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 المقدمة

اختااااااارت الشاااااااعوب فاااااااي العصاااااار الحاااااااديث الدساااااااتور ليكاااااااون الوثيقااااااة التاااااااي تااااااان م عمااااااال 
مهاااااا يباااااين ن ا لأناااااه، بمثاباااااة شاااااهادة توسيساااااية للدولاااااة يعاااااد الدساااااتورو ، المواطنعلاقتهاااااا باااااالدولاااااة و 

قااااا  وف عاااان هااااذه الركااااائز تعباااار الدساااااتير عااااادةً إذ ، السياسااااي والقااااانوني والاجتماااااعي والاقتصاااااد 
تكاااااون القاااااوانين الأخااااار   أنعلاااااى ، هاااااذه الشاااااعوب للقواعاااااد والمعاااااايير التاااااي تجساااااد أهاااااداف وآماااااال

  .تستمد منه القواعد الأخر  شرعيتها وصحتهاو  منسجمة معه

إلا ان كتاباااااة الدساااااتور وإعاااااداده كاااااو  نشاااااا، بشااااار  موضاااااع نقاااااص ومحااااال قصاااااور، فااااالا 
لااااو  حااااد كتاباااااً فااااي يومااااه إلا قااااال فااااي غاااادهأكتاااااب معصااااوم إلا كتاااااب الله. وقااااديماً قياااال  لا يكتاااا  

لااااا لكااااان يستحساااان ولااااو قاااادم هااااذا لكااااان أفضاااال ولااااو أخاااار ولااااو رفااااع ذ ،أضاااااف هااااذا لكااااان أحساااان
لكاااااان أجمااااال وهاااااو مااااان أع ااااام العبااااار والااااادليل علاااااى اساااااتيلاء الااااانقص علاااااى جملاااااة البشااااار . لان 

أن يشاااااوب  مااااان المشاااارد الدساااااتور  مهماااااا أوتاااااي مااااان حااااا  فاااااي ضاااااب  النصاااااو  وإحكامهاااااا لاباااااد
والتنباااااؤ بماااااا كتابتاااااه بعاااااي الااااانقص وشااااايء مااااان القصاااااور. لأناااااه لا يسااااات يع استشااااارا  المساااااتقبل 

ساااااااي رأ مااااااان تفساااااااير لااااااابعي النصاااااااو  التاااااااي كتبهاااااااا فاااااااي زمااااااان ماااااااا . فنصاااااااو  الدساااااااتور 
ب  ماااااا هاااااو محاااادود ماااااا كنصااااو  القااااانون محااااددة والوقاااااائع غياااار محااااددة، لاااااذا لا يمكاااان أن يضاااا

. فضااااالًا عااااان ان أحكاااااام الدساااااتور متنانياااااة والحاااااواد  ليسااااات متنانياااااة ويقاااااود هاااااو غيااااار محااااادود
 .درك ما هو ليس بمتناهٍ تناهٍ لا يذلا إلى أن ما هو م

 الدسااااتور أهميااااة بال ااااة ولهااااذا نصاااات اغلبهااااا علااااى إياااالاءعلااااى  غلاااا  الاااادولأ  نصااااتلااااذلا 
 عمااااااال السااااااال ات العاماااااااة ةراقبااااااامو  يةالدساااااااتور النصاااااااو  الجهاااااااة الرقابياااااااة التاااااااي تتاااااااولى حماياااااااة 

يعاااااد ركنااااااً مااااان أركاااااان الدولاااااة  الاااااذ و  مبااااادأ الفصااااال باااااين السااااال اتوفااااا   هااااااتن ااااايم العلاقاااااة بينو 
إذا مااااا تجاااااوزت الأطاااار ، الساااال اتهااااذه منااااع اسااااتبداد أ  ساااال ة ماااان  لأنااااه يهاااادف إلااااى، الحديثااااة

 القاعااااادةلأن ، سااااال تها داخااااال هاااااذا الإطاااااار اساااااتعمالأو ال اياااااات المحاااااددة لهاااااا أو حاولااااات إسااااااءة 
السااااال ة " :وتمناااااع إسااااااءة اساااااتعمال السااااال ة هااااايالعاماااااة السااااال ات  عمااااال الأساساااااية التاااااي تحكااااام

 ."توقف السل ة

قيقاااااااااة للديمقراطياااااااااة والمااااااااادخل يشاااااااااكل الصاااااااااورة الح باااااااااين السااااااااال ات بااااااااادأ الفصااااااااالم نإ
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فبوجااااااوده تقااااااوم دولااااااة القااااااانون التااااااي تتميااااااز بتخصاااااايص جهااااااة ، لممارسااااااتها وتكريسااااااها يالرئيساااااا
حسااااان بماااااا يضااااامن ، مساااااتقلة لكااااال مااااان سااااال ة تشاااااريع القاااااانون وسااااال ة تنفياااااذه وسااااال ة ت بيقاااااه

ولهاااااااذا  التعساااااااف أو التجااااااااوز بالسااااااال ة.سااااااير مصاااااااالي الدولاااااااة وحماياااااااة حقاااااااو  الإنساااااااان ومناااااااع 
لأن  أكاااادت الدساااااتير علااااى التكييااااق القااااانوني الاااادقي  للعلاقااااة بااااين الساااال ات العامااااة فااااي الدولااااة.

  الواقع ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات والتوقعات والتفسيرات لح ة ت بي  تلا النصو .

الفصااااال باااااين  البااااااب الأوساااااع لتجسااااايد مبااااادأالدساااااتور  القضااااااء  مثااااالي، فاااااي هاااااذا السااااايا 
 وباااااااذلا، التشاااااااريتية والتنفيذياااااااة باااااااين السااااااال تينلأناااااااه يعاااااااد حلقاااااااة التاااااااوازن الأساساااااااية ، السااااااال ات
مبااااادأ لتعاااااد توكياااااداً  لياااااة الرقابياااااةالآ هاااااذه. و الاساااااتمرارية والاساااااتقرار للن اااااام السياساااااي ككاااااليضااااامن 

ن بماااااا يضااااامن عااااادم انحاااااراف احاااااد السااااال تين  التشاااااريتية سااااامو الدساااااتور وتجسااااايداً لتااااادرج القاااااواني
ن ااااااام فااااااي بناااااااء  فاعاااااالٌ  دورٌ  لااااااهوبااااااذلا يكااااااون أو التنفيذيااااااة  ونيمنتهااااااا علااااااى الساااااال ة الأخاااااار . 

ولهااااااااذا يعااااااااد خضااااااااود الدولااااااااة للقااااااااانون فااااااااي كاااااااال أوجااااااااه نشاااااااااطها ، سياسااااااااي ديمقراطااااااااي صااااااااالي
 التشريعي والإدار  ركيزة من ركائز دولة القانون والمؤسسات.

 نالناااااااااحيتي الموضااااااااود ماااااااان هااااااااذا فااااااااي دراسااااااااةال أهميااااااااةتتوضااااااااي ، ذلااااااااا   ساااااااااً علااااااااىتوسي
 فقهيةالقانونية وال

 التي الدستورية النصو  من العديد في دراسةالأهمية  تجلىت القانونية الناحية منف
وما يلتبه من دور في  هاختصاصات وإدراكمن اجل فهم  القضاء الدستور   تن يم على حرصت
وتحقي  التوازن المفتر  بين ، ت بي  المبادئ الدستورية وعدم التجاوز عليهاوضمان احترام حماية 

حتى لا يختل التوازن لصالي ، منهما كل   أعمال مراقبةعن طري  ، السل تين التشريتية والتنفيذية
 عديدةير تادس نجد حيث، الأخر  نيمنة احدهما على  إلىمما قد يؤد  ، أخر   سل ة سل ة دون 

 إذ ،النافذة والأن مة القوانين دستورية على الرقابة فيلقضاء الدستور  دور ا تن يم إلى أشارت
 ت بي  عن تنشا   التي القضايا في والفصل الدستورية النصو  تفسير الدستور   القضاء يتولى
 والمصادقة والوزراء الوزراء ورئيس الجمهورية رئيس إلى هةالموج الاتهامات في والفصل ،القوانين
  ....الخ..الن ر في ال عون الانتخابيةو  البرلمانية الانتخابات نتائج على

مااااااان  السااااااال تين التشاااااااريتية والتنفيذياااااااةمناااااااع مااااااان خااااااالال ، ايضااااااااً  تبااااااادو أهمياااااااة البحاااااااث
وبيااااان الضاااامانات التااااي تمكاااان القضاااااء ماااان ، شااااؤون القضاااااء وعملااااه والتااااوثير عليااااه فااااي التاااادخل
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السااااااال تين عنااااااادما تتجااااااااوز حااااااادودهما وتنتهاااااااا الحفااااااااس علاااااااى اساااااااتقلاليته فاااااااي مواجهاااااااة هااااااااتين 
 استقلال القضاء.

 موضااااود بحاااث فاااي الفقهياااة الكتاباااات اساااتقراء خااالال مااانف، الفق ياااة الناحياااة أماااا لج اااة
 يتَّضااااااي،  ضاااااامان التااااااوازن بااااااين الساااااال تين التشااااااريتية والتنفيذيااااااةلقضاااااااء الدسااااااتور  ودوره فااااااي ا 

 ي عاااااد   الااااارأ  فاااااي الاخاااااتلاف أنَّ  ومعلاااااوم، فاااااي بعاااااي الأن ماااااة السياساااااية أنَّهاااااا غيااااار متفااااا  علياااااه
 النصاااااو  ونقاااااد تحليااااال علاااااى باااااذلا مساااااتندين، والمن قاااااي الاااااراجي للااااارأ  وصاااااولاً ، للبحاااااث محااااالاً 

 ماااااان يقاااااااتالت ب تحلياااااال عباااااار لاسااااااتدلال– قانونياااااااً  تحلاااااايلا – بااااااالتن يم ت رقاااااات التااااااي القانونيااااااة
ن تختلااااف ماااان بلااااد إلااااى آخاااار وماااان هااااذه الرقابااااة أ إلااااى الإشااااارةمااااع  .المعاصاااارة السياسااااية الأن مااااة

ماااان حيااااث  مسااااتقل فهناااااك ماااان أوكاااال هااااذه الرقابااااة إلااااى جهاااااز سياسااااي، ن ااااام سياسااااي إلااااى آخاااار
الرقابااااة إلااااى  هااااذه وهناااااك ماااان أوكاااال، تكوينااااه رغاااام أن طريقااااة عملااااه تعااااد ماااان الأعمااااال القضااااائية

 السل ة القضائية.

التاااااااوازن ل فكااااااارة حاااااااو  البحاااااااثالإشاااااااكالية فاااااااي موضاااااااود  تتمحاااااااور علاااااااى هاااااااذا الأساااااااا  
ودور ، فاااااااااي الأن ماااااااااة السياساااااااااية المختلفاااااااااة ل تين التشاااااااااريتية والتنفيذياااااااااةالمفتااااااااار  باااااااااين السااااااااا

حيااااااااث ، ضاااااااامان عاااااااادم اخاااااااتلال التااااااااوازن لصااااااااالي ساااااااال ة دون أخاااااااار   القضااااااااء الدسااااااااتور  فااااااااي
حيااااازاً مااااان ممارساااااة السااااال ة فاااااي حااااادود  هنااااااك يفتااااار  مبااااادأ الفصااااال باااااين السااااال ات أن  يكاااااون 

ياااااؤثر ماااااا يساااااتلزم مراعااااااة تلاااااا الحااااادود كاااااي لا ، الدساااااتور الاختصاصاااااات الممنوحاااااة لهاااااا بموجااااا 
 يجعلااااه بمنااااو  عاااان الأخ اااااء التااااي تكتنااااف طبيعااااة العلاقااااةو ، القااااائم ساااالبا علااااى الن ااااام السياسااااي

ي رحاااااه اعتمااااااد  تساااااا لاتثماااااة  و  ا.التاااااوازن المفتااااار  بينهااااا بماااااا يضااااامن، ات العاماااااةباااااين السااااال 
 :القضاء الدستور  بوصفه ضامنا  للتوازن بين السل تين التشريتية والتنفيذية أهمها

مااااااا هااااااو مفهااااااوم القضاااااااء الدسااااااتور  ومااااااا هااااااي المسااااااوغات والعواماااااال التااااااي تاااااادعو إلااااااى  
لقضاااااااء كيااااااق يمكاااااان ل تشااااااكيله   وكيااااااق يكااااااون درعااااااا واقيااااااا للديمقراطيااااااة والشاااااار ية الدسااااااتورية  

 يقتصااااار وهااااال علاااااى سااااال ة أخااااار  أو انحاااااراف أحاااااداهما.عااااادم نيمناااااة سااااال ة ضااااامان  الدساااااتور  
 يمكاااااان وكيفيااااااة الصاااااالاحيات. فااااااي التجاااااااوز أو الانحااااااراف هااااااذا عاااااان الكشااااااف مجاااااارد علااااااى هدور 
 وجااااود حااااال فااااي مااااا هااااو مااااد  نجاحااااه فااااي المحاف ااااة علااااى ساااامو الدسااااتور أمامااااه  ال عااااون  أثااااارة
 يشاااااابه بمااااااا إليااااااه يوجااااااه أو المشاااااارد ةً خاطباااااام الدسااااااتور   لقاضاااااايل يمكاااااان هاااااالو  ،تشااااااريعي نقااااااص
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ل كااااو   القااااانوني اثااااره هااااو ومااااا الأماااار هااااذا حجيااااة مااااد  ماااااو  ،العجااااز هااااذا لسااااد نصااااائي أو الأماااار
وذلاااااااا مااااااان خااااااالال تنااااااااول تن ااااااايم وتكاااااااوين ، مااااااان الإشاااااااكاليات عااااااادداً هاااااااذه الملاح اااااااات تثيااااااار 

 .المقارنة ومجالاته واختصاصاته الأن مةمؤسساته في بعي 

 إلااااااى قلااااااة المصااااااادر المترجمااااااة هااااااي، الدراسااااااة هااااااذه اعترضااااااتماااااان الصااااااعوبات التااااااي  
الصااااااااادرة عاااااااان المحكمااااااااة الاتحاديااااااااة العليااااااااا فااااااااي أمريكااااااااا  الحديثااااااااة القاااااااارارات ولاساااااااايما، العربيااااااااة

المحكماااااااة الاتحادياااااااة العلياااااااا فاااااااي العااااااارا  التاااااااي ماااااااع تهاااااااا مقارنل، والمجلاااااااس الدساااااااتور  الفرنساااااااي
مواكباااااااة  عليناااااااا مماااااااا تعاااااااذر الدساااااااتورية.نتيجاااااااة تنااااااااقي النصاااااااو  بتنااااااااقي قراراتهاااااااا  اتسااااااامت
  .رأ ال وإبداءالموضود  هذافي  الت ورات

  :بابين كما يوتي على خ ة البحث تقسم سوف على ضوء ذلا

ساااااانتناول فااااااي . البااااااا: الأو ا دور القضاااااااي الدساااااا ورق فاااااا   رساااااااي دولااااااة القااااااانون 
، الدولااااااة الاتحاديااااااة المؤسسااااااات القضااااااائية فاااااايون بااااااين  يااااااه ، النمااااااوذج الأمريكااااااي، الفصاااااال الأول

، . أماااااا النماااااوذج الفرنسااااايالعلياااااا وإجاااااراءات التقاضاااااي أمامهاااااا الاتحادياااااة اختصاصاااااات المحكماااااةو 
ليااااااة تكااااااوين المجلااااااس الدسااااااتور  وطبيعااااااة عملااااااه آماااااان خاااااالال ، فساااااانتناوله فااااااي الفصاااااال الثاااااااني

 شاااااكيلت لياااااةآسااااانبحث فااااي التجرباااااة العراقياااااة مااااان خااااالال ، . وأماااااا فاااااي الفصااااال الثالاااااثوصاااالاحياته
 واختصاصاتها وإجراءات التقاضي إمامها.، مة الاتحادية العليا وضمانات أعضائهاالمحك

 ساااانتناول. البااااا: ال:ااااان ا دور القضاااااي الدساااا ورق فاااا  أرساااااي مباااادأ ف اااا  الساااالطا 
فااااااي ثلاثاااااة أن مااااااة سياسااااااية ، مبااااادأ الفصاااااال كوسااااااا  لتاااااوازن الساااااال ات، فاااااي الفصاااااال الأول منااااااه

ل ليهاااااا ساااااابقاً "أمريكاااااا وفرنساااااا والعااااارا ". مااااان خااااالامختلفاااااة وهاااااي نمااااااذج المقارناااااة التاااااي أشااااارنا إ
، للساااااااال تين التشااااااااريتية والتنفيذيااااااااة والااااااااو يفيالإطااااااااار البنيااااااااو  و ، خصااااااااائص كاااااااال ن ااااااااامبيااااااااان 

دور القضااااااااء الدساااااااتور  فاااااااي وطبيعاااااااة العلاقاااااااة ووساااااااائل التاااااااوثير باااااااين هااااااااتين السااااااال تين. أماااااااا 
ا ماااان هااااذ الفصاااال الثااااانيفساااانبينها فااااي ، الساااال تين التشااااريتية والتنفيذيااااة الرقابااااة علااااى صاااالاحيات

ماااااان خاااااالال ، طبيعااااااة أحكااااااام القضاااااااء الدسااااااتور  وأثارهااااااا ساااااانبين، فصاااااال الثالااااااثالباااااااب. وفااااااي ال
 أسباب الحكم بعد الدستورية والنتائج المترتبة عليه. 

بجملاااااة مااااان النتاااااائج مدعوماااااة باااااالحلول أو المقترحاااااات اللازماااااة.  الدراساااااة ختمناااااا، أخياااااراً و  
هااااذه الدراسااااة المتواضااااعة التااااي ساااال نا فيهااااا الضااااوء ن قااااد وفقاااات فااااي إتمااااام أرجااااو ماااان الله أن أكااااو 
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علااااااى دور القضاااااااء الدسااااااتور  فااااااي ضاااااامان التااااااوازن بااااااين الساااااال تين التشااااااريتية والتنفيذيااااااة. بقااااااي 
موضاااااع  يكاااااون ، وإعاااااداده كاااااو  نشاااااا، بشااااار   أو غياااااره موضاااااود هكاااااذا البحاااااث فاااااي إن، أن نقاااااول

لا يكتاااا  احااااد  "وقااااديماً قياااال   عااااز وجاااال. معصااااوم إلا كتاااااب الله كتااااابلا فاااا .نقااااص ومحاااال قصااااور
ولااااااو رفااااااع ذلااااااا لكاااااااان ، لااااااو أضااااااااف هااااااذا لكااااااان أحساااااان، كتاباااااااً فااااااي يومااااااه إلا قااااااال فااااااي غااااااده

، وهاااااو مااااان أع ااااام العبااااار، لكاااااان أجمااااال هاااااذا ولاااااو أخااااار، ولاااااو قااااادم هاااااذا لكاااااان أفضااااال، يستحسااااان
 باااااد لا، مهماااااا أوتاااااي مااااان حااااا  الباحاااااث لان ."والااااادليل علاااااى اساااااتيلاء الااااانقص علاااااى جملاااااة البشااااار

 أن يشوب كتابته بعي النقص وشيء من القصور. من
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 البا: الأو 
 ون رساي دولة القان ف   القضاي الدس ورق  دور

تستهل بالتعريق بالشيء المقصود يج  أن   دراسة أ  موضود أن عند، الأمور من   من
ولبلوغ هذا المقصد ، ومتراب ةالدراسة في ذلا المجال ستكون قاصرة ولن تكون مكتملة فإن  وإلا

من عدداً يه بين دفت مص لييحو  هذا الإذ ، القضاء الدستور  تعريق إلى  فالأمر بحاجة
نوا تلا السل ة المع اة لأشخا  يعي بونها:  العدالة الدستورية  "روسو"البروفسور عرف .المعاني

وبصورة خاصة ، الدستورية لأعمال صدرت عن السل ات العامة الملاءمةويراقبوا ويعاقبوا عدم 
لأن التصويت هو الوسيلة الديمقراطية للتعبير عن الإرادة الشعبية . القوانين التي يقرٌها النواب
ومن خلال . حيث يترجم البرلمان بالتصويت سيادته ويقرٌ القوانين. المتمثلة بإرادة أكثرية النواب

دستورية القوانين يفصل القضاة الدستوريون في هذه القوانين بناء على طعن  الرقابة القضائية على
 .  1 مؤسسات يحددهم الدستورأو  يقدمه أشخا 

سل ة دستورية أوجدتها الإرادة الشعبية ك يرها من أو  هيئة أيضاً  القضاء الدستور  يقصد ب 
تحاف  بالدرجة الأولى على احترام قواعد  حتى، بقية السل ات وحددت صلاحياتها بشكل حصر  

.  2 التي خصها بها الدستورالأخر  وعدم انتهاك أ  منها لصلاحيات ، توزيع صلاحيات السل ات
هو الحكم في المسائل والمنازعات المتعلقة بالقانون الأساسي للدولة وتفسير : يقصد بهأو 

 . 3 نصوصه

 دستورية هيئةالرقابة التي تمارسها  يه??أن المقصود بالقضاء الدستور  ، ير  الباحث
ومنع تجاوز كل سل ة  همالفصل بينل، ةالسل تين التشريتية والتنفيذي أعمالمختصة على 

 الأساسية للأفراد. حرياتالحقو  و لضمان ا من أجل، لصلاحياتها المحددة في الدستور

                                           

، 2014لبنان،  -، دار بلال لل باعة والنشر، بيروت1، ،1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  1 
 16. 

طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتاب، أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستور  في إرساء دولة القانون، لبنان،   2 
2002  ،114 . 

جامعة  -الدور السياسي للقضاء الدستور   دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه، كلية القانون ، ميسون طه حسين  3 
 .13.  2015بابل، 
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هو من الأمور في موضود قضائي لبحث أن ا يبدو، من خلال تعريق القضاء الدستور  
أكثر عندما يكون الموضود في ن ا  عمل تعقيدات وتبدو ال، جداً على صعيد القانون معقدة ال

ور دالمنازعات هو ين بون دور القضاء في الفصل ب، ير  كثير من الكتاب والفقهاءإذ ، محكمة ما
ة تثار مسول، وبالتالي، مشكلة معينةأو  خ ير لأن طبيعة العمل القضائي تكمن في حل معضلة ما

 عتبارالا مع الأخذ بعين. نص قانونيإلى  ستناداً ا بيقاً صحيحاً القانون الواج  الت بي  عليها ت
ضاء أهم ما يتميز به القإلى  لذا لابد من الإشارة الفصل بين المنازعات العادية والدستورية.

 : ختصار هياب الدستور  عن غيره من خصائص عامة

 ولالمجالس الدستورية بحس  تسميات الدب مأ كان ممثلا بالمحاكمالقضاء الدستور  سواء 
وفي مقدمتها ، همية الاختصاصات المنوطة بهلأن راً ، من أهم مفاصل الجهاز القضائي يعد

و مما يجعله الحار  الأمين على مبدأ سم، الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأن مة
 بحيث لا يجوز أن يخالف أ  تشريع. أهم المبادئ في القانون الدستور   منالدستور الذ  يعد 
ى وف  عل، السل ة التنفيذية مأ سواء كان التشريع صادرا عن السل ة التشريتية، أدنى لتشريع أعلى

 يمتنع أو يقضى بعدم دستوريته، فإذا خالف التشريع الأدنى التشريع الأعلى، مبدأ التدرج التشريعي
  .عن ت بيقه

، في الحفاس على الالتزام باحترام الدستور فق  لقضاء الدستور  دور أساسي ليسلو 
وت وير ، وتكريس شر ية السل ة، المؤسسات الدستورية أداءفي انت ام  إلى دورهً   بالإضافة

ة فهو الضامن لمبدأ الفصل بين السل تين التشريتي. المن ومة الدستورية وبناء دولة القانون 
ن عناجمة  أو حزبية، سيما في الأن مة البرلمانية التي تتحكم فيها أكثرية برلمانية ولا، والتنفيذية

ة على دون إقدام الأكثري، اذا ما أفسي المجال أمامه، القضاء الدستور   حول في، تحالفات سياسية
 ويحمي من ناحية ثانية المعارضة فتتمكن من الحفاس على حد من، انتهاك الدستور في التشريع

وسنوضي ذلا بشي  من التفصيل في الباب الثاني من ، المؤسسات الدستورية أداءالتوازن في 
  .الأطروحة

في حال نص  الدستور من قبل القضاء الدستور   نصو  أن تفسير، ذلا إلى إضافة
النصو   تلا إزالة ال مو  الذ  يشوبإلى  ن يؤد أيفتر  ، الدستور على هذه الصلاحية

فتفسير الدستور في اجتهادات ، تسلكه عملية التشريعيج  أن   ويرسم ال ري  الذ ، الدستورية
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يترك أثراً مباشراً على المن ومة ، القضاء الدستور  والتي يصع  على القضاء العاد  تفسيرها
فضلا عن اختصاصه بوضع الأسس والضمانات لحماية الحقو  .  1 المؤسسات وأداءالدستورية 

وحامياً   خ  الدفاد الأخيرالقضاء الدستور   ع د  ومن أجل هذا كله ، للأفرادوالحريات العامة 
 . للحريات وضامناً  لتوزيع السل ات

 ه  على نشاط له توثير للقضاء الدستور   التشكيل القانوني إن إلى الإشارةلكن لابد من  
 لذا، طريقة تن يم هذا القضاء وهو ما يعكس،  بيعة الموضوعات التي يختص بهال ن راً . ته  وفاعلي
لتي وإبعاده عن مؤثرات السل ة ا، لأنه يواجه مشكلة تحقي  استقلاله. يعد ذا طابع خا فإنَّه 

 . ت  ى على اختيار أعضائه

ستند القضاء الدستور  في أغل  أحكامه التي لها دور في الإصلاحات السياسية ي
صت حر  الذ مبدأ المساواة  رية يوتي في طليعتهاعدة مباد   دستو  على والاجتما ية والاقتصادية

 في  ور  القضاء الدست  وسل ته  . كافة الدساتير والمواثي  الدولية على الأخذ به والسير على نهجه
 لوثائ التقديرية في تفسير ا بل اعتمدت على سل ته  ، إصدار هذه الأحكام الإصلاحية لم تكن مقيدة

ذلا ب خارجاً ، داخل الشعوب والمستجدات التي تحد بما يتف  مع الت ورات  تفسير مرن ، الدستورية
هالة  مما اكس  النصو  الدستورية. وتحقي  أمانيها هاعن أ  جمود دستور  قد يؤثر على تقدم

ساتير أكثر الدلأن . في كل مرحلة من مراحل الت ور الدستور  للبلادسل ات جعلتها ملزمة لل فوقية
 يوتي التعديل ليساير ، داخل كل  مجتمع ا  نتيجة لحدو  ت ييرات جوهريةفي الأس بتً تك  

 . الت ورات التي تعكس  روف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتما ية وغيرها

، ر  وبغية التوكيد على ما أدرجناه من خصائص تتعل  بالقضاء الدستو  تقدم بناءً على ما 
أو  المتخصصة المحاكمستكون دراستنا محصورة في هذا الباب بالقضاء الدستور  الذ  تمثله 

 ةالدراس كنماذج لهذه. فرنسا والعرا  و  الولايات المتحدة الأمريكية من  في كل. المجالس الدستورية
 . وإجراءات التقاضي. قضائيةال والاختصاصات، التكوين طبيعةمن حيث . فصول ةفي ثلاث

 
                                           

المجلد ، 2012عصام سليمان، البلوغية إلى القضاء الدستور ، مقال منشور في كتاب المجلس الدستور ،   1 
 .11الساد ،  



9 

 

 الف   الأو 
 النموذج الأمريك 

" كان 1787"الأمريكي الذ  وضع في العام  الاتحاد يمكن القول أن الدستور ، بدايةً  
وفي ، التي ب ذِل ت في إعداده وكتابته والمضنية من الجهود الكبيرة ونتاج، ثمرة تسوية سريعة وملحة

والولايات الص ر  ، لولايات الكبر   ل كثير من التجاذبات والتحديات المريرة التي شملت مختلف ا
مختلفة بين مختلف  انقساماتإنه كان مخا  نزاعات وصراعات وحتى ، فضلًا عن.  1 ةالأمريكي

في مع م أنحاء ، والباحثين  في مجال العمل القانوني، والمن رين، والعلماء، فرقاء من الكتابال
. بنصو  وضع الدستور الفيدرالي وصياغتهلا سيما في ما يتعل  ، ومناط  الولايات الأمريكية

ما تبناه بعي المفكرين من ذو  الشون القانوني والسياسي والفكر   الانقساماتولعل من أبرز تلا 
بينما ،  2 الذين وجدوا أن هناك ضرورة ملحة وواجبة في الأخذ بمفانيم الن ام البري اني الإنكليز  

ولمبدأ الفصل ما ، عمل بمبادئ الحكومة المختل ةضرورة الإخلا  لل، رأ  البعي الآخر منهم
مع التوكيد على ضرورة إشراك جميع ،  والقضائية، والتنفيذية، التشريتية  بين السل ات الثلا 

يتسم بالشمول ، المواطنين من الشع  الأمريكي في السل ة بموج  تشريع فيدرالي ديمقراطي
، ال مو أو  القصور ولا يعتريه الخللأو  لا يشوبه النقص، سليم انتخابيويضمن سن قانون 

الفيدرالية من أسس قانونية  الاتحاديةمراعاة ما تقوم عليه الحكومة ومن م بحكمة بال ة الشدة مع 
السائدة التي  والاقتصادية، والاجتما ية، ودستورية رصينة وفقاً للمع يات والضرورات السياسية

، وسياسياً ، قتصادياً ا الاتحاديةة بين تقوية السل ة المركزية ثم الموازن، تنتهجها الولايات الأمريكية
وبين ما تقوم به الحكومات المحلية في كل أنحاء الولايات الأمريكية من تدابير وإجراءات قانونية 

 انتهاكوصونها من أ  ،  (3أساسية لحماية المجتمع وضمان حقو  وحريات الأفراد ال بيتية  يه
والمكانة ، تتمتع بالسل ة العالية، ن هناك هيئة قضائية عليا نزيهة وعادلةوأن تكو ، يعرضها للخ ر

من أجل تحقي  ما يسمى بالتوازن النوعي والكمي العادل بين مختلف ، والمهابة السامية، المتميزة

                                           

إلى الوحدة، مقالة منشورة في مجلة السياسة الأمريكية، العدد السابع  الانقسامأحمد يحيى، أمريكا من ين ر:   1 
 وما بعدها.  19،  1997عشر، ترجمة مص فى ل في، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، سنة

  . 15/9/2017، تاريخ دخول الموقع www. ladis. com : الموقع الإلكترونيين ر  2 
الإسكندرية، -مصر، للنشر توما  بين، حقو  الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية، منشوة المعارفين ر:   3 

،1 ،1974  ،1 . 

http://www.ladis.com/
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 . مكونات المن ومة السياسية والدستورية

منفصلين عن بعضهما البعي يتميز الن ام الأمريكي بتعايش ن امين للمحاكم  في الحقيقة
فالن ام القضائي الاتحاد  مكون من محاكم فيدرالية . وحدود الصلاحية بينهما ليست واضحة

ومحاكم . وفقا لحجمها الج رافي والديم رافي، موزعة على كل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية
 الاتحاديةع المحاكم الأمريكية وتمار  جمي. قليمية الصلاحية الإة  الولايات ذات الصلاحية المحدد

منذ أن ابتكر ، الرقابة على دستورية القوانين عن ال ري  الدفع أنواعهاوعلى اختلاف ، والمتحدة
العليا في الرقابة على دستورية القوانين  الاتحاديةرئيس القضاة  جون مارشال  صلاحية المحكمة 

الن ر ، يكن هدفه بالدرجة الأولىوالذ  لم . "1803في دعو  ماربور  ضد ماديسون عام "
بقدر ما كان الن ر في ان با  شر ية قرار ماديسون ، بدستورية القانون المعرو  أمام المحكمة

وجاء هذا القرار ليعد  يما بعد نق ة الارتكاز لان لاقة مبدأ بمنع تسلم ماربور  مهامه القضائية. 
.  1 فحس  بل في القانون المقارن متحدة الأمريكية الرقابة على دستورية القوانين ليس في الولايات ال

شهرة المحاكم الأمريكية أنها محاكم لمحاكمة القوانين أكثر منها لأحقا   أصبحتومنذ ذلا الوقت 
، لامبير  اسم حكومة القضاة إدوارد ولهذا السب  أطل  الفقيه . الح  في الدعاو  التي تن ر فيها
 .  2 ةبل جميع المؤسسات القضائية الأمريكي، العليا فق  الاتحاديةفهو لم يكن يقصد بذلا المحكمة 

ي حالة ف إلا، الأمريكي لم يتناول تن يم الرقابة الدستورية الاتحاد مع العلم ان الدستور  
حيث . الاتحاديةالقوانين أو  الاتحاد واحدة وهي مخالفة القوانين التي تسنها الولايات للدستور 

يات يصبي هذا الدستور وقوانين الولا : ة من المادة السادسة من الدستور علىنصت الفقرة الثاني
 ة تحت سل، التي ستبرمأو ، وجميع المعاهدات المبرمة، المتحدة التي ستصدر  يما بعد طبقاً له

كون ما يلى إ ولا يلتفت، ويلتزم بذلا القضاة في كل ولاية، القانون الأعلى للبلاد، الولايات المتحدة
 .  قوانين أية ولايةأو  لفاً لهذا في دستورمخا

عن ت بي  دستور  الامتنادعلى محاكم الولايات  الاتحاد وبهذا النص أوج  الدستور  
ن و يفة القاضي هي قول الح  لأ. وقوانينه الاتحاد الولاية وقوانينها إذا تعارضت مع الدستور 

                                           

 .115، 114أمين صليبا، مرجع ساب ،    1 

 .178، 179، مرجع ساب ،  1للقضاء الدستور ، جزهير شكر، الن رية العامة   2 
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عمل أو  الولايات برلمان أحد أو  أقره الكون ر  اً أن يقرر عدم دستورية نصً تشريعيويبدو طبيتي
وعلى أسا  ذلا تمار  الرقابة الدستورية من قبل كل . حالة نزاد مع الدستور تنفيذ  يشكل

التي تترك الخصو  المحاكم الفيدرالية  وعلى وجه. المؤسسات القضائية في الولايات المتحدة
. نفسها دستورية قانون ولاية مع دستور الولايةلقضاء الولايات صلاحية تقدير  استثنائيةبصورة 

 نين الاتحاديةمة القواءالعليا أن مهمتها الأساسية هي التوكد من ملا الاتحاديةوتر  المحكمة 
المؤسسات : وبناءً على ما تقدم سنوضي في هذا الفصل. 1 الاتحاد وقوانين الولايات للدستور 

 الاختصاصاتسنبين ف، أما في المبحث الثاني. كمبحث أول الاتحاديةالقضائية في الدولة 
 . أمامها التقاضي وإجراءات، العليا الاتحاديةالقضائية للمحكمة 

 المبحث الأو 
 التحاديةالمؤسسا  القضائية ف  الدولة 

أم على مستو  الولايات  الاتحاديكون الن ام القضائي الأمريكي سواء على مستو  ، بدءاً 
وما يقابلها على مستو  الولايات من ، العليا الاتحاديةتقع في قمته المحكمة ، على شكل هرم

 .  2 كما هو موضي بالمخ   الآتي، كمامح

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .179زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    1 

وزارة الثقافة   38دراسات فكرية  ، ومت لباتها، تاريخها، الديمقراطيات أن متها، اوليفية دوهاميلين ر:   2 
 .علي باشا، ترجمة. 49،  1998السورية، دمش ، 
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، أنَّ الن اام القضاائي فاي الولاياات المتحادة الأمريكياة هاو ن اام مازدوج، يتضي لنا ومن ذلا
خاا  القضاائي ال هاحيث يكون لكل ولاية من الولايات الخمسين ن امالاتحاد . الدولة  ن راً لشكل

 واستناداً لذلا.، تتربع في قمته محكمة عليا أو محكمة استئنا ية بدرجة أخيرة. بها

التن ااايم القضاااائي فااااي ، مناااه نباااين فاااي الأول: م لباااين أثنااااين علاااى سنقسااام هاااذا المبحاااث 
 لمحكماةالتن ايم الدساتور  ل سنخصصاه لدراساة .أما فاي الم لا  الثااني: الأمريكية الولايات المتحدة

 . العليا الاتحادية

  ال نظيم القضائ  ف  الوليا  الم حدةا المطلب الأو 

أن الت بيقات الدستورية والقانونية في الولايات المتحدة الأمريكية قد ساوت بين السل ة  
ومستو   تحاد ولة تقسيمها بين المستو  الافي مس والتنفيذية القضائية والسل تين التشريتية

أصبي تقسيم السل ات إذ ، ؤثر في ترسيخ مبادئ ن ام الحكمدور واضاي وملما لها من . الولايات

 المحكمة العليا للولية
محكمة الس ئناف 

محكمة الدائرة  اتحادية
 التحادية

 محكمةاس ئنافالولية
 محاكم المقاطعة
 التحادية

 المحاكم الم خ  ة

 المحاكم البلدية

 قضاة ال لح

 المحكمة التحادية
 العليا
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 .  1 متراب اً  وتوزيعها أمراً الثلا  

في الولايات المتحدة الن ام القضائي المعقد . بشكل موجزو  الم ل بحث في هذا لذا سن 
أما . الاتحاد التن يم القضائي ، منه الأول نتناول في: فرعينمن خلال ، هعمل وآلية الأمريكية

 . سنخصصه لقضاء الولايات، الفرد الثاني

  القضاي التحادقا الفرع الأو 

السل ة  فهو يولي، لم يكر  الدستور الأمريكي للقضاء الاتحاد  ألا أحكاماً مختصرة 
التي يمكن أن يستحدثها  والمحاكم الأدنى العليا لمحكمة الاتحاديةالقضائية في البلاد ل

، تودد السل ة القضائية في محكمة عليا إذ نصت المادة الثالثة من الدستور على: . 2 الكون ر 
ولعل قانون التن يم  . 3 بإنشائها  لآخروفي محاكم تقل عنها مرتبة قد يومر الكون ر  من وقت 

حيث قسم هذا ، س الشيوخمجلإلى  " كان أول قانون يقدم مشروعه1789القضائي الصادر سنة "
دائرة قضائية ن مت بدورها في ثلا   ةعشر  ثلا إلى  القانون الولايات المنضوية في الاتحاد

على أن يتم تعين جميع  أيضاً  الاتحاد  ونص الدستور .وجنوبية، ووس ى، مقاطعات شرقية
العليا من قبل رئيس الدولة بعد مشاورة  الاتحاديةبما في ذلا أعضاء المحكمة  الاتحاديينالقضاة 

ونص الدستور في الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه على بقائهم في . وموافقة مجلس الشيوخ
 Behavior During حسني السلوك ويؤدون و ائفهم على نحو مر ِ  ما داموامناصبهم 

Good ،لاتهام الجنائي من خلال ولا يجوز عزلهم إلا عن طري  ا، استقالتهمأو  حتى وفاتهم
ويحمي هذا الأمر القضاة من أ  تهديد بال رد .  Impeachmentإجراءات المحاكمة البرلمانية  
ويتقاضى القضاة . تم انتخابه أثناء وجودهم بالخدمةآخر  أ  رئيسأو  من قبل الرئيس الذ  عينهم
الذ  يست يع ، ض و، الكون ر من أيضاً  وهذه القاعدة تحمي القضاة، روات  لا يجوز إنقاصها
ويوتي ذلا كله في إطار . الاستقالةحد يجبر  يه القاضي على إلى  التهديد بتخفيي الروات 

                                           

السل اة القضائياة في الن ام الفدرالي العراقي، دراسة تحليلية مقارنة أطروحة ، عبدالرحمن سليمان زي بار    1 
 .91  ،2008، أربيل -العرا ، دكتوراه كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين

 .182، مرجع ساب ،  1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  2 
، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 2محمد سالمان، ن م الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، ، عبدالعزيز  3 

2014  ،183. 
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إلى  ستناداً او .  1 الحفاس على استقلالية القضاء من تدخل السل تين التشريتية والتنفيذية بوعماله 
ويتكون من .   الصلاحية القضائية العامةيمار  الاتحاد المادة الثالثة من الدستور نجد أن القضاء 

مختلف المحاكم ذات إليها  ويضاف، وهي على ثلاثة مستويات أساسية. الأجسام القضائية الآتية
د و   : كما يليالاختصا  المحد 

 " district courtsThe United States ")المحاكم الجزئية(  محاكم المقاطعا ا أول

 الأدنى  للتقاضي  من محاكم الدرجة الأولى دوتع، الكون ر هي محاكم فيدرالية أنشوها 
 اختصا ذات  ابتدائيةلأنها محاكم . في جميع الولايات وهي توجد اغل  المنازعاتإلى  بالنسبة
الداخلة في جميع القضايا الاتحادية والقضايا المدنية والجنائية المسائل والنزاعات  تتعامل مع عام

تستونف أحكامها أمام وإنَّما ، لهذه المحاكم أ  اختصا  استئنافيوليس ،  2 ضمن اختصاصها
 وفي حالات خاصة أمام المحكمة، لاحقةتي سيوتي شرحها في الفقرة الال الدرجة الثانية محاكم

محكمة موزعة على شكل   94حوالي  في عموم الولايات  ذه المحاكمه يبلغ عددو . العليا الاتحادية
بحيث يوجد في كل .  3 ن اقها الج رافي الذ  تمار   يه اختصاصهاأ  لكل محكمة ، مناط 

فعلى سبيل المثال تضم ولاية ، أكثر بناءً على حجم الولاية وعدد سكانهاأو  ولاية محكمة ابتدائية
ويدخل في إطار .  4 ةوتشكل عدة محاكم ابتدائية مجتمعة دائرة قضائية واحد. كاليفورنيا أربع محاكم

مثل السرقة بين . بشكل ابتدائي هاتن ر التي و  الاتحاديةلي لهذه المحاكم الجرائم الأص الاختصا 

                                           

إبرانيم درويش، القانون الدستور   الن رية العامة والرقابة الدستورية ، ال بعة الرابعة، دار النهضة العربية،   1 
 . 194،  2004القاهرة، 

الأولى التي قدمت للمؤتمر الدستور  الخ ة تجدر الإشارة في هذا المجال أن خ ة فرجينيا التي كانت   2 
تضمنت الدعوة لتشكيل محكمة فدرالية عليا ومحاكم فدرالية أدنى، فرد  1787الأمريكي في  فيلادلفيا  عام 

ة فدرالية واحدة فق  محتجين المعارضون لهذه الخ ة بتقديم خ ة  نيوجيرسي  التي دعت إلى إنشاء محكم
بون المحاكم في الولايات بإمكانها التصد  لجميع القضايا، وهناك الحاجة لمحكمة عليا واحدة للمراجعة 
والن ر في ال عون، وهذا يكفي لحماية المصالي الفدرالية وسوف يؤمن قرارات موحدة عبر البلاد. إزاء هذا 

ة تقضي بتشكيل محكمة عليا فدرالية مع إع اء الح  للكون ر  الموقف توصل المؤتمرون إلى صي ة توافقي
في إنشاء محاكم فدرالية أدنى، وقد صيغ هذا التواف  كبند دستور  في المادة الثالثة. ين ر: في ذلا: 

 -، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت1: السل ة القضائية في الن ام الفيدرالي، ،عبدالرحمن سليمان زيبار  
 .93،  2013ن، لبنا

 179زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    3 
 . 2016الن ام القضائي في الولايات المتحدة، نشرة واشن ن، الموقع الإلكتروني: ين ر:   4 
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اختصا  محدد وهو الن ر في  ايضاً  لهاو ، الولايات والس و على البنوك والتهرب من الضرائ 
التجارة  لأن مةر   القضايا ذات المسائل البحرية والدعاو  الناشئة عن ت بي  قوانين الكون

 . والدعاو  المقامة ضد الاحتكارات

 يما عدا نود واحد يسمى ، واحد من قا ٍ عند الن ر في القضايا نعقد هذه المحاكم ت 
 توجد حيدة التيالو هي وتعد هذه المحاكم ،  1 مكونة من ثلاثة قضاة ئةهي بقرارات المنع فتشكل من

للأفراد بعد توافر الأدلة الكا ية التي تبرر المحاكمة  الاتهاموالتي تقوم بتوجيه  محلفين ةفيها هيئ
  . 2 إلا إذا أبد  الخصوم عدم رغبتهم في حضور محلفين، أو المدنية الجنائية

تم استحدا  محاكم بموج  قوانين صادرة عن ، م القضائي العاد لى جان  هذا الن اإ 
ومن هذه المحاكم . وو ائفها وتوليفهاوهي بالتالي مرتب ة به  يما يخص وجودها . الكون ر 

ومحكمة الولايات  الاستثنائية مةوالمحك،  United States Customs Court محكمة الجمارك 
  والتي تختص بتحديد التعويضات التي يتوج  United States Of Claimsالمتحدة للشكاو   

ضد الحكومة  الأجان ة التي يرفعها الدعاو  المدني مثل.  3 ةدفعها لضحايا عمل الإدارة الفيدرالي
المعاهدات التي عقدتها أو  نتيجة مخالفة القوانين اً أضرار  مسببت لهالتي الولايات أو  الاتحادية

 .  4 الولايات المتحدة

 " United States Court of Appeals"الس ئناف التحادية  ثانياًا محاكم

وهي محاكم فيدرالية ، الاتحاد توتي هذه المحاكم في الدرجة الثانية من السلم القضائي 
" بموج  القانون القضائي الذ  1891أنشوها الكون ر  بموج  المادة الثالثة من الدستور عام "
 ايفارتس  بهدف تخفيق الع ء عنأم  .أطل  عليه قانون  ايفارتس  والذ  أعده  السيناتور وليام

 ة بين المحاكم البدائية هذه المحاكم هي الوسي وتعد. القضايا ن راً لكثرةالعليا  الاتحادية محكمةال

                                           

المصرية، ين ر: محمد فتي الله بركات، الن م القانونية والقضائية في الولايات المتحدة، مجلة مجلس الدولة   1 
 . 15 -13 ، الأعداد1966القاهرة، 

 .189عبدالعزيز محمد سالمان، ن م الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، مرجع ساب ،    2 

 . 182، 183زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    3 
وانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصر ، ين ر: أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية الق  4 

 . 189،  1960النهضة المصرية، القاهرة،  مكتبة
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لل عن  كثيراليلجو حيث . بحتواختصا  هذه المحاكم اختصا  استئنافي . العليا والمحكمة
 التي تقع ضمن ن اقها الج رافي قاطعاتمن محاكم المإليها  التي تحال القضاياأحكام في  أمامها

 استئناف  محكمة 21  توجد في الوقت الحاضرو .  1  السابقة الذكر محاكم الدرجة الأولى 
بحيث ت  ي كل واحدة منها على ، عشرحد  ضائية الإواحدة لكل دائرة من الدوائر الق، اتحادية

 . ومحكمة واحدة تمثل مقاطعة كولومبيا، الأقل ثلا  ولايات

بإعادة تقوم  لاو . أعضاء على الأقلعادةً من هيئة مكونة من ثلاثة  اكمهذه المح تنعقد 
تقوم بمراجعة السجلات الخاصة بإجراءات المحاكم الأدنى  بل، الن ر في القضايا الم روحة أمامها

التي هي محل خلاف بين أطراف و وتقييم الحجج المثارة حول المسائل القانونية من تلا القضايا 
 أو، منه اً تعدل جزءأو  محكمة الموضودتؤكد الحكم الصادر عن  ن  أ ينحصر عملها فيو ، لدعو  ا

إن يحصل  على.  2 ةالحكم لمزيد من المراجع أصدرتالمحكمة التي إلى  برمتها تعيد القضية
وكل قاٍ  له . اقل تقديرب أصواتمن أصل ثلاثة  القرار الصادر عنها على صوتينأو  الحكم

. مؤيداً مع بيان الأسباب مأ معارضاً كان سواء  أبداء رأيه في القضية المن ورة أمامهالح  في 
. العليا الاتحادية مع المحكمةالآراء المخالفة هي نادرة بالمقارنة أو  وتكون الأحكام الصادرة عنها

.  3 أن الحسم الحقيقي للنزاعات والدعاو  يتم ويتقرر لد  هذه المحاكمإلى  يشير البعيلذلا 
، العليا والتي غالباً ما تؤيد هذه الأحكام الاتحاديةأمام المحكمة  تمييزاً  أحكامها استئنافولكن يمكن 

إن تعيد  ايضاً  يمكن لهاو  .لأن محاكم الاستئناف ملزمة بت بي  السواب  القضائية للمحكمة العليا
 .  4 ةأصدرت الحكم لمزيد من المراجع المحكمة التيإلى  القضية

ن يخاصت ينوجود محكمتإلى  لابد من الإشارةف، المحاكم ذات الاختصا  المحددأما 
التي تن ر في القضايا المالية المقامة ، محكمة الم البات الفيدرالية :للن ر في أمور محددة وهما

التي تتمتع بسل ة الن ر والحكم ، لتجارة الدولية للولايات المتحدةومحكمة ا .ضد الولايات المتحدة
مو فيها نتيجة لأ  أو  القضايا المدنية المرفوعة ضد الولايات المتحدة والوكالات الفيدراليةفي 

                                           

 الموقع الإلكتروني: ين ر:   1 
.16/5/2018، تاريخ الزيارة:  http //en-Wikipedia./org./ wiki/ united, states court.Of applleas . 

 . 190ين ر: أحمد كمال أبو المجد، مرجع ساب ،    2 
 216، 217زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    3 
 . 189، 190زهير شكر، المرجع نفسه،    4 
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تمار  صلاحية التي  وهناك محكمة استئناف الدائرة الفيدرالية.  1 ةقانون خا  بالتجارة الدولي
نون قضائية في قضايا الاستئناف المرفوعة من جميع المناط  في القضايا التي تنشو نتيجة لقا

من الأولى  المادة الفقرة الأولى من محاكم أنشئت بموج  وتوجد،  الملكية الفكرية  براءات الاختراد
وتملا سل ة الن ر في مسائل ، وتعمل هذه المحاكم طبقاً لسل ات الكون ر  التشريتية، الدستور

و محكمة . لحة  محكمة استئناف الولايات المتحدة للقوات المس. واقتية محددة ومن هذه المحاكم
تختص التي الولايات المتحدة للضرائ    استئناف الولايات المتحدة للمحاربين القدامى  و محكمة

تضمن تالوسائل التي أيضاً ،  3 توفر هذه المحاكمو .  2 الضرائ ب ي الن ر في المنازعات المتعلقةف
ويمكن ال عن .  4 بالإضافة لاختصاصها ألاستئنافي البحت صحة تفسير القوانين وت بيقها

طل  إحالة دعو  من ورة من قبل  لهذه الأخيرةيمكن و ، العليا الاتحاديةمحكمة البوحكامها أمام 
  . 5 لتصدر الحكم بصددها الاتحادية الاستئنافمحاكم 

 محكمة الدرجة ال:ال:ة() المحكمة التحادية العلياا ال:اً ث

، العليا في أعلى الهرم القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية الاتحادية تقع المحكمة 
تها في جميع الأحوال ووتتشكل ني، وتتكون هذه المحكمة من تسعة قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة

                                           

دانيال جون ميدور، محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية، القاهرة، ترجمة مص فى ريا ، : ين ر  1 
 . 1982. هذه المحكمة أنشوها الكون ر  عام 27،  1994قاهرة، ال

ومحاكم الولايات ين ر: توني م.. فاين، الن م القانونية الأمريكية،  الاتحاديةللتفصيل حول بنيان المحاكم   2 
القاهرة، ال بعة العربية الأولى، ترجمة وتعلي  عادل ماجد، الجمتية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

 وما بعدها.  46،  2001
هي محاكم فيدرالية ذات سل ات قضائية على موضود محدد بالذات. والتي شكلت تبعاً للدستور الأمريكي   3 

الزيارة تاريخ ، /https://www.marefa.orgوقوانين الحكومة الفيدرالية. ين ر الموقع الإلكتروني: 
3/7/2019. 

، ترجمة مص فى ريا ، محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية، دانيال جون وجوردانا سيمون   4 
 .9 ، 2001، الجمتية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية

ته في في قرار أصدر  العليا رفضت المحكمة وقد .191ين ر: أحمد كمال أبو المجد، مرجع ساب ،    5 
تسجيل اكتشاف جينات الإنسان كبراءة اختراد، وأل ت طبقا لذلا براءات اختراد سجلتها  2010حزيران /13

، وجاء ذلا بعد رفع اتحاد الحريات المدنية دعو  إليها عام الثد  بسرطان إحد  الشركات لجينين مرتب ين
 للمزيد من الاطلاد ين ر الموقع الإلكتروني: بشون تسجيل شركات براءات اختراد جينية. 2009

https://www.aljazeera.net/ 4/9/2019يارة .. تاريخ الز. 

  

https://www.marefa.org/
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/07fb9195-f68a-4cb8-9b0a-dae2d8c1647c
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/07fb9195-f68a-4cb8-9b0a-dae2d8c1647c
https://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/07fb9195-f68a-4cb8-9b0a-dae2d8c1647c
https://www.aljazeera.net/
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.  1 ةعدم أهليته وف  إجراءات معينة ومحددأو  من جميع أعضائها إلا إذا تقرر رد  أحدهم
 قد وضعت العليا الاتحادية المحكمة انإلى  الإشارةمن لابد و  لاحقاً.وسنتناولها بشي من التفصيل 

منذ عام نافذة  وأصبحت كافة الاتحاديةالمدنية والجنائية للمحاكم  للإجراءاتوالقواعد العامة  الأحكام
في والمعدل  "1934"عام الصادر   28  من القانون رقم  2072نص القسم رقم   حيث، "1963"

والمرافعات  للإجراءاتوقواعد عامة  أحكاماان تضع ، على المحكمة العليا.  1950-1949  عامي
والقواعد  الأحكاملا تنفذ هذه و ، وال لبات الخاصة بالدعاو  المدنية على ان ت بقها جميع المحاكم

الأخر  والقواعد  الأحكامتع ل جميع  نفاذهاوعند . ر  عليها الكون يواف إلا بعد ان  العامة
حكام وقواعد المرافعات منذ الأالعامة لجميع  الأسس، بينت المجموعة المدنيةوقد . لفة لهاالمخا
 كمامح أمامالن ر في الحكم الابتدائي  إعادة إجراءاتمع بيان . الدعو  حتى الحكم فيها إعلان

وتعد  جميع الدعاو  في . العليا الاتحادية المحكمة أمام الأحكامال عن في  وإجراءات الاستئناف
 . دعاو  مدنية عدا الدعاو  الجنائية الأمريكيينالفقه والقضاء 

  18  من القانون رقم  3771القسم رقم   فقد نص، الجنائية للإجراءاتبالنسبة  أما 
 العليا الاتحادية على تخويل المحكمة،  1950-1948 والمعدل في عامي " 1940" عامالصادر 

في الدعاو   الاتحاديةالعامة التي تتبع في المحاكم  الإجراءات إصدار، ن ر بعد موافقة الكو 
 فهي.   أما الإجراءات المتعلقة  بعد صدور الحكم منذ تحريكها حتى صدور الحكم فيها  الجنائية
  من 3772لقسم رقم  استناداً ل. ر  الكون لموافقةدون الحاجة  المحكمة العليا من قبل توضع

الخاصة بالدعاو   والإجراءاتحكام الأجميع ، المجموعة الجنائية وقد تضمنت. أعلاهالقانون 
وجد الكون ر  تسلسلًا للمحاكم ذا تن يم هرمي وهكذا أ. الاتحاد لقضاء  بقها ايالجنائية التي 

 جراءات والقواعد العامةعلماً أن هذه الإ . 2 الاتحاد عمل وفقاً للمبادئ التي نص عليها الدستور ي
عند  بوحكامهامحاكم الولايات تهتد  نجد ، من الناحية العمليةولكن . غير ملزمتين لمحاكم الولايات

دور المشرد الذ  يضع  أخذتان المحكمة العليا ،  3 وير  البعي. الخاصة إجراءاتهاوضع 
الذ  سنبينه بشي من  القواعد لعمل المحاكم وهذا يعد خروجاً عن مبدأ الفصل بين السل ات

                                           

مدخل إلى الن ام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة عبدالهاد   با ، ، ين ر: آلان فارنثور   1 
 ، 58،  1996دار الحصاد لل باعة والنشر والتوزيع: دمش ، ال بعة الأولى 

 . 216زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    2 
 . 204-203ين ر: محمد فتي الله بركات، مرجع ساب ،    3 
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لدستورية الرقابة ا أما بخصو  .هذه الأطروحةلتفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني من ا
مر تفرضه المنهجية لأ البحث هذا ير إليها في صفحات لاحقة منش  التقاضي سوف ن وإجراءات
  .العلمية

 . قضاي الوليا ا الفرع ال:ان 

 ال يكليةاأولًا 

جهازاً تابعاً ، الأذهانإلى  كما يتبادر، ما يستح  التنبيه بشون هذا القضاء انه ليس أول
 الاتحاد القضاء  يتمتع الجهازان القضائيانوإنَّما  للقضاء الاتحاد  ولا هو درجة دنيا من درجاته

، و  معينة من الدعا أنوادباستقلال وانفصال تامين وان كانا يشتركان في ن ر  وقضاء الولايات 
تم تن يم إذ . للاهتمام وأكثرها إثارةً سمات التن يم القضائي في الولايات المتحدة أهم  هذا من يعدو 

إذ  . 1 السل ة القضائية لكل ولاية أمريكية على غرار ما هو موجود في الن ام القضائي الاتحاد 
 : وكما يلي، يوجد في مع م الولايات الأمريكية ثلا  درجات من المحاكم

 .لاأم  وتتكون من قا  واحد سواء وجد معه محلفون ، المحاكم الابتدائية  الدرجة الأولى  -1
 .  2 ةيوتن ر ال البية الع مى من القضايا المدنية والجنائية التي تن مها قوانين الولا

بتدائية تمتع بصلاحية استئناف إحكام المحاكم الاتو ، الدرجة الثانية ة  المحاكم الاستئنا ي -2
ر اني الكبيويلاح  أنها موجودة في الولايات الكبيرة وذات ال ابع السك.  الدرجة الأولى 

 .   قضاة9-3  بينويتراوح عدد قضاتها 

. لولاية التي توجد فيهاالهيئة القضائية العليا ل تعد كل واحدة منهامحاكم العليا  الدرجة الثالثة  ال -3
                                           

تم الن ر لهذه المسولة من زاوية التركيبة الفدرالية إذ . 202المجد، مرجع ساب ،   أبوين ر: احمد كمال   1 
مبدأ الفصل بين السل ات. حيث بينت دساتير جميع الولايات الأمريكية التركيبة الحكومية و  للن ام الأمريكي

ليس للقضاء في الولايات الأمريكية ن ام موحد من  التشريتية والتنفيذية والقضائية . إن  السل ات الثلا ذات 
إلا ، بل ان هذا الن ام ليس في كثير من الولايات المتنوعة أو تحديد اختصاصاته المختلفة حيث تكوين هيئاته

وهي هيئات تختلف  يما بينها اختلافاً . ر  امتداد للهيئات القضائية التي قامت فيها خلال العهد الاستعما
تمتلا كل ولاية بما فيها العاصمة واشن ن، ن امها القضائي الخا  بها، استنادا إلى نصو   اً، حيثواسع

محاكم الولايات ضمن ن اقها الج رافي نشاطها القضائي وباستقلال بحيث تمار  وأحكام دستورية وتشريتية. 
 .ليةشبه تام عن المحاكم الفدرا

 . 219مرجع ساب ،  ، ين ر: لار  الويتز  2 
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، ويشكل تعيين القضاة فيها مشكلة أساسية .قضاة  9-5 وعدد القضاة فيها يتراوح من 
خاصة  اً وتفر  بعي الولايات شروط. يتمتع بمعرفة وثقافة قانونية واسعةيج  أن   فالقاضي

تشتر، على المرشي لمنص  أو  بالله إيمانهمكون تفر  ولاية ما على الأعضاء أن يعلنوا 
أن شر، الكفاءة القانونية ليس وهكذا فوننا نلاح  . قاضي المحكمة العليا أن تكون له شهرة

من قبل الجمتيات  الانتخابأو  ويتم اختيار القضاة بالتعيين. الشر، الوحيد الذ  يعول عليه
 .  1 ولايتهم فهي محدودةمدة أما . التشريتية للولايات

  القواعد القانونية المع مدةا ثانياًا

 في الدستورعد المحددة اختصاصاتها ضمن القوا  المحاكم العليا في الولايات تزاول
. وتتمتع بصلاحية استئناف محضة وليس لها اختصاصات ابتدائية، الولايةتشريعات و  الاتحاد 

ما عدا بعي الاستثناءات ، النزاعات التي تنشو في حدود تلا الولاية كلمة الفصل فيل لهايكون و 
بقية إلى  ملزمة بالإضافةوهي .  2 ةوالاختصا  فيها للمحاكم الفدرالي التي أع ي ح  الن ر

محاكم الولايات وعلى مختلف درجاتها بت بي  النصو  التشريتية والتنفيذية والإجرائية والتن يمية 
وبتفسير هذه النصو  وفقاً للتفسير الذ  . كافة الاتحاديةالصادرة عن المؤسسات الدستورية 

تراق  دستورية قوانين الولاية بالنسبة وبذلا يكون دورها مضاعف. فهي ، الاتحاديةتعتمده المحاكم 
صاحبة  العليا في الولاية تعد المحاكمولهذا  . 3  دستور تلا الولايةور الاتحاد  ودستورها للدست

 الأمريكيالقوانين التي ي بقها القضاء  ومن.  4 في تفسير دستور الولاية وقوانينها فصلالكلمة ال
 .مستوييه وعلى

 

                                           

 . 214زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    1 
  95ين ر: عبدالرحمن سليمان زيبا . مرجع ساب .    2 
والآداب إسماعيل مرزة، القانون الدستور  دراسة مقارنة لدساتير الدول العربية، دار الملاك للفنون ين ر:   3 

 .400،   2006، ب داد، 3والنشر، ،
 . 193ين ر: سعيد السيد علي، مرجع ساب ،    4 
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  .(1)القانون العام -1

القرن إلى  القانون العام أصولهو قانون ي ل  عليه قانون  من صنع القاضي  ويرجع  
على  اإجراءاتهلولايات التي تقيم لمعهم  الإنكليز المستعمرون  هوقد جلب، إنكلتراعشر في  الثاني
دأ ان المبالتي تستخدم القانون الفرنسي و ، باستثناء ولاية لويزيانا الإنكليز  القانون العام  أسا 
، تينياص لاح لاأو  وهو مبدأ، دد الحكم يقرر  (Stare Diesis -في القانون العام هو  الأسا 

ن حيث ي ب  القضاة مبدأ السواب  أ  قرارات المحاكم السابقة على قضايا المستقبل التي تتضم
 .مواقف مماثلة

  قانون العدالة -2

هي   العدالة  قانون  تسمى القضايا قواعد ومبادئ معينة أنوادفي بعي ت ب  المحاكم  
في حالة وجود نقص في إليها  المحاكم وتلجو.  2 في التشريعاتأو  القانون العام غير واردة في
عدالة من  إغاثةيمكن ان يحصل الشخص على إذ  ببساطة هذه القواعد  ب تو ، القانون العام

عندما  الأمريكيةويلاح  ان المحاكم ،  3 عنه المحكمة في قضية معينة بالشكل الذ  يدفع الضرر
التي و ، الأمريكيالقسم الثاني من المادة الثالثة من الدستور إلى  ت ب  قواعد العدالة التقليدية تستند

 .  4 للقانون والعدالة يقاً جميع الدعاو  ت بإلى  اختصا  السل ة القضائية يمتد  :أن  نصت على 

 القانون ال شريع   -3

ر  على المستو  الفيدرالي وهناك نوعان من  يقصد بها التشريعات التي يسنها الكون
 .التشريعات

                                           

، تاريخ الزيارة: .Http//en.Wikipedia.Org./wiki/Stare Diesis,2017الموقع الإلكتروني: ين ر:   1 
10/5/2019. 

، تاريخ الزيارة: Http//en.Wikipedia.Org./wiki/Equity,2017الموقع الإلكتروني: ين ر:   2 
وجدت ت بيقاتها في القضاء الانكليز  في نهاية القرن الثالث  والإنصافوهي قواعد العدل . 6/10/2019

وإن وجد بها نقص تستخلص المحاكم الملكية قواعد لتسد هذا لنقص من مباد  الأخلا  والضمير عشر. 
 والقانون ال بيعي.

 . 126ين ر: لار  الوتيز، مرجع ساب ،    3 
 . 296ين ر: محمد فتي الله بركات، الن م القانونية والقضائية في الولايات المتحدة، مرجع ساب ،    4 
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ذه وهومنها القانون المدني ، ر  القوانين التشريتية التي يصدرها الكون النوع الأو ا
 .د الحكومةض الأفرادقيمها يمثل ال لا  والدعاو  التي  أنفسهمالأفراد بالنزاعات بين  عنىالقوانين ت  

عام  المتحدة في مع م الولايات هتم توحيدالذ   القانون الجنائيفهو أما النوع ال:ان ا  
. بالجرائم الخ يرة ضد المجتمع اتهذا النود من التشريتي عنىوي  ،  18وج  القانون رقم بم 1940

هي التي تمثل جان  ف، للقانون الجنائي ةهي المنفذ في مختلف الولايات السل ة التنفيذيةولما كانت 
ان ال البية الع مى من القضايا المدنية إلى  الإشارةوتجدر . الادعاء في كل المحاكمات الجنائية

 . محاكم الولاية من قبلومن ثم فهي تن ر ، والجنائية تشملها قوانين الولاية

 القانون الدس ورق  -4

 من قبل المحكمة ور الولايات المتحدة وت بيقهالقانون الدستور  تفسير دستيتضمن 
 . الأدنىوان كان يتم ذلا بوساطة المحاكم الفيدرالية والمحاكم ، العليا الاتحادية

  .(1)الإدارق القانون  -5

 داريةالإ الأجهزةتلا القواعد واللوائي التي تصدرها إلى  تشير هذه المجموعة من القوانين
 .من صلاحية عقد جلسات استماد لهذه اللوائي الأجهزةر  وما لهذه  لتي خولها الكونا

بت بي  مجموعة  خلال القوانين التي ت ب  من قبل قضاء الولايات انه ملزم مننلاح  
 : 2 منها مسولتين وهنا ت ثار .والمبادئ التي تشكل القانون العرفي الفيدرالي، المبادئ القانونية

 منهجباعتماد ال هل القضاء الاتحاد  ملزم، الولاية ملتزمة بت بي  القانون العرفيذا كانت إ -أ
   يةولااللها علاقة بقانون  عند الن ر والفصل في مسولة ولايةوالمبادئ التي يعتمدها قضاء 

عن ت بي  دستور الولاية وقوانينها  الامتنادمحاكم الولايات  المشرد الدستور  قد الزمإذا كان  -ب

                                           

ان كل الولايات تشرد قوانين خاصة بها لتن يم شؤون الولاية وهي ت ب  داخل الولاية بشر، ان بالذكر، الجدير   1 
وجود النص القانوني يمنع فإن  وعليه. للبلاد الأعلىعتبر القانون يالدستور الاتحاد  الذ   مع تعار تلا 

المحاكم الاتحادية مقيدة بالنص فلا يجوز لها  ، لذا تكون القاضي من اللجوء إلى قواعد القانون العام أو العدالة
: لار  الوتيز، مرجع طلاد ين رفي مجالها. للمزيد من الا ت ب  القانون العام أو العدالةو الخروج عليه 
 . 219ساب ،  

 . وما بعدها 179زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    2 
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الفقرة الثانية من المادة السادسة من بموج   وقوانينه الاتحاد إذا تعارضت مع الدستور 
. فهل للحكم القضائي الصادر عن أحد  محاكم الولايات نفس القوة التنفيذية في الدستور

 الولايات الأخر   

في العام  في قرارها الصادرالعليا  الاتحادية أكدت المحكمة ما يتعل  بالمسولة الأولى:في  
على وجود قانون عرفي عام فيدرالي ووجود مباد  .  Swift v Tyson" في قضية  1842"

. لذا يج  على القضاء الاتحاد  ت بيقه. قانونية تعترف بها كل الولايات وتشكل القانون المشترك
 أن ذلا إلا. من هذا القرار هي تحقي  التقارب وتوحيد القانون في مختلف الولايات  ايةال توكان
 Erie ة" في قضي1938عن هذه المبادئ عام"المحكمة  تخلت لهذاو ، خل  مشاكل كثيرةإلى  أد 

Railroad v Tomkins  . 

 لمبدأً أن قضاة محاكم الولاياتمن حيث ايلاح   في ما يتعل  بالمسولة الثانية:أما 
ون يك ولكن وفقاً للدستور. بالوضتية القانونية الناشئة عن الحكم القضائيملتزمون بالاعتراف 

. فق  قوة تنفيذية داخل الولاية التي صدر فيها القضائي الصادر من أحد  محاكم الولايات للقرار
كون في خدمة فرد صدر لصالحه حكم لذا لا يمكن للسل ات العامة في الولاية المعنية أن ت

من  حكمة التي صدر عنهابه وبصلاحية الموجوب الاقتناد الأمر  ولنفاذ القرار يت ل . قضائي
من  يذبالتنف مرِ أعتمد بدرجة أسا  على صدور ينفاذه فإن  ولهذا. في الولاية المعنية اضيقبل الق

 . المعني بالأمر قبل القاضي

محاكم  مأ اتحاديةإن جميع المحاكم سواء أكانت محاكم ، نستنتجمن خلال ما تقدم 
الرقابة عن طري   لأن ح  .درجاتها تباشر الرقابة على دستورية القوانين اختلافالولايات وعلى 

 أصبحت وبذلا . 1 لجميع المحاكم على اختلاف درجاتهامقرر  هو ح الدفع بعدم دستورية القانون 
طبيتياً الرقابة الدستورية جزءاً طبيتياً من و يفة المحاكم لأن و يفة القاضي هي قول الح  ويبدو 

عدم صحة عمل  أو برلمان أحد  الولاياتأو  أقره الكون ر  عدم دستورية نص تشريعيأن يقرر 
تراق  دستورية القوانين التي  الاتحاديةوبذلا أصبحت المحاكم . في حالة نزاد مع الدستور تنفيذ 

                                           

أشرف فايز اللمساو ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحقو  والحريات في إطار التشريعات الوطنية   1 
 .18،  2009والمواثي  الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، 
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 وفي حالات استثنائية وخاصة تترك. الاتحاد بالنسبة للدستور  الاتحاديةتسنها الولايات والقوانين 
 . نفسها ولاية بالنسبة لدستور الولاية قانون دستورية لقضاء الولايات صلاحية تقدير 

لا نر  غضاضة في قول ، صليبا" عاطف الدكتور أمين الأستاذكما يقول" ، من هنا 
هذا ، أصبحت هي الحار  لمبدأ الفصل بين السل ات، بعي الفقه: " إن تلا المحاكم الدستورية

ضرورة استبعاد القرارات التي ، مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار، اد أو الفيدراليةالمؤسس للاتح المبدأ
كي لا يرت  ذلا أ  ، أو تلا التي تعتبر لمصلحة الأطراف على حد سواء، تعتبر لمصلحة الاتحاد

لابد من وجود ، تصدد في الن ام السياسي... لأنه مهما كانت الدقة في صياغة الدستور الاتحاد 
ولهذا يتبلور دور القاضي الدستور  تقنياً للفصل في هذه ، تداخل ما في الصلاحيات تشابا أو
 . 1 "، وحتى ما بين الولايات  يما بينهاما بين المستو  المركز  وبين الولايات، النزاعات

 على مستو  الولايات الأمريكية أهمية الن ام القضائيأن ،  2 يلاح  بعي الفقه ايضاً 
أ   تبنىتأن كل ولاية حرة في ف، استقلال الولايات في أمر تن يمها القضائي نتيجة، تبدو كبيرة جداً 

 .وأن تحدد اختصاصاتها كما تراه مناسبا، وأن تنشئ من المحاكم ما تشاء، شكل تن يمي للقضاء
ويرجع ذلا لاعتبارات خاصة راجعة إلى ، لذلا نجد في كل ولاية أو إقليم ن ام وأحكام مت ايرة

إما ، وإلى عناصر سياسية ودستورية. فنلاح  إن دستور كل ولاية يتناول سل تها القضائيةحكمها 
مكتفياً بوضع خ و، عريضة تاركاً التفصيلات للسل ة التشريتية ، وإما باقتضاب، تفصيلهبوحكام 

ى كل ولاية علإلى  ر القضاةختيااترك مسولة إلى  بالإضافة . 3 لتصدر القوانين اللازمة لتن يمها
مجلس  موافقةعد ب الدولةمن قبل رئيس  الاتحاديينفي الوقت الذ  يتم  يه تعيين القضاة ، حده

الهامة  وهذا الأمر يؤكد مرة أخر  الاستقلال القضائي للولايات المتحدة كوحد العناصر، الشيوخ
 .لمبدأ الاستقلال الذاتي

                                           

ة نص الدستور الأمريكي على أنه: من صلاحية الكون ر  تشريع وقوننة الأصول الواج  أعتمادها في التجار   1 
الخارجية مع بقية الدول، وفي التجارة البينية بين الولايات، وحتى القبائل الهندية" هذا النص أع ته المحكمة 
تفسيراً واسعاً، بحيث عملت على إل اء القانون الصادر عن إحد  الولايات لعدم صلاحيته، كونه يمس مبدأ 

لاقتصاد ، وكونه يخل  حالة من التمييز لصالي حرية التجارة بين الولايات، حتى وان لم يكن يحمل ال ابع ا
سكان الولاية المصدرة لهن وذلا على حساب سكان بقية الولايات، وحتى الاتحاد بحد ذاته.للمزيد من 

 .186، 187أمين صليبا، مرجع ساب ،  ين ر: التفاصيل، 

 97ين ر: عبدالرحمن سليمان زيبا . مرجع ساب .    2 

 190ان، ن م الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، مرجع ساب ،  عبدالعزيز محمد سالم  3 
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 ال نظيم الدس ورق للمحكمة التحادية العلياا المطلب ال:ان 

أعلى سل ة قضائية في ، العليا تحاديةالا المحكمةتعد ، كما أشرنا في الم ل  الساب 
لدستور ليعود  ئهاتشير أغل  الدراسات القانونية بون الفضل في إنشاو . الولايات المتحدة الأمريكية

 ... : مصدر وجودها قد ذكرته المادة الثالثة من الدستور والتي نصت علىفإن ، وبالتالي، نفسه
ما  محكمة عليا واحدة وإلى محاكم أدنى حس إلى  تفو  السل ة القضائية في الولايات المتحدة

ون راً للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها المحكمة .  1  ...يقرره الكون ر  وينشئه من وقت لآخر
ر الحكم و يفتها بإصدالإضافة ، تقوم. إذ الاتحادية العليا في مجمل الن ام القضائي الأمريكي

، الاتحاديةتفسير الدستور والقوانين إلى  النهائي في المنازعات الفردية التي يحتاج الفصل فيها
وكذلا الحفاس على مبدأ ، للأفراد بالحفاس على مبدأ الشر ية وحماية الحقو  والحريات الأساسية

ولتوضيي هذه .  2 والولايات الاتحاديةما بين الحكومة  الاتحاد الفصل بين السل ات والتوازن 
آلية  ينب ي علينا بيان. لأهمية التي تتمتع بها المحكمة في مجمل الن ام القضائي الأمريكيا

 . أعضائهاوضمانات ، تكوينها

الدستور صلاحية تعيين أعضاء المحكمة للرئيس الأمريكي بعد موافقة مجلس  لقد فو   
أ  " يضاً أوله  : الثانية في الدستور بقولهاوهذا ما نص عليه القسم الثاني من المادة ، الشيوخ

العموميين  والسفراء زراءالو و ، مجلس الشيوخ بناءً على مشورة وموافقة، ح  ترشيي ثم تعيين" لرئيسا
 . 3 "لمحكمة العليااقضاة و  والقناصل

 نص صراحةً علىال من قد خلا الدستور الأمريكي إنَّ . يتضي لنا من خلال هذا النص 
ر  مار  الكون ي ، ر  تاركاً المسولة لسل ة الكون، تشكيلها وآلية عدد أعضاء المحكمة العليا

 . صلاحياته الدستورية في تحديد تلا الألية تبعاً لل روف

من يجعل  لأنه. لمحكمة جاء قاصراً ا لعدد أعضاء تن يم الدستور عدم أن   لذا نر   

                                           

آلان فارنثور . مدخل إلى الن ام القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة عبدالهاد   با ، ين ر:   1 
 .58،  1996دار الحصاد لل باعة والنشر والتوزيع: دمش ، ال بعة الأولى 

ل أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصر ، ين ر: أحمد كما  2 
 . 192، 191، مرجع ساب ،  

 .335 ، مرجع ساب ، زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور    3 
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ينقص أو  المحكمة ما دام يست يع في أ  وقت أن  يزيدلا سلاحاً في الض   على تر  يم الكون
ويلاح  أن المحكمة العليا . لهامن هذا العدد بموج  تشريع فيدرالي لمواجهة الاتجاهات القضائية 

القسم الأول من قانون السل ة إلى  منذ أنشائها كانت تتولف من رئيس وخمسة أعضاء استناداً 
أكثر من ست مرات خلال  لكون ر  أن عدل عدد القضاة فيهاثم ما لبث ا، "1789القضائية لسنة "
حتى استقر ، خمسة قضاةإلى  انبالنقصأو  أحد عشر قاضياً إلى  سواء بالزيادة، ثمانين عاماً 

 Chief justice of the  المحكمةرئيس ، تشكيل المحكمة الحالي بهيئتها المؤلفة من تسعة قضاة

united States   يتمتع بمكانة أدبية لد  الرأ  و ،  1 ة للولايات المتحد عدالةرئيس الب والذ  يلق
 Associateوثمانية قضاة مساعدين  ، حد أعضاء المحكمةأ هفي الوقت نفس دالعام الأمريكي ويع

Justices  " 2 " وحتى يومنا هذا1869منذ عام . 

بمثابة عرف لأنه اصبي ، ت يير عدد الأعضاء مستقبلًا غير واردبون ،  3 يعتقد البعي
ير  أن هذا الأمر غير ، ونحن نؤيده،  4 خرات جاه آ لكن هناكو . دستور  سائد في نيكلية المحكمة

من المحتمل في أ  وقت أن  فإنَّه  الكون ر المسولة تدخل ضمن صلاحية طالما أن ، صحيي
ستخدامه كوسيلة للض   على المحكمة من أجل ت يير اتجاهها لايتعر  ذلا العدد للت يير 

الهجوم اللاذد الذ  شنه الرئيس ،  5 والدليل على ذلا. الرئيسأو  الكون ر القضائي لمصلحة 
إلى  من خلال الخ اب الذ  وجهه،   على قضاة المحكمة في فترة رئاسته الثانيةفرانكلين روزفلت 

 court- packingة  مسا يه لحشد توييد الرا  العام لتنفيذ خ  " في1937الشع  الأمريكي عام "

plan) ،إذ ، بهدف تقليص دور المحكمة العليا، التي قدمها الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ

                                           

رئيسها فقد بدأت  باسمالمحكمة العليا قوة وضعفاً في مع م الأحيان  ارتبا،أن الأمر الملفت للن ر هو   1 
السل ات لنصو  الدستور بعد بضع سنوات من  احترامرقيبة على بوصفها المحكمة العليا تفر  وجودها 

توسيسها وكان لرئيس القضاة جون مارشال الدور الأكيد في تثبيت وترسيخ دور المحكمة العليا كحامية 
يذية بل وفي مواجهة الحكومات المحلية لكل ولاية أمام أن ار السل تين التشريتية والتنف الاتحاد للدستور 

 على الرغم من محاف تها على مبدأ الفصل ما بين السل ات الذ  يقوم عليه الدستور الأمريكي. 
 .336زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    2 
بعة العربية الأولى، الجمتية المصرية لنشر ين ر: لورانس بوم، المحكمة العليا،  ترجمة مص فى ريا  ، ال   3 

 . 32-31،  1998المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 

، 2014، دار بلال لل باعة والنشر، بيروت، 1، ،2زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  4 
 646 ،647. 

دون دار النشر ، ترجمة أحمد بية، الجزء الثاني،  : ديفيد أم أوبراين، القانون الدستور  والسياسة الأمريكين ر  5 
 . بعدهاوما  66،  1995يحيى، واشن ن، الولايات المتحدة الأمريكية، 
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. جهازاً لصنع ورسم السياسية الأمريكية أصبحتوإنَّما  اعتبرها الرئيس لم تعد تعمل كهيئة قضائية
واقترح الرئيس .  1 المتعل  باقتصاد الدولة )New Deal  الجديد يالإصلاح هلبرنامج بتصديها

 خمسة عشر عضواً  بدلًا من  تسع أعضاء  ل ر  ضخ إلى  المحكمة أعضاءأمكانية زيادة عدد 
 . دماء جديدة في جسد المحكمة

لو تناولنا خ اب الرئيس  فرانكلين روزفلت  هذا من الناحية ، الدكتور زهير شكريقول 
لاستخلصنا بون ذلا الخ اب قد تجاوز الحدود الدستورية الفاصلة بين ، القانونية والدستورية

محاولة الض   عل قضاة المحكمة العليا إلى ، السل ات التي يقوم عليها الدستور الأمريكي نفسه
ئيس عدم دستورية القوانين الاقتصادية التي ينو  الر أو  للتنحي جانباً وعدم البحث في دستورية

تحت توثير الرأ  العام أن  يجعل المحكمة تتراجع ، است اد الرئيس ومع ذلا. تمريرها في تلا الفترة
.  2 بوغلبية بسي ة غل  عليها ال ابع السياسي، وتصاد  على دستورية هذا القانون ، عن موقفها

العليا من   الذ  كان عضواً في المحكمة الاتحادية Robertsالقاضي روبيرتس   ولهذا نجد أن
إلى  1948دعا في خ اب له أمام نقابة المحامين في مدينة نيويورك عام ، 1945 - 1930 عام

بحيث ينص  يه صراحةً على العدد المحدد لقضاة المحكمة ،  3 ضرورة تعديل الدستور الأمريكي
مما  نقصانالأو  ر  بالتلاع  بهذا العدد بالزيادة الاتحادية العليا وذلا لق ع ال ري  أمام الكون

 وأعضاءإنَّ تعيين رئيس إلى  وي شير الواقع العملي.  4 المحكمة الاتحادية العليا يةيؤثر في استقلال
 :  5 تكون من خلال مرحلتينالأخر  المحكمة الاتحادية العليا وكذلا قضاة المحاكم الاتحادية 

                                           

  من المادة الأولى من الدستور الًتي تح ر سن أ  قانون يتضمن إنقا  الالتزامات 10استناداً إلى الفقرة    1 
ل انها في المجال الاقتصاد . فوقفت المحكمة العليا موقفاً الناتجة عن العقود، توصلت المحكمة إلى بس  س

عدائياً في وجه القوانين التي استهدفت إصلاح الأوضاد الاجتما ية عن طري  الحد من حريات الأفراد 
الاقتصادية، وكثيراً ما ناهضة المحكمة في زمن الرئيس روزفلت. برنامج الإنعاش الاقتصاد  وشلها للقوانين 

 . 410ن الكون ر  بهذا الشون. للمزيد من الإطلاد، ين ر: د.إسماعيل مرزة، مرجع ساب ،  الصادرة م

 648زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    2 

لا يست يع الكون ر  تعديل ن ام المحكمة العليا، إلا من خلال اتباد الإجراءات نفسها لتعديل الدستور، والذ    3 
يت ل  موافقة ثلثي أعضاء الكون ر  بالإضافة إلى ثلاثة أرباد المجالس التشريتية أو المؤتمرات التوسيسية 

. ين ر: الاتحاد يا القواعد الدستورية في الدستور في الولايات، لذلا تساو  أحكام وقواعد تن يم المحكمة العل
. وحسن نافعة، مرجع ساب ، 537في ذلا: محمد محمود ربيع وإسماعيل صبر  مقلد، مرجع ساب ،  

 29 . 
 . 12، هامش،  1966ين ر: حسن زكريا، المحكمة العليا الأمريكية، م بعة الحكومة، ب داد،   4 
 كم في الولايات المتحدة الأمريكية،  ترجمة جابر سعيد عو  ، ال بعة العربيةين ر: لار  الويتز، ن ام الح  5 

 . 226-222،  1999الأولى، الجمتية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 
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في حالة حدو  شاغر  تتعل  بقيام الرئيس باتخاذ قراره باختيار المرشيا المرحلة الأولى
 الاستشاريةوذلا بعد استشارة الهيئة ، غيرها من الأسبابأو  الاستقالةأو  في المحكمة بسب  الوفاة

من  يعدتعيين أعضائها فإن  ون راً لأهمية المحكمة السياسية والاجتما ية. في البيت الأبيي
التوازن السياسي داخل المحكمة فمن واجباته تومين بعي ، المهام الأكثر حساسية للرئيس الأمريكي

توازن ج رافي ضرورة تمثيل الشمال والجنوب وال رب حتى تمثل المحكمة كل الأمة   العليا
  . 1  الأمريكية وتوازن عرقي وديني يهود  وأسود وكاثوليكي

وما يدلل على أهمية المحكمة ودورها في الحفاس على التوازن السياسي وحتى ال ائفي مع 
المحكمة العليا أن ن لاح  ، قضائية كونها ة على أنها محكمة سياسية أكثر منترجيي الكف

 بين وميولهم، في الأوسا، الأميركية بسب  تعيينات القضاة فيها سياسي إلى موضود جدل تحولت
. لذا تع د مسولة تعيينهم محل جدل دائم بين محاف ين ومعتدلين وليبيراليين في فلسفة تفسير الدستور

انتقادات واتهامات متبادلة ومستمرة بشون محاولة الحزبين الجمهور  والديمقراطي. أضافة إلى وجود 
في قضايا  التوثير مستقبلامن شونهم ، موالين له فترة توليه الحكم لتعيين قضاة حزب است لال كل

ذا بدوره يؤد  إلى نشوب خلاف بين الرئيس والكون ر  وه .سياسية محتملة تعر  على المحكمة
  . 2 حول تعيين العضو البديل

من المهام الأكثر  إذا كان اختيار القضاة الأعضاء في المحكمة الاتحادية العليا يعد 
                                           

 . 186زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    1 
. 15/2/2016كون ر  حول تعيين قا  بالمحكمة العليا"، نيويورك تايمز، مقالة بعنوان "معركة بين أوباما وال  2 

. 2016عاماً  في شبا، / Antonin Scalia   80عضو المحكمة أنتونين سكاليا  حصل هلع إثر وفاة 
فالرجل من التيار المحاف ومن أنصار الحزب "الجمهور "، وقد ع ين في عضوية المحكمة العليا من قبل 

. ووفاته جاءت في  ل وجود رئيس من الحزب 1986الرئيس الجمهور  الأسب   رونالد ري ان  عام 
في اذار/ وعندما أعلن مسؤولية اختيار البديل. الديمقراطي إلا وهو  باراك أوباما  الذ  يقع على عاتقه 

ريين الذين اعتبروا أن قيام خلفا  لأنتونين سكاليا . أثار ذلا حفي ة الجمهو   لميريا غارلاندترشيي  2016
الرئيس بذلا قبل أشهر من نهاية ولايته الرئاسية هي خ وة سياسية لإعادة تكوين البنية الأيديولوجية 

صراد بين للمحكمة، وهذا يؤد  إلى الإخلال بالتوازن القائم بين الحزبين في المحكمة. مما أد  إلى نشوب 
 هوريون في مجلس الشيوخ. الذين أعلنوا أنهم سيرفضون أ  ترشيي.القادة الجمإدارة الرئيس باراك أوباما و 

أن المنص  الشاغر لا يج  ملؤه ويترك للرئيس القادم. وبذلا واجه الرئيس أوباما حسابات وأصروا على 
نيل   على  دونالد ترام ، وقع اختيار الرئيس الجديد 2017/كانون الثاني/ 31معقدة في اختياره. وفي 

مخلص محمود حسين: نقلًا عن:  -لش ل المنص  في المحكمة الذ  واف  عليه مجلس الشيوخ.  غورستش
المحكمة الاتحادية العليا في العرا  نشوتها، اختصاصاتها، اجتهاداتها من من ور عربي ودولي م قارن، 

 . 286،  2016لقديس يوسف، بيروت أطروحة دكتوراه، كلية الحقو  والعلوم السياسية والإدارية جامعة ا

https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/b14e2c6d-5a3b-4115-90df-34b2f129fab6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/b14e2c6d-5a3b-4115-90df-34b2f129fab6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/6f510479-ccfe-45bd-8884-d8714487337f
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5f09b8e8-e626-4b31-b74d-6ab2d78fe14c
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5f09b8e8-e626-4b31-b74d-6ab2d78fe14c
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5f09b8e8-e626-4b31-b74d-6ab2d78fe14c
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اختيار فإن ، لد  العديد من السل ات والأطراف السياسيةسولة مهمة وم حساسية للرئيس الأمريكي
قيامه من الناحية العملية بإدارة جلسات إلى  بالإضافةلأنه . يعد أكثر أهمية رئيس المحكمة

والشخص ، رئيس قضاة الولايات المتحدة الأميركية فهو. المحكمة وتنسي  وتن يم أعمالها كافة
 :  1 وهي خصها بها الدستور، صلاحيات دستورية مهمةلما له من ، الثاني بعد رئيس الدولة

محاكمة رئيس الولايات ببصلاحيته الدستورية الخاصة  لد  قيام المجلسرئاسة مجلس الشيوخ  -1
 .الجنائي الاتهاموفقاً لإجراءات . المتحدة

. انتخابهتحليق رئيس الولايات المتحدة اليمين الدستورية في حفلة تنصيبه رئيساً للجمهورية اثر  -2
بعي الصلاحيات الإدارية كتعيينه أيضاً  يمار يست يع أن ، وبجان  هذين الاختصاصين

 .  2  استثنائيةبقرار من رئيس الولايات المتحدة رئيساً للجان 

 Theلجنة الخدمات القضائية  إلى  يرسل قرار اختيار المرشيا المرحلة ال:انية

judiciary committee في مجلس الشيوخ ل ر  إجراء التحريات اللازمة حول مد  صلاحية  
وتقوم هذه اللجنة بالتصويت على المرشي بالأغلبية فإذ حصل المرشي ، المرشي لتولي المنص 

بالأغلبية  التصويت عليه مجلس الشيوخ بكامله ل ر إلى  الترشيي يرسل، على هذه الأغلبية
مع العلم أن موافقة .  3 عليه اً قرار الرئيس باختيار المرشي مصادق ع د  ، تم الموافقة فإذا، الم لقة

                                           

 . 206مرجع ساب ،  ، . ومحمد مجذوب520مرجع ساب ،  ، 1ج، ربا، إدمون ين ر:   1 
خلفه الرئيس جونسون فعين رئيس القضاة  22/11/1963مثال على ذلا بعد مقتل الرئيس جون كيند  في   2 

، ومن الاغتيالمهمتها التحقي  حول ال روف المحي ة بعملية  استثنائيةجوستيس أريل وارم رئيساً للجنة 
المعلوم أن هذه اللجنة قد أجرت تحقيقاتها ووضعت تقريراً ضخماً ومهماً سرعان ما لبث أن أثار عند صدوره 

المحكمة في تحقيقاتها القضائية وخاصةً في ما  اتبعتهاضجة كبيرة وإنتقادات جمة تتعل  حول الأصول التي 
بخلاصة ما توصلت إليه وقد أد  ذلا إلى تعر  قضاة المحكمة إلى بعي المخاطر مما يدل على  يتعل 

أن القضاء يواجه في بعي الأحيان أخ ار جسيمة تحد  به وخصوصاً في القضايا ذات الشون السياسي 
اء ذلا كله وكان السب  ور  1967من منصبه في بداية سنة  استقالوتجدر الإشارة أن الرئيس أيرل وارم قد 

الرئيس الأمريكي جونسون أن يعين خلفاً له  هو الرئيس أي  فورتس  اض رالحملات التي شنت عليه مما 
بنفسه إلى أن ي ل   اض رأحد أعضاء المحكمة العليا وكان أول يهود  يتولى رئاسة المحكمة العليا إلا أنه 

ل على معارضة شديدة من قبل مجلس بسح  ترشيحه لأنه حص 2/10/1968من الرئيس الأمريكي بتاريخ 
 الشيوخ. 

لدفع إمكانية إساءة الرئيس لصلاحياته الدستورية في هذا الشون ونزوعه إلى فر  سل ته على السل ة   3 
المحكمة العليا لكي تمار  دورها  واستقلاليةالقضائية ولضمان مبدأ الفصل في ما بين السل ات وتومين حرية 

قيقي للحريات والحقو  وللن ام القانوني الدستور  نفسه ولكيان المجتمع فقد تم تقييد ح ياً حامبوصفها الضامن 
صلاحية الرئيس في هذا الشون بمجموعة من القيود أو بمجموعة من الضواب  إن صي التعبير ومن هذه 
= 
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تمحيصها بدقة ومناقشتها في بل يتم ، اً روتيني إجراءً  لشيوخ على ترشيي الرئيس ليستمجلس ا
وت بيقاً لذلا فقد أد  ترشيي الرئيس . حياناً للتحق  من السمعة الأخلاقية للمرشيأجلسات مفتوحة 

اللجنة القضائية في عقد توسعة إلى  "1991 جورج بوش  للمحاف  الأسود  كلارنس توما   عام "
والتي ، بالتحرش الجنسي التي كانت موجهة ضده الاتهاماتجلسات مناقشة علنية لبحث موضود 

 42مقابل  52وهي الثلثين حيث حصل على  ، أثرت رغم عدم ثبوتها على النسبة الم لوبة

بخصائص  تتسم قضاة المحكمة العليا تعيين آلية إن، . ومن خلال ما تقدم يتضي لنا 1 صوتاً 
 :منها

  مبسطة ال عيين آليةتكون أولًا 

رئيس باختيار المرشي ومصادقة مجلس الشيوخ على هذا الاختيار التتورجي بين قرار إذ 
ة الاتحادية إلا في حالة حدو  ولا يمكن للرئيس أن  يعين أ  عضو في المحكم. ليكتمل التعيين

لرئيس الجمهورية الخيار فإن  المحكمةالتي يخلو فيها منص  رئيس  ةفي الحالو ، ر فيها و ش
وغالباً ما يتبع الر ساء الخيار الأول ليتسع ، أعضائهامن بين أو  من خارج المحكمة هباختيار 

 مثالو ، تهامن بين قضاالمحكمة الر ساء قاموا باختيار رئيس ولكن بعي . أمامهم مجال الاختيار
 منص  رئيس قضاةإلى   وليام رينكويست عندما قام بترقية القاضي   ي انونالد ر ر  الرئيس ، ذلا

 .  2 1984م عا  وارين برجر بعد تقاعد المحكمة 

  ما بين البساطة وال عقيد ثانياًا

                                                                                                                            

موافقة  ا،اشتر السل ة التشريتية الكون ر  في قرار الرئيس بشون تعيين القضاة مع  اشتراكالقيود: أولا: 
ثانياً: إذا كان للرئيس أن يقيل أو يعزل كبار المو فين  -. الاستشار  مجلس الشيوخ وليس فق  طل  رأيه 

دون حاجة إلى موافقة أ  سل ة أو هيئة أخر ، فليس له بالمقابل أو لأية سل ة أخر  الح  بإقالة قضاة 
فلهم أن يبقوا في  during good behaviorسلوك حسني الالمحكمة العليا طالما أنهم يتمتعون بصحة و 
ط ي الصحة ال يبة و  ر  من المحكمة  السلوك متوافران ولم يحد  أن تم عزل قا ٍ حسني مناصبهم طالما إن ش 

ثالثاً: مضى الدستور بشكل صحيي على تحرير  -الجنائي للمسؤولين على يد الكون ر .  الاتهامعن طري  
القضاة من أ  ض   ماد  قد يتعرضون له فوكد على إن مكافوتهم التي يتقاضونها لن تنقص مدة بقائهم في 
مناصبهم ومعلوماً إن أعضاء المحكمة يتقاضون مرتبات عالية أثناء تودية خدماتهم وبعد تقاعدهم تواز  

 مرتبات الوزراء. 

 .336 ، كر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب زهير ش  1 
 . 51ين ر: لورانس بوم، مرجع ساب ،    2 
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فإنها من . تتسم من الناحية الن رية بالبساطة القضاة الاتحاديين تعيينآلية  إذا كانت 
عندما يتخذ الرئيس ومجلس الشيوخ قراراتهم يجدون أنفسهم  هلأن. معقدةتكون  تكاد الناحية العملية

يتضي من خلال دور  وهذا، محاطين بوشخا  وجماعات لهم مصالي أساسية في تلا التعيينات
رجال غير الرسميين ومن أبرز هؤلاء المشاركين ، المشاركين غير الرسميين في اختيار القضاة

 إلىث تسعى هذه النقابة حي، الأمريكية سي من قبل نقابة المحامينويتجسد ذلا بشكل رئي. القانون 
على التعيينات بوساطة لجنة القضاء الفيدرالي التي تضم خمسة عشر عضواً يختارهم رئيس  التوثير  

الذين  الاتحاديينوتنحصر مهمة هذه اللجنة في تقويم مؤهلات القضاة ، النقابة على أسا  إقليمي
قد جر  التقليد و الرئيس قرار الترشيي النهائي  أن يتخذقبل  لش ل هذا المنص يقع عليهم الترشيي 

للجنة التابعة للنقابة بون  تقوم بتقييم  تسمح التي الأب  بوش إدارة الرئيس ومثال ذلا . على ذلا
 .الأخر  مرشحي الإدارة لش ل المناص  القضائية في المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم الفيدرالية 

 اعدمه أو بالموافقةر   الكونات جاه  في اً كبير  اً القبول أثر بأم  هذا التقييم سواء أكان بالرفيلعلماً أن 
مني تلا بالر ساء لا يرغبون بعي  أن  ، في حين نلاح .  1 على المرشي الذ  قام الرئيس باختياره

اللجنة ومنهم هذه شون همويقراراتهم بالترشيي  ويتخذون ، اللجنة ح  النقي لترشيحاتهم
العليا من دون  الاتحادية لمحكمةكعضو في ا  ساندرا دا  اوكونور الذ  عين    انري الرئيس

 .  2 ةاستشارة النقاب

 دور بعض جماعا  الم الح ثال:اًا

. في تعيين القضاة دوراً  من المشاركين غير الرسميين  الخاصةالمصالي  جماعات  تلع 
   أنَّ نشا، جماعات المصاليJohn R Schmidhauser  ون وهلاح  أحد الباحثين البارزيحيث 
أضحى منذ زمن أحد سمات السياسة  الاتحاديينالض   للتوثير في عملية اختيار القضاة أو 

من  لما لها، لتوثير في اختيار القضاةلجماعات التي تسعى ال هذه فهناك الكثير من.  3 الأمريكية
                                           

 . 292-291ين ر: روبرت أ. كارب ورونالد ستيدهام، مرجع ساب ،    1 

 . 54-53المرجع نفسه،    2 
لمحكمة العليا إلا أنَّ . وصحيي أنَّ لمجموعات المصالي أثر في اختيار قضاة ا290-289،  المرجع نفسه  3 

ذلا لا يعني أنَّ هؤلاء القضاة بعد تعيينهم سيقفون دائماً بجان  وجهات ن ر مجموعاتهم ومثال ذلا القاضية 
ساندرا دا  اوکونور التي صوتت في المحكمة ضد مجموعة النساء في بعي القضايا كما صوت القاضي 

وليكية بانسجام وعلى الرغم من ذلا فإنَّه أحياناً تقوم وليام برينان الكاثوليكي ضد سياسة الكنيسة الكاث
= 
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  كلنتون بن  عندما أراد الرئيس -فعلى سبيل المثال. الولايات المتحدة رئيسلهمية سياسية بالنسبة أ 
صرحت جماعات إنسانية مختلفة برغبتها في  "1993"عام   بايرون وايت تعيين خلف للقاضي 

بتعيين ،  وايت قام الرئيس كلنتون بعد تقاعد القاضي ف، الاتحادية تعيين قاضية في المحكمة
 Ruth Bader Ginsburgفهي فضلًا عن . مجلس الشيوخ موافقةي حصلت بسهولة على   الت

  الذين كانوا يرغبون في أكثر المقاعد في Women's groupsكونها من مجموعات النساء  
 .  1 1969في المحكمة منذ عام  تمثيلفإنها من اليهود الذين لم يكن لهم ، المحكمة العليا

 شروط االأخ يار رابعاًا
والدور غير الرسمي اللجنة القضائية ، الرسمي للرئيس ومجلس الشيوخبعد أن  بينا الدور 

 وكذلا مجموعات المصالي في اختيار قضاة المحكمة العليا، الفيدرالية التابعة لنقابة المحامين
فالدستور لم . لا بد من توضيي الشرو، اللازمة لاختيار هؤلاء القضاة وتعيينهمفإنَّه ، وتعيينهم
فلا يوجد ، رسمية في الأشخا  لتعيينهم قضاة في المحكمة الاتحادية العليا أية مؤهلات يشتر،

ولا نصو  تحدد أن  يكون ، ولا يوجد حد أدنى للسن، هنالا أية اختبارات ينب ي للقاضي اجتيازها
هناك فإن  ومع ذلا. المكتسبةأو  القضاة من المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية الأصلية

ها الرسمية جرت العادة على المؤهلات غيرعدداً من  اعتبارات موضو ية غير أو  معايير عد 
مع ضرورة ، تحدد الشخص الذ  سيش ل منص  القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، رسمية

ملاح ة أنَّ هذه المعايير والاعتبارات تختلف أهميتها ووزنها بمرور الزمن وت ير المرشحين ومن 
، المقبولة في مجال القانون أو  المستو  الأخلاقي العالي والكفاءة المهنية العالية. المعاييرأبرز هذه 

والذين يتميزون  عاليةن الحاصلين على شهادة علمية جرت العادة على اختيار رجال القانو إذ 
مة في المهالأخر  ومن الاعتبارات .  2 ةفضلًا عن ذلا بالجدارة والخبرة في ممارسة مهنة المحاما

وقد أثبت الواقع العملي توثر الر ساء الأميركيين . تعيين قضاة المحكمة هي المؤهلات السياسية

                                                                                                                            

 المجموعات بإقناد أنفسها بونَّ لها فوائد رمزية لتملكها مقعداً في المحكمة العلي. 

 1  See: Susan Welch and others, Understanding American Government, 3rd edition, 

West Publishing Company, U.S.A., 1995, pp. 397-398 
 ،1ديثة للكتاب، ،المؤسسة الح -دراسة مقارنة –نقلًا عن: عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين 

 272،  2013طرابلس،  -لبنان

  2 Susan Welch and others, Understanding American Government, op. cit., p 394. 
  وما بعدها. 273نقلًا عن المرجع نفسه،   



33 

 

بين  تعيينات القضاة كثيراً ما أثارت معارك سياسيةف، بالتوجهات والقيم السياسية للمرشحين
اهات السياسية يولون الاتج لأنهم، رسميينغير  أم سواء أكانوا رسميين المشاركين في تعيين القضاة

دور مؤثر في من  لمحكمةل ن راً لما، أهمية كبيرة تجاه القضايا المتصلة بسياسات الإدارة الأميركية
يؤكد  وهذا ما، ش ين سياسياً قبل تعيينهمالقضاة كانوا نغل  اإنَّ ا علماً . صنع السياسات العامة

قبل ،  انتونين سكاليا فعلى سبيل المثال القاضي . على أهمية الاعتبارات السياسية في التعيين
ش ل عدة مناص  في إدارتي الرئيسين نيكسون وفورد ، العليا الاتحادية تعيينه قاضياً في المحكمة

قبل تعيينهما ،  ساندرا دا  اوكونور والقاضية   ويليام رينكويست كما مار  كل من رئيس القضاة 
 . أريزونافي إطار الحزب الجمهور  بولاية  نشاطاً حزبياً ، في المحكمة العليا

أنَّ إجراءات تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا تعد سياسية بدرجة ، نستنتج من ذلا
تعود ، فضلًا عن سمتها القانونية والقضائية، فترجمة السمة السياسية للمحكمة العليا، عالية

اماً عاماً حول هذه القرارات ويدفع البعي يثير اهتم مماات مهمة في قضايا كبر  قرار  لاتخاذها
إذ إنَّ ، تجاه قراراتها ر الكون ردة فعل  الاعتبارلأن المحكمة توخذ بن ر . لمحاولة التوثير فيها

بل ويتمتعون ببعي السل ات التي تؤثر ، يبدون اهتماماً بوحكام المحكمة العليا ر الكون أعضاء 
المعتقدات السياسية للقضاة في عمليات التصويت التي  أو توثير الفلسفة فضلًا عن، في عملها

 .  1 يجرونها لاتخاذ القرار

نجد أنَّ الرئيس يمتلا سل ة واسعة لتعيين قضاة المحكمة من دون أن  يلتزم ، على العموم
قضائية أخر  فلا يشاركه رسمياً في هذه السل ة سو  مجلس الشيوخ أو  بقرار أية جهة قانونية

على قرار الرئيس بتسمية وإن كان له ح  الاعترا  سل ة الاعترا   نادراً ما يستخدم الذ 
المرشحين الأكفاء والذين يتمتعون بسمعة  اختيارفقد دأب ر ساء الولايات المتحدة على . المرشي

ولما لقراراتها من توثير في ، طيبة لش ل هذا المنص  لما تمثله المحكمة العليا من مكانة سامية
لأنها تع د بمثابة . فو  الأمريكيين وصد  واسع لد  الرأ  العام والصحافة الأمريكية والعالميةن

ولكنه ، منحها الشعور بالمسؤولية الاجتما ية للفردي مما، الضمير الأخلاقي لل بقة البرجوازية
كيلها بالخيارات السياسية لهذا الوس  الاجتماعي وال ابع المحاف  في تشأيضاً  مشرو، ومقيد

                                           

 . 20، 19ين ر: لورانس بوم، مرجع ساب ،    1 
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الرئيس عندما يقوم باختيار المرشي لعضوية المحكمة  فون على ذلاإلى  بالإضافة.  1 القانوني
وعادةً ، المرشي تجاه هأن  يوخذ الاتجاهات السائدة لد  مجلس الشيوخ وكذلا ردود فعل، العليا

رار الرئيس يفضل مجلس الشيوخ المؤهلات القانونية على أيديولوجية المرشي ل ر  الموافقة على ق
غالباً ما يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار أنه مع العلم ، باختيار المرشي للمحكمة العليا

 .  2 الرئيس بالترشيي ونادراً ما يرفي ذلا

على الرغم من أنَّ إجراءات تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا تعد سياسية وقانونية في  
أنَّ اختيار الرئيس لقضاة المحكمة وفقاً للاعتبارات السياسية ، يفهملا ينب ي أن  ف، الوقت ذاته

 فالآباء. موالين لتوجهاتهأو   فضلًا عن الاعتبارات القانونية  بونَّ هؤلاء القضاة يعدون تابعين
للقضاة بمجرد تعيينهم الاستقلال عن الض   السياسي والاستقلال عن أية  لواالمؤسسون قد كف
الحرية في التعبير عن آرائهم تمنحهم ، لضمانات التي يتمتع بها القضاةفا. مصلحة شخصية
الأحزاب أو  والفرود المتقابلة للحكومة، وبمعزل عن توثير الرأ  العامد يوقراراتهم دون تقي

الضمانات الدستورية المهمة من و .  3 ويلتزمون بمبدأ الإخلا  للقانون والدستور، المتعارضة
  والتي 1-هي التي أوردتها المادة  الثالثة/الفقرة، المحكمة عن الرئيس والكون ر لاستقلال أعضاء 

ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما  ... : نصت على
ويتقاضون في أوقات محددة لقاء خدماتهم تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء ، داموا حسني السلوك

يحمي القضاة من أ  تهديد بال رد من قبل ، ويتضي لنا أنَّ هذا النص . م في مناصبهماستمراره
من ض و، الكون ر  الذ  أيضاً  ويحميهم. أثناء حياتهمآخر  رئيسأو  الرئيس الذ  عينهم

حد يجبر  يه القاضي على إلى  التهديد بتخفيي الروات ، إذا كان الأمر خلاف ذلا، يست يع

                                           

 . 335، 221 الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ، زهير شكر،   1 
 .284، 285مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،    2 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في تعيينه  على . مع الإشارة أن525ربا،، مرجع ساب ،   إدمون : ين ر  3 

بعي ال روف لعل من أبرزها ميله إلى تعيين قاٍ  يكون  الاعتبارلقضاة المحكمة العليا أن يوخذ بعين 
منتمياً إلى حزبه في حال إذا كانت أكثرية القضاة في المحكمة العليا من غير حزبه في حين أن من واجبه أن 

زبه أو محايداً على الأقل كما أن من ال روف الأخر  التي ينب ي على الرئيس يختار قاضياً من غير ح
الج را ية والمذهبية  يكون حريصاً كل  الاعتباراتللقاضي  اختيارهالأمريكي الأخذ بها هو أنه يتوخى في 

القضاة من  اختيارالحر  أن تمثل المحكمة العليا تمثيلًا صادقاً لجميع الولايات الأمريكية وعلى أن يجعل 
القضاة أيضاً سواء كانوا  اختيارأقاليم الشمال والجنوب على حد سواء وأن لا يفر  بين المذاه  المسيحية في 

 سوداً.  مبروتستانت، أم كاثوليا، وسواء كانوا بيضاً أ
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القضاء من تدخل السل تين التشريتية  استقلالويوتي كل ذلا في إطار الحفاس على . الاستقالة
ثمة  .وفي معر  الحديث عن الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة.  1 أعمالهفي  والتنفيذية

الضامن في عدم إساءة القضاة لسل اتهم وإدخال اعتباراتهم الشخصية  ؛ عنسؤال ي رح هنا
ان القاضي وبالتالي انحرافهم عن جادة الصواب  ومن الذ  يحدد ما إذا ك، مهموالسياسية في أحكا

المادة الثالثة من  عنها يزال ملتزماً بمقتضيات السلوك الحسن والسيرة ال يبة التي تحدثت ما
  : 2 لجواب عن هذا السؤال يكمن في شقينول . الدستور

رة اختيارهم من ذو  السمعة والسييتم ، أن المحكمة تتكون من تسعة قضاةا الشق الأو  
يكي مما ومتنوعة من داخل المجتمع الأمر ، وميول وأنما، وتوجهات متعددة بمن مشار ، الحسنة

 .هذا من جهة، أصول النزاهة والحيادأو  تواطؤ كل هؤلاء على مخالفة القانون  يجعل من الصع 
الناجمة من عدم  الشواغر ءفي طريقة مل لا بد من ملاح ة الأهمية الكامنة، أخر  ومن جهة 

بها  حيث توتي الشواغر في المحكمة العليا متق عة ولا يمكن التنبؤ، وجود تقاعد إلزامي للقضاة
س وصادقت مجال. وهكذا تتكون المحكمة العليا من قضاة جر  تعيينهم من قبل عدة ر ساء. م لقاً 

ية في السياسية والفكرية والعقائدوبذلا سوف يضمن التنود في الآراء . شيوخ مختلفة على تثبيتهم
ة تمكين أ  فئة سياسية معينة من القضاة من السي ر  المحكمة والتعيين الدور  لقضاة جدد عدم

 . ةعلى المحكمة لمدة طويل

ليس فق  على  يةأن هناك رقابة مجتمت الاعتباريج  الأخذ بعين ا الشق ال:ان  
روح ال وهذا يعني توثير. على السل ة القضائيةأيضاً  وإنَّما، السل تين التشريتية والتنفيذية

بدأ مإلى  ستناداً ا، الانحرافسل ة من أو  المجتمع الأمريكي بما يمنع أ  هيئة ية فيالديمقراط
  .لاحقاً  من التفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني ءوالذ  سنبينه بشي. الفصل بين السل ات

أنَّ استقلال المحكمة العليا عن الاتجاهات إلى ،  3 من الفقه الدستور   جانباً  يذه 
الهيكل التن يمي  ضمنالمحاكم تدخل ف، يعد في الواقع وضعاً مستحيلاً و ،  يه مبالغالسياسية 

                                           

 الأمريكي.  الدستور  من المادة الثالثة من 1الفقرة    1 
تور   الن رية العامة والرقابة الدستورية ، ال بعة الرابعة، دار النهضة إبرانيم درويش، القانون الدس ر: ين  2 

 . 194،  2004العربية، القاهرة، 
 . 47، 45ين ر: روبرت كارب رونالدستيدهام، مرجع ساب ،    3 
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ما يعنيه تعبير عدم تسييس القضاء هو الانفصال عن أن و ، نها هيئات سياسيةلأللحكومة الفيدرالية 
 مستحيلاً يعد ذلا و اعتبارات تتعد  الإطار القانوني ت المحاكم بالعملية السياسية وعدم توثر قرارا

 . بصفة عامةالأخر  إذا ما تم الأخذ بعمل المحكمة العليا بصفة خاصة وعمل المحاكم ، أيضاً 

بتفسير  خلال قيامهافي صنع السياسية من  هاستمد المحكمة العليا دور تفي الحقيقة 
لعامة توتي أمام المحكمة في صورة نزاعات قانونية يج  فقضايا السياسات ا، الدستور والقانون 

فعلى سبيل المثال في . يصبي سابقة قضائيةفإنَّه  اً معين اً عندما تختار لها المحكمة تفسير و . حلها
تشريع تابع لولاية  عدم دستوريةقررت المحكمة العليا ،  1896بيسي ضد فيرجاسون عام قضية 

وبذلا ، وسائل نقل في السكا الحديدية منفصلة ولكن متساوية للسود والبيي إيجادلويزيانا يتضمن 
فإن  وهكذا. أسست المحكمة سياسة  التفرقة مع التساو   التي استمر العمل بها نحو ستين عاماً 

لأنها عندما تن ر بدستورية . المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها في الواقع تجن  صنع السياسة
إن ،  بد أن تدخل الاعتبارات السياسية بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية. أضافة لذلالا، القوانين

الرقابة على دستورية القوانين بحد ذاتها لها وجهان: وجه قانوني وأخر سياسي الأمر الذ  يت ل  
النهاية هو  القانون الدستور  في لأنمن قي  الأمرمراعاة الاعتبارات القانونية والسياسية معاً. وهذا 

  . 1 مزيج من القانون والسياسة

أنَّ المحكمة الاتحادية العليا ذات طبيعة قضائية لا شا  -توسيساً على ما تقدم نستنتجو  
لأنها ترتب  ارتباطاً وثيقاً بالرقابة على ، أما طبيعتها السياسية فهي ذات صفة تبتية واحتياطية، فيها

تقوم بتفسير المسائل الدستورية إذ ، إطار القضايا والمنازعاتالملموسة ضمن أو  الدستورية المحددة
أنَّ المحكمة العليا تعبر ، حقيقة مفادهاإلى  والتشريتية التي تتضمنها هذه المنازعات وهذا يؤد 

عن موقفها تجاه قضايا قانونية تثير مسائل سياسية وهذا لا يعني في الوقت ذاته أنَّ المحكمة العليا 
 . سي رة الوحيدة في ن ام الحكمهي السل ة الم

 

 

                                           

 .126أمين صليبا، مرجع ساب ،  ين ر:   1 
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 المبحث ال:ان 
 أمام ا  ال قاض  وإجرايا اخ  اصا  المحكمة العليا 

هداف يتم في الواقع وف  أسسٍ ثابتة وأ إنَّما  ن عمل المحكمة العليا وت بيقها للقانون إ
 ن نقف  أعلينا من هنا كان لزاماً . لا يعرفها إلا المتبصر بالأمورو  من قية لا يمكن الإحادة عنها

ة حيث يبدو من خلال الدراسة أن عمل المحكم، العليا الاتحاديةالمحكمة  اختصاصاتعلى طبيعة 
ورة الأمريكي في مواده العامة وبص الاتحاد يتم وف  آليات ومع يات أساسية نص عليها الدستور 

لمحكمة أن عمل هذه ا يجدفقه والقانون والقضاء في أمريكا والمتتبع من المعنيين بشؤون ال، صريحة
خصوصاً في تعاملها مع ، مستقلًا نسبياً عن أ  توثير سياسي بشكلكان يتم ، منذ  نشوتها
من  أيضاً  يبدو لنا كذلا. الأفراد في  ل القانون الاتحاد  الخ يرة التي يتعر  لها الانتهاكات

 أدنى اديةأصدرته محكمة اتح معيناً قد حكماً قانونياً  نقضتما إذ  أنها، هذه المحكمةخلال التعم  ب
 اليسير عليها في قضيةأو  لا يكون من السهل، درجة في قضية معينة ت عر    عليها لأول مرة
في  استقرغيره خشية أن يكون هذا الحكم قد إلى  أخر  مشابهة ال روف والأحوال العدول عنه

 . الأذهان ومن ثم رت  النا  شؤونهم على مقتضاه

 المحكمة اختصاصات نبين، في الأول منه: م لبين على هذا المبحث سنقسملذا  
. اي أمريكفإثارة الرقابة الدستورية وإجراءات التقاضي وفي الم ل  الثاني سنبين . العليا الاتحادية

مة ام المحكطبيعة القرارات وأحكو ، هاصلاحياتمن أهم  والتي تعد وأما  يما يتعل  بالرقابة الدستورية
ة دراسال ذههجية العلمية السليمة في مثل هلمنل امتثالاً ، الباب الثانيإلى  ذلا ونافقد أرج. العليا
 . كاديميةالأ

 اخ  اصا  المحكمة التحادية العلياا المطلب الأو  

أن  إلا. العليا الاتحادية بشكل دقي  اختصاصات المحكمة الأمريكيلم يحدد الدستور  
جميع الدعاو  والنزاعات المتعلقة بالقانون  بوجه عامت ح  وض  ، الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه

والرقابة على تفسير المحاكم . الاتحادية التي تبرمها الحكومة والمعاهدات وتفسير الدستور الاتحاد 
أو  موضود خلاف حقيقيعلى أن تكون المسولة التي أثارها أحد طرفي النزاد ، للدستورالأخر  

لن ر في بعي للمحكمة العليا صلاحية ا أنأيضاً  ويتضي. في الدعو   أساسياتشكل عنصراً 
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فكل الدعاو  التي يكون فيها . نادراً ما تمار  هذا الاختصا  لكنو  ءةالقضايا كمحكمة بدا
 دعوي. ءةبدا فيها المحكمة العليا كمحكمةدولة ما طرفا تفصل أو  السفراء والوزراء والقناصل

كم المحكمة العليا تلع  دور الح  فإن  وبالتالي. لها الأساسيةاستئناف الأحكام أمامها هي الو يفة 
سواء تم الن ر في ، الأعلى في كل قضية تمس الدستور والقوانين والمعاهدات وأن مة الاتحاد

السب   هو مة ولاية وهذامحك م من قبلأ  المناط  محاكم  تحاديةة من قبل المحاكم الاءالقضية بدا
 .  1 الأساسي لوجودها

تمار  فيها المحكمة العليا  تحاديةالقوانين الا عليها هناك حالات كثيرة نصت 
عليا مع ملاح ة أن صلاحية المحكمة ال، الولاياتمع محاكم  بالاشتراك أوإما وحدها . صلاحياتها

 الأحوال بل تتعداها في كثير من، والدولية، والإدارية، والتجارية، لا تقتصر على الدعاو  المدنية
ية الدعاو  الجنائية في المواد التي يكون الكون ر  قد جعل ت بي  العقوبة فيها من صلاحإلى 

د لذا سنبين في هذا الم ل  الاختصا  الأصلي للمحكمة كفر . المحكمة العليا بالن ر لخ ورتها
 . لاستئنافي لهاسنبين الاختصا  اف، أما في الفرد الثاني. أول

  (Original Jurisdiction)  يالأص الخ  اصا الفرع الأو 
الذ  تلتبه المحكمة  مميزالدور ال، الأمريكي الاتحاد من المسلمات الأساسية في الن ام 

تحقيقه في إلى  من خلال ما تسعى المحكمة، العليا في المجتمع الأمريكي ويتجسد هذا الدور
وفي المنازعات بين  الاتحاد لقانون ا تفسيروحدة على سيادة الدستور وضمان  سافالح

، المحكمة العليا من بحث موضود النزاد بحثا شاملاً  ني مك  الاختصا  الأصيل هذا و .  2 الولايات
أن الدستور الأمريكي جعل ، لذلا ير  بعي الفقه القانوني. سواءالقانون على حد أو  للوقائع

ويكون القرار . ي تن رها المحكمة بصفة أصلية مقيدة بمرحلة واحدة من مراحل التقاضيتالدعاو  ال
وخروجاً عن  ويعد هذا استثناء دستورياً .  3 الصادر فيها غير قابل لل عن وفقاً لهذا الاختصا 

                                           

ربا،،  إدمون : . وين ر: أيضا190، 638زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،  ،   1 
 . 526مرجع ساب ،  

هارولد برمان، أحاديث عن القانون الأمريكي، ترجمة ومراجعة محمد فتي الله الخ ي  وأحمد مص فى ين ر:   2 
 .68،  1964، القاهرة مصرلنشر الكت ،  الشر  الأوس مركز فهمي، 

مستمد من الدستور ولا  الاختصا بون هذا  1793صادر عام وقد أكدت المحكمة العليا من خلال حكمها ال  3 
 يت ل  تشريعاً من الكون ر . 
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 الاتحادودساتير الولايات داخل  الاتحاد مبدأ التقاضي وف  المراحل التي نص عليها الدستور 
مما . وهذا ي زيد من صعوبة بحث وتحقي  وقائع تلا النزاعات من جان  قضاة المحكمة. ريكيالأم

ضماناً لصدور حكم ، قواعد الأثبات الإجرائية المتاحة أمام المحاكم عموماً إلى  يحتم عليهم الرجود
  . 1 القرار سيكون باتاً وغير قابل لل عنأو  يقترب من العدالة طالما أن هذا الحكم

الابتدائي  قياساً على أحكام  بالاختصا   الاختصا هذا ، (2)ف بعي الشراحيص 
على ، أن هذا الوصف غير دقي  أن البعي الأخر ير   إلا. في القانون الخا  الاختصا 

فالاختصا  الابتدائي يفتر  دائماً وجود محاكم ، الأقل بالنسبة ل بيعة القرار الذ  يتمخي عنه
وبما . مراجعة الخ و في ت بي  القانون أو  تمتلا سل ة مراجعة كاملةأخر  ذات اختصا  أعلى 

هذا يجعل ف، أن المحكمة العليا بحكم موقعها القانوني على قمة الهرم القضائي في الولايات المتحدة
لأن الدستور الأمريكي قد أشار بوضوح لهذا  .اً غير صحيح اً وصف بالابتدائية أحكامهاوصف 

أو  وهو غير قابل للزيادة، (Original Jurisdiction) حكمة العلياالاختصا  الأصيل للم
 . بوجراء تعديل دستور   إلاالنقصان من قبل الكون ر  

منذ السنوات الأولى لتوسيس المحكمة العليا عرف رئيس القضاة "جون مارشال" هذا  
. ماديسون وذلا من خلال الحكم الذ  أصدرته المحكمة في قضية ماربور  ضد ، الاختصا 

  على جميع الدعاو  التي Exclusive jurisdiction  اً حصري اً اختصاصحيث أكد بون للمحكمة 
لأن ن رتها للنزاعات ومهمة الفصل فيها ، وهذا ي اب  حقيقة اختصاصها تن رها بصفة أصلية

لقرار ا أن  وأن لم ينص الدستور على ، وحدهايكون متوقفاً على المحكمة العليا ومقصوراً عليها 
ندرة القضايا التي تن رها إلى  وتبقى الإشارة.  3 الصادر من المحكمة في هذه النزاعات نهائياً 

ووحيدة بالنسبة لمنازعات الوزراء والقناصل والسفراء الأجان   أصليةالمحكمة العليا بصفة 
الاختصا   وقلة عدد القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الولايات التي تندرج تحت بند، ورعاياهم
 .  4 الأصيل

                                           

  . 638، مرجع ساب ،  2زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  1 
، 2000محمد حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، القاهرة،  إبرانيمين ر:   2 

 14 . 
أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصر ، نشر   3 

 198،  1960مكتبة النهضة المصرية، م ابع عدلي باشا، القاهرة، مصر، 
 . 639، مرجع ساب ،  2زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  4 
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 نماذج لبعض القرارا ا

 : 1 قضية: وكانت احد  الولايات طرفاً فيها من القضايا التي ن رتها المحكمة العليا -1
Massach usetts v. u. s. 435 u. s. 444 (1978)  

  شوتس ماسا بحصول نزاد بين الحكومة الاتحادية وولاية ، تتلخص وقائع هذه القضية 
بتشريع قانون ينص على فر  ضريبة على كل طائرة تحل  في  1970عندما قام الكون ر  عام 

 أنها أسا ان الولاية رفضت دفع مبالغ الضريبة على  إلا. المجال الجو  للولايات المتحدة
مما . استعملت ال ائرات لأغرا  واجبات الشرطة داخل الولاية وهذا يدخل ضمن اختصاصاتها

. ةللولاي ةالتمويل الاتحاد  المخصص إيراداتمن  هذه المبالغ خصمإلى  الاتحادية دفع الحكومة
، لقانون التي أكدت بقرارها على دستورية ا. المحكمة العليا فتم ال عن بعدم دستورية القانون أمام

المصلحة ستعمالات لا مخصصه كانت لأنهاباستحصال الضريبة  الاتحادية ح  الحكومةوعلى 
 . في اختصاصات الولاية بيقاً للن ام الضريبي الاتحاد  وليس تدخلاً وت  العامة

 s. National Fareign Trade Council, 530 u. Corsby v .(2000) 363 :  2 ةقضي -2
بوجراء صفقات تجارية مع دولة بورما   شوتس ماسا قيام ولاية ب، القضية هذه تتلخص وقائع

حيث اعتبرت الولاية . 1996بالرغم من قيام الكون ر  بفر  عقوبات اقتصادية عليها عام 
أمام المحكمة  بهوطعنت . غير دستور  الاقتصادية العقوبات إليه  القانون الذ  استندتأن 
لبند السيادة وعقبة  اً انتهاك دية يعية القانون وان فعل الولاعلى دستور  بقرارها أكدتالتي . العليا

ان قانون الولاية المتضمن   سوتر عبر القاضي قد و . في السي رة على العقوبات الاقتصادية
 . الاتحاد  انون الق لأهدافبسب  تهديده ، تحت بند السيادة يب ل. صفقات تجارية إجراء

المتعلقة بالسفراء والوزراء والقناصل للدول الأجنبية  من القضايا التي ن رتها المحكمة العليا -3
  Altman 30 . Austria v– 13-2004 –:  3 قضيةورعاياهم 

لفنان ل فنية لوحاتاشتر  ستة المعر  النمساو  بون ، تتلخص وقائع هذه القضية 

                                           

 .15/8/2019، تاريخ  الزيارة: ,Http//supct.Law,cornell,eduالموقع الإلكتروني: ين ر:   1 
 .15/8/2019تاريخ  الزيارة: ، Http//supct.Law,cornell,edu,5ين ر: الموقع الإلكتروني:   2 
 .19/8/2019تاريخ  الزيارة: ،  ,Http//supct.Law,cornell,eduالموقع الإلكتروني: ين ر:   3 
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اديلي  لسيدة لوكانت ملكيتها تعود .   كانت قد سرقت أثناء الحرب العالمية الثانيةكوستاف العالمي 
أن  إلا. اللوحات سيرثها المعر  النمساو  وكتبت في وصيتها بون  1925  التي توفيت عام بلوخ

والبنات  للأولادان الميرا  فق  ، وكت  في وصيته. لم ينفذ وصيتها 1945زوجها الذ  توفى عام 
 قضائية دعو    ماريا رفعت  السيدة. عندما عرضت هذه اللوحات في النمسا .والأخوات والأخوة
 بالاستناد. ثة الوحيدة لهايكونها الور ها استرجاع طالبةً ، الأمريكية المحاكم أمام أحد  المعر ضد 
الدعاو  ضد رفع والذ  يسمي ب، 1976 من الكون ر  عام الصادر الأجنبيةقانون السيادة إلى 
 اً بون ليس للقانون اثر  قدم المعر  دفعاً . في حالات حقو  الملكية التي انتهكت الأجنبية الدول
في   ماريا  السيدة ح  على أكدتأن المحكمة  إلا. لا ين ب  على هذه القضيةوبالتالي  اً رجتي

محكمة الاستئناف ومن ثم أمام المحكمة العليا  أمامواستونف الحكم . الحصول على هذه اللوحات
مقابل  أصوات ستةبنسبة بقرار صدر  التي أكدت بدورها على الحكم الصادر من محكمة المن قة

ر  ومنها الحالات التي  الكون أرادها فقرات لأنه تضمن، ثر رجعيأللقانون  أع يوبهذا . ةثلاث
 . نفاذهوقعت قبل 

 )كمحكمة تمييز(الخ  اص الس ئناف  ا الفرع ال:ان 

من أيضاً  تحقيقهإلى  دور مهم تسعىالعليا للمحكمة ف، اختصاصاتها الأصليةإلى  إضافة 
إليها  ستئنا ياً بجميع المنازعات التي تمتداتختص المحكمة حيث ، الاستئنافي اختصاصهاخلال 

أو  حصره في نود معين من القضايايو  الاختصا ن م الكون ر  ذلا يالسل ة القضائية ما لم 
سل ة مراجعة  الاختصا وفقاً لهذا  تكون سل تهاو .  1 ةالتشريتي هصلاحياتإلى  استناداالنزاعات 

. عن المحاكم العليا في الولاياتأو  الأدنىعن المحاكم الاتحادية ورقابة على الأحكام الصادرة 
عندما ت هر أو  الن ر في القضية عندما تثار فيها مسولة فيدرالية أساسية وهي من حيث البدء تقبل

الاستئنا ية وهي غير رفي الدعو  أو  ولها وحدها صلاحية قبول. أسباب خاصة وهامة للمراجعة
المحكمة العليا تنعقد بصفتها الاستئنا ية وير  البعي أن .  2 ملزمة بتبرير قراراها برد الاستئناف

                                           

: "..... وللمحكمة العليا في جاء فيها جع: نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدستور الأمريكي والتيرا  1 
الواقع مع مراعاة ما قد أو سواء من ناحية القانون  الاستئنا يةجميع القضايا المشار إليها آنفاً السل ة القضائية 

 وقواعد....... ".  استثناءاتيضعه الكون ر  من 

 218، مرجع ساب ،  1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  2 
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 . الأحكامللن ر في نوعين من 

في جميع الدعاو  التي ية  الاستئنا و الابتدائية   الاتحادية المحاكم أحكاما الأو النوع 
عدم التي تقضي ب والأحكام. مو فيها طرفاً فيهاأو  هيئاتها العامةاحد  أو  الاتحاديةحكومة التكون 

لت بي   الاتحاديةحكومة الوفي الدعاو  المدنية التي ترفعها . دستورية احد التشريعات الاتحادية
 .  1 بعي القوانين التي نصت صراحة على اختصا  المحكمة العليا بذلا

ينص ما لم  استئنافي اختصا أن ليس للمحكمة العليا أ  ،  2 ير   من الفقه اً أن جانب إلا
عدم قدرة إلى  يهم هذااستندوا برأو . ذلابيصدر تشريع من الكون ر  يخولها أو  عليه الدستور

،  3 مثل قضية  بار  ضد ميرسين ، أ  حكم ق عي في بعي القضايا إصدارالمحكمة العليا على 
لأن المرة الوحيدة ،   لم يكت  له الثبات والنجاحهذا الرأولكن .  4 وقضية  دانيال ضد رايلرولد 

بن ر  اختصاصهاالكون ر  من خلالها إرغام المحكمة العليا على القضاء بعدم  است ادالتي 
أثناء مراجعة المحكمة ، " في قضية  إكس ضد بارت مكاردل 1868كانت في العام " الاستئنافات

، الحرب الأهلية انتهاءرة أثناء فترة إعادة البناء التي أعقبت العليا لأحد القوانين العسكرية الصاد
فوصدر الكون ر  تشريعاً قيد بموجبه ، الاتحاديةمن محكمة المقاطعة  استئنافيوذلا ب ري  
. الاختصا للمحكمة الأمر الذ  منعها من الفصل في ذلا الت لم لعدم  الاستئنافي الاختصا 

تقضي أو  دون الفصل فيها المحكمة العليا تبقى القضية معلقةفكانت ، أما في الحالات اللاحقة لها
 . 5 بعدم كفاية النصاب القانوني لمراجعتها

اذا شكل طارح . ن المحاكم العاليا فاي الولاياتعالنهائية الصادرة  الأحكاما النوع ال:ان 
 أسا تشريع صاادر من احاد  الولايات على أو  تشريع اتحاد أو  الدعو  جدلًا حول نفاذ معاهدة

                                           

ين ر: أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على الدستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصر ،   1 
 . 199-198مرجع ساب ،  

  80، 24مروان علي مصلي، مرجع ساب ،  ين ر:   2 
 .299مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،   :ين ر  3 

 .299المرجع نفسه،    4 

تفسير وتحليل الدستور الأمريكي والتعلي  على أحكام المحكمة العليا، ترجمة ونشر ، في هذا الخصو ين ر:   5 
والملفت للن ر، ما كتبه القاضي . 782 ، 1992مؤسسة منشورات الم بعة الحكومية، القاهرة، مصر، 

رأياً مفاده بون: "الكون ر  الأمريكي لا يريد إع اء هذه المحكمة أية صلاحيات  1948تر عام فرانا فور 
 استئنا ية  يمكنه سح  الاختصا  الاستئنافي المخول لها وقت ما يشاء ولو كانت المنازعة قيد الن ر. 
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أو  ميزةأو  اذا تعلقت الدعاو  بح أو ، القوانين الاتحاديةأو  المعاهداتأو  تعارضه مع الدستور
 .  1 ةبالمعاهدات والقوانين الاتحاديأو  حصانة مكفولة بالدستور

. بين الكثير من القانونيين داخل الولايات وجدالاً  اً خلاف، الرقابةأو  أثار هذا الاختصا  
أن باست اعة الولايات أن ، ن و يير  هؤلاء القانون، فمن خلال المادة السادسة من الدستور الاتحاد 

لذا يفتر  أن تترك . القوانين الاتحادية التي ي مكن الخضود لها، تحدد بواس ة دساتيرها وقوانينها
. فيها  ولاية لمحاكم تلا الولايات دون تدخل القضاء الاتحاد المنازعات التي تنشو داخل حدود كل

يقوم على اعتبار أن الاتحاد القائم بين الولايات يضمن ، سندهم في ذلاأو  وكانت حجتهم
 .  2 ويقيد سل ة الحكومة الاتحادية في ذلا، الاستقلال الذاتي لكل ولاية في شؤونها الداخلية

غير  ون هؤلاء القانونيإليها  أن المبررات التي استند،  3   أن بعي الفقه القانوني ير  إلا 
صورة من صور الاتحاد  الفعلي  الذ  يعدأو  لأنها تن ب  على حالة  الاتحاد الحقيقي. صحيحة

في حين أن الاتحاد القائم بين الولايات الأمريكية هو أتحاد  مركز  . الذ  ين مه القانون الدولي
 ةالذ  ين م العلاق الاتحاد  حكام الدستورلأ الولاياتجميع  بموجبه تخضع،  اتحاد دستور  أ   
  .هابين

هو  بيبقوله: إن القضاء الاتحاد  أص  الدكتور أمين عاطِف صليبا وهذا ما ذه  إليه 
ضرورة استبعاد ، مع وجوب الأخذ بن ر الاعتبار الحار  للمبدأ المؤسس  الاتحاد أو الفيدرالية 

كي لا ، أو تلا التي تعتبر لمصلحة الأطراف على حدٍ سواء، تعتبر لمصلحة الاتحادالقرارات التي 
يترت  على ذلا أ  تصدد في الن ام السياسي. ولهذا يتبلور دور القاضي الدستور  تقنياً للفصل 

 . 4 الولايات  يما بينها ما بينما بين مستويي الحكم وحتى ، في هذه المنازعات

                                           

 . 298، مرجع ساب ،  3روبرت بو  وكارل فريدريا، ج ين ر:  1 
 . 15حمد حسنين، مرجع ساب ،  م إبرانيمين ر:   2 
وبموج  هذا . دولتين أو اكثر على قيام اتحاد بينهم بين نتيجة اتفا  الاتحاد الحقيقي أو الفعلي ينشو عادةً   3 

وبذلا ة، تمثل دول الاتحاد في الشؤون الخارجيواحدة  شخصيه دوليهو واحد  للدول المتحدة رئيس الاتفا  يكون 
ة. وبموج  هذا مع احتفاس كل دوله بدستورها وشخصيتها الداخليككل.  باسم الاتحاد ةالمعاهدات الدوليتنعقد 

على الا تتعار  مع  معاهدات مع دول أخر  يخص شونها الداخلي ة إبرامدول لكل يجوزالنود من الاتحاد، 
ر الن ام المعاهدات الدولية. للمزيد من الاطلاد ين ر: حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستور  وت و 

 . 70، 71،  2013، مكتبة السنهور  القانونية، العرا  ب داد، 1السياسي في العرا ، ،
 186، 187أمين صليبا، دور القضاء الدستور  في إرساء دولة القانون، مرجع ساب ،   ين ر:  4 
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لأن منع القضاء الاتحاد  من الن ر في  -نؤيد هذه الآراءونحن من وجهة ن رنا  
المنازعات التي تنشو داخل حدود كل ولاية. يؤد  إلى تقوية سل ة الولاية على حساب السل ة 

وجعلت ممارسة القضاء لها ، فالاتحاد يعد من أهم العوامل التي دعت إلى قيام الرقابة.  1 المركزية
التوازن بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات. فإذا لم توجد الوسيلة أمراً لا مفر منه للاحتفاس ب

تمنع الولايات من الافتئات على اختصا  الحكومة و ، نفاذ هذ التوزيع للاختصا  التي تكفل
على القوانين في الدول فإن الاتحاد لا يمكن أن يستمر. لذا تعتبر الرقابة الدستورية ، المركزية
قد يلح  ، أمراً ضرورياً بل حتمياً وبدونها لا تقوم للاتحاد قائمة. فعلى سبيل المثال الاتحادية

ع بوجه التشريع الصادر من أحد  الولايات ضرر بمصالي الولايات الأخر  أو بمصالي المجتم
 .مما يؤثر سلباً على الاتحاد المركز  القائم، عام

على حقها في أعلنت صراحةً و ، والمقولات جابهت المحكمة العليا تلا الآراء، على العموم 
إذا ما تبين لها . مراجعة تلا الأحكام الصادرة عن محاكم الولايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها

، القوانين الاتحاديةأو  ت بي  نصو  الدستور الاتحاد أو  أن هناك مسولة تتعل  بتفسير
نص الفقرة الثانية من المادة إلى  مستندة بذلا. الاتحاد  لدستورل والحاميباعتبارها المراق  الأول 
مارتن في قضية  1816كما أكدت ذلا من خلال حكمها الصادر عام .  2 السادسة من الدستور
 امتدادا اختصاصها يه  عدتوالذ  ،  Hunters Lessee Martin V  ضد هونترز ليسه

وقد ، الثة والسادسة من الدستور الأمريكيالمنصو  عليه في المادتين الث الاستئنافي للاختصا 
شع  الولايات المتحدة ولم  باسمدستور الولايات المتحدة أنشئ وأ قِر   أن  ، جاء في حيثيات حكمها

بما فيها  الاتحاديةمؤكدة من خلال ذلا سمو مكانة السل ات . تقره كل ولاية بصفتها ولاية مستقلة
 .  3 ةقضائية محليهيئة أو  المحكمة العليا على أ  ولاية

                                           

في أقليم كردستان. نلاح  إن القضاء الاتحاد  لايمتلا أ  سل ة على السل ات العامة  -في العرا  مثلاً   1 
والدليل على ذلا لاتنفذ مذكرات القبي بح  الأرهابيين والمتهمين المتواجدين في الأقليم. وقيام الأقليم 
بتصدير النف  بدون موافقة الحكومة المركزية، أضافة إلى أمتناعه عن تسليم واردات المنافذ الحدودية الرسوم 

 %  سنوياً.17يم في الموازنة العامة هي  والكمارك  لها.على الرغم من إن حصة الأقل
نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور الأمريكي على: يصبي هذا الدستور وقوانين الولايات   2 

المتحدة وجميع المعاهدات الدولية المبرمة، القانون الأعلى للبلاد. ويلتزم بذلا القضاة في كل ولاية، ولن 
 مخالفاً لهذا... يلتفت إلى أ  شيء 

 لولاية العليا الاستئناف محكمة حكم بنقي العليا الاتحادية المحكمة قامت 1816عام  تتلخص وقائع القضية  3 
= 
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 مادام أن للدستور م ابقاً  جاء العليا الاتحادية المحكمة قرار نعتقد أن، ن رنا وجهة من 
 الاستئنافي الاختصا  تضيي أو  لتوسيع الضواب  والاستثناءات وضع سل ة له الكون ر 
أما بالنسبة لل عون . الاتحاد  الدستور من الثالثة المادة وفقاً للفقرة الثانية من الاتحادية للمحكمة

، التي تقدم أمام المحاكم العليا في الولايات والتي تثير عدم دستورية قانون بالنسبة لدستور الولاية
حيث لا يمكن استئناف مثل هذه . كلمة الفصل بذلاللها  وحدها المحكمة العليا في الولايةفإن 

تحاد  نص في الفقرة الأولى من المادة لأن الدستور الا. الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا
، يج  على كل ولاية ان تمني السل ة التامة والاعتبار الكامل للقوانين العامة ... : الرابعة على

ان ، من خلال القوانين العامة، ويمكن للكون ر . والسجلات والإجراءات القضائية لأية ولاية أخر  
من هذه القوانين والسجلات والإجراءات ومد  يحدد ال ريقة التي تتبع للتحق  والتثبت 

 .  1  ..فعاليتها

للمحكمة العليا على سل ة مراجعة الأحكام الصادرة  الاستئنافي الاختصا لا يقتصر  
سل ة إصدار الأوامر القضائية على إلى  الاختصا بل يمتد ذلا . عن المحاكم الأدنى درجة

التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا بخصو   من صور الرقابة القضائيةو . أنواعها اختلاف
 : اختصاصها الاستئنافي هي

                                                                                                                            

 . مما1789الفيدرالي لعام  القضائي التن يم قانون  من  25  المادة دستورية عدم الأخيرة فرجينيا، إذ قررت
 تضمن القانون  هذا من  25  المادة أنَّ  أسا  على حكمها تنفيذإلى  العليا الاتحادية بالمحكمة أد 

 الفيدرالية. مما فكرة مع يتعار  فرجينيا المحكمة في حكم إنَّ  الواحدة. فضلًا عن السيادة محاكم صلاحيات
 العليا الاتحادية المحكمة سل ة امتداد ذاته الوقت في ضمن أنه إلا والاتحاد فيرجينيا ولاية بين حاداً  نزاعاً  أثار

 القوانين القوانين سواء دستورية مسائل مراجعة ضمان يمكن لا السل ة هذه دون  فمن الولايات أحكام لمراجعة
 بالن ام يؤد  قد القضائية المراجعة هذه فانعدام الولايات محاكم أمام المثارة بالولايات الخاصة مأ الاتحادية
 يضر مما  Jarring and discordant judgment  ومختلف متنافر دستور   حكم صنعإلى  الفيدرالي
 مركزية قضائية رقابة وجود بضرورة  HOLMES  هولمز القاضي عليه أكد ما وهذا. الاتحاد وحدة بفكرة
 الإعلان في سل تنا فقدنا إذا ستنتهي المتحدة الولايات بونَّ  كثيراً  نفكر لا أنناإلى  أشارإذ  الولايات أعمال على
 لخ ر سيتعر  الاتحاد بونَّ  نفكر إننا بل الاتحاد  للدستور المخالفة الاتحادية القوانين دستورية عدم عن

، 1816لسنة  14: القضية رقم ين رالولايات   قوانين دستورية عدم عن الإعلان في سل تنا فقدنا إذا الانهيار
ذا الحكم الذ  أصدرته ه د. ويع304الصفحة المنشورة في مجموعة أحكام المحكمة العليا، مرجع ساب ، في

 بانعدامفيرجينيا  ولاية محكمة ادعاءاتالمحكمة العليا حكماً تاريخياً لأن المحكمة قد فندت من خلاله 
على أسا  رقابتها على تفسير نصو   اختصاصهاللمحكمة العليا، وقد أقرت المحكمة العليا  الاختصا 

مع بري انيا الع مى بشون ملكية الأر  المتنازد عليها بين الخصوم  1783معاهدة السلام المعقودة عام 
 إلى القسم الخامس والعشرين من ن ام السل ة القضائية.  استنادا

 . 200، مرجع ساب ،  3روبرت بو  وكارل فريدريا، ج ين ر:  1 
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  (Certiorari)للف   في ا  لي ا  قرار المحكمة العليا بإحالة الدعوى ا ال ورة الأولى

 قابل غير يكون حكمهاياً في النزاد المعرو  عليها و تفصل المحكمة العليا نهائ، بدايةً  
وبصرف الن ر عن ، قابلة للتنفيذأم  لل عن بو  شكل من الأشكال سواء كانت أحكامها تقريرية

بإمكان المحكمة الاتحادية حيث .  1 وضعها كل من رئيسيها السابقين "مارشال وتاني" القواعد التي
 افيه محكمة ولاية للفصلأو  العليا أن ت ل  إحالة دعو  من ورة من قبل أ  محكمة اتحادية

(Certiorari) . بموج  . للمحكمة العليا دون غيرها من المحاكم وهو أجراء منحه الكون ر
 الأدنىللمحاكم  أمر قضائي إصدارأ  ، حيث خولها  سلخ الدعو  . 1891القانون القضائي لعام 

للمراجعة والفصل فيها سواء قبل إليها  إحالتهابالتصدي  على سجل قضية معينة ومن ثم ، منها
وفقاً لسل تها  وذلا بعد بحثها للأسباب الموجبة لذلا. بعدها مأ Judgment الأحكامصدور 
وفي حالة رفي ال ل  المقدم من ذو  الشون فهي غير ملزمة بتبرير قراراها برد ، التقديرية

الاستئناف الاتحادية لمراجعة وتستثنى من ذلا الاستئنافات المقدمة أمام محاكم .  2 الاستئناف
يعني ان ، قبل إصدار الحكم فيهايكون لأن تحويل هذه القضايا . قرارات الأجهزة الإدارية الاتحادية

  بمراجعة قرارات تلا اللجان ويعد هذا الأمر اءةً مني نفسها اختصاصا أصيلًا  بدالمحكمة العليا ت
م ال عون التي تن رها المحكمة الاتحادية العليا ستق ذلا وبناء على.  3 مخالفاً للدستور الاتحاد 

  : 4 ما يلي إلى من عدمه الإلزاموفقاً لسل تها التقديرية من حيث صفة 

 

 (Appeal)الطعون الملزمة ا أولً 

                                           

لأ  جهة قضائية أو غير قضائية أن تخالف ما جاءت به المحكمة العليا بل ويج  على جميع لا يجوز   1 
الأجهزة الحكومية والخاصة بالولايات تنفيذ أحكام المحكمة ونادراً ما يكون هناك تحدٍ علني لأحكامها بل أن 

يوعاً. راجع بهذا الخصو  ان من الأسالي  الأكثر شدالتوخير أو التسويق أو المماطلة في تنفيذ أحكامها يع
لار  ألويتز، ن ام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة جابر سعيد عو ، نشر الجمتية المصرية 

 . 228،  1996للمعرفة والثقافة العالمية، م ابع النيل، ال بعة الأولى، القاهرة، مصر، 

 . 220ين ر: عصمت عبد الله الشيخ، مرجع ساب ،    2 
 :وين ر: أيضاً الموقع الإلكتروني. 191: أحمد كمال أبو المجد، مرجع ساب ،  ن ري  3 

 http // en. Wikipedia /wiki/ certiorari :16/10/2018، تاريخ الزيارة. 
لا  لأنها. هناك الكثير من القضايا تعاد إلى المحاكم التي ن رتها 225ين ر: لار  الوتيز، مرجع ساب ،    4 

  دستورياً أو ان قرارها يتف  مع المحكمة الدنيا. تتضمن دفوعاً 
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، المحكمة العليا بصفتها حقاً من حقو  المتقاضينإلى  ترفع عون ثمة عدد قليل من ال 
ال عن في  هذا وينحصر. الأسا وتكون المحكمة العليا ملزمة قانوناً في الن ر فيها من حيث 

اذا كان احد الخصوم قد ،  محاكم الدرجة الثانيةة  القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادي
لدستور تشريع من تشريعات احد  الولايات وقضت محكمة الاستئناف بب لانه لمخالفته اإلى  استند

في القرارات الصادرة من محاكم للولايات اذا كان القرار قد قضى  . أوالمعاهداتأو  الاتحاد 
اذا كان القرار قد اقر بصحة تشريع محلي على الرغم من أو ، المعاهداتأو  بب لان احد القوانين

  . 1 ةالقوانين الاتحاديأو  المعاهداتأو  الادعاء بمخالفته الدستور الاتحاد 

  (Discretionary Review)الطعون غير الملزمة ا ثانياً 

ثم ، ءة  في النزاعات كمحاكم بداالأولى الدرجة  المبدأ العام هو أن تن ر محاكم المناط  
ومن ثم أمام المحكمة العليا كمحكمة استئناف ،  الدرجة الثانية  يتم الاستئناف أمام محاكم الدائرة

فمن النادر أن تكون المحكمة ، ما تفصل محكمة استئناف في نزاد ماوعند.  2 ثانية  محكمة تمييز 
ستئناف وجدت لأن محاكم الا. العليا ملزمة بقبول المراجعة بناء على طل  احد أطراف النزاد

محاكم  تكون الأحكام والآراء المخالفة الصادرة عن، ذلاإلى  إضافة. عنها ءبالأصل لتخفيق الع 
لأنها ملزمة بت بي  . نادرة بالمقارنة مع المحكمة العليا والتي غالباً ما تؤيد هذه الأحكام الاستئناف

 اعات والدعاو  يتمأن الحسم الحقيقي للنز إلى  لذلا يشير البعي. السواب  القضائية للمحكمة العليا
 .  3 هذه محاكم الاستئناف لد 

وتعتمد وسيلة الأمر تقدير المحكمة العليا نفسها إلى  لهذا اصبي انتقاء القضايا عائداً  
العامة التي تن و  على  الأهميةفي القضايا الخ يرة ذات  إلاولا تن ر المحكمة . القضائي بذلا

 أمامهاويكون رفع ال عون غير الملزمة . شعبي واسع الن ا أو  مبادئ تح ى باهتمام حكومي
بان يقدم ، الذ  يريد ال عن في حكم صدر ضده وهو قيام ال رف (Certiorari)وذلا عن طري  

وأن ، قانونياً قد وقع في القرار الم عون  يه بون خ وً ال اعن على ان يثبت ، للمحكمة العليا طلباً 

                                           

 . 19-18ين ر: حسن زكريا، مرجع ساب ،    1 
 .193،  ، مرجع ساب 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  2 

 . 190: أحمد كمال أبو المجد، مرجع ساب ،  ين ر  3 
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لة جوهرية ذات م ز  عام وبالتالي فهي تستح  وو  هي مسالمسولة التي ان وت عليها الدع
لة ذات طبيعة فيدرالية لم يسب  للمحكمة وة مسلو حسمت احد  المحاكم المحليكما . المراجعة

 آخر قراراً يناقي قراراً  أصدرتقد تكون احد  محاكم الاستئناف . أو العليا ان ن رت فيها من قبل
لة وتكون محكمة الاستئناف قد حسمت مسأو ، نفسها لةوالمس حول أخر  اتخذته محكمة استئناف 

 .  1 المحكمة العليا نفسهااتحادية مهمة كان ينب ي ان تبت فيها 

إليها  جميع القضايا التي ترفعإلى  لاستنادالمحكمة الاتحادية العليا باان ، خلاصة القول 
المسائل ذات الصي ة  إلاهي محكمة لا تعالج ، محاكم الولاياتمن  مأ المحاكم الاتحادية سواء من
وعلى مختلف درجاتها تمار  الرقابة  أن جميع المحاكم، الأولوقد ذكرنا في المبحث ،  2 ةالاتحادي

أن الفار  بين دور كل منها في ممارسة هذه الرقابة فار  جوهر   إلا. الدستورية على القوانين
كلمة الفصل لتكون المحكمة العليا للولاية هي صاحبة  ففي حدود كل ولاية. ليهعيستح  التنويه 

بدستورية  الأمرعندما يتعل   أما. في ذلافيها وقلما ان تساهم المحاكم الدنيا مساهمة فعالة 
بدستورية قوانين الولايات من ناحية صلتها بالدستور والقوانين الاتحادية أو ، القوانين الاتحادية

العليا هو صاح  الكلمة النهائية الاتحادية القضاء الاتحاد  وعلى رأسه المحكمة فإن ، والمعاهدات
العليا تصدر بناء على الأغلبية الم لقة  الاتحادية محكمةأحكام ال من حيث أن. في هذه الرقابة

والحال في  سلخ الدعو   تختلف عن طبيعة اتخاذ  .لآراء أعضائها في النزاعات المعروضة عليها
لأنها  .أعضائهاالم لقة لآراء  الأغلبيةالقرار في المحكمة الاتحادية العليا التي تصدر بناءً على 

طل  قبول الت لم في إصدار أوامر إلى  من قضاتها في الاستجابة الأقليةتقوم استثناءً بت لي  رأ  
من القضاة التسعة وتسمى  بقاعدة في عملية تصويت قضاة  أربعةموافقة  يكتفي بقبولإذ ، الإحالة
 .  3  الأربعة

 

 سلطة  صدار الأوامر القضائية ا ال ورة ال:انية

                                           

 . 205ين ر: أحمد كمال أبو المجد، مرجع ساب ،    1 
 . 18 ،  اسب مرجعين ر: حسن زكريا،   2 
 .228: لار  ألويتز، مرجع ساب ،  ين ر  3 
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بل ، العليا سل ة إصدار الأوامر القضائية من تلقاء نفسها الاتحادية لمحكمةلم تبتدد ا
سل ة " 1789عام " الصادر التن يم القضائي وفقاً لقانون  الاتحاديةخول الكون ر  المحاكم 

وأثناء فترة .  1 الوقف المؤقت لنفاذ القانون أو  التسليمأو  إصدار الأوامر القضائية المتعلقة بالمنع
اجر  الكون ر  بعي التعديلات الدستورية ، البناء والأعمار التي أعقبت الحرب الأهليةإعادة 

إلى  أد مما . الإحضارأو  بووامر المنع الاستئنافيالمحكمة العليا  اختصا شملت تعديل 
 -وكان ذلا على وجه التحديد في قضية  إكسبيرت مكاردل. الاختصا تضيي  هذا 

Mccardle( 2 ئعها بما يليوالتي تتلخص وقا  : 

اعتقل من قبل السل ات لنشره ، المستونف هو صحافي في جريدة ميسيسبي للأخبار 
وأدعى في . في صحيفة المسيسبي الأعمار إعادةسلسلة من الافتتاحيات شديدة الانتقاد لقوانين 
المن قة احد  محاكم الاتحادية في إلى  تقدم ب ل  .أحد  مقالته بعدم صحة وشر ية هذه القوانين

بقي الصحافي ، وعلى الرغم من صدور الأمر بالإحضار، التي يسكنها لاستصدار أمر إحضار
 الإشعارراحه من خلال كتابة سلأطلا  ، العليا الاتحادية فاستونف أمام المحكمة. الاحتجازرهن 

وبعد ، القضية جاهزة للحسم وأصبحتوفعلًا قامت المحكمة العليا بالمرافعة الشفهية ، القضائي
  لسنة 44أصدر القانون رقم  ، شعور الكون ر  بما قد يسببه له حكم المحكمة العليا من إحراج

 اض رت مما، للمحكمة العليا الاستئنا ية والاختصاصات" حيث أل ى بموجبه الصلاحيات 1868"
هي القضية هذه القضية  وتعد.  3 أن تصدر حكمها بعدم اختصاصها الموضوعيإلى  المحكمة

 . الاختصا الأساسية التي ضي قت من هذا 

أن الدستور مني الكون ر  صلاحية ت يير سل ات المحكمة الاستئنا ية  -نستنتج من ذلا 
وهذا يعني أن المحكمة قد لا تست يع الن ر في ، من خلال  الاستثناءات والقواعد التن يمية 

                                           

 طريقة 1789لقد ن م القسم الثالث عشر والرابع عشر من قانون السل ة القضائية الصادر عن الكون ر  عام   1 
ن يمية الواردة في الفقرة إلى سل ة الكون ر  الت استناداإصدار الأوامر القضائية أوامر المنع وأوامر التسليم 

 الأولى من المادة الثالثة من الدستور والتي تنص: "...... ما يراه الكون ر  من قواعد ملائمة". 

تاريخ الزيارة:  ،- http//en.Wikipedia.org./wiki/Exparteme الإنترنيتعلى شبكة : ين ر  2 
16/5/2018.  

المحكمة العليا على القضاء بعدم  إرغامالتي أست اد الكون ر  من خلالها  الوحيدةكانت هذه المرة   3 
، 2. للمزيد من الاطلاد ين ر: زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، جالاستئناف ربن  اختصاصها

 . 640، 641مرجع ساب   
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ونعتقد أن سب   .بناء على موافقة الكون ر  لاإالاستئنافات التي تشكل موضع جدل دستور  كبير 
منع القضاة من و ، مبدأ الفصل بين السل اتالكون ر  بالمحاف ة على  رغبةً ، يعود إلىذلا 

، ى الاعتداء على اختصاصات السل تين التشريتية والتنفيذيةدائرة حدود اختصاصهم إل التوسع في
لا يتف  مع قواعد التفسير عن طري  التوسع في تفسير المقصود مخالفة القانون للدستور  توسعاً 

  . 1 الذ  يخرج بهم عن مهمتهم الأصلية الصحيي

وهي حالة ، أجاز القانون للمحكمة العليا إصدار أوامر الإحضار في حالة واحدةلكن  
.  2 بإيعاز منها بدون سند قانونيأو  اديةالاتحمحتجزين لد  السل ات أو  وجود أشخا  معتقلين

عندما ، العليا حكماً استئنا ياً بشون هذا الاختصا المحكمة الاتحادية  أصدرت" 2004وفي عام "
عدت قرار حجز المواطن الذ  يحمل الجنسية الأمريكية من قبل الحكومة الاتحادية بدون سند 

 / Hamdi V Ramsfeld 1243. U. S. 2633وذلا في قضية  ، قانوني مخالف للدستور

2004  3  . 

                                           

فسلكوا طريقاً يبعدهم عن حدود  لوح  إن القضاة تولده لديهم نزعة التوسع من دائرة حدود اختصاصهم،حيث   1 
ن ا  و يفتهم الخاصة ويمهد لهم سبيل مزاولة سل ة حقيقة من سل ات الحكم. حيث بلغ بهم الأمر أن 
اتجهوا إلى عدم اعتبار القوانين ذات الأهمية الخاصة متمتعة بقوة ملزمة. إلا إذا كانت المحكمة العليا قد 

أن ينفذ الالتزامات  1937ما حد  مع المستر فورد الذ  رفي عام  أقرت دستورية تلا القوانين. ومثال ذلا
وذلا بحجة إن المحكمة العليا لم  Act(wagnwr Laborالتي تفرضها القوانين الاجتما ية المعروفة بوسم  

تكن قد أبدت رأيها بعد، بصددها. للمزيد من الاطلاد ين ر: إسماعيل مرزة، القانون الدستور  دراسة مقارنة 
 وما بعدها. 411ساتير الدول العربية، مرجع ساب ،  لد

عن المحبوسين ب ير سند  للأفراج للمحكمة العلياال لبات التي تقدم هي التي تصدر بناءً على أوامر الإحضار   2 
للسجناء  أع تالتي ،   من قواعد المحكمة العليا36لقاعدة  وفقاً ل  Writs of habeas corpus  قانوني

القضائي لرعاية السجناء.  بالأشعار الإجراءسمي هذا يو ، المحاكم الفيدرالية والمحكمة العليا أمامح  ال عن 
Custody of prisoners in habeas corpus- مدة المتهم ل اعتقالهو الحيلولة دون ذلا  ل اية منوا

تضمن تكليفاً لإحضار أحد ويوجه عادةً مثل هذا الأمر من أحد قضاة المحكمة العليا وي. طويلة رهن المحاكمة
بونَّه حبس  لماً من  اعتقدالأشخا  إذا وجد القاضي من الأدلة ما يشير إلى إنه محبو  أو أن القاضي 

تعسفي ويترت  على عدم تنفيذ الأمر  اعتقاللا يكون هناك  حتىأجل الن ر في قانونية أو شر ية الحبس 
أرست المحكمة العليا مبدأ جديداً يجيز  1880في عام و مة. حرمة المحك انتهاكإدانة المكلف بالتنفيذ بتهمة 

للقضاء البحث في دستورية القانون الذ  أ دين  المتهم على أساسه معللة ذلا بون الحكم الذ  يصدر توسيساً 
ين ر: الموقع القضائي.  اختصاصهاعلى قانون غير دستور  يحرم على المحكمة المختصة ممارسة 

 .http/ supct. law. cornell. Edu. Rales / supct / indexالإلكتروني: 
 : الموقع الإلكتروني: ين ر  3 

 Http // en. Wikipedia – org / wiki/ Judiciary http//en. wikipedia. org/wiki/Hamdi V. 

Rumsfeld  
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تتلخص وقائع هذه القضية بان شخص يدعى  حمد  يسر   يحمل الجنسية الأمريكية تم 
بعد  2001اعتقاله من قبل قوات التحالف التي كانت تقاتل حركة طالبان في أف انستان عام 

ل غير مت باعتقاله بوصفه مقاتالقوات الأمريكية التي قاإلى  تم تسليمه. الاحتلال الأمريكي لها
 رفي  حمد   هذافي حين جان  طالبان إلى  مقاتلبونَّه  تهمته الحكومة الأمريكيةاقانوني و 
ي خليج فقاعدة  غوانتناموا  إلى  وادعى انه كان عامل إغاثة وان حجزه كان خ و وتم نقله، الاتهام

 . 2002ولاية كارولينا عام إلى  كوبا ثم نقل مرة أخر  

 المحكمة الجزائية أمامدعو  إشعار قضائي موجه ضد الحكومة الاتحادية ، قدم حمد 
 The United States Distrctcourts   في ولاية كارولينا طاعناً بقرار احتجازه من قبل

إلا أن محكمة . هذا وأيدت المحكمة ح  ال عن. غير دستور   بوصفه احتجازاً ، الحكومة الاتحادية
أن  أسا على . نقضت هذا القرار  United States Court of Appealsالاتحادية  الاستئناف 

صلاحيات الحكومة الاتحادية  الرئيس  وف  المادة الثانية من الدستور تمنع المحاكم من التدخل 
لذلا لا يجوز . مبدأ الفصل بين السل اتإلى  استنادا. في هذه المن قة الحيوية للأمن القومي

.  1 ة المصلحة العام وفقاً لما تقتضي كهذه قضاياال  الدرجة الأولى  الن ر في جزائيةللمحاكم ال
من خلال ، لمحكمة الاتحادية العلياا إلىالدعو   إحالةتقديم طل  إلى  مما دفع المدعي  حمد  

المحاكم ان منع ، والتي اعتبرت، محكمة تمييز  كمحكمة استئناف ثانية . أمامهاال عن بهذا القرار 
وان قيام السل ة التنفيذية ،   غير دستور  القضائي الإشعار منع  من الن ر في هكذا قضايا

وأكدت على ح  المدعي في .  2 بدون سند قانوني يعد مخالفاً للدستور باحتجاز مواطن أمريكي
 صوت أصوات مقابل ةبثمانيوقد صدر القرار ، والاستعانة بمحامإليه  الدفاد عن التهم المسندة

قرار الدائرة  أيد  الذ  Thomas  والقاضي الوحيد الذ  عار  رأ  الأغلبية هو القاضي، واحد
 . أن  المصالاي الأمنية مهددة بالضيادإلى  الرابعة مستنداً 

                                           

وهي محاكم فيدرالية  تابعة للحكومة الاتحادية ،  -""The United States Distrctcourts المحاكم الجزئية  1 
 محاكم  - الأدنى  للتقاضي بالنسبة إلى اغل  المنازعات في جميع الولايات. من محاكم الدرجة الأولى دوتع

وتوتي هذه المحاكم في الدرجة الثانية من  - "United States Court of Appealsالاستئناف الاتحادية  "
 . 190للمزيد من الاطلاد، ين ر: أحمد كمال أبو المجد، مرجع ساب ،  . تحاد السلم القضائي الا

يؤثر على  مما تحديد القضايا التي تن رها المحاكم تدخلًا بعمل القضاء داستناداً لمبدأ استقلال القضاء. يع  2 
 استقلاليته. 
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العليا في ت بي  مبادئ القانون العام بخصو  أوامر  الاتحادية توسعت المحكمة 
. وهو "الولاية القضائية " إلا، القضائي للاختصا تفسيراً أكبر بالنسبة إليها  مضيفة، الإحضار

أوامر الإحضار من  استخدامإلى  حيث عادت المحكمة، "1953مهماً في العام " وحد  تحول
وقد ، وتحديداً في مجال الحريات الفردية والحقو  الدستورية،  1 خلال  قضية براون ضد ألين 

.  2 ربعة مبادئ للن ر في الدعو  والفصل فيها عن طري  أوامر الإحضارالعليا أ المحكمة اعتمدت
تمسكها في أيضاً  أكدت المحكمة العليا، وبعد عشرة سنوات من تاريخ حكمها في قضية براون 

محاكم  ون راً لعدم وجود.  3 في مجال أوامر الإحضار القضائية للمحاكم الاتحاديةالصلاحيات 
 المحكمة العليا امتدت رقابة. إدارية للفصل في المنازعات ذات ال ابع الإدار  في الن ام الأمريكي

 . شر ية الأن مة والقرارات الإدارية لتشمل

لالها خأن المحكمة العليا قد مرت بمرحلتين اثنتين عززت من  ير  الفقهبناءً على ما تقدم 
  .الأخر  تقلالها عن السل ات الدستورية واس. سل اتها الإجرائية والقضائية

المحكمة وبحنكة  است اعتعندما  1792بدأت هذه المرحلة في العام ا المرحلة الأولى 
حينما تصدت ، الأخر  عالية من قبل قضاتها أن تؤكد وجودها واستقلالها عن السل ات الدستورية 

فما كان منها إلا ، السل ة القضائيةوبكل شجاعة لمحاولة الكون ر  فر  نيمنته الم لقة على 
والذ  أرادت بموجبه ، 1792  الصادر عام 1/243أن قررت عدم دستورية قانون التعويي رقم  

                                           

أحكام المحكمة العليا، مرجع ساب ،  ، المنشور في مجموعة1953، لسنة 344راجع: حكم المحكمة العليا رقم   1 
 . 443في الصفحة 

لا تلتزم المحكمة  -أن يتعل  أمر الإحضار بمسائل دستورية يثيرها سجناء الولايات. : الأربعة هي والمبادئ  2 
يجوز للمحكمة الفيدرالية أن تبحث النزاد من حيث  -الفيدرالية بحكم محكمة الولاية في المسائل الفيدرالية. 

يج  على المحكمة الفيدرالية التي تن ر الدعو  ب ري  أمر الإحضار  -الوقائع أو من حيث ت بي  القانون. 
قِ  في الأدلة الم رحة والتي أ دين المتهم   إليها وذلا في الأسباب التالية:  استناداأن ت ح 

ية حكومة الولا اتبعتها أن تكون عيوب جوهرية في الإجراءات التيو  -ير عاديةأن تكون في الدعو   روف غ
لإقامة  أن تكون أسباب حكمها غير كا يةو  -أن تكون سجلات محكمة الولاية غير مكتملةو  -المحاكمة لإتمام
 الحكم. 

ضائياً ثلاثية قضايا في ثلا  قضايا دفعة واحدة أ طلِ   عليها ق 1963وكان ذلا في حكمها الشهير في عام   3 
حيث أحكمت المحكمة العليا من خلالها رقابتها على إجراءات المحاكم المحلية وجعلت من ح   1963عام 

أمر الإحضار، أما بالنسبة لأوامر المنع  يشتر،  لاستصدارإلى المحاكم الفيدرالية  يلجوالمتهم أو السجين أن 
لأن الهدف من إصدارها هو هدف وقائي وضمانة عامة  في إصدارها أن تكون قبل وقود الضرر أو تحققه

 . 347أبو المجد، مرجع ساب ،  للمزيد من الاطلاد ين ر: أحمد كمال لحماية كافة الحقو . 
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الحكومة الاتحادية تفويي قضاة المحكمة في تحديد تعويي العجز المستح  لوزير الحربية وتجيز 
. إنه كان خاطئاً أو  رأ  أنه في غير محلهفي الوقت ذاته للوزير نفسه عدم التقيد بذلا التحديد إذا 
: لعدة أسباب منها، مؤكدين عدم دستوريته، حيث أعتر  قضاة المحكمة العليا على ذلا القانون 

لان تلا المهام تخضع . قضائية اً مهام محكمة بموج  هذا القانون لا تعدالإلى  أن المهام الموكلة
وبما أن السل ة القضائية مستقلة في . التنفيذية لإعادة الن ر فيها من قبل أحد مسؤولي السل ة

غير قابلة للمراجعة من قبل السل تين  فوحكامها، أداء أعمالها بحس  ما نص عليه الدستور
فوض ر الكون ر  على ضوء ذلا التوجه الاستقلالي الصريي للمحكمة  .التشريتيةأو  التنفيذية
ويلاح  أن هذا القانون . 1793قانون جديد عام تعديل نصو  القانون المذكور وأصدر إلى  العليا

 . القضاء وسمو أحكامه استقلالقد جاء متوافقاً مع مبدأ 
حيث أكدت ، بدأت هذه المرحلة تحديداً مع بدايات القرن التاسع عشرا المرحلة ال:انية

عن الكون ر  المحكمة العليا صراحةً مبدأ المراجعة القضائية للقرارات والأحكام والقوانين الصادرة 
وذلا في حكمها الابتدائي القائم على الاجتهاد ، من خلال قضية  ماربور  ضد ماديسون  الشهيرة

ومما قاله ، وكان هذا الحكم اجتهادياً ، الذ  أصدره رئيس المحكمة في ذلا الوقت جون مارشال
بدأ سيادة عن تمازج فكرتين: سل ان القضاء وم ناشئ.. إن هذا الح  .بهذا الصدد "مارشال 
في قضية  فإذا وجدت، لقضايا المعروضة عليه. ومهمة القضاء هي ت بي  القانون في ارالدستو 

فنكون أمام تنازد القوانين. وفي حالة تنازد نص دستور  جملة قواعد قانونية لا يمكن التوفي  بينها 
 .  1 وج  على القاضي ت بي  النص الدستور  لأنه الأعلى"، ونص قانوني
وفي ، لخلو الدستور الأمريكي من نص صريي يخول المحكمة العليا سل ة الرقابة ن راً 
من هنا جاءت أهمية اجتهاد جون ف. أية نصو  دستورية تحرمها من ذلا انعدامالوقت نفسه 

من المحكمة العليا هي المرجع الأخير في  تمارشال في الرقابة على دستورية القوانين والتي جعل
مارشال لم يكن متخوفاً من التشريعات الاتحادية بمقدار تخوفه من تشريعات  لأن، هذه المسولة

 .  2 ةالولايات التي تسي ر عليها النزعة الإقليمي

قائم على سند من الدستور  العليا اختصا  استئنافي أن للمحكمة، نستنتج من ذلا 

                                           

 .404، 405إسماعيل مرزة، القانون الدستور  دراسة مقارنة، مرجع ساب ،   :ين ر  1 
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للدستور الأمريكي وال تي نصت  الاتحاد . فمن خلال قراءة متونية للفقرة الثانية من المادة الثالثة
سواء من ناحية ، السل ة القضائية، لمحكمة العليا في جميع القضايا المشار إليها آنفا ول:على

 . مع مراعاة ما قد يضعه الكون ر  من استثناءات وقواعد...، القانون أو الواقع

إليها السل ة بجميع المنازعات التي تمتد  -يتضي لنا أن الأصل هو اختصا  استئنافي  
ما لم تن م السل ة التشريتية ذلا الاختصا  الاستئنافي وتحصره في نود معين من ، القضائية

استناداً إلى الصلاحيات الدستورية بمقتضى  بارة "... مع مراعاة ما قد ، القضايا أو النزاعات
هذا التفسير يضعه الكون ر  من استثناءات وقواعد... " وقد أخذ رئيس القضاة جون مارشال ب

بونَّه اذا لم تقم السل ة ، 1796مقرراً من خلال أحد الأحكام عن المحكمة العليا عام ، الم ل 
فإنَّه ، التشريتية بممارسة حقها الدستور  بتحديد اختصا  المحكمة العليا من الناحية الاستئنا ية

 . 1 يبقى م لقاً كما هو مناطاً إليها بمقتضى الدستور الذ  أنشوها

. يوجد في الن ام الأمريكي محاكم إدارية للفصل في المنازعات ذات ال ابع الإدار   لا 
التي تصدر عن السل ة  شر ية الأن مة والقرارات الإداريةإلى  امتدت الرقابة الدستوريةلذلا 
 "1952" الصادر عام حكمها، العليا في هذا المجال الاتحاديةومن أشهر أحكام المحكمة . التنفيذية

على مصانع الصل  وإدارتها بعد ان هدد عمالها  بالاستيلاء  الرئيس ترومان بعدم دستورية قرار 
 .  2 بالإضراب

أن هناك ، الرقابة القضائية التي تمارسها جميع المحاكم يتضي لنا اختصا  من خلال
 اجمالهإيمكن  تحقيقها المؤسسة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكيةإلى  تسعى أساسية اً أهداف

  بالاتي:

 الاتحاديةن الحكومة والمحاف ة على التوازن الذ  أقامه الدستور بي الاتحاد حماية الن ام  -1
 . وحكومات الولايات

ومراجعة ، الاتحاد حماية وحدة القانون في الدولة من خلال تفسير وت بي  الدستور والقانون  -2
الدنيا ومحاكم الولايات العليا في إطار الرقابة  ةالاتحاديالمحكمة العليا لأحكام المحاكم 

                                           

 . 641، 640مرجع ساب ،  ، 1، جالن رية العامة للقضاء الدستور  زهير شكر،   1 
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 . الدستورية

 . في الدولة الاتحاديةالحدود التي أقامها الدستور بين السل ات  التزامكفالة  -3

 . يهالع العامة السل ات تعد  من للأفرادالأساسية  والحريات الحقو  حماية  -4

لحفاس ودورها في ا العليا أهمية المحكمةما يدلل على إلى ، وقد اشرنا في المبحث الساب  
 . قضائية من كون هاأنها محكمة سياسية أكثر  على على التوازن السياسي مع ترجيي الكفة

هل تتوثر المحكمة  السؤال الذ  يثار هنا؛، واستناداً لهذه الأهداف التي يسعى إليها القضاء
 الاجتما يةأنها تقوم بتشريع وجهات ن رها  أم لتجاذبات السياسية لأصحاب القرارالعليا با

 . 1 وفقاً لتصورها القانوني وتفسيرها لأحكام الدستور  والاقتصادية
بعي الحقائ  القانونية الخاصة بالقضاء إلى  ت رقنا سابقاً ب، تلخصت على ذلا الإجابة

الدراسات القانونية في  أ هرتحيث . وقضاء المحكمة العليا بشكل خا ، الأمريكي بشكل عام
الهيئة القضائية والمتمثلة  استقلال أن  ، مفادها ءأمريكا حقيقة يرددها المعنيون بشؤون الفقه والقضا

فالواقع العملي يكشف المجهول في . بالمحكمة العليا وبعدها عن السياسة ن رياً وتوافقها معها عملياً 
. وبين قضاة المحكمة العليا السياسية الأمريكيةب  بين من ر  الأروقة من وجود أواصر تر ، الأمر
إن المحكمة الاتحادية العليا أثبتت بما لا يدد مجالًا للشا أنها كانت ولا تزال ، يمكننا القول لذلا

حملت على عاتقها مهمة الانتقال بالشر ية الدستورية من لأنها ، رائدة في كل مجال ت ر  له
مما أد  إلى استقرار قدسية النصو  الدستورية في  .العلميةصي تها الن رية إلى الت بيقات 
وجعلت من مفهوم الرقابة الدستورية يشع نوره على كافة الأن مة  الضمير والوجدان العام الأمريكي.

قوتها وفعاليتها من الدستور الأمريكي الذ  أقر  استمدتأسالي  الرقابة  لأن الديمقراطية في العالم.
 د سل ة قضائية مستقلة بكل ما للكلمة من معنى.منذ اعتماده بوجو 

                                           

الرئيس الأمريكي جيفرسون وجهوا مثال ذلا أنصار . و كثيراً ما أ ثيرت مثل هكذا أمور منذ  ولادة المحكمة العليا  1 
قاسياً قالوا  يه  اتهاماعهد رئيس القضاة جون مارشال إلى المحكمة العليا وإلى بقية رجال الهيئة القضائية  في

كما هاجمت . في الدستور الاتحاد بونهم يحاولون عن قصد وساب  إصرار إدخال السياسة وخ   الحزب 
القضاة المحاف ون  . واتهمبير قضاته روجر تاني لمثل تلا الأسبابجماعة حزب الأحرار أندرو جاكسون وك

في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بونهم كانوا يحاولون إدخال ميولهم الشخصية وأهوائهم 
 الذاتية في حرية التجارة في الدستور. 
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 المطلب ال:ان ا  ثارة الرقابة الدس ورية ف  أمريكا

أن رقابة دستورية القوانين هي ب بيعتها من اختصا  السل ة القضائية. وعلى هذا  
تبين لها الأسا  يكون من ح  المحكمة التثبت من دستورية القانون والامتناد عن ت بيقه إذا 

لا تقضي المحاكم بعدم دستورية القانون من تلقاء نفسها وإنما بناءً على لفته للدستور. هذا و مخا
ي رقها الفرد للت لم من عدم دستورية قانون ما وي ل  ، طل  الخصوم من خلال وسائل معينة

ولم ت هر هذه الصور إلى ، وللرقابة الدستورية في الولايات المتحدة صور عدة . 1 عدم ت بيقه
دور واضي في المساعدة على   ور الدستور  والسياسي في البلادلتيان مرة واحدة ولكن كان للتا

رية في الن ام القانوني ولتوضيي كيفية إثارة الرقابة الدستو  . 2  هور هذه الصور من الرقابة
 الرقابةالأسالي  المعتمدة في نبين ، فقرتين: في الأولى منه لم ل  علىسنقسم هذا ا، الأمريكي
 .أمام المحكمة العليا سنبين الن ام الذ  يحدد إجراءات التقاضيف، أما في الفقرة الثانية .الدستورية

 اساليب الرقابة الدس وريةا أالفرع الأو 

 ةبالإضاف، تشتهر الرقابة الدستورية في الولايات المتحدة بونها رقابة بواس ة أسلوب الدفع
إلى  أسلوب أوامر المنع وأسلوب الحكم التقدير . وهذه الأسالي  الثلاثة التي يعرفها القضاء 

 .بإيجازوهذا ما سنحاول توضيحه  . 3 هي التي تحمي الحقو  والحريات الفردية، الأمريكي

 أسلو: الدفع بعدم الدس ورية أولًا

أهمها وجود خصومة ، وف  شرو، معينه الأمريكي هذا الأسلوب هو معتمد في القضاء
ذا قررت المحكمة العليا في إحد  قرارتها . لمع وجود مصلحة شخصية لل اعن موضو ية جدية

ليل على قيام التعار  بينه وبين نص  أنه " لا يقبل من ال اعن في دستورية القانون أن يكتفي بالتد
اً أو لقانون قد سب  له ضرراً شخصيبل يج  عليه فو  ذلا أن يثبت أن ا، من نصو  الدستور

ولا يكفي في ذلا أن يثبت أنه مهدد على نحو عام غير محدد ، يوشا أن يسب  له هذا الضرر
  .وبضرر يشاركه  يه عامة النا "
                                           

 .400، 401اب ،  إسماعيل مرزة، القانون الدستور  دراسة مقارنة، مرجع س :ين ر  1 

 .166حميد حنون خالد، مباد  القانون الدستور  وت ور الن ام السياسي، مرجع ساب ،   :ين ر  2 

 .209عبدالعزيز محمد سالمان، ن م الرقابة على دستورية القوانين، مرجع ساب ،   :ين ر  3 



57 

 

تستبعد ت بي  هذا الأسلوب عندما تلمس " ان  أنها، هذا المحكمة من قرار لاح ن 
ان  إلىوهنا لا بد من الإشارة  .د بالتواطؤ  يما بينهمالخصومة مفتعلة كحيلة لجو إليها الأفرا

بالأحكام التي  التقييد الذ  يفر  عليها، بما يعرف بن ام السواب  القضائيةالمحاكم الأمريكية تتقيد 
بمعنى لا يجوز العدول عن الاجتهاد الساب  لذات المحكمة. الأمر الذ  ينسح  على ، تصدرها

تصدره المحكمة العليا بعدم دستورية قانون يفر   قرار كلفوهكذا ، المحكمة الأدنى منها درجة
على جميع المحاكم التقيد به وهذا ما يترت  عليه ثبات في المعاملات القانونية واستقرار في 

ويصل إلى درجة ، إذ إن كافة المحاكم ستمتنع عن ت بي  القانون موضود بعدم الدستورية، التعامل
 .  1 اقتية الإل اء من الناحية الو 

 و: أوامر المنع )الأمر القضائ (أسل ثانياًا

الفقرة الثانية  وقد توثر الآباء المؤسسون به فضمنوا، هذا الأسلوب كان متبعاً في إنكلترا 
من المادة الثالثة من الدستور الاتحاد  اختصا  المحكمة العليا بالن ر في جميع الخصومات 

يتميز بونه لا يكتفي بتعويي المضرور  والذ  لقانون العدالة.وفقاً ، ال تي تنشو في  ل الدستور
ومن أهم الوسائل التي عرفها قانون العدالة  الأوامر ، بل إنه يكفل منع العدوان قبل وقوعه، مالياً 

طري  يسمي بمهاجمة القانون من قبل الفرد قبل ت بيقه أو تنفيذه ، القضائية أو أمر المنع . فهو أذاً 
ه يجوز لأ  فرد أن يلجو إلى المحكمة المختصة  وهي محكمة اتحادية خاصة تتولف وبموجب عليه.

المحكمة  أمامويجوز ال عن في أحكامها ، تختص بإصدار الأمر القضائي ، من ثلاثة حكام
. ب ل  إيقاف تنفيذ أ  قانون على أسا   2 1910طبقا لقانون صدر سنة ، الاتحادية العليا مباشرة

وذلا دون أن تكون ثمة دعو  سابقة. ، وأن من شون تنفيذه أن يلح  به ضرراً أنه غير دستور  
أصدرت أمراً قضائياً إلى المو ف المختص بعدم تنفيذ ، فإذا تبين أن ذلا القانون مخالف للدستور

                                           

 .119، 120أمين صليبا، دور القضاء الدستور ، مرجع ساب ،   :ين ر  1 

بما إن الأمر القضائي يمكن الفرد من مهاجمة القانون فور صدوره، ويتوقى بذلا الضرر الذ  يمكن أن   2 
يصيبه من التنفيذ. فقد اتجهت إليه الأن ار، مما أد  إلى الإفرا، في أصدراه من قبل المحكمة العليا والمحاكم 

حدا بالمشرد إلى التدخل وتن يم مثل هذه  الاتحادية. فود  ذلا إلى تع يل الكثير من القوانين. الأمر الذ 
.بحيث أصبي اصدار الأوامر القضائية مقصوراً على محكمة اتحادية خاصة تتولف 1910الأوامر في عام 

من ثلاثة قضاة ويجوز ال عن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا مباشرة، ولم يعد بوسع 
 يصدر مثل هذه الأوامر مما أفقدها الكثير من أهميتها. للمزيد من الاطلاد القاضي الاتحاد  المنفرد أن
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ذلا القانون. ويج  على المو ف في هذه الحالة تنفيذ الأمر القضائي الصادر إليه وإلا  ع د  مرتكباً 
وتعر  هذه الجريمة مرتكبها  Contempt Of Court)احتقار المحكمة   مة خاصة تسمى  لجري

ولكنه يختلف عنه من حيث النتائج ، يلاح  أن هذا الأسلوب يشبه رقابة الإل اء .للملاحقة الجنائية
فالأمر القضائي الصادر من المحكمة يترت  عليه عدم تنفيذ القانون من ، المترتبة على كل منها

يعد هذا الأسلوب و .  1  اء يل ى القانون نتيجة ال عن بهالمو ف المختص. بينما في رقابة الإل قبل
أن أوامر المنع أو النهي تتلخص في ، والسب  في ذلا .من الأسالي  الخاصة بالنموذج الأمريكي

مو فاً ال ل  إلى المحكمة المختصة بإصدار حكم ينهي المدعى عليه سواء أكان شخصاً عادياً أو 
القوانين في الولايات المتحدة عام  وقد استعملت لأول مرة كوسيلة للرقابة على دستورية .رسمياً 

 Mفي قضية  1867ثم استعملت في عام "Osbon V/Bank of the U S "في قضية  1824

"ississipi V/ Ghanson "  ً2 والتي أشارنا لها سابقا .  

  ( قريرق الحكم ال) طريق الدفع الفرع ثال:اًا 

ويتلخص بون يلجو الشخص إلى المحكمة ، 1918استخدم هذا الأسلوب ابتدأ عام 
م ولا يشتر، هنا قيا، يقرر مد  دستورية القانون المراد ت بيقه عليه الاتحادية طالباً إصدار حكم

أقر وإنما يكفي في هذا المجال قيام المصلحة الاجتما ية. وقد ، نزاد أو وجود المصلحة المباشرة
فصدر قانون اختصت بمقتضاه ، هذه الصورة من صور الرقابة الدستورية 1938الكون ر  عام 

فقه الأمريكي . ويفضل ال 3 دستورية القوانين المحكمة الاتحادية بسل ة إصدار الأحكام التقريرية في
رقابة على يعده أكثر انسجاماً مع ال اية من تخويل المحاكم اختصا  ال لأن، الأخذ بهذا الأسلوب
لأنها وفقاً لهذا الأسلوب تست يع ان تعلن رأيها في دستورية قانون ما من عدمه ، دستورية القوانين

 .  4 هذا الرأ  إعلاندون اللجوء إلى دعاو  صورية بغية 
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  جرايا  ال قاض اا الفرع ال:ان 

تها إن سل ة القضاء الأمريكي في بحث دستورية القوانين تخضع للضواب  ال تي وضع
لا يجوز للقاضي أن يبحث في دستورية  -اأولً  : 1 وتتلخص هذه الضواب  بما يلي، المحكمة العليا

وعليه لا يجوز للقاضي أن يبد  رأيه في ، قانون ما إلا عند ت بي  أحكامه على خصومة قضائية
لا يجوز للقضاء أن يتعر  لعي  مخالفة  -اثانياً  دستورية القانون على سبيل الاستفتاء فق .

أحكام الدستور إلا  إذا اقتضى الفصل في ذلا النزاد. أما إذا أمكن ن ر النزاد والفصل  يه على 
وج  على القضاء أن يقتصر في ن ره للنزاد على هذا الأسا  الآخر ولا يتعر  ، أسا  أخر

لا يجوز للقضاء أن يحكم بعدم  -اثال:اً  .إلا  إذا انعدمت العيوب الأخر   لعدم دستورية القانون 
 .دستورية قانون ما إلا  بناء على طعن مقدم من أحد أطراف الخصومة له مصلحة بذلا

 المتحدة الولايات في الدستورية الرقابة إنَّ  -من خلال هذه الضواب  يتضي للباحث 
 المن ورة الخصوماتأو  بالمنازعات محددةأو  ملموسة رقابة بل هي مجردة رقابة تعد لا الأمريكية

 بل العادية المنازعات عن مستقلة تعد لا الدستورية المنازعات أنَّ  يعني وهذا. العاد  القضاء أمام
 هي بل. خاصة إجراءات تالرقابة ليس بصدد هذه الإجراءات المتبعة مما يجعل. هامع مندمجة

 المنصو  الفيدرالي المرافعات قانون  في والمحددةالعادية  المنازعات في ذاتها المتبعة الإجراءات
 اللائحةإلى  بالإضافة.  Title 28 code collection  2( المتحدة الولايات كود في عليها

ل وهذا ما سنحو ، أمامها المتبعة والقواعد الإجرائية العليا المحكمة عمل لكيفية المن مة الداخلية
  توضيحه من خلال النقا، التالية:

 النظام الذق يحدد هذه الإجرايا  أولًا

كيفية قبول المحامين مثل . الشون ذو   ينب ي أتباعها من قبل تن يمية هذه الإجراءات
ان علماً .  3 ة للمحكم يالاستئنافأو  الأصليالاختصا   بشونالتي تتبع  الإجراءاتأو  للمرافعة

جديدة  إجراءات إضافةأو  الإجراءات تعديل هذهل (Orders) لوائي لآخر وقتالمحكمة تصدر من 
                                           

 .414 ،  إسماعيل مرزة، القانون الدستور  دراسة مقارنة، مرجع ساب :ين ر  1 
 2  See: Gustavo Fernandes de Andrade, Comparative Constitutional Law, Judicial 

Review, 2001, pp. 2-3. 

 .446عصام سعيد، مرجع ساب ،   :نقلًا عن
 . 51ين ر: توني م. فاين، مرجع ساب ،    3 
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 بل بنفسها العليا المحكمة تضعها القواعد الإجرائية لا هذه وإنَّ . "2003" عام آخرها كان. ليهاإ
 يقوم حيث، العليا المحكمة رئيس يترأسه الأمريكية الذ  المتحدة للولايات القضائي المؤتمر يضعها
 أبرز ومن، الاتحادية الدولة في العليا القضائية الإدارة يمثل عديدة بوصفه بو ائف المؤتمر هذا
 الاتحادية المحاكم أمام المتبعة الإجرائية القواعد كافة ومراجعة بإصدار قيامه هي الو ائف هذه
 تقديم طلبات وجوبإلى  العليا للمحكمة الداخلية اللائحة أشارتوقد .  1 العليا المحكمة رأسها وعلى

ويترت  ،  Clerk  المحكمة كات  أمام الم لوبة وجميع الوثائ ال عن  أسباببيان مع  ال عون 
، الرسوم من قبل ال اعن تسديد بعدو . ال ل  من قبلهرفي يان  الوثائ هذه   احد إغفالعلى 
 تصنيفها ل ر  (Appellate dockt)ال عن في السجل الخا  بال عون  الكات  بتسجيل يقوم
 المحامين أحد يقدمه أن   ينب ي العليا المحكمة أمام يقدم الذ  وال عن. ةالمحكم ملفات في

  . 2 العليا المحكمة أمام بالمثول المقبولين

 الم علقة ب قديم الطعونا  الآلية ثانياًا

 لدفعيمكن تقديم ا حيث، قانوناً  المحددة المدة خلال العليا المحكمة أمام ال عن تقديم يج  
 بشون أما .فيها الحكم صدور وقبل الأصلية الدعو   ن ر إجراءات طوال أ ، وقت أ  في الفرعي

 اللازمة المدد حدد قد الفيدرالي المرافعات قانون فإن  للمراجعة الدعو   بتحويل والأمر الاستئناف
 عنادرة الص كالقرارات( Discretionary Review)غير الملزمة لل عون   بالنسبة. لتقديمها

يج   اتحاد  قانون  دستورية بعدم والتي تتعل  محاكم الدرجة الثانية   ةالاتحاديمحاكم الاستئناف 
بعد التوكد من . الحكمأو  الموافقةأو  الأمر تسجيل تاريخ من ثلاثون يوماً  أقصاهافي مدة  قدمتأن  
من النادر ، وكما بينا في المبحث الساب . العليا المرفوعة جديرة بن ر المحكمة ال عن أسباب أن

الحسم لأن . أطراف النزاد أحد بناء على طل  هذا الاستئناف المحكمة العليا ملزمة بقبولأن تكون 
 . 3 الاستئناف لد  محاكم يقي للنزاعات والدعاو  يتمالحق

                                           

 . 93هام، مرجع ساب ،   ستيد ين ر: روبرت أ. كارب ورونالد  1 
 .447ين ر: عصام سعيد أحمد، مرجع ساب ،    2 
المحكمة  أمامالن ر في الدعو  مستونفة حيث يكون للمحكمة العليا سل ة تقديرية في قبول أو رفي   3 

ويتم على قدر كبير من الاهمية ويكون بتحويل الدعو  إلى المحكمة العليا  الإجراءيسمي هذا . و الاستئنا ية
ين ر: دانيال جون ميدور، محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة . بدون توخير الفصل في ال عن المقدم

= 
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  الم علقة بالأس ئنافا الَلية ثال:اًا

 يوماً  ثينثلا مدة خلال تقدم فونها، المناط  محاكم قرارات من الاستئنافاتب المتعلقة الآلية 
 عن فضلاً ، دائمياً  كان إذا يوماً  ستين وخلال، تمهيدياً  كانإذ  الأمرأو  الحكم صدور تاريخ من
 حكم أ  ضد يقدم للمراجعة الدعو   بتحويل أمر وطل آخر  استئناف أ  بونَّ  القانون  أشار ذلا
 لموافقةا تلاأو  الحكم ذلا تسجيل بعد، يوماً  تسعين مدة خلال العليا المحكمة أمام يقدم أن   ينب ي
  ب ري ال عن مدة تمدد أن  ، الجديد السب  توضيي بعد، العليا للمحكمة أنَّ  ملاح ة ضرورة مع

  .يوماً  ستين تتجاوز لا لفترة  W. C  للمراجعة الدعو   بتحويل التحويل

 فيها الحكم صدور قبل للمراجعة الدعو   بتحويل الأمر طري عن  ال عن طل  بشون أما
 الخصم حصول ولتمكين. وقت أ  في يقدم أن   يمكنفإنَّه ، الاتحادية الاستئنا ية المحكمة من

 فيها صدر قضية في أية، العليا المحكمة قبل من للمراجعة الدعو   بتحويل الأمر على المتضرر
 المحكمة أع ى الفيدرالي المشردفإن ،  1 المراجعة لهذه محلاً  يكون  الذ  الأدنى المحكمة حكم
 لمدة الحكم تنفيذ  Stay  بإيقاف مؤقت أمر إصدار صلاحية، الخصم طل  على بناءً ، العليا
إلى  المقدمة ال عن عريضة الملاح ة أنَّ  وتجدر . 2 ةمحدد وضواب  الإجراءات وفقاً  معقولة
 يتقدم أن   الثاني لل رف يح  التي الجوابية كالعريضة أخر   عرائي عدة تتبعها، العليا المحكمة

 وال رف ال اعن من كل يقدمها التي الأسا  حيث من التفصيلية التوضيحية العريضة وكذلا بها
تفصل المحكمة  المتبادلة لعرائيل استناداً و  القضية في تفصل أن الممكن للمحكمة ومن،  3 الآخر

 -Oral الشفوية المرافعة إجراء على عادةً  تصر العليا المحكمة لأنَّ  يحد  قلما ذلا لكن بالقضية

                                                                                                                            

 .34، مرجع ساب ،  الأمريكية
 . 114،  ين ر: لورانس بوم، مرجع ساب   1 
وتتجلى هذه الإجراءات والضواب  بونَّه ينب ي أن  يحتو  ال ل  على السب  الذ  لم يتمكن من خلاله الخصم   2 

بالحصول على أمر الإيقاف من محكمة أخر  ومن ضمنها المحكمة التي أصدرت الحكم فضلًا عن وجوب 
افة الأضرار والتكاليق، التي إع اء كفالة مصدقة من قبل المحكمة العليا يضمن فيها طال  الإيقاف بتحمل ك

 سيتكبدها ال رف الآخر من جراء هذا الإيقاف، في حالة فشله في ادعاءاته أمام المحكمة العليا:

 . 28ين ر: حسن زكريا، مرجع ساب ،    3 
لتي  ان هناك ثمة خ و شائع وهو ان اللائحة المكتوبة وليست المرافعة الشفهية هي ا Hanlanعبر القاضي 

ما ماكثر  الإص اءالمحكمة العليا ويرد على ذلا ان بعي القضاة يجيدون  أماميها في حسم القضية يعول عل
التي  الأولىيجيدون الكتابة ويكون لتوثير الكلمة المسموعة عليهم اكثر من الكلمة المكتوبة والان باعات 

  .المداولة واتخاذ القراريحصل عليها القاضي حول قضية ما غالباً ما تترسخ في الذهن إلى حين جلسات 
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Argument  من القواعد   28القاعدة   نصت. إذ عنها التنازل على متفقين الخصوم كان إذا حتى
 .  1 أمامها للخصومعلى الجدل الكلامي  الإجرائية المتبعة أمام المحكمة العليا

  تشكي  هيئة المحكمة ليةآ رابعاًا

 إذا تقرر رد  أحدهمتتشكل هيئة المحكمة العليا في جميع الأحوال من جميع أعضائها إلا 
 لمناقشة واشن ن في مقرها التي العليا المحكمة تنعقد. ةعدم أهليته وف  إجراءات معينة ومحددأو 

.  2 أعضاء ستة عن يقل لا بنصاب . ويجوز أن تصدر الأحكامالمقدمة والأدلة والحجج العرائي
اتباد الإجراءات نفسها لتعديل إلا من خلال ، ولا يست يع الكون ر  تعديل ن ام المحكمة العليا

ثلاثة أرباد المجالس إلى  ثلثي أعضاء الكون ر  بالإضافة والذ  يت ل  موافقة، الدستور
لذلا تساو  أحكام وقواعد تن يم المحكمة العليا ، المؤتمرات التوسيسية في الولاياتأو  التشريتية

 لمعالجة ثابتة مدة تحديد عدم أمكانيةإلى  مع الإشارة.  3 الاتحاد القواعد الدستورية في الدستور 
 . 4 الحكم فيها إعلان وحتى المحكمة في إدراجها من المختلفة مراحلها خلال القضايا

 قرارا  المحكمة العلياا خامساًا

بناء على ، أما بشون قرارات المحكمة وأحكامها فونها تصدر في نهاية كل موسم قضائي 
ويعهد بعد ذلا رئيس المحكمة لأحد قضاتها ، معارضين  4مقابل موافقين  5أغلبية م لقة  

ويبدو أن ، يكتبها هو بنفسه أن كان من بين المؤيدين للقرارأو ، أسبابهلكتابة ، للقرار المؤيدين
، العامل الأكثر أهمية إن على المحكمة أن تشرح وتعلل علناً الأحكام التي تصدرها في كل قضية

، وبالتالي. حكمهاأو  مع تقديم الآراء والحجج المن قية الكامنة وراء قرارهاتتواف  يج  أن   والتي
وأدلة ، وأسانيد، قراره وذلا بإ هار حججأو  القاضي ينب ي أن يكون حذراً في صياغة حكمهفإن 

في  الأغلبية  رأ ان يتف  احد القضاة مع، في بعي الأحيان وقد يحد .  5 تكون من قية ومعقولة
وفي هذه . ليهاإالتي استندت  الأسبابعلى  مولكنه لا يوافقه، القضيةإليها  التي انتهت يجةالنت

                                           

 . 25 -22ين ر: حسن زكريا، مرجع ساب ،    1 
  .184عبدالعزيز محمد سالمان، مرجع ساب ،  ين ر:   2 
 . 29ين ر: حسن نافعة، مرجع ساب ،    3 
 . 161 -160ين ر: لورانس بوم، مرجع ساب ،    4 
 .644ساب ،  ، مرجع 2زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  5 
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 بالموافقة على الحكم الصادر  Concurring Opinion  ان يحرر رأياً مستقلاً  بإمكانه الحالة
 والنتيجة معاً  الأسبابفي  الأغلبيةاذا خالف احد القضاة رأ   أما. أسبابهويسجل اعتراضه على 

اعتراضه ويحدد  يه رأيه  أسبابيشرح  يه   Dissenting Opinion له ان يحرر رأياً مخالفاً فإن 
 .  1 وحججه في الموضود

 يجمع الفقه على أن الآراء المخالفة لبعي القضاة تلع  دوراً هاماً في المستقبل لت يير
 غيرهم أمام ال ري  يمهدون  قد بذلا وهم. المحكمة بت ير ال روف التي صدر الحكم خلالهاات جاه 
 تعديل أحد الكون ر  على يحث أن   المنش  للرأ  يمكن كذلا. ن رهم وجهة لتبني القضاة من

. بناء على هذا الرا  المنش  أوقد يصدر أحياناً تشريعاً مناقضاً لقرار المحكمة تشريعاته مستقبلاً 
المناسبة لتنفيذ قرار  بالإجراءات يقوم الكون ر  تجن  أثار الأحكام الصادرة عن المحكمةول

ن الذ  أعلنت المحكمة تشريع جديد يعدل القانو أو  وإصدار قانون  إل اء القانون المحكمة من خلال 
 .  2 ت ييرهأو  عدم دستوريته

  العلياا التحادية طبيعة القرارا  ال ادرة من المحكمة سادساًا

تعتبر نهائية وغير قابلة لل عن بو  شكل من الأشكال. قرارات وأحكام المحكمة العليا إن 
قابلة للتنفيذ أم   تاني  وسواء كانت قراراتها تقريرية بصرف الن ر عن القواعد التي وضعها رئيسها

 سواء كانت اتحادية الحكومية الجهاتوكذلا  الأدنىالمحاكم ولا يجوز مخالفتها ويج  على جميع 
ونادراً ما يكون هناك تحد لقرارات المحكمة . المحكمة العليا تراقرا خاصة بالولايات تنفيذ أم

                                           

من الملاح  ان المحكمة العليا لا تقضي بعدم . 196المجد، مرجع ساب ،   أبوين ر: احمد كمال   1 
دستورية القانون وهذا  لاحتمالالدستورية الا اذا كان هناك شا واضي وق عي بحيث لا يبقى مجال معقول 

أ  ان عدم  Reasonable Doubt Doctrine بمبدأ الشا المعقول الأحكامالمدلول هو ما تعبر عنه بعي 
الدستورية يج  أن  تكون فو  كل شا وهذه القاعدة كانت من اكثر القواعد جدلًا التي وضعتها المحكمة لتقييد 

 4وهذا يعني ان  أصوات  5  إلى  4اختصاصها في الرقابة اذا ما رأينا صدور قرارات من المحكمة بنسبة  
 ل هنا كيق اغفل القضاة الاربعة ان هذا القانون غير دستور  ولهذا التساو معارضة لهذا الحكم.  أصوات

 كانت هناك تبريرات لانصار المحكمة العليا بون هذه المسولة هي ذاتية وفردية تتحكم بها المحكمة. 
هي التشريعات التي  ةكثير و . 646، مرجع ساب ،  2زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  2 

ر  ل ر  تنفيذ قرارات المحكمة منها حرمان أ  ولاية من المعونة الفيدرالية اذا ما استمرت  الكون أصدرها
 Brown V. Bord ofبنهج السياسية العنصرية بشون تفري  ال لبة عق  قرار المحكمة في قضية 

Education 347. U. s. 483. 1954-  
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ومع تنامي سمعتها لد  الرأ  العام ، وقد حاول الكون ر  في بدايات عهد المحكمة العليا.  1 العليا
أحكام  إصدار الأمريكي أبان رئاسة جون مارشال أن يسند لها من خلال تشريعات مختلفة سل ة

على  أن يكون الحكم معل أو    ليس لها قوة نفاذ معجلDeclaratory Judgments  تقريرية
ألا أن المحكمة العليا رفضت هذا التدخل الذ  يضعف من قوة نفاذ . موافقة وزير المالية مثلاً 

لا تست يع المحكمة ضمان ، ت لماتأو  استئنافاتأو  عدم جواز ن ر أ  دعاو   وأعلنت، أحكامها
 أو لا تكون لأحكامها قوة ملزمة ونهائية في مواجهة أطرافهاأو  لحكم الذ  سيصدر بهااحترام أثار ا

 . 2 ةفي مواجهة الحكوم

 القوانين وفق ال جربة الأمريكية تقدير الرقابة على دس ورية سابعاًا

 لولاياتانر  أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ، توسيساً على ما شرحناه أنفاً 
الذ  وفقا له تتقيد كل محكمة ، المتحدة هي قضاء امتناد مؤسس على ن ام السواب  القضائية

نقد  وإن أهم .منها درجة الأدنىوتقيد به المحاكم التي في درجتها والمحكمة ، بالحكم الذ  تصدره
حة أنها جعلت من سل ة الرقابة الدستورية سلاحاً من أسل، ي مكن أن يوجه إلى المحكمة العليا

م فالأحكا لا مجرد إجراء من الإجراءات القضائية.، الكفاح في يد إحد  ال بقات ضد طبقة أخر  
 التي تصدرها المحكمة لها قوة الإلزام على كافة السل ات.

 يةدستور  على أسلوب الرقابة اللامركزيةبينا و  بعد أن قمنا بدراسة التجربة الأمريكية 
 لمركز  دول أخر  عملت على ت بي  الن ام اأن  لاح نا .المتحدة الولايات الذ  اعتمد في القوانين

قضاء ال ربةلإلقاء الضوء على تج ننتقلل .واسندها إلى هيئه سياسيه دستوريةالفي أعمال الرقابة 
 أسالي  ووسائل هذه الرقابة.و ، ونبحث في صلاحيات المجلس الدستور   فرنساالدستور  في 

 الف   ال:ان 
                                           

متحدة الأمريكية، ترجمة جابر سعيد عو ، نشر الجمتية لار  ألويتز، ن ام الحكم في الولايات ال: ين ر  1 
 228،  1996المصرية للمعرفة والثقافة العالمية، م ابع النيل، ال بعة الأولى، القاهرة، مصر، 

، قام الكون ر  بإل اء النصو  17/3/1866، وبتاريخ 24/2/1855  الصادر بتاريخ 10/612القانون رقم   2 
  وقبلت المحكمة العليا ن ر الاستئناف المتعل  بذلا 14/9مة في القانون  التي اعترضت عليها المحك

نقلًا عن زهير  -United States V Jones U S. 477 1886القانون بعد أن أض ر الكون ر  لتعديله  
 . 645، هامش  2شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ، ج
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 النموذج الفرنس 
ة هيئ إنشاءيز  يعندما اقترح الفقيه  س، 1795 هرت الرقابة الدستورية في فرنسا عام  

لجمتية بموافقة ا يح   أن هذا الاقتراح لم  إلا، ل اء القوانين المخالفة للدستورإسياسية مهمتها 
لثامنة دستور السنة ا إعداد سييز  وطرح اقتراحه مرة أخر  عند  ثم عاد. في ذلا الوقت التوسيسية

اً واضعي الدستور بسلامة وجهة ن ره وأنشى  وفق إقنادوتمكن من ، نابليون الإمبراطور عهد في 
ة من عدم مخالفتكون مهمته التحق   المجلس المحاف    لدستور السنة الثامنة مجلس اطل  عليه

  لم يقم بو  عمل ملمو و ، هذا المجلس لم يوف  في مهمتهإن   إلا. مشروعات القوانين للدستور
عدم تمتع أعضائه ، الأو : سببين رئيسينإلى  ويعز  فشله. لأحكام الدستور اً حاميبوصفه 

 أما. حيث كان للإمبراطور توثير كبير عليه وذلا لدوره في تعيين أعضائه، بالاستقلال الفعلي
إليه  الالقوانين التي تح مشروعات علىعدم ممارسة المجلس للرقابة إلا إلى   يعود، السبب ال:ان 
الخلل مما يعكس بوضوح . أنشئت لهذا ال ر  خاصة من قبل هيئةأو   الإمبراطور  من الحكومة

للن ر  المجلسإلى  من الصعوبة الإقرار بقيام الحكومة بإحالة قوانينإذ ، الذ  اعتر  هذا الأسلوب
تحت سي رة  أصبحتالهيئة فضلًا عن ذلا لوح  أن . بدستوريتها وهي التي قامت باقتراحها

 نابليون  هي والمجلس وعندما لاح  نابليون محاولة المجلس التحرر من سي رته قرر حله في 
 . 1807سنة 

 وعهد بها، 1852أن فرنسا عادت للأخذ بهذه الصورة من الرقابة في  ل دستور سنة  إلا 
حيث كان . لسنة الثامنةمجلس الشيوخ وعلى نحو شبيه بما كان معمول به في  ل دستور اإلى 

هذا المجلس لم يكن  ح    ولكن. للمجلس ح  مراجعة القوانين التي تتعار  مع أحكام الدستور
طيعة في يده يستخدمها  أداة حيث سي ر عليه الإمبراطور وجعله . افضل من ح  المجلس المحاف 

الإمبراطور يقرر فإن ، فإذا ما اعتر  مجلس الشيوخ على قانون أقره البرلمان.  1 وفقاً لمشيئته
أني ت بمجلس الشيوخ مهمة ، 1852ومع دستور . مصير القانون بناءً على رأ  مجلس الدولة

ولا يمكن للبرلمان أن يناقش إلا التعديلات التي يواف  ،  50ة  صياغة مشاريع القوانين وف  للماد
 . عليها مجلس الدولة والذ  كان في أغل  الأحيان يعارضها
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كان لا بد من استحدا  هيئة خاصة وتسميتها وتحديد ا لجم ورية الرابعةف  ع د ا 
لذا باشرت الرقابة وفقاً . طريقة تعيين أعضائها ومدة ولايتهم والشرو، التي يتوج  أن تتوفر فيهم

،   منه91 اللجنة الدستورية  وتتولف هذه اللجنة وفقاً للمادة   لجنة سميت بتشكيل .1946لدستور
وسبعة أعضاء ينتخبون من . ورئيس الجمتية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، مهوريةمن رئيس الج

على أسا  التمثيل النسبي ، أعضاء ينتخبون من قبل مجلس الشيوخ ةوثلاث، قبل الجمتية الوطنية
 .على إلا يكون الأعضاء العشرة من ضمن أعضاء البرلمان. للهيئات السياسية في كلا  المجلسين

مشروعات القوانين التي أقرت من قبل الجمتية  الدستورية في التوكد منينحصر اختصا  اللجنة و 
بناءً على طل  من  إلا ولا تباشر هذه اللجنة مهامِها. وهل تتضمن تعديلًا للدستور أم لا، يةالوطن

الم لقة رئيس مجلس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ على ذلا بالأغلبية أو  رئيس الجمهورية
وفي حال تقرير اللجنة أن القانون . ويج  ان يقدم ال ل  قبل إصدار القانون ، أعضائهلعدد 

الجمتية الوطنية التي يكون إلى  إعادتهيج  وإنَّما  فليس لها سل ة لإل ائه، يتضمن تعديلًا للدستور
مع رأ  اللجنة بحيث  فهي التي تقرر أما تعديل القانون بما ينسجم. لها الرأ  البات في هذا الأمر
 إلاوفي هذه الحالة لا يجوز إصدار القانون ، تصر على رأيها أو يصبي متفقاً مع أحكام الدستور

 . 1 بعد تعديل الدستور وفقاً للإجراءات المنصو  عليها  يه

كان الجنرال دي ول وفري  فقد ا (2)1958أما ف  ع د الجم ورية الخامسة من العام  
حيات الحكومة في عهد البرلمان كان متجاوزاً لصلاحياته ومتعدياً على صلاعمله يعتقدون أن 

الن ام أو  مما نتج عنه انزلا  الن ام البرلماني نحو نيمنة البرلمان. الثالثة والرابعة الجمهوريتين
أوجدوا داخل ، ولتجن  تكرار ذلا. المجلسي المتميز بضعف السل ة التنفيذية وتسل  البرلمان

مهمته ممارسة نود من الوصاية ، سياسي الجديد هيئة دستورية تسمى المجلس الدستور  الن ام ال
د  ميشال . فهو  سلاح ضد الانحراف عن الن ام البرلماني . على البرلمان بهذه الكلمات حد 

 .1958باء الدستور الفرنسي لعام آالمجلس الدستور  وهو أحد ، دوبر  

كانت لنشا، السل ات العامة  لذلا   مؤسسة من مةبونَّه  عرف المجلس الدستور  نفسه 
ولكنه بخلاف المحاكم الدستورية . مهمته الأساسية هي البت في النزاعات بين الحكومة والبرلمان

                                           

 .155، 154ين ر: حميد حنون خالد، مباد  القانون الدستور ، مرجع ساب ،    1 
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هو و . برئيس الجمهورية 1958مهمة حراسة الدستور التي أناطها دستور إليه  فلم ي عهد، الأوروبية
للمحاكم  التن يم القانونيفي أعلى  لا يقعإذ . ةالعليا الأميركي الاتحادية على عكس المحكمة

 قراراتهالرغم من سل ة بوصفه سل ة قضائية على إليه  ولم ين ر. في فرنسا الإداريةأو  القضائية
ستقتصر دراستنا ، نشوة القضاء الدستور  في فرنسا بعد أن بيناو  . 1 ةالعام المؤسسات لكلملزمة ال

 في العامالصادر  على المجلس الدستور  الذ  تم تشكليه بموج  الأمر التشريعيفي هذا الفصل 
الرقابة على بعد ان أصبحت ، لأنه يعد خ وة نحو تد يم دولة المؤسسات والقانون  .1958

من خلال توكيده على سمو القاعدة الدستورية .  2 1958دستورية القوانين من اهم مرتكزات دستور 
المجلس الدستور  ، الأول نوضي في المبحث: وذلا من خلال مبحثين. القانونيةعلى القاعدة 

 . سنبين صلاحيات المجلس الدستور  ، أما في المبحث الثاني. التكوين وطبيعة العمل

 
 المبحث الأو 

  ال كوين وطبيعة العم  االمجلس الدس ورق 
. في عهد الجنرال 1958 من العام تشرين الأول 4الدستور الفرنسي الصادر في تبنى 
 من اجل، هيئة دستورية اطل  عليها المجلس الدستور  ، " Charles De Gaulle"شارل دي ول 

لتفاد  حالة عدم الاستقرار و ، لجم تجاوزات البرلمان وجعلها أكثر توافقاً مع أحكام الدستور
ما يسمى الحكومي بشكل يضمن سير عمل المؤسسات العامة بشكل سليم. وفي إطار فكرة 

 -56) المواد أحكامه نظمت وقد". Le parlementarisme rationalisé""البرلمانية المعقلنة 

شكل و، الدستوري بالمجلس الخاص العضوي القانون وكذلك، الدستور من، السابع الباب من، (63
 بالإضافةوسع ن ا  الرقابة لتشمل  حيث .فرنسا في العدالة الدستوريةمنع فاً هاماً في تاريخ ذلا 
من اعتماد الرقابة وكان الهدف  الأعمال التشريتية الأعمال التنفيذية والقرارات القضائيةإلى 

                                           

مؤسسون بين الحكومة والبرلمان. من خلال فهو اذن مؤسسة تسهر على المحاف ة على التوازن الذ  أراده ال  1 
ممارسة الرقابة الدستورية على القوانين وأن مة الجمتية الوطنية ومجلس الشيوخ، لتجن  است لال البرلمان 

 لهذه الصلاحية لوضع قواعد تؤد  إلى أضعاف الحكومة.

الأستفتاءات، دار -الانتخابات-الدستورية، المجلس الدستور  الفرنسي "قاضي صلاح الدين فوز   ين ر:  2 
 .8،   1992النهضة العربية، القاهرة، 
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 :  1 ةالدستوري

الذ  انتزد منه  1958دستور  منع البرلمان من تجاوز الصلاحيات المحددة له بموج  -1
ني  الحفاس على الن ا  التشريعي الذ  أ من أجل،  من صلاحياته التشريتيةجزءاً كبيراً 

 . بالسل ة التنفيذية

حراسة الن ام الدستور  الجديد من خلال ضب  أداء المؤسسات الدستورية وضمان  -2
ى ز السل ات بيد مؤسسة واحدة والحفاس عليترك لإمكانيةمنعاً ، ما بينها التوازن في

ون عة بر ساء المؤسسات الدستورية دأن حصر ح  المراج إلا. الن ام الديمقراطي الجديد
لذ  الأمر ا، الجمهورية عملياً هو الضامن لحقو  الأقلية السياسية رئيس النواب جعل من

ندما عأثار الريبة منذ البداية عند اليسار الفرنسي الرافي لوجود مؤسسة تحركها السل ة 
 . تشاء

لتعار  اتقالة ومروراً بالتحق  من مراقبة ولاية النائ  بدء  من الانتخاب وانتهاء بالاس -3
 . والتمانع وفقدان الأهلية النيابية

لس تكوين المجآلية ، نبين في الأول منه. م لبين على سنقسم هذا المبحث، بناءً على ذلا
 سنبين ال بيعة، هذا المجلسحول طبيعة عمل ونتيجة لتباين أراء الفقه الدستور  . الدستور  

  الثاني.القانونية له في الم ل  

 الفرنس  الدس ورق  المجلس تكوينا الأو  المطلب

بالعكس من ، لم يكن المجلس الدستور  ثمرة ت ور تاريخي وتقبل تدريجي للرقابة الدستورية
يتناقي مع التقليد الفرنسي حول السيادة البرلمانية الذ  حكم التاريخ الدستور  منذ  ءهنشاإفإن  ذلا

السب  اقتصر دورة في البداية على ضمان التوازن بين السل تين التشريتية ولهذا . الثورة الفرنسية
هو  هإنشاءفقد كان هم المشرد من . منهما من تجاوز حدود الصلاحية الدستورية أيانفيذية ومنع توال

وتوليق المجلس كان . الحكومة من اعتداءات البرلمان وخاصة من قبل الجمتية الوطنيةحماية 
. نه كان خارج النزاعات الانتخابيةلاسيما إو ، مية الم لوبة بين هاتين السل تينيالتحكللمهمة  ملائما
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تتميز فرنسا عن غيرها من الدول الأوربية باعتمادها ن اماً فريداً لاختيار أعضاء المجلس و 
ومن حيث الشرو، والمؤهلات ، من حيث السل ة صاح  الصلاحية في الاختيار .الدستور  

لذا سنبين في هذا . يتولف هذا المجلس من فئتين من الأعضاءإذ ، بعضو المجلسالواج  توفرها 
الخصوصية التي يتمتع بها رئيس و ، فئاتهم وأعدادهمتعيين هؤلاء الأعضاء و آلية ، الم ل 
 . وذلا من خلال أربع فقرات. ضمانات أعضاء المجلس الدستور  و ، المجلس

 . (Les Membres Nommés) الأعضاي بال عيينا اولً 

يتكون  على أن    1 المعدل الفرنسي من الدستور  56المادة   الفقرة الأولى من نصت
وذلا ، المجلس الدستور  من تسعة أعضاء مدة تفويي كل منهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد

وثلاثة من قبل رئيس مجلس الشيوخ  من قبل رئيس الجمهورية ثلاثة يتم تعيين، ملضمان استقلاله
 . 2  ثة من قبل رئيس الجمتية الوطنيةوثلا

، يفهم من هذا النص أنَّ المشرد الدستور  الفرنسي قد حدد بدقة عدد الأعضاء المعينين 
وجعل رئيس ، المؤسسات السياسية التي تقوم بتعيين الأعضاء حصراً إلى  أشار النص وبذلا

لأنَّ رئيس الجمهورية ، والجمتية الوطنيةالجمهورية على قدم المساواة مع رئيسي مجلسي الشيوخ 
وأوردت المادة  .يعد بموج  أحكام المادة الخامسة من الدستور الحكم المؤهل لاحترام الدستور

. 1958تشرين الثاني/ /7الأولى من القانون الأساسي المنشئ للمجلس الدستور  الصادر في 
 . 3 ة بتكوين المجلس  من الدستور والمتعلق56الأحكام التي وردت بالمادة  

أنها لا تع ي ضمانة حقيقة ، تعيين الأعضاءفي  المعتمدةلية الآمن خلال ، نلاح  
وبالتالي تحتكر لمصلحتها كل مقاعد المجلس ، والقانونية السياسية القانونية لتمثيل مختلف التيارات

 الأعضاء لا يبدو متوافراً اختيار هؤلاء  فيفضلًا عن إنَّ التوازن بين السل ات العامة ، الدستور  

                                           

المعدل، طبعة جديدة بعد المراجعات الدستورية التي تمت  1958أكتوبر لعام  4الدستور الفرنسي الصادر في   1 
، أشرفت على هذه ال بعة وزارة الخارجية الفرنسية والسفارة 1999أبريل في عام  4مار  و 10يناير و 25في 

 الفرنسية في القاهرة. 
 . 155، 156حميد حنون خالد، مباد  القانون الدستور ، مرجع ساب ،    2 
افة للنشر والتوزيع، السل ة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة، دار الثق-الن م السياسيةعصام علي الدبس،   3 

 .242، 243،   2011، الأردن، 1،
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رئيسي مجلسي البرلمان يعينان ستة أعضاء ورئيس الجمهورية يعين ثلاثة  إن   طالما، حدٍ ماإلى 
حتى لو افترضنا بونَّ أحد رئيسي ، هذا يمني ال لبة لكفة البرلمان من الناحية الن ريةف. فق 

أنَّ  ذلا نجد إلى إضافة . 1 ة يرئيس الجمهور إليه  نفس الحزب الذ  ينتميإلى  المجلسين ينتمي
ة ين تعد صلاحييأن صلاحية التعو ، السل ة القضائية ليس لها دور في اختيار هؤلاء الأعضاء

من الأفضل أن تتبنى فرنسا ن ام انتخاب القضاة أن  لذا نجد . وضوحرئاسية ولها طابع سياسي ب
كان من المستحيل تجنٌ  السياسة في إذا و ، من قبل هيئة مختل هأو  الدستوريين من قبل البرلمان

 .ةتوازن أفضل مما يعزز شر ية المحاكم الدستوريإلى  فعلى الأقل الحد من توثيرها وصولاً ، التعيين
أنَّ التحديد الوارد في النص ي ل  الباب على البرلمان في الاشتراك بتعين ، يضاً أونلاح  
رئيس لأعضاء عندما جعل ترشيحات ال، يكيالمشرد الدستور  الأمر إليه  بعكس ما ذه ، الأعضاء

أيضاً  أن هذا التحديد يمنع البرلمان فضلًا عن. على مصادقة مجلس الشيوخ ةالمحكمة العليا معلق
انقا  عدد أعضاء المجلس المثبت أو  من الض   على المجلس الدستور  لعدم قدرته على زيادة

يحدد عدد أعضاء المحكمة العليا في صل  في حين وجدنا أن المشرد الأمريكي لم . دستورياً 
 أعضاءزيادة عدد أو  بانقا اء الولايات المتحدة الأمريكية مما سمي لبعي ر س، الدستور
 . وهذا ما لاح ناه في الفصل الساب . المحكمة

فولاية قصيرة مثلًا قد . ليتهماستقلاتشكل مدة ولاية القضاة الدستوريين عاملًا هاماً في  
تشكيل مجلس إلى أيضاً  وقد تؤد ، ضع القضاة مباشرة تحت توثير اللتبة الانتخابيةو إلى  تؤد 

أن الت يير المتكرر من شونه الحد من ت ور الاجتهاد  فضلًا عن. دستور  على نموذج البرلمان
أذا كانت لمد  وخاصة ، ولاية طويلة جداً فإن ، العكس من ذلاعلى و . وبالتالي فهو يؤذ  المجلس

الانق اد عن ت ور إلى  في النموذج الأمريكي يمكن أن تؤد  بالمحكمة الما هو الحالحياة ك
، الأعضاء يةأحد ضمانات استقلال، لذا يعد عدم تجديد الولاية التي نص عليها الدستور. المجتمع

ومن حيث ، وسائل التوثير على المجلسإلى  من حيث أن السل ات المنا، بها التعيين تفتقر

                                           

ومن الناحية الواقتية ترجي كفة السل ة التنفيذية في التعيين لأن  الأكثرية النيابية هي غالباً موالية للرئيس. وهذا   1 
{ حيث كان كل من 2012-1996{}1993-1988{}1986-1981{}1974-1958ما حصل فعلًا منذ عام} 

 رية ورئيس الجمتية الوطنية ينتميان إلى التيار السياسي نفسه.رئيس الجمهو 
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 .  1 أنفسهم ليس لهم أية مصلحة في التقرب من هذه السل اتالقضاة 

ولكن لم يبين . كل ثلا  سنوات من أعضائه ةلثلاث المجلس الدستور  يجدد ان يلاح 
إنَّ القانون العضو   إلا، النص الدستور  ال ريقة التي يتم فيها تجديد ثلث أعضاء المجلس

. إذ  2 د في المادة الثانية منه طريقة هذا التجديدقد حد 1958 لعاما فيللمجلس الدستور  الصادر 
، أنَّ التشكيل الأولي للمجلس الدستور  يتضمن ثلاثة أعضاء يعينون لمدة ثلا  سنواتإلى  أشارت

على أن  يعين كل من رئيس الجمهورية . وثلاثة يعينون لمدة ست سنوات وثلاثة لمدة تسع سنوات
علماً أنَّ مدة ولاية كل . الشيوخ عضواً من كل مجموعةورئيس الجمتية الوطنية ورئيس مجلس 

وتعد التشكيلة الأولية للمجلس بمثابة مرحلة . عضو من هؤلاء الأعضاء تحدد في قرار التعيين
 .  3 1965توسيس ن ام انتقالي انتهت في العام 

ة من على وف  ما نصت عليه المادة الثانيالنص الدستور   لو تم تعديل، أنه ير  الباحث 
غفلته وأشار إلى طريقة  مشرد الدستور  قد تداركيكون ال، القانون العضو  للمجلس الدستور  

 وتجن  تعديل القانون العضو  الذ  ع دل لأكثر من تجديد الأعضاء في صل  الوثيقة الدستورية.
، كبيرةلقاعدة التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستور  أهمية . و 2011تعديل كان أخرها عام 

وانت امه وهي قاعدة معمول بها في كل  جلس الدستور  الم مبدأ الاستمرارية في عمل تضمننها لأ
 في الوقت ذاته فالانق اد عن العمل، دفعة واحدة لا يجوز انتهاء ولاية كل الأعضاءإذ ، الدول

أو  تحضير لأن من الصع  على القضاة أن يتعلموا و ائفهم الجديدة بدون ، تكون له مخاطر كبيرة
من السهولة بالنسبة فإنَّه ، دفعتينأو  على ثلا  دفعات أما اذا اعتمدت التجديد، مساعدة من أحد

 فضلًا عن، للقضاة الجدد التدرب على مهامهم الجديدة من خلال احتكاكهم مع زملائهم القدامى
  . 4 بالوافدين الجدد توثر أفكار القدامى

أنَّ قاعدة عدم التجديد الفور  لمدة ولاية أعضاء المجلس الدستورية لا ، إلى الإشارة تجدر 

                                           

 .283،  الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ين ر: زهير شكر،   1 

، لبنان طرابلس، 1ين ر: عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين، المؤسسة الحديثة للكتاب، ،  2 
2013  ،238. 

ين ر: محمد المجذوب، القانون الدستور  والن ام السياسي في لبنان وأهم الن م الدستورية والسياسية في   3 
 . 473،  2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 4العالم، ،

 وما بعدها. 374،  الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ين ر: زهير شكر،   4 
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 الخا  العضو   تن ب  على الأعضاء الذين يعينون لملء المراكز الشاغرة وهذا ما بينه القانون 
أنَّ أعضاء المجلس الدستور  الذين يتم تعيينهم كبدلاء للذين إلى  الذ  أشار، لمجلس الدستور  با

فإنهم يقومون بوداء ، الوفاةأو  قبل انتهاء المدة الأصلية لأ  سب  كان كالاستقالة انتهت و ائفهم
. عند انتهاء مدة تفويضهتجديد تعين العضو  ويمكن، التفويي عن أولئا الذين يحلون محلهم

لسل ات المعنية بالتعيين تتمتع بصلاحيات واسعة في او ، تتجاوز ولايته الثلا  سنوات إلا بشر،
 .  1 لأعضاءااختيار 

صفة الأشخا  الذين  الشرو، الواج  توافرها في القانون العضو   لاو  الدستور يبين لم 
 للشهادةأو  فهي الوحيدة التي لا تضع شروطاً للعمر، اً فريدوبذلا تعد فرنسا انموذجاً ، يتم تعيينهم

 لتعيين يكفيفإنَّه  القانونيةأو  الن رية الناحية ومن، المهنة لعضوية المجلس الدستور  أو 
 في العامة الو ائف في القبول شرو، فيهم تتوافر أن   .الدستور   المجلس فيوعضاء ك الأشخا 

 من العاشرة المادةإليه  تشير لما على وف  والسياسية المدنية بحقوقهم متمتعين يكونوا وأن  ، الدولة
ت وور  الفرنسي عن غيره من الهيوهذا ما يميز المجلس الدست. الدستور   العضو  للمجلس القانون 

يؤد  أعضاء المجلس الدستور  اليمين أمام رئيس الجمهورية على و ، التي تباشر الرقابة الدستورية
القيام بو ائفهم بإخلا  وممارستها بحياد وعلى احترام الدستور وعلى الاحتفاس بسرية المذكرات 

والامتناد عن إع اء أية استشارة حول وعمليات التصويت وعلى عدم اتخاذ أ  موقف عام 
  . 2 المسائل العائدة لصلاحية المجلس

على الرغم من أن المشرد الفرنسي قد ارتو  في أن يوكل أمر تعيين ،  3 البعي ير   
رئيس الجمتية و رئيس مجلس الشيوخ و رئيس الجمهورية كل من إلى  أعضاء المجلس الدستور  

لا يمكن أن يكون صحيحاً ألا  الأمرأن هذا  إلا، لحسن الاختياركوفضل ضمانة ممكنة ، الوطنية
لأن للتعيين في المجلس . ولكن الأمر لم يكن كذلا، في حالة انتفاء أ  طابع سياسي للتعيين

أقصى درجة إلى  الدستور  طابعاً سياسياً من حيث أن هذا الأخير يتدخل في مجالات تهم
 . المؤسسات السياسية في الدولة

                                           

 ء هو الخوف من أن لا تجذب ولاية مدتها قصيرة شخصيات قانونية وسياسية هامة.السب  في هذا الاستثنا  1 

 . 250،  محمود حسين، مرجع ساب  : مخلصين ر  2 
 .373زهير شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب .  ين ر:   3 
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أنه حتى وإن  حاولنا تقييد ، القولإلى   Louis Favoreuيذه  الفقيه لويس فافورو   لذلا
 .الفقهاء في القانون أو  السياسية التي تقوم بالتعيين بالاختيار من بين رجال القضاء المؤسسات

بمعنى أد  من الصعوبة تجن  قيام رئيس أو ، من الصعوبة تجن  تسييس هذه المؤسسةف
أو  يشاركونهم في وجهات ن رهم للمسائل لا سي مجلسي البرلمان بتعيين أعضاءالجمهورية ورئي

التي تتحدد فيها الأخر  وهذا موجود حتى في المحاكم الدستورية العليا . نفس الحزبإلى  بانتمائهم
فإنها توخذ بن ر الاعتبار عند التعيين الاتجاهات ، القضاةو  القانونيين سل ات التعيين باختيار

المحكمة  تعيناتف بشكل جلي وواضي في النموذج الأمريكي ههذا ما لاح ناو  السياسية للأعضاء
  . 1 سياسيون بامتياز فقضاتها. الأمريكية أكبر دليل على ال ابع السياسي للتعيين العليا

إن السل ات السياسية التي تسمي رئيس ، ن الواقع العملي في التعيين يوضي لناأ بما
ولكن  .ءة والخبرةالمجلس الدستور  تواقة وحريصة على أختيار العناصر المتميزة بالكفاوأعضاء 

 المجلسأعضاء  اختيار في السياسية السل ات يد إطلا  دعمن لا، من وجهة ن رنا المتواضعة
معرفة  أعضائهالأمر الذ  يت ل  من ، فالهدف الرئيسي للمجلس هو تفسير الدستور الدستور  
 دستور   بتعديل الفرنسي الدستور   المشرد يتدخل أن   أن من الواج  نجد لذا. ةمعمققانونية 
 حتى، المجلس لعضوية هاأعضائ بين من الأقل على أعضاء ةاختيار ثلاث للسل ة القضائية يضمن
 دستور   تعديل إدخال عن فضلاً ، بالتعيين تقوم التي العامة في الدولة السل ات بين التوازن  يتحق 
 وبذلا نضفي ال ابع. القانون  وفقهاء القضاة بين من للأعضاء باختيارهم السياسية السل ات ديقي

 أثرٌ  السياسية للاتجاهات كان لو حتى المجلس بشكل لا يقبل الشا تركيبة في والقضائي القانوني
 يمارسوا أن   يست يعون  تعيينهم بعد فانهم، نهائية بصورة تعيينهم قبل الأعضاء هؤلاء اختيار في

 حدإلى  هميتاستقلال تكفل وقانونية دستورية بضمانات محاطين طالما كانوا باستقلالية و ائفهم
 . كبير

                                           

صلاحيات واسعة لأنه  عند مجي  توما  جفرسون إلى الرئاسة لم يكن ثمة حاجة إلى إع اء السل ة القضائية  1 
كان عليها تنفيذ برامج السل ة التي عينتها أ  برنامج الاتحاديين. وقد اعتمد الاتحاديون على القضاة للحد  من 
بين من الدرجة الأولى ومقتنعين بضرورة تعزيز السل ات الاتحادية. وجرأتهم، بل وأيضاً لأنهم كانوا متحز الانعكاسات والأثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن مجي  الجمهوريين إلى الحكم ليس فق  بسب  ديناميتهم 

 وبالتالي كان على الاتحادين البحث عن قضاة اتحادين ملتزمين سياسياً ببرنامجهم.
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 (Les Membres de Droit) القانون  بحكم الأعضايا ثانياً 
 عضاءالأ عن فضلاً  أنهإلى  الفرنسي الدستور من  56 المادةالثانية من  الفقرة أشارت لقد

 يةالجمهور  ر ساء من يتكون  الدستور   المجلسفإن ، المادة هذه في آنفاً  عليهم المنصو  التسعة
 . الحياة ولمد  القانون  بحكمأعضاء  ون يعد الذين السابقين

 الحقيقة في هم الأعضاء هؤلاء بونَّ   Maurice Duverger  ديفرجيه موريس الفقيه ير  
 في مشاركتهم فكرة وتعد  Semi - Retraite تقاعد   شبه وضع في قدامى جمهورية ر ساء
 الهيبة المجلس على يضفون  فهم، مزدوجة ن ر وجهة من وذكية بارعة فكرة الدستور   المجلس
 منصبهم. ولم من خروجهم بعد الدولة في الإرباك يثيرون  أشخا  بمثابة جعلهم تجن  عن فضلاً 
 في السابقين الجمهورية ر ساءإلى  بالنسبة الخ ورة هذه تحق  من تذكر مخاوف أية هنالا تكن
 الجمهورية لر ساء بالنسبة الخ ورة هذه استبعاد يمكن لا أنه والرابعة. إلا الثالثة الجمهوريتين  ل

 .  1 ومهمة واسعة بصلاحيات يتمتع  لها في الجمهورية رئيس لأنَّ  الخامسة الجمهورية في السابقين
 الحال هو كما التداول في أصوات لديهم القانون  بحكم الأعضاء أنَّ إلى  الإشارة تجدر 
 الأعضاء يؤديه الذ  القسم بشكلية يتقيدون  لا فإنهم ذلا ومع، المعينين الأعضاءإلى  بالنسبة
 .المعينين الأعضاء على تفر  والالتزامات التي الحقو   مجموعة عليهم ت ب  أنه إلا، المعينين

 عليهم ي ب  المجلس وعضوية العامة الو يفة بين الانسجام بعدم المتعل  الالتزام بون التحف  مع
 أن   يمكن لا لهذاالحياة.  لمد  تكون  المجلس في عضويتهم لأنَّ  وذلا، الجزاء من مجرد بشكل
عضو المجلس الدستور  ، فعلى سبيل المثال الحكمية. بالاستقالة الخا  للإجراء موضوعاً  يكونوا

أن يختر بين عضوية المجلس الدستور  والمركز الذ  ولكن عليه ، لا يمنع من الترشي للانتخابات
) Valery Giscard -فالير  جيسكار ديستان الرئيس  وهذا ما حصل مع . 2 بالانتخابات فاز  يه

                                           

لقابلين , فهي تذكر بشكل ما ب اهرة الشيوخ غير ا1958تمثل هذه ال ريقة التي تم تبنيها لأسباب  ر ية عام   1 
نر  ه : رين للمزيد قائمة مع بدايات الجمهورية الثالثة , وقد خلقت وضتيات قانونية معقدة. للعزل التي كانت

لمؤسسة الجامتية للدراسات والنشر ا –محمد وطفة  0ترجمة د –المجلس الدستور  الفرنسي  –روسي ون 
 30 ، 2001، 1، -والتوزيع

م الجمع بين عضوية المجلس الدستور   1995منذ العام   2  ر  وعضوية المجالس المحلية.ولا يجوز لعضو  ح 
من  المجلس الدستور  أن يثعين في أية و يفة عامة ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوزارة. للمزيد

وت، ، بير 1ين ر: عصام سليمان، الأن مة البرلمانية بين الن رية والت بي ، منشورات الحلبي، ، الأطلاد
العزيز محمد صالي سالمان، ن م ارقابة على دستورية القوانين، مرجع وين ر، عبد .180، 181،   2010

 .53ساب ،  



75 

 

D’estaing   ًيكن  إلا أنه لم، احتف  بهذا الح  بحيث يمكنه أن  يوخذ موقعه في المجلس فعليا
  .م ني إجازةف برلمانال اً فيلأنه كان عضو  بوسعه المشاركة في الأعمال

 مع  أنَّ  بي نإذ ، 1984عام نوفمبر 7 في الصادر هقرار في  الدستور   المجلس ذلا أكد 
 التي الالتزامات لنفس يخضعون  القانون  بحكم الأعضاءفإن  اليمين بوداء المتعل  الوحيد التحف 
 بونَّ  المجلس أكد 1995 يناير 11 في الحديثة قراراته . ومن 1  المعينون  الأعضاء لها يخضع

 لافإنَّه  المنسجمة غير الو يفةأو  الانتخابية للوكالة الأسب  الدولة رئيس ممارسة حالة في التفسير 
 استبداله ولا يمكن الحكمية للاستقالة يخضع لا ذلا مع وأنه المجلس في أعماله يمار  أن يمكن
  . 2  آخر بعضو

 في تعويضي طري  بوضع يتعل  رائعاً  اقتراحاً  قدم  Roussillon  روسيون  يلاح  أن
 مد  الشيوخ مجلس في كوعضاء، إي اليا في كما، تعيينهم يتم أن   وهو الفئة هذه إل اء حالة

وقد اقترح ايضاً الرئيس "فرنسوا ميتران" في التعديل الدستور  ال اء النص الذ  يعتبر الحياة.
 . 3 ور  الر ساء السابقين أعضاء في المجلس الدست

 لجنةإليه  ذهبت ما، يؤيد الباحث -أعلاه المقترحاتو  قرارات المجلس الدستور   ومن خلال
 السياسية بالمشاكل المفعمة الأعضاء من الفئة هذه إل اء باقتراحها 1993 عام في الدستور مراجعة

 يتم لا كان عندما 1962 عام قبل فهمه يمكن كان الدستور   المجلس في وجودهم والقانونية. لأن
 حقيقيين. سياسيين ممثلين اصبحوا فقد الحين ذلا منذ المباشر. لكن العام بالاقتراد انتخابهم

                                           

كان على رئيس المجلس فأراد الرئيس  جيسكار ديستان  معاودة العمل في الحقل السياسي الفعال , عندما   1 
صر حسن نا :ين ر ، للمزيدالدستور  أن يتدخل حينذاك من أجل تحديد حقو  وواجبات العضو الحكمي

الأكاديمية العربية –كلية القانون والعلوم السياسية  -دراسة مقارنة-طاهر، الرقابة على دستورية القوانين
 .32،  2008المفتوحة في الدنمارك، 

هما الرئيسان   رينيه كوتيوفانسان أوريولولوح ، أن  . 250،  محمود حسين، مرجع ساب  : مخلصين ر  2 
اللذان شاركا بالاجتماعات بشكل مستمر حتى وفاتهم. في حين لم يرغ  الرئيس  دي ول  وكذلا الرئيس 

. متران  في الاستقرار في المجلس واقتصر حضور الرئيس  جاك شيراك  على بعي الجلسات فرانسوا 
شكا  يه بصحة  ور  قراراً وكذلا الرئيس  ساركوز   الذ  رفي العضوية بعد أن أصدر المجلس الدست

 .الانتخابية تهحسابات حمل
 .180ين ر: عصام سليمان، الأن مة البرلمانية بين الن رية والت بي ، مرجع ساب ،    3 
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 (President du Conseil Constitutionnel) رئيس المجلس الدس ورق ا ثال:اً 

وهو يوتي في ، يعتبر رئيس المجلس الدستور  أحد أهم الشخصيات في الدولة الفرنسية
ها عن بنه أهمية خاصة ن راً للوضتية التي يتميز يولتعي. البروتوكولي بعد الوزير الأولالترتي  

 . زملائه أعضاء المجلس وللصلاحيات والامتيازات الخاصة التي يتمتع بها

يعين رئيس   :من الدستور الفرنسي على أن    56 المادة  ة منالفقرة الثالث نصت 
لرئيس المجلس الدستور  صوت مرجي في حالة تعادل و . الجمهورية رئيس المجلس الدستور  

على 1958من القانون العضو  للمجلس الدستور  لعام   الأولى كما نصت المادة .  الأصوات
بين  ويجر  اختياره من، يتم تعيين رئيس المجلس الدستور  بقرار يصدر من رئيس الجمهورية  :أن  

دة الأعضاء بحكم القانون وينشر القرار في الجريمن بين أو  أعضاء المجلس الذين يتم تعيينهم
  أنَّ إلا  ، أنَّ رئيس الجمهورية يعد حراً في تعيين رئيس المجلس الدستور  ، يفهم من ذلا. الرسمية

. هذه السل ة ليست م لقة بل مقيدة بحيث يتم الاختيار من بين أعضاء المجلس وليس من خارجه
 : ين رئيس المجلس مسولتينيويثير تع

  مدة ولايته وما هي .رئيساً للمجلس عضو حكميين يهل بالإمكان تع الأولىا 

من القانون العضو  الخا  بالمجلس   الأولى إن المادة نجد ، المسولة هذه بخصو 
وهو الحل ، محدودة مدةمجلس. أما مدة ولايته فتكون لرئيساً لل عضو حكمي ينيمكانية تعإ تؤكد

إنَّ لرئيس المجلس نفس  إلى إضافة، اول والتجديد في المؤسسةمبدأ التدحفا اً على ، الأكثر قبولاً 
  . 1 وضتية الأعضاء مع بعي الخصوصيات

ين بالمجلس من  إذا كان رئيس، نعتقد من وجهة ن رنا المتواضعة، الإجابةبناءً على هذه  
ي عتبر فيو ، الحكمية وأخل بالتزاماته فإنَّه سيخضع للجزاء المتعل  بالاستقالة، الأعضاء الحكميين
ناداً لمد  الحياة است المجلس في واً يبقى عضلكن و  .يلًا حكماً من منصبه كرئيسهذه الحالة مستق

 .الفرنسي الدستور من  56للمادة 

هل بالإمكان التصور أن يقوم رئيس الجمهورية ، في حال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية
لا يمكن لرئيس الجمهورية ف، المسولةهذه بخصو     للمجلس الدستور آخر  الجديد باختيار رئيس

                                           

 .380، 381،  1ين ر: زهير شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ، ج  1 



77 

 

 عضواً  بالاستقالة من منصبه ويبقي في حالة قيام رئيس المجلس عزل رئيس المجلس الدستور  إلا  
عضاء الأ بين من ديدج رئيس تعيين الجمهورية لرئيس يمكن الحالة وفي هذه. المجلس في عادياً 

الجمهورية يقوم عادةً باختيار رئيس المجلس من بين  والواقع العملي أثبت أن  رئيس .الآخرين
بل يستند إلى ، من قبل رئيس الجمهورية لم يتم شكلياً اختياره وأن مسولة ،  1 الأعضاء الذين يعينهم

يمار   إذ، مهم مركز دستور  من  لما له، اسية يقدرها رئيس الجمهورية نفسهأسس قانونية وسي
 . 2 منها عدة اختصاصات

في حالتين حيث يشتر،  إلا. الأصوات تعادل حالة في مرجحاً  صوت الرئيس يعتبر -1
ملاح ة وجود مانع عند رئيس الجمهورية يحول دون قيامه : بشونهما أكثرية معينه

 . وحالة قرار المجلس بشون مخالفة عضو  يه لموجباته.  ش ور الرئاسة  بمهامه

 لياع سل ة لهوالمالي ف الإدار  إذ يعتبر الرئيس العلى للجهازين ، المجلس بإدارة يقوم -2
 .المجلس في الشع أو  الأقسام على

 ويوتي في الترتي  الخارج في المجلس ويمثل قضية كل في المقرر الرئيس بتعيين يقوم -3
 . الدولة في بعد الوزير الأول البروتوكولي

كون للمجلس. وبهذه الصفة التمثيلة ت يعتبر رئيس المجلس الدستور  هو الممثل القانوني -4
 .باسمهالمخاطبات من المجلس وإليه دائماً 

الرئيس هو الذ  يتصل فإن ، منذ رئاسة  السفير ليون ناويل  وفقاً لتقليد استقر التعامل به
وقد حصل استثناء لهذا . ويلفت ن رهم حول أية مسولة تهم صلاحيات المجلس، بالسل ات العامة

الإصلاحات الضرورية  عندما أصدر المجلس بياناً أعلن  يه شعوره حول، 1974العام التقليد في 
. خص انتخاب رئيس الجمهوريةيدخلها على الدستور وعلى القوانين العضوية  يما أالتي يتوج  

 على يمارسه الذ  التوثير بسب  وذلا، مهماً  امتيازاً  يعد الدستور   المجلس رئيس تعيينفإن  وهكذا
 تمكنه بحيث العلو من شخصيته وقوة خبرته القانونيةأو  كفاءته كانت إذا خاصة المجلس مداولات

                                           

تور  الفرنسي، بحث منشور المجلة القانونية لكلية ين ر: ساجد محمد الزاملي، أشكاليات استقلال المجلس الدس  1 
 .5،  2013القانون جامعة الكوفة، 

 .23ين ر: صلاح الدين فوز ، المجلس الدستور  الفرنسي، مرجع ساب ،    2 
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 .  1 يصدرها التي والقرارات المجلس اتجاهات على التوثير من

 الدس ورق  المجلسأعضاي  ضمانا ا رابعاً 

 من وغيرهما الدستور   للمجلس العضو   والقانون  الدستور في محددة الضمانات هذه
 المجلسأعضاء  بها يتمتع التي الضمانات أبرز ومن. الضمانات لهذه المكملة والأوامر المراسيم

 أنَّ تن يمإلى  أشارت، للمجلس العضو   القانون  من  15  فالمادة والمالي الإدار   الاستقلال في
 الوزراء مجلس بوساطة يصدر مرسوم بموج  تحدديج  أن   الدستور   للمجلس العامة السكرتارية

 وجوبإلى  أشارت ذاته القانون  من  16  المادة أنَّ  عن فضلاً  .الدستور   المجلس اقتراح على بناءً 
 في مستقلة بصورة للمجلس الو يفي الأداء سير لحسن اللازمة المالية التخصيصات تسجيل
. وتن يمها النفقات على بالإشراف المجلس رئيس ويخول  Budget general  العامة الميزانية
. منها بالصرف الأمر سل ة المجلس ولرئيس به خاصة ميزانية له المجلس أنَّ ، ذلا من ويفهم
 العامة الميزانية في ت هرإنَّما  حكومية جهةأو  وزارة أية ميزانية من جزءاً  ليست الميزانية وهذه
 لأعضاء المالي الاستقلال الدستور   للمجلس العضو   القانون  عزز وقد. مستقل باب ضمن للدولة

 المجلس وأعضاء رئيس يحصل أن   : على منه  6 ةالماد الفقرة الأولى من أشارإذ ، المجلس
 السلم خارج مصنفتين فئتين لأعلى الخاصة المرتبات تعادل مرتبات على التوالي على الدستور  
 لهم يضمن وأعضاء المجلس لرئيس مني الذ  الخاصة المرتبات من الح  فهذا.  للدولة الو يفي
 . 2 مالي وض   توثير أ  عن بعيداً  ولائقة كريمة بحياة التيش

 يتخفي يتم : أن  إلى  للمجلس العضو   القانون  من  6المادة  الفقرة السادسة من أشارت 
 في و يفته مع متواف  نشا، ممارسة في يستمر الذ  المجلس لعضو بالنسبة النصفإلى  المرتبات
 عدمب تتجسد التي العامة القاعدة عن استثناء يعد التخفيي هذا أنَّ  النص هذا من يفهم.  المجلس
 اً محدد ييالتخف ما دام تفسيره في التوسع يجوز لا والاستثناء المجلسأعضاء  مرتبات تخفيي

 . وو يفة أخر  غير متعارضة المجلس عضوية بين الجمع حالة في فق 

                                           

  رونالد دوما  ومن أبرز ر ساء المجلس الذين ساهموا في التوثير على توجيهات المجلس الدستور  هو الرئي  1 
الذ  تولى رئاسة  روجر فير  وكذلا الرئيس 1983وحتى عام  1974الذ  تولى رئاسة المجلس منذ عام 

 .25مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،   ين ر: .2000موحتى عا 1995المجلس منذ عام 

 .28ين ر: ساجد محمد الزاملي، مرجع ساب ،    2 
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 ضرورياً  يكون  المجلس لعمل الأعضاء فتفرغ وضرور   من قي الاستثناء هذا أنَّ ، نلاح 
 أعمال ممارسة من المجلسأعضاء  يمنع قد التخفيي هذافإن  وبذلا، كافة المالية بالحقو   للتمتع
المجلس  أعضاءح  أن مرتبات ويلا .المجلس في و ائفه مهام مع متوافقة كانت لو حتى أخر  

خارج السلم  المصنفةالدستور  تكون مساوية للروات  الممنوحة لأعلى فئتين في و ائف الدولة 
لهذا ير  البعي أن وضع العضو في المجلس ممتاز بالنسبة لأقرانه في الو ائف ، الو يفي
 الدستور   المجلس عضو مهام أنَّ إلى  الفرنسي الدستور من  57  المادة أشارتوقد . 1 الأخر

ويفهم من هذا النص أنه لا يجوز الجمع بين عضوية . البرلمان وعضو الوزير مهام مع تتعار 
أعضاء  تعيين يمكن لا أنهإلى  للمجلس القانون العضو   أشار. و الوزارةأو  المجلس والبرلمان

 إذا بالاختيار ترقيتهم يمكن لا كذلا، عامة و ائف في، عضويتهم مدة خلال، الدستور   المجلس
 في عضويتهم بين يجمعوا أن   المجلسأعضاء  بإمكان أنه يعني وهذا، عموميين مو فين كانوا

 قبل تم قد الو يفة هذه في تعيينهم يكون  أن   بشر، المتعارضة غير المدنية والو يفة المجلس
 قيادية مراكز فيها يتولوا لا أن   على سياسية أحزابإلى  بالانتماء لهم ويسمي، المجلس في تعيينهم
أن النهاية ال بيتية لمهام ، الدستور   المجلس لأعضاءالأخر   الضمانات ومن.  2 ةإداريأو 

أعضائه هي انتهاء التسع سنوات بالنسبة للأعضاء المعينين. والوفاة بالنسبة لجميع الأعضاء. 
 ولكن هناك نهاية غير طبيتية للمهام: 

 الس قالةا - 1

 القانون  أشار فقد  La Demission Volontaire  الإرادية أوال و ية  للاستقالة بالنسبة
إلى  استقالته طل  بتقديم المجلس من يستقيل أن   الدستور   المجلس لعضو يمكن أنهإلى  العضو  
 الدستور   المجلس أنَّ إلى  القانون  أشار الحكمية فقد الاستقالة حالةإلى  بالنسبة أما .المجلس
أو  و يفة باشروا إذا القانون  بحكم مناصبهم من مستقيلين هأعضائ عد   في الاقتضاء عن يتحق 

                                           

 .246 ،245ين ر: عصام سعيد عبد أحمد، مرجع ساب ،  ،   1 

أثناء عضوية فرانسوا لوشير في المجلس الدستور  . 475-474ين ر: محمد المجذوب، مرجع ساب ،    2 
 –التوقف عن تر   لجنة القوانين في الحزب الراديكالي  " Gaston Palewskiطل  منه رئيس المجلس "

المجلس أنها قد تع ي رأيا  الاشتراكي. وبالرغم من أنه لم يكن لهذه اللجنة سو  دور استشار  رأ  رئيس 
حول مشاريع قوانين أحيلت إلى البرلمان، . حتى أن المجلس الدستور  نفسه قدم من تلقاء نفسه مشاريع 

 إصلاحات دستورية وتشريتية  يما يخص انتخاب رئيس الجمهورية بصورة خاصة. 
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  . 1 المجلس عضوية مع تتعار  انتخابية وكالة

 الإقالة.  -2

 فإذا، المجلس باستقلاليةو إلى التشكيا لأنها تدع .تستح  الوقوف عندها هذه الحالة 
، فقد حريته في ممارسة مهامهفهذا يعني أن المجلس ، بوجود إقالة من قبل سل ات سياسية سلمنا

لذا ينب ي أن يتمتع أعضائه بنود من استحالة الإقالة الذ  يكون استكمالًا لن ام استحالة تجديد 
حصول تعار  في المناص  يحول دون ، سو  حالتين للإقالة: الأولى لا توجدالولاية. وفي الواقع 

هي العجز الجسد  الذ  ، . والثانية 2 سياسيةوال المدنية بالحقو   يتمتعون  لا كانوا إذاأو التعيين. 
، أيام. وفي كلتا الحالتين ثمانية مدة خلال البديل العضو يحول دون ممارسة المهام على ان يعين

 من  11، 10  للمادتين وفقاً  المجلس أعلن . وإذافون المجلس الدستور  نفسه هو الذ  يعلن الإقالة
 يخ ر أن   عليه، المجلس عضوية من حكماً  مستقيل هأعضائ أحد بونَّ  للمجلس العضو   القانون 
 . 3 البديل لتعيين بذلا المعنية أو السل ة الجمهورية رئيس فوراً 

 من بتاتاً  فيها ين ر أن   الدستور   للمجلس يمكن لا عديدة حالات هنالاأن   بالذكر الجدير
 القرارات فهذه هأعضائ تعيين بشون الصادرة النهائية الإدارية القرارات إل اء طلبات في الفصل أبرزها
 مجلس فحتى المشرو ية عدم عيوب من عي  شابها ما إذا للاعترا  قابلة وغير باتة بونها تتسم

 .  4 ال لبات هذه في بالن ر اختصاصه عدم الدولة أقر

                                           

قديم استقالته برسالة موجهة إلى   من قانون المجلس الدستور  على:" يمكن لعضو المجلس ت9نصت المادة    1 
 المجلس. ويجر  تعيين البديل خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ الاستقالة.

أذا اقتضت الضرورة، يقيل المجلس الدستور  احد   من قانون المجلس الدستور  على:" 10نصت المادة    2 
انتخابية تتعار  مع صفته كعضو في المجلس. اعضائه الذ  يمار  نشاطاً أو الذين قبلو بو يفة أو ولاية 
  من قانون المجلس إلى أن القواعد المنصو  11حينذاك يتم الاستبدال خلال ثمان أيام. واشارت المادة 

 المرقم المرسوم أكد  ت ب  على أعضاء المجلس في حالة وجود عجز جسد  دائم. و 10عليها في المادة 
 هأعضائ أحد بخر   المتعلقة القضايا في يفصلأو  يقرر الذ  هو ور  الدست المجلس أنَّ  1959 لعام 1292
 الأعضاء فيهم ه، بماأعضائ لعدد البسي ة بالأغلبية قراراته المجلس الخاصة. ويصدرأو  العامة التزاماته
 السر .  القانون، وبالاقتراد بحكم

 .376ساب ،  مرجع ، 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، جين ر:   3 

حد  رعايا إوهي   BA) Mmeطلبت السيدة  1999أبريل عام  9في :  Seynabou) Mme Baقضية   4 
السن ال المقيمين في فرنسا والتي لم تحصل على الجنسية الفرنسية بعد، من مجلس الدولة إل اء قرار رئيس 

، لعضوية المجلس 1998الصادر في شبا، عام  M. Pierre Mazeaudالجمهورية بتعيين السيد مازو 
الدستور  مد ية بونَّ هذا القرار مشوب بال ل  البين في التقدير لأنَّ السيد مازو لم يقدم أي ة ضمانات تتعل  
= 
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 للمجلس الدس ورق  الطبيعة القانونيةا المطلب ال:ان 

ما خص الدور  الدستور   تثير استفهامات وتسا لات فيأن تسمية  المجلس ، اً بدء 
يا أو محكمة كما في إي ال، 1946لجنة كما ورد في دستور  والصلاحية. فلماذا لا تعتمد تسميته

رة ار  باأو هيئة محكمة كما في إسبانيا.  ففي الحقيقة أنه تم اختي، والولايات المتحدة الأمريكية
وكذلا الهيئة  .غموضها. فاللجنة ليست سو  جهازٍ تابع المجلس الدستور  بسب 

 Commission  ن فإنها تع ي الان باد بإخضاد البرلما. أما  بارة المحكمة أو هيئة المحكمة
   مجلس الدولة أو وخاصة بإسنادها إلى  مجلس الجمهورية ، لرقابة القضاة. إما كلمة المجلس

 فهي تلائم الهيئة السياسية والقضائية.

. في التن يم الفرنسي المجلس الدستور  قمة أ  تراتبية قضائية لا يحتل، كما ذكرنا سابقاً  
فر  ولكن قرارات المجلس ت  . شور  ال التراتبيتان القضائيتان تهيمن عليهما محكمة التمييز ومجلسف

حول ال بيعة القانونية  لذلا ي رح السؤال التالي .على جميع السل ات القضائية والإدارية للدولة
 :  من الدستور والمتعلقة بتشكيل وتكوين هذا المجلس56للمجلس الدستور  على ضوء نص المادة 

   1  همؤسسة سياسيأم  هيئة قضائية المجلس الدستور   يعدهل 

فالبعي ير  . الدستور   تباين أراء الفقه حول تحديد طبيعة المجلسإلى  أد  هذا السؤال 
عدة نتيجة ذلا ف هرت  . 2 هسياسي ذات طبيعة   أنهاوالبعي الأخر ير ، طبيعة قضائيةأنها ذات 

                                                                                                                            

وشارك في تقديم اقتراحات  اً سابق اً برلماني ا التي تت لبها شؤون و يفته كما إنه كان عضو  ادبالنزاهة والحي
بعد قوانين تؤد  إلى حرمانها من اكتساب الجنسية الفرنسية، وقد قرر مجلس الدولة بعدم قبول أصبحت  يما 

أن  ين ر: في القرار الذ  من  الإدار  ال ل . إذ أشار في معر  حكمه إلى أنه ليس من اختصا  القضاء 
لدستور وال ري  في   من ا56خلاله يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المجلس الدستور  طبقاً للمادة  

ذلا أنَّ المجلس أصدر هذا القرار من دون ذكر سب  عدم قبول الن ر في محل الدعو  حيث لم يذكر على 
سبيل المثال أنَّ هذا القرار يعد عملًا حكومياً أو غيرها من الأسباب مما يؤد  إلى القول بونَّ قرار تعيين 

، 255. نقلًا عن: عصام سعيد، مرجع ساب ،  ا أعضاء المجلس الدستور  هو قرار م ل  ومن نود خ
254. 

 .243ين ر:عصام علي الدبس، الن م السياسية السل ة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة، مرجع ساب     1 

إن القضاء الدستور  أسمى وأعلى مرات  قضاء القانون العام، وأن الرقابة الدستورية تحتاج إلى خبرة قانونية لا   2 
وافر إلا في القضاة حتى تمكنهم من دراسة وفهم النصو  الدستورية والقانونية. لذلا ير  البعي، إن تت

 إنشاء وراء سياسية المجلس الدستور  هو ذات طبيعة قضائية. بينما ير  البعي الأخر، كانت هناك أسباب
، التقاليد الفرنسية من كلا استبدال 1958دي ول أراد في دستور  الجنرال الفرنسي، لأن الدستور   المجلس
السل ة التنفيذية مقابل  وتقوية، رئاسي – برلماني – مختل  بن ام، البرلماني الن ام البري اني، في والاسلوب

= 



82 

 

المجلس الدستور  من خلال هذه  تكوينبيان طبيعة ، لذا سنحاول في هذا الم ل . ن ريات
 . الن ريات مستشهدين بآراء الفقه الدستور  الفرنسي

 . (1)النظرية المؤسسيةا أول

 الذ  ير  أن المجلس الدستور  يؤمن، تعود هذه الن رية للبروفسور  باتريا جوبيار  
 وهي تتميز عن الرقابة القضائية بالخصائص التالية: ، رقابة مؤسسية

 أنها موجهة نحو مضمون القانون بينما القضائية نحو ت بيقه.  -1

 أنها سابقة لصدور القانون أما القضائية فهي لاحقة لصدوره.  -2

ير الأحكام موضود الرقابة لا تث املة لأنها يمكن أن تتم حتى لو كانتأنها تامة وش -3
لى عاحتجاجاً من أحد. أما الرقابة القضائية فهي غير شاملة لأنها لا تتم ألا بناء 

 طل  شخص متضرر من القانون. 

  37، 41، 61 طرح جوبيار هذه الن رية  يما يخص صلاحيات المجلس استناداً للمواد 
والتي منحت المجلس  تعتبر الإطار العام للرقابة الدستورية   من الدستور.61المادة  ف :من الدستور

 لتقرير مد  م ابقة القوانين الأساسية، كاملة على مجمل النصو  الدستوريةأن يمار  الرقابة ال
الرقابة عن تلا التي ولكن من الصعوبة فصل هذه  س النيابية للدستور قبل ت بيقها.ولوائي المجال

  . 2 من الدستور  41، 37يمارسها ت بيقاً لأحكام المادتين 

فون المجلس لا يمكنه التصد  إلا لمعرفة ما ،   من الدستور41  فاستناداً لأحكام المادة 
  من 37  ادةالمأما  .إذا كان الاقتراح أو التعديل يدخل في ن ا  القانون أو يعد ذا طبيعة لائحية

ئحي من التعديات التشريتية لدستور  اختصا  حماية الن ا  اللاور منحت المجلس االدست

                                                                                                                            

السل ة التشريتية. إضافة لذلا من الصع  إنكار ال بيعة السياسية للرقابة الدستورية، فالقضاء الدستور  
هؤلاء إن المجلس  ادية والاجتما ية المحي ة به ويؤثر فيها. لذا وجدً يتوثر بالعوامل السياسية والاقتص
 سليمان. للمزيد ين ر: د فيها. يفصِل التي للمنازعات السياسي لل ابع الدستور  ذات طبيعة سياسية تبعاً 

العربي، القاهرة،  الفكر السياسي، دار الفكر وفي الم عاصرة العربيَّة الدساتير في الثلا  ال ماو ، السل ات
 .274مرجع ساب ،  ، داير ساير الفتاح وكذلا د.عبد. 300،  1988

 .355، 356،  الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ين ر: زهير شكر،   1 

 .247ين ر: عصام علي الدبس، الن م السياسية السل ة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة، مرجع ساب     2 
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بحماية الن ا   المجلس يقومحيث  بية لأحكام الدستور قبل ت بيقها.وم ابقة لوائي المجالس النيا
ما إذا كان  في لد  عر  قانون معين عليه للتحق اعتداءات السل ة التشريتية ئحي من اللا

 في ن ا  المخصص للسل ة التشريتية للتشريع أم يدخل في الن ا  المخصص موضوعه يدخل
  . 1 للسل ة التنفيذية للتشريع  يه

مدعواً للبت في نفس  قد يكون المجلس،  37، 41، 61 استناداً للمواد الحالات الثلا  فيو 
 ا ٍ الدستور  هو قوفي هذه الحالة يكون المجلس  .مختلفة تكون نتائج قراراته  فيهاوقد المسولة 
إذا كان القانون   من الدستور للتحق   يما 37  ادةحيث يعمل على تفسير أحكام نص المقة. م اب

أم أنه يدخل  .ص للسل ة التشريتية للتشريع  يهالم عون بعدم دستوريته يدخل في الن ا  المخص
 لًا ين م هذا الموضود.في الن ا  المخصص للسل ة التنفيذية للتشريع  يه بإصدارها ن اماً مستق

 إنشاءكانت هي الأسا  في ، لأن الرقابة على احترام توزيع الصلاحيات بين البرلمان والحكومة
بقصد حماية المجال المخصص للسل ة التنفيذية. إذ تمار  هذه الصلاحية ، المجلس الدستور  
وال ل  ، مجلس الدستور    من الدستور. حيث يست يع الوزير الأول مراجعة ال41بناءً على المادة 

أنه ذات طبيعة تن يمية. وفي حال اتخاذ قرار في المجلس ، نص تشريعي أقره البرلمان إعلانإليه 
 . 2 يصبي بمقدور الحكومة تعديل النص الم عون به بمرسوم، الدستور  وف  طل  الوزير الأول

  (Organe Politiqueنظرية الطبيعة السياسية )ا ثانياً 

عرضه ، الأكثر وضوحاً وحسماً وتماسكاً حول ال بيعة السياسية للمجلس الدستور  الرأ   
حيث قال . الدستور   المجلس في نائ  رئيس مجلس الدولة وعضو ساب   Chenot  السيد شينو

                                           

{. حيث ورد في 1979نيسان سنة  26  الصادر في }79قراره المجلس الدستور  رقم  -مثال:على سبيل ال  1 
  من الدستور، فونه 41حيثياته..." أنه عندما تتم دعوة المجلس الدستور  لممارسة الرقابة طبقاً لأحكام المادة 

قانون أو يعد ذا طبيعة لائحية، لا يمكنه التصد  إلا لمعرفة ما إذا كان الاقتراح أو التعديل يدخل في ن ا  ال
وليس من اختصا  المجلس أن يمار  الرقابة الكاملة على مجمل النصو  الدستورية طبقاً لأحكام 

تموز  27  الصادر في }55  من الدستور باعتبارها الإطار العام لرقابة. + وقراره رقم  61المادة 
ورية القوانين بعد صدورها لا يمكن إثارتها ولو ب ريقة {، الذ  ورد بحيثياته..." إن المنازعة في دست1978سنة

  من الدستور على 61غير مباشرة أمام المجلس الدستور  الذ  يقتصر اختصاصه بالرقابة طبقاً للمادة 
القوانين قبل إصدارها...، ويشتر، لاختصا  المجلس الدستور  أن تكون إحالة القوانين عليه بعد التصويت 

 وما بعدها. 248ين ر: عصام علي الدبس، مرجع ساب   ها. للمزيد من الاطلاد عليها وقبل إصدار 

 .182ين ر: عصام سليمان، الأن مة البرلمانية بين الن رية والت بي ، مرجع ساب ،    2 
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-Aix-en المنعقد في مدينة أثناء انعقاد المؤتمر السنو  حول العدالة الدستورية، 2/12/1977في

Provence  . أنه هيئة سياسية ، لم أفكر لثانية واحدة أن المجلس الدستور  هو هيئة قضائية"أني
لا يوجد أمام المجلس ف، من حيث توليفه وتعيين أعضائه ومن خلال الو ائف التي يقوم بها

 .  1 الدستور  دعو  ولا فرقاء ولا مرافعات ولا علنية المناقشات"

 المجلس وجود من الهدف أنَّ  ضيقحيث ي،  Hamonيؤيده في ذلا الفقيه هامون   
 لا المجلس إنَّ  فضلًا عن، الدولة في العليا السياسية السل ات بين التوازن  لتحقي  هو الدستور  

، الخصومة تن يمإلى  يفتقد أنه إلا بالاستقلال تمتع إذا فحتى للكلمة الدقي  بالمعنى محكمة يعد
أنَّ المجلس الدستور  ليس .  Larcheلارشي   ووفقاً لتعبير.  2 ولذلا فهو يلع  دوراً سياسياً 

 . سل ة قضائية بل مؤسسة عضو في سل ات الدولة يشارك في صناعة القانون 

 قضائية هيئةبونَّه  وصف المجلس الدستور   عدم جواز، هذه الن رية أنصار ير  إذ  
 وكذلا والمرافعة الخصومة كغياب. والإجراءات بالشكل المتعلقة العناصر من مجموعة لغياب
هو  كما الفرنسي الشع  باسم تصدر لا يتخذها التي القرارات أنَّ  عن فضلاً  المحامين استبعاد
. الشع  باسم أحكامها تصدر حيث، الدولة في القضائية الجهات لد  السائدة القاعدة في الحال

القانون  صدور علىلاحقة  الدستور   القضاء رقابة تكون  الموضو ية الناحية فمن، فضلًا عن ذلا
 على سابقة تكون  الدستور من  61  للمادة وفقاً  المجلس يمارسها التي الرقابة أنَّ  حين في، ونفاذه
 الدستور   المجلس أنَّ ،  Maurice Duverger  ديفرجيه موريس الفقيه ير  . 3 القانون  صدور
 الرئاسية الانتخابات وصحة دستورية على الرقابة يمار ، الأعلى السياسي القضاء من نوعاً  يعد

 هذه من ال ر  يبين  Juridiction Politique  السياسي القضاء مص لي بونَّ  أكدو ، والبرلمانية
 ومع. سياسية غايات ولتحقي  السياسية المسائل في القاضي دور تمار  التي الدستورية المؤسسة

 بإمرٍ  يكون  تعيينهم أنَّ  من الرغم على القضاة باستقلالية أعضا ها يتمتع أن   ينب يفإنَّه  ذلا
 الصفة على السياسية الصفة كبير حدإلى  غل  ديفرجيه   موريس الفقيهفإن  وهكذا. سياسي

                                           

 .353،  الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ين ر: زهير شكر،   1 

 . 51،  48-47، مرجع ساب ،  يميين ر: عبد الحفي  الش  2 
 . 50-48،  المرجع نفسهين ر:   3 
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 الأولى ت لي  مع والقضائية السياسية الصفتين بين جمع بحيث، الدستور   للمجلس القضائية
  .الدستور   للمجلس السياسي الدور على لتركيزه

، وهو وزير ساب  وأستاذ جامعي،  Paul Cosrte- Floret  بول كوسرت فلور   يقول 
أن المجلس الدستور  هو هيئة سياسية قانونية له " : أثناء مناقشات اللجنة الاستشارية الدستورية

. "من وجهة ن ر ملائمة سياسيةأو  الصفة والصلاحية للفصل في المراجعة من وجهة ن ر قانونية
التي أيدها أعضاء سابقون في المجلس الدستور  وبعي كبار أساتذة الحقو  ، ونتائج هذه الن رية

ر حس  رأ  كوسرت إنَّ ين بحيث بإمكان المجلس : خ يرة، وبعي كبار أعضاء مجلس الدولة
 المحاكمة أصولتباد ووبالتالي لا يكون ملزماً ب، السياسية الملاءمةفي المراجعة من وجهة ن ر 

لا يجي  على الأسئلة الم روحة في المراجعة وفقاً لرأ  بيار أو  الوجانية بحيث يمكنه أن يجي 
 .  1 شاتينه

 -ن رية ال بيعة السياسية بالمبادئ الأساسية للقانون الدستور  الفرنسي تص دم لكن 
. الشع  فوعضاء المجلس الدستور  لا يمثلون ، حيث تتناقي هذه الن رية مع المبدأ الديمقراطي

بخلاف ، لين سياسياً اءن أعضاء المجلس غير مسلأ، مع مبدأ المسؤولية السياسيةأيضاً  وتتناقي
حج  الثقة عن الحكومة وح  رئيس الجمهورية في حل  يح  للبرلمان ، الحكومة والبرلمان

القرار وبالتالي يكون من غير العدل أن يشارك المجلس الدستور  ب.  2 ة البرلمان ب ل  من الحكوم
والبديل لغياب المسؤولية يكون بالتزامه الصاد  والدقي  . السياسي دون أن يتحمل المسؤولية

ل في حتى من مجرد التفكير بون المجلس الدستور  يمكن أن يفصع التي تمن، بت بي  القانون 
 .  3 ةالسياسي الملاءمةالمراجعات على أسا  

 بال ابع واختصاصاته تتسم الدستور   المجلس إن و ائف، نلاح  بناءً على ما تقدم
، سابقة رقابة الأصل بحس  ورقابته، قضائية غير المجلس تشكيلة ان من الرغم على القضائي
الذ  ي رح  السؤالو  القضائية. الأحكام سائر شون شونها، والإلزام بالحجية وقراراته أحكامه وتتمتع

                                           

 .259، 257ين ر: عصام سعيد عبد أحمد، مرجع ساب ،    1 

استعمال رئيس الجمهورية لسل ته في حل البرلمان. اصبحت صلاحيه شكليه فلم تستخدم من قبل أ  رئيس   2 
 .129مباد  القانون الدستور ، مرجع ساب ،   منذ عقود. للمزيد من الاطلاد، ين ر، حميد حنون خالد،

 .354،  ، مرجع ساب 1الن رية العامة للقضاء، جين ر: زهير شكر،   3 
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  لذا لا غيرلا يزال جهاز رقابة سياسي أنه أم  محكمة دستورية المجلس الدستور   أصبي هلهنا؛ 
لأنه يقترب فشيئا شيئا في طبيعته  ليبد بدأ أن المجلس الدستور  الفرنسي، في الفقرة التالية سنر  

 .من كونه محكمة دستورية

 (Juridictionnel Organeالطبيعة القضائية )نظرية ا ثال:اً 
ية. المجلس الدستور  سل ة قضائ التي تعد الن رية القاضيةأكثرية الفقه الدستور   أيدت

اب  في المجلس الدستور .   وهو عضو سMarcel Walineمارسيل والين  وفي مقدمتهم الفقيه 
 للو يفة القضائية عنصرين:  يحددإذ 

 لقانون. اأن القضاء ي ب  في الذ  يتمثل العنصر الماد   -1
مها كون أحكافي القرارات. أ  بمعنى تحكمة العنصر الشكلي الذ  يتمثل بقوة القضية الم   -2

 حائزة للحجية. 
ل ي انعدام وجود أطراف تدعم الادعاءات المتعارضة لا ت أن   حيث يعتقد  مارسيل والين  

 بل يؤد  فق  إلى التمييز بين، صفة القضاء أو ال بيتية القضائية لو يفة المجلس الدستور  
على  ازعات. كالبت في ال عون الانتخابية والرقابة القضاء النزاعي  وهو القضاء المتعل  بالمن

 دستورية القوانين العادية قبل إصدارها أو الخصومات كالدفع بعدم القبول. 
و القضاء غير النزاعي  وهو القضاء الذ  لا يتعل  بالمنازعات. كالرقابة الدستورية على  

فهي رقابة وجوبية ولا تتوقف على ، بيقهاالقوانين الأساسية قبل إصدارها واللوائي البرلمانية قبل ت 
إذ تجر  من دون أن  يكون هنالا نزاد بشون دستورية هذه القوانين. وايد غالبية  .طل  من أية جهة

 Loicولويا فيلي     Louis Favoreu  الفقه الدستور  ن رية والين: مثل لويس فافورو

Philip  ،على أنَّ طريقة تكوين المجلس وإن  كانت ذات طابع سياسي إلا أنَّ ذلا لا  اأكد ذينالل
 .  1 ينفي كونها جهة قضائية

 تنفي الدستور   المجلس بونَّ آلية تشكيل  Luchair. F  لوشير فرانسوا الفقيه ير   
 في السل ة مصدر هو الانتخاب يكون  أن   تت ل  الديمقراطية مبادئ عنه. لأن السياسية ال بيعة
 لذا، قبله من منتخبين غير لأنهم عن الشع  ممثلين ليسوا الدستور   المجلسأعضاء  أنَّ  حين

                                           

 .258ين ر: عصام سعيد عبد أحمد، مرجع ساب ،    1 
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 طبيعة ذو المجلس بونَّ  القولفإن  ذلا عن قضائية. فضلاً  بل سياسية سل ة يمارسون  لا فإنهم
 توجد السل ة توجد ي قر  بونَّه حيث الذ  السياسية المسؤولية مبدأ مع ذاته حد في يتعار  سياسية

 رئيس قبل من تحل أن   يمكنو  الوطنية الجمتية أمام مسؤولة الحكومة إنَّ  المسؤولية. فمثلاً 
 أخر   جهة أية أمام مسؤولين غير أعضاءهفإن  الدستور   المجلسإلى  بالنسبة الجمهورية. أما

 لمهام شاغلين ي لون  فإنهم عزلهم يمكن لا عامة كقاعدة، المعينين بحكم القانون  فالأعضاء
 . 1 حياتهم طوال العضوية

 الدستور   المجلسأعضاء  على القضاة صفة إطلا  عدم أنَّ ،  2 هذه الن رية أنصار يبرر
 المجلسأعضاء  من خلال اعتبار أنَّ  هذا قضائية. ويدعمون رأيهم جهة المؤسسة هذه كون  ينفي لا

ليسوا  لأنهم القضاة صفة جميعاً  عليهم ي ل  لا نالذي، الدولة مجلس بوعضاء أشبه هم الدستور  
 يتم ن والمستشارو  الدولة مجلس من النواب للإدارة.  بعي الوطنية بالمدرسة مروا ممن جميعاً 

الحكومة.  قبل منلتدقي   تعيينهم ن ام يخضع ثم ومن، المدرسة هذه ن ا  خارج اختيارهم من
 غير تعد تشكيله بناءً على أسلوب المجلس الدستور   السياسية على ال بيعة أضفاءفإن  وعليه

 صائبة. 

 في المواجهة عنصر توافر عدم للمجلس القضائية ال بيعة من ي ير لا، أضافة لذلا 
 القضائية. كمحكمة الجهات لبعي بالنسبةأيضاً  متوافر العنصر هذا انتفاء لأنَّ ، الإجراءات أمامه

 الأفراد. فضلاً  لجميع مفتوحاً  الدعاو   في الن ر في اختصاصها يعد لا التي الفرنسية المحاسبات
 القضائية له والتي ال بيعة لنفي حاسماً  عنصراً  تكن لم الدستور   المجلس اختصاصات إنَّ  عن
 في عامة سل ة يمنحه لم الدستور أنَّ إلى  بإشارته، قراراته من العديد في الدستور   المجلس أكدها
 اختصاصاً  قضائية سل ة لكل أنَّ  على أكدو  .للبرلمان بها المعترف السل ة لتلا مماثلة التقدير
 المجلس وكذلا للقضاء الأعلى والمجلس الدولة ومجلس النقي كمحكمة، الدستور في محدداً 

 القضائي لأ  دولة الهرم قمة في الدستورية التي تقع المحكمة بو يفة يقوم الذ  الدستور  
 Court constitutionnelle تؤد  فوحكامها، الأميركية المحكمة الاتحادية العليا، . ومثال ذلا 

                                           

القضاء الدستور  وحماية الحريات الأساسية في القانون المصر  والفرنسي، ،   ميين ر: عبد الحفي  الش  1 
 . 52-51،  2001النهضة العربية للنشر، مصر القاهرة، دار 

 . 54 -53،  المرجع نفسهين ر:   2 
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 مصدراً  وتصبي، والخصومات المنازعات في ن رها خلال من وذلا، القانوني الن ام توحيدإلى 
 وتكون ملزمة للسل ات كافة.  الدستورية  كسواب  قضائية  المسائل في والقضاء للقانون 

المشرد  له يبتعد عما رسمه . بدأ1970بعد العام يلاح  أن واقع المجلس الدستور   
 يةمواز  ىعلى خ و . حماية الدستور بل أصبي محكمة دستوريةعلى  ولم يعد دوره يقتصر الدستور .

ر، لهذه الممارسات القضائية  ةمارسأكثر قدرة في مصبي وأ ستور  تقنياته في الرقابةالمجلس الد طو 
ييقي أو توسعي أو توجيهي يفسر القانون باتجاه تض . إذ يمكن للمجلس الدستور  أنالرقابة الداخلية

 .  1 إتباعه لأن قراراته تفر  على السل ات القضائية والإدارية ج ي اجتهادياً  يرسم سلوكاً  بهذاوهو 

النصو  والمواد القانونية عند الن ر إلى ،  2 الدكتور "زهير علي شكر" الأستاذير   
أن الصلاحيات تبين   الدستور . للو يفة القضائية للمجلس لبيان المد  الملائم، الخاصة بالمجلس

وبالتالي فإنَّه ، القضائية للمجلس الدستور  متنوعة ومتعددة وتفو  عدداً الصلاحيات غير القضائية
أن مسولة كونه ، قضائية. فضلًا عن ذلا ذات طبيعة ووفقاً لها يعتبر المجلس الدستور  هو هيئة

تعد اليوم موضود نقاش. حيث تكون شبه أجماد على أن المجلس يقرر   هيئة سياسية قضائية  لم
على  .كسل ة قضائية في النزاعات الانتخابية وفي البت في المراجعات بشون دستورية القوانين

الأقل من حيث انعدام المؤثرات السياسية والأيدولوجية في هكذا نود من القرارات. ولذلا فإن قرار 
تورية قانون أو عدم دستوريته هو عملياً بمثابة حكم قضائي مبرم لما يترت  المجلس الدستور  بدس

                                           

كقاضي دستور  بكل معنى الكلمة عندما أب ل قانوناً اعتبره  1971تصرف في قرار أصدره في العام  حيث  1 
ور الفرنسي التي منحهاقيمة مخالفا لمبدأ حرية إنشاء الجمتيات. وفي قراره الشهير هذا استند إلى ديباجة الدست

باقي مواد الدستور. مع هذا القرار وسع المجلس الدستور  رقابته التي لم تعد تقتصر على  مثلدستورية 
اتسعت رقعة المراجعات أمام المجلس  1974الإجراءات القانونية والشكل بل على مضمون القانون. وفي العام 

المراجعات أمام المجلس الدستور  لستين نائباً وستين شيخاً. في الدستور  عبر تعديل الدستور لمني ح  رفع 
هذه المرحلة يمكن القول إن دور المجلس الدستور  ت ير جذرياً وكثر عدد المراجعات أمامه وأصبي حامي 

  على أن: " بمناسبة 1الفقر/61، نصت المادة 2008. بعد تعديل الدستور عام الحقو  الجوهرية والحريات
دعو  معينه امام محكمة قضائية، اذا ادعى أحد الخصوم أن ثمة عملًا تشريتياً ينتها الحقو   الن ر في

والحريات التي يضمنها الدستور يمكن أن ترفع المسولة لد  المجلس الدستور  بناءً على احالة من مجلس 
محمود  : مخلصين ر يدشور  الدولة أو محكمة التمييز، وعلى المجلس أن يع ي قراره في مهلة معينه." للمز 

 وما بعدها. 262،  حسين، مرجع ساب 
 .372  -357،  الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب للمزيد من الاطلاد ين ر: زهير شكر،   2 
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. لأن البرلمان لا يعدم الوسائل التي تمكنه من تجاوز قرار المجلس الدستور  ، عليه من نتائج
 .أن قراراته تفر  على جميع السل ات والهيئات كمحكمة التمييز ومجلس الدولةفضلًا عن 

 بمركزية المتمثل الأوربي النموذج على محكمة الدستور  الفرنسيأن المجلس  البعي ير  
 أحد يجادل يعد ولم أوربا. في أنشئت التي المحاكم مع م يشابه بذلا وهو، الدستور   القضاء
، الإنسان لحقو   الأوربية المحكمة أن كما، متخصصة محكمة الدستور   المجلس بكون ، اليوم

 وحس ، طبيعته حول الجدل الزمن تجاوز وقد، دستور   قضاء، بونه الدستور   المجلس وصفت
 في ترسخ وقد المهم ولكن ما يفعله هو المهم{ هو الدستور   المجلس مانية معرفة }ليست، أيهمر 

  1 بخصوصيته واحتفا ه معها م ابقته عدم برغم، الدستور   للقضاء الأوربي النموذج

 رية الن نؤيد الآراء الت ي أيدت، إنناف، الصراد المحتدم بين هذه الن ريات هذا من خلال
 ربيةالأو  المحكمة. ولاسيما الرا  الصادر من القاضية باعتبار أن المجلس الدستور  سل ة قضائية

فمن غير المعقول أن تع ي  .دستور   بونه قضاء وصفت المجلس الدستور   التي، الإنسان لحقو  
 وبهذا نعتقد من وجهة ن رنابقراراتها. ي عتد سوألا كيق  حكمة رأياً مخالف للحقيقةهكذا م

، ب ي الن ر عن طريقة تعيين أعضائه، أن المجلس الدستور  هو محكمة دستورية، المتواضعة
ف التي لا تؤد  إلى اعتباره هيئة سياسية. لأنهم لا يتم اختيارهم عن طري  الانتخاب على خلا

  ة.نفيذيلى خلاف السل تين التشريتية والتالمجالس التشريتية. كما أنهم لا ي سولون أمام أ  جهة ع

 
 
 

 المبحث ال:ان 

 الفرنس  صلاحيا  المجلس الدس ورق 

                                           

 المجلس بون، الدستور   للمجلس الرسمي الموقع في، الدستور   المجلس حول التعريفية المقدمة في جاء  1 
 على والفرنسية والانكليزية العربية بالل ات متوفرة المقدمة متخصصة. هذه دستورية محكمة هو: الدستور  
  http://www.conseil-constitutionnel.fr: الدستور   للمجلس الرسمي الموقع

 .60، 61مرجع ساب ،   ميسون طه حسين، الدور السياسي للقضاء الدستور ،نقلا عن:  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/


90 

 

 المشرد حددها نو ية اختصاصات إلا ليست اختصاصاته بونَّ  الدستور   المجلس اعترف
 وتبعاً  الحالات ضمن إلا رأ أو  قرار إصدار منه ي ل  أن   يمكن لا. و بشكل دقي  الدستور  
 اختصاصاته ن ا  خارج تقع مسولة في قرار إصدار منه ط ل  وإذا. الدستور في المحددة للأشكال
 تلا في للن ر اختصاصه عدم عن سيعلنفإنَّه  القانونيأو  الدستور   النص في المحددة
  . 1 المسولة

 يمار . وإنَّما فق  الدستورية بالرقابة متخصصة مؤسسة الدستور   المجلس يعد   لا
  من الدستور المجلس الدستور  اختصا  التثبت من 7حيث منحت المادة . عديدة اختصاصات

ئحي من   منحته حماية الن ا  اللا37، 41، 61والمواد  ، صحة خلو مركز رئيس الجمهورية
ومنحت المادة ، التعديات التشريتية وم ابقة لوائي المجالس النيابية لأحكام الدستور قبل ت بيقها

  54والمادة  ، صا  إقرار م ابقة القوانين الأساسية للدستور قبل إصدارها  المجلس اخت46 
، منحته اختصا  التقرير في بعي المعاهدات  يما إذا كانت تتضمن شرطاً مخالفاً للدستور أم لا

  منحته اختصا  الإشراف على سلامة إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية 58، 59، 60والمواد  
والفصل في المنازعات الخاصة بصحة انتخاب ، لصدد وإعلان نتائج الاقترادوفحص ال عون بهذا ا

  منحته 61والمادة  ، والإشراف على صحة عمليات الاستفتاء وي علن النتائج، النواب والشيوخ
 . 2 اختصا  تقرير مد  م ابقة القوانين الأساسية ولوائي المجالس النيابية للدستور قبل ت بيقها

  من 60، 58، 59، 7المواد  اختصاصات المجلس الدستور  بموج أن ، يتضي لنا
  من الدستور منحت 16مع الإشارة إلى أن المادة  ، ي ل  عليها ال ابع السياسي، الدستور

المجلس اختصاصات استشارية مثل أخذ رأيه في الإجراءات المتعلقة بون مة الضرورة في الأزمات 
الرقابة لاختصاصات التي لها ارتبا، وثي  با هي، هذا المبحث الذ  يهمنا في أن  بيد  . 3 الخاصة

                                           

: عصام سعيد، نقلًا عن .1992 /11/ 6، 14/9/1941ين ر: قرارات المجلس الدستور  الصادرة بتاريخ،   1 
 .261، 260مرجع ساب ،  

 .244ين ر: عصام علي الدبس، الن م السياسية السل ة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة، مرجع ساب ،   2 
من الدستور الفرنسي على أنه:.."إذا اصبحت أن مة الجمهورية أو استقلال الوطن أو   16نصت المادة    3 

سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخ ر جسيم ونشا  عن ذلا انق اد السل ات العامة عن مباشرة 
زير الأول ور ساء مهامها، يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه ال روف بعد التشاور مع الو 

المجالس ورئيس المجلس الدستور  بصفة رسمية ويخ ر الشع  بذلا برسالة.... ويستشار المجلس 
الدستور   يما يختص في هذه الإجراءات ويجتمع مع البرلمان بحكم القانون. ولا يجوز حل الجمتية الوطنية 
= 
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الرقابة على ما يتعل  ب وإما في .الرقابة الدستورية من المحمية والنصو  على الأعمال التشريتية.
. فقد أرجونا ذلا إلى محور دراستنا والذ  يعد، والتنفيذية توزيع الصلاحيات بين السل تين التشريتية

 دراسة أكاديمية في مثل مر تفرضه المنهجية العلمية السليمةمن الباب الثاني. لأالفصل الثاني 
الرقابة على الأعمال ، نتناول في الم ل  الأول: م لبين إلى سنقسم هذا المبحثلذا  .كهذه

 عن تخرج التي الدستورية الرقابة من المحمية النصو  سنوضي، الثاني الم ل  وفي. التشريتية
 .المجلس الدستور  اختصا   ن ا 

 الرقابة على الأعما  ال شريعيةا المطلب الأو 

نين رقابة حقيقية عل ن امية ودستورية القوا 1958دستور  ريخ فرنسا حدد  الأول مرة في ت
ضوية الع  القوانين :أنه على والتي نصت الدستور من  61  المادةإليه  وهذا ما أشارت. الأساسية
 شون في يفصل الذ  الدستور   المجلس لرقابة البرلمان مجلسي لوائي وكذلا، إصدارها قبل تخضع
 . للدستور  موافقتها

  الأساسية  العضوية جميع القوانين أن، يتضي لنا أعلاه  61  المادة نصمن خلال  
 رقابة  إلزامية من قبل المجلس الدستور  تخضع لرقابة  والتشريعات العادية واللوائي البرلمانية

بمعنى أنه يج  عر  القوانين الأساسية ولوائي المجلسين النيابيين على المجلس وجوبية . 
توصف ،  Lois OrganiquesLes    1فالقوانين الأساسية   الدستور  قبل وضعها موضع التنفيذ.

ت ع د و  والتي تتعل  بن ام الحكم وحقو  الأفراد.، لموضوعات التي تعالجهالبونها أساسية بالن ر 
انين التي والقو ، مكملة لأحكام الدستور لأنها تتضمن الأحكام التفصيلية لما أجمله الدستورقوانين 

والتي تفر  ،   من الدستور46 للمادة  سمة القوانين الأساسية تقر وتصدر وفقاً  يمنحها الدستور
، ديةشروطاً وإجراءات خاصة لسن هذه القوانين أكثر شدة وتعقيداً من إجراءات سن القوانين العا

وبذلا تحتل القوانين الأساسية مرتبة وس  بين الدستور والقوانين العادية بحيث تكون أدنى من 
حتى وإن  كان البرلمان ذاته هو ، الدستور وأعلى من القوانين العادية ضمن الهرم القانوني الفرنسي

                                                                                                                            

 أثناء ممارسة هذه السل ات الاستثنائية.
 .182ين ر: عصام سليمان، الأن مة البرلمانية بين الن رية والت بي ، مرجع ساب ،    1 
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 .  1  يقرهاالذ  

 من جان  أطل  فقد، وت بيقها الدستور نصو  تفصيل في القوانين لأهمية هذه ن راً  
 الأن مة الداخلية على الوصف هذا أطلقوا وكذلا .التبتية الدستورية القواعد وصف عليها الفقه

 الدستورية يعبر عن الو يفة. المؤسسة التشريتية للهيئة الذاتي التن يم تعبير سل ة لأنَّ ، للبرلمان
 . 2 التبتية

 لدستورا ما دام التبتية الدستورية بالقواعد الأساسية القوانين هل يمكن وصف والسؤا  هنا؛
 لمادةا لأحكام وفقاً  العادية التشريعات وفو   الدستورية النصو  من أدنى قانونية قيمة منحها قد
  الدستور  من  46 

، لأنها تشكل جزءاً من الكتلة الدستورية، يمكن التسليم بذلا الوصف، تكون بونه الإجابة 
التشريعات العادية وإعلان ملائمتها من  لمراقبة أحكامإليها  الدستور  الاستناد وبإمكان المجلس

لأنَّ ، قد صدر ت بيقاً لنص دستور   الأساسي شر، أن يكون القانون  .القانون الأساسيمع  عدمها
وهذا ما ين ب  على القوانين المتعلقة  الأساسية تهتم بتن يم مسائل ذات طبيعة دستورية. القوانين

 . 3 ةالقوانين المالين يم السل ات العامة و تب

 متعددة دستورية موضوعات وتفصيل بمعالجةالقوانين الأساسية التي يخولها الدستور و  
 : ..أن   على نصت التي الدستور من  4 فقرةال/13  المادة في ورد ما، على سبيل المثال ومتنوعة.

 يحدد كما الوزراء مجلس خلال من فيها التعيين يتم التيالأخر   الو ائف ن امي قانون  يحدد
.  باسمه تمار  التعيين لكي في بسل ته التفويي الجمهورية لرئيس فيها يمكن التي الحالات

                                           

، دار النهضة العربية لل باعة والنشر، مصر 1ين ر: محمود محمد حاف ، الوجيز في القانون الدستور ، ،  1 
 . 50، 48،  1999القاهرة، 

تية أو التن يمية للنصو  القانونية التي ترفع إليه يمكن للمجلس الدستور  أن يبد  رأيه في ال بيعة التشري  2 
من الدستور الفرنسي وهي المادة التي تحدد صلاحيات البرلمان وهذه الصلاحيات  34بما يخص المادة 

تشتمل على التشريع في المواد التالية: الحقو  المدنية والضمانات الجوهرية للمواطنين، الحريات العامة، 
ائم، الضرائ ، الانتخابات، المؤسسات العامة، التوميم، الدفاد، الملكية، قضايا البيئة، الجنسية، تحديد الجر 

 .256للمزيد من الإطلاد ين ر: مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،   الخ.
، لأن الجمتية 1980، أب ل المجلس الدستور  قانون الموازنة لعام25/12/1979في القرار الصادر بتاريخ   3 

  من الأمر التشريعي الصادر في 40ادِ الأصول الإجرائية المنصو  عليها في أحكام المادة  العامة لم تر 
  من الدستور. التي تلزم البرلمان بالتصويت على قانون المالية وفقاً 47، ت بيقاً لأحكام المادة  2/1/1959

 للأصول المحددة بموج  قانون عضو  يصدر خصيصاً لهذه ال اية. 
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..  :أن   على نصت والتي بالبرلمان المتعلقة الدستور من  1 فقرةال/20  المادة في ورد ما وكذلا
النصو   من وغيرهما. ومكافوتهم أعضائه وعدد مجلس كل صلاحية مدة ن امي قانون  يحدد

 . 1  الت بي  موضع ووضعها نصوصه لإكمال الأساسي القانون  فيها الدستور يخول التيالأخر  
 .من الدستور  1الفقرة /20وبناءً على ما ورد في المادة 

هل يمكن للمجلس الدستور  اعتبار قانون انتها الن ام الداخلي  افال ساؤ  الذق ي:ار هنا
الأن مة الداخلية لمجلسي    واست راداً هل يمكن عدلسين التشريعيين مخالفاً للدستورلأحد المج

تدعم ضرورة الإجابة على هذا  فو  قانونية  ها نصوصاً لدستورية أو عدالبرلمان ضمن الكتلة ا
 : 2 التسا ل الحجج التالية

س جللرقابة حكمية من قبل المتخضع الأن مة الداخلية الخاصة بالمجلسين التشريعيين " -1
كان  ما يتعل  بعمل المؤسسات الدستورية. وإذا الأهمية المع اة لها فييؤكد  مما، الدستور  

اية لا يضمن أيضاً حميؤمن حماية القانون العضو  فلم   كما رأينا أعلاه، المجلس الدستور  
 الأن مة الداخلية للبرلمان. 

م انتهاك فإن المن   يقضي بضرورة عد، لي تجاوز الدستورلن ام الداخإذا كان يمنع على ا -2
 .القانون للن ام الداخلي

ين وفقاً ي إذا كان بإمكان البرلمان إقرار قوانلن ام الداخلة المجلس الدستور  على اما فائدة رقاب -3
 . "لإجراءات مخالفة للن ام الداخلي

 رقابة المجلس الدستور  بممارسةستور من الد  1الفقرة /61المادة  وهذا ما ألزمت به 
 الدستور من  46  المادة الفقرة الأخيرة من أكدتهما  هذاو ، القانون  إصدار على سابقة أ  وقائية
 بالنسبة الحال وكذلا، للدستور متهاملاء إعلان العضوية قبل القوانين إصدار لا يجوز ... : بقولها

                                           

المجلس مسائل التواف  بين القوانين العادية الصادرة عن البرلمان والدستور وذلا خلال الخمسة عشر  ترفع أمام  1 
وأصحاب الح  في رفع القضايا أمام المجلس  يوماً بين التصويت على القانون ونشره من قبل رئيس الجمهورية.

ورئيس الجمتية الوطنية وستون  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء 1958الدستور  هم في دستور العام 
 والمهلة الممنوحة للمجلس الدستور  هي شهر واحد.نائبا في الجمتية الوطنية وستون نائبا في مجلس الشيوخ. 

 .وما بعدها.255للمزيد ين ر: مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،  
 .475، 476ين ر: زهير شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ،    2 
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 . المجالس النيابية لوائيإلى 

المجلس إن ،   من الدستور46    والمادة61/1  من خلال نص المادة يتضي لنا 
 وقبل البرلمان قبل من إقرارها بعد الأساسيةالقوانين  على الدستور  يمار  هذه الرقابة المثلثة

وكذلا الحال بالنسبة . لأهميتها في إكمال القواعد الدستورية الخاصة بالسل ات العامة. إصدارها
حيث تتناول هذه الرقابة ن امية الأصول المتبعة في إقرار القانون  .يقرها البرلمانللقوانين التي 

، وت ال أيضاً محتو  القانون ليقرر مد  ملاءمته للدستور، واحترام مبدأ تسلسل القواعد القانونية
فان المجلس يمتنع عن وضعها موضع التنفيذ. وإذا رأ  المجلس في قراره ، فان تبين له مخالفتها

رد أن ، أن القانون الأساسي تضمن أحكاماً لا تدخل في مجال القانون الأساسي يصبي بمقدور المش 
 . 1 ي عد ل هذه الأحكام بقانون عاد 

 مقدم إحالة كتاب على بناءً  بل، ابتداءً  نفسه تلقاء من المجلس يمارسها لا وجوبيةال الرقابة
 بالنسبة البرلماني المجلس رئيس قبل ومن، العضوية القوانينإلى  بالنسبة رئيس الوزراء قبل من

 إحالة يتم أنهإلى  إشارة الذ ، الدستور   للمجلس الأساسي القانون  تضمنه ما وهذا ة.البرلماني للوائي
في  ويوضي، الوزراء رئيس طري  عن الدستور   المجلسإلى  البرلمان يقرها التي العضوية القوانين
 الواردة اللوائي والتعديلات إحالة يتم كما، مستعجلة حالة هنالا بونَّ  الاقتضاء عند الإحالة كتاب
 .  2 المجلس رئيس  ةاسبو  الدستور   المجلسإلى  المجلسين التشريعيين أحد يقرها التي عليها

 تقديم في التامة الحرية يملكون  البرلمان مجلسي ورئيسي الوزير الأول بونَّ  يعني لا هذاو  
 المجلسإلى  القواعد هذه بإحالة ملزمون  إنهم بل. وقت أ  في المجلس الدستور  إلى  الإحالة كتاب

 المجلسيقف  بهذاو  .البرلمانية اللائحة وت بي  القانون  إصدار تسب  معينة مدة خلال الدستور  
 وعملية البرلمان قبل من نهائية بصفة القانون  مشرود إقرار عملية بين وس اً  موقفاً  الدستور  
 تقف تشريتية هيئة هذا اختصاصه فيالمجلس الدستور   يمثل لاو  .الدولة رئيس قبل من إصداره

                                           

 .54محمد سالمان، ن م الرقابة على دستورية القوانين، مرجع ساب ،   ين ر: عبدالعزيز  1 

، حيث حدد المجلس الدستور  15/7/1976هذا ما أكد عليه المجلس الدستور  في قراره الصادر بتاريخ   2 
ال التي تحال إليه، مجال صلاحياته في موضود الرقابة على القوانين العضوية، معتبراً أنه لا يراق  إلا الأعم

ولا يمكن بالتالي أن يوسع رقابته لت ال قوانين عادية، حتى ولو كانت مرتب ة جداً بقانون عضو  من خلال 
، اعتبر المجلس أنه يراق  كل ما يحال 28/12/1976تحديدها لمداه أو مجاله. وفي قرار آخر صادر في 
 وليس طابع القانون العضو . إليه، حتى لو تضمن أحكاماً لها طابع القانون العاد 
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 قدم على ايضاً  يقف لاو  .القانون  مشرود بإقرار يقوم لا هلأنَّ ، البرلمان مجلسي مع المساواة  قدم على
 هو الدستور   المجلس به يقوم ما كل  ف .القانون  بإصدار يقوم لا هلأنَّ ، الدولة رئيس مع المساواة 
 هذا إنَّ  القول يمكن بحيث. الدستور لأحكام القوانين مشروعات م ابقة عدمأو  م ابقة تقدير

 تمتزج الرقابة هذه من يجعل لأنه الدستورية على الرقابة في غريباً  اختصاصاً  يعد الاختصا 
ن ام الرقابة الدستورية  أن، فضلًا عن ذلا . 1  ةالتشريتي العملية ومسيرة منهجية في إلزامياً  وتؤثر

وبالتالي لا ، فهو محدد لأنه يتم قبل صدور القانون ، في الوقت نفسه وفعالاً  اً يعد محدد الوجوبيه
من الدستور نصت   62  لأن المادة، وفعال أيضاً . يمكن الاحتجاج بعدم دستورية قانون بعد نفاذه

 عدلذا ي.  الدستور  عدم دستوريتها ت بي  أية أحكام يعلن المجلسأو  لا يجوز إصدار  ..: على
على القوانين أكثر حماية للحقو  والحريات الأساسية وأكثر فعالية من ن ام  الوجوبيه ن ام الرقابة

  . 2 الرقابة على الأعمال الإدارية بسب  تجاوز حد السل ة الذ  يمارسه الحاكم الإدار  

 عندما، أكثر أهمية س الدستور  المجل رقابة أصبحت، 1974بعد التعديل الدستور  عام 
غير 1958هذه الأعمال حتى عام بمراجعة المجلس. حيث كانت  اً أو لستين شيخاً لستين نائب سمي  

قابلة للمراجعة إلا من قبل رئيس الجمهورية في ما يسمى بح  الاعترا  المؤقت على القوانين. 
 بوحكام التقيد دون  وضعها في نفسه سيد البرلمان كان حيث، بوصفها من الأعمال السيادية

 من أكبر وتوثير أهمية لها كان اللوائي هذه أنَّ   Pierre. Eugeue  الفقيه . لذا يقول. 3 الدستور
وحتى يمكن عد  القانون ملائماً للدستور يج  أن  تتوفر  يه . العامة الشؤون  سير في نفسه الدستور

 .  4 الآتيةالشرو، الثلاثة 

 

 وفقاً للأصول المنصو  عليها.أن يتم إقراره  -1

 احترام المعايير القواعدية.  أن يتم -2

                                           

 .330ين ر: عصام سعيد عبد أحمد، مرجع ساب ،    1 

 .459، 458ين ر: زهير شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ،    2 

 .182، 183ين ر: عصام سليمان، الأن مة البرلمانية بين الن رية والت بي ، مرجع ساب ،    3 

وللمزيد من الاطلاد ين ر: المرجع نفسه،  .403العامة للقضاء، مرجع ساب ،  ين ر: زهير شكر، الن رية   4 
 357-  372  
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 أن لا ينتها الحريات والحقو  والمبادئ الأساسية ذات القيمة الدستورية.  -3

اًن المجلس الدستور  يفقد أية وسيلة للتوثير ، الوجوبي الاختصا يتضي لنا من خلال  
العدلية  أ  شيء إذا ما ابتعدت السل ات القضائيةكما أنه لا يست يع فعل ، عندما يصدر القانون 

أو عندما ي رح ت بي  القانون ، والإدارية عن توجيهات التفسير التي أع اها حين دراسة القانون 
لتجاوز هذه الحساسيات جرت محاولات للتوسع في و .  1 في حالات معينة مسائل دستورية جديدة

الجمهورية "فرنسوا ميتران" اعتماد مراقبة دستورية فقد اقترح رئيس ، مراجعة المجلس الدستور  
المحكمة العادية بعدم  بحيث يصبي من ح  أ  متقاِ  الدفع أمام، القوانين عن طري  الدفع

ترفع الن ر به إلى مجلس ، دستورية قانون ي ب  في المحكمة. فإذا رأت المحكمة أن الدفع جد 
بشون مراجعة المجلس الدستور . وقد فشلت هذه  التي تتخذ قراراً ، الدولة أو محكمة التمييز

 .  2 المحاولة بسب  معارضة مجلس الشيوخ

يل وأقر البرلمان بمجلسيه التعد، هذا الاقتراح في بداية ولاية الرئيس ساركوز   أعيد 
هذا التعديل طريقة جديدة للرقابة على دستورية  أوجد . حيث 2008/تموز/23ي الدستور  ف

ادة لم  من ا12حيث نصت الفقرة   .للمجلس الدستور  بممارسة رقابة فعلية لاحقةسمحت ، القوانين
رية عندما يثير أحد المتخاصمين أثناء سير الدعو  مسولة عدم دستو   :أنه  من الدستور على 60 

ة أنه ينتها الحقو  والحريات المحمية دستورياً  كانية حيث يمكن للمجلس الدستور  أم، قانون بحج 
 يحدد قانون عضو  شرو،و  ..بناءً على إحالة من مجلس الدولة أو من محكمة التمييز. جوازية 

 .  ت بي  هذه المادة

  . إلا2010دخل القانون الخا  بإجراءات المراجعة اللاحقة حيز التنفيذ في  أذار/
 أن  المسالة الدستورية الأولية أو الاستباقية ت رح بعي التسا لات:

                                           

علماً هذه الناحية السلبية تم الحد من أثارها من خلال  هور بديل للرقابة الدستورية. فالقضاء العدلي والقضاء   1 
ين ر: قبل فرنسا. للمزيد من التفاصيل الإدار  قبلا ممارسة رقابة على ملائمة القانون للمعاهدات الموقعة من 

 .258زهير شكر: الن رية العامة، مرجع ساب ،  
عمد الرئيس الفرنسي  ميتران  إلى دعم . 184عصام سليمان، الأن مة البرلمانية، مرجع ساب ،   ين ر:  2 

ثرية البرلمانية مشروعة الإصلاحي من خلال لجنة تمثلت فيها مختلف التيارات السياسية، ألا  ان رفي الأك
للمشرود وقرب انتهاء ولاية الرئيس حالا دون وضع المشرود على جدول اعمال البرلمان. ين ر بخصو  

 .259ذلا ايضاً: زهير شكر، الن رية، مرجع ساب ،  
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 . 1 صلاحية المبادرة وما هي شروطها : من يملا أولً 

ترتب  المسولة الاستباقية الدستورية بدعو  قيد الن ر. ولا يمكن إثارتها إلا من قبل أحد 
طرفي الدعو  الذ  يثير مسولة مخالفة القانون الم روح للبت بالدعو  على أسا  الحقو  

ن أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والحريات المحمية دستورياً. ويمكن إثارة عدم دستورية القانو 
 .  2 ودرجاتها. باستثناء محاكم الجنايات

  3 كيق تتم تصفية المسائل الاستباقية قبل وصولها إلى المجلس الدستور   ثانياًا

فلا يح  للمحكمة ، يمار  المجلس الدستور  الرقابة الدستورية، بموج  الدستور الفرنسي
الدستورية أن تحل مكانه. وبالتالي يتوج   عليها تعلي  الدعو  التي تثار أمامها مسولة عدم 

بانت ار بت المسولة الدستورية من قبل المجلس الدستور . من خلال إحالة المسولة الأولية إلى 
هي التي تقرر إما  حكمة التمييز . وهذه الأخيرةالمحكمة العليا المختصة  مجلس الدولة أو م

                                           

 .260زهير شكر: الن رية العامة، مرجع ساب ،  ين ر:   1 
يمنع القانون العضو  على قاضي المحكمة بشكل صريي وقاطع أن يثير مسولة القانون المخالف من تلقاء   2 

نفسه. كما يمنع القانون العضو  إثارة عدم الدستورية أمام محاكم الجنايات، بسب  أن المحلفين ليسوا دائماً 
ز عند طل  استئناف الحكم. ويج  أن رجال قانون. لكن من الممكن إثارة عدم الدستورية أمام محكمة التميي

ة شرو،: ة عدم دستوريتها عد  يج  أن  -1تتوفر في الفقرة التشريتية التي تهدف المراجعة إلى استبعادها بحج 
تكون معنية بوسا  النزاد أو بالإجراءات، أو أن تشكل أساساً للملاحقات في حال كانت المحكمة جزائية. وإذا 

يج  أن لا يكون المجلس  -2بين مسولة الدستورية وبين دعو  الأساسية.  تعذر ذلا انعدم وجود راب 
الدستور  قد أكد على دستورية هذه الفقرة التشريتية بموج  حكم صدر عنه باستثناء حالة" ت ير ال روف. 

لا يكفي التوكيد على أن الفقرة التشريتية هي مخالفة للدستور حيث يتوج  تبيان أنها تنتها الحقو   -3
والحريات المحمية دستورياً. أ  عملياً المادة الأولى من الدستور والنصو  الدستورية التي تحيل إليها 

  لذلا فإن مخالفة القانون لتن يم 2004، وميثا  البيئة 1946، مقدمة الدستور 1789المقدمة إعلان 
قية الدستورية إلا إذا كان القانون السل ات العامة وصلاحياتها وقواعد عملها لا تسمي بإثارة المسولة الاستبا

  أكد 5/2010ينتها بصورة غير مباشرة الحقو  والحريات الأساسية. لذلا فإن المجلس الدستور  في  قراره 
على أنه بسب  عدم الصلاحية السلبية للمشرد في الحالة المعروضة أمامه ترك وضع قواعد قانونية تدخل في 

ل سبباً لإثارة عدم الدستورية في المسولة  صلاحيته لتصرف السل ة التنفيذية الأمر الذ  يمكن أن يشك 
 الاستباقية إذا ما تعلقت هذه القاعدة بشكل مباشر بح  أو حرية محمية دستورياً. 

حتى لا تتكد  الدعاو  أمام المجلس وإش اله بقضايا غير مفيدة. فعلى المحكمة النا رة للدعو  الذ  أثير   3 
دم الدستورية، فإذا تبين لها إن الدفع المثار لا يرتكز بشكل واضي وصريي على أحد الشرو، أمامها الدفع بع

التي وضعها القانون العضو ، في هذه الحالة ترفي الدفع وتتابع الن ر في الدعو . وعلى المرجع القضائي 
ثلاثة أشهر حددها القانون   مجلس الدولة أو محكمة التمييز  البت في المسولة المحالة إليه خلال مدة لا تزيد

العضو . وإذا ببت المحكمة بعدم الدستورية أحيل الأمر ألياً إلى المجلس الدستور  الذ  يج  عليه أن 
 .263زهير شكر: الن رية العامة، مرجع ساب ،  ين ر: يفصل بالموضود خلال ثلاثة أشهر. للمزيد 
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القانون العضو  لح   إلى أن الإشارةوتجدر . ر  أو رفي المراجعةالمجلس الدستو الإحالة إلى 
ما يخص  مسولة التوقف عن الن ر في الدعو  بحيث يستمر القاضي النا ر في  استثناءً في

  .الدعو  عندما يتعل  الأمر بحرمان مواطن من حري ته

 .2010ذ العاممن نوعين من الرقابة يمار  اصبي المجلس الدستور  أن ، نستنتج مما تقدم
اكم ل المحتسمي للمجلس الدستور  دراسة القانون قبل البدء في ت بيقه من قب والتي، الرقابة السابقة

ب ال من إ العدلية والإدارية. وله المجال الواسع ليد ل على ال ريقة التي يج  أن يفسر بها. فبدلاً 
 العكسوب تم  الالتزام بها جنبت إب اله. وبالتالي إذا، شروطاً لتفسيره القانون يمكن أن يضع له

بالاعتبار التفسير  بعين يتوج  على القاضي الدستور  الأخذ، عندما تكون الرقابة  لاحقه 
 نده.عالأمر الذ  يحد  من هامش المناورة ، المع ى للقانون من قبل القضاة العدليين والإداريين

لا يست يعون ، إن المواطنين  المتخاصمين فمن جهة ، بعي الملاح اتالرقابة السابقة وتثير 
سابقة إن الرقابة ال، مراجعة المجلس الدستور  مما يسئ إلى شرعيته الديمقراطية. ومن جهة ثانية

ا أصبحت محصنة بالرغم مم 1974تحد من مد  ون ا  الرقابة. فكل القوانين التي أقرت قبل عام 
ا الإضافة إلى أن القوانين التي تتواف  عليهب، يمكن أن تتضمنه من شوائ  ومخالفات دستورية

 فونها أما القوانين التي لا تواف  عليها المعارضة، الأكثرية والمعارضة تكون بمنو  عن الإب ال
عن مراجعة المجلس الدستور  لتتجن   موقفاً عدائياً من مجموعة  الأحيانفي بعي  تمتنع

  ضاغ ة وفاعلة.

والتي قد تمنع المجلس الدستور  من إتمام ، عي الملاح اتوتثير الرقابة اللاحقة ايضاً ب
لأن المحاكم القضائية العليا قد يكون تفسيرها لبعي مواد الدستور مختلفاً عن ، مهمته بشكل كامل

، فترفي إحالة المسولة إلى المجلس لمنعه من إعادة الن ر باجتهادها، تفسير المجلس الدستور  
كان بإمكان القاضي النا ر بالدعو  الإحالة مباشرةً إلى المجلس  وكان يمكن تجن  هذا الأمر لو

 . 1 اللاحقة بواس ة الإحالة الرقابةوهذا ما هو معمول به في أغل  الدول التي تعتمد ، الدستور  

                                           

 .263اب ،  ، مرجع سللقضاء زهير شكر: الن رية العامةين ر:   1 
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 الدس ورية الرقابة من المحمية الن وصا ال:ان  المطلب

 ط ل  وإذا. الفرنسي المشرد حددها الدستور   أنَّ اختصاصات المجلس، كما ذكرنا سابقاً 
 القانونيأو  الدستور   النص في المحددة اختصاصاته ن ا  خارج تقع مسولة في قرار إصدار منه
النصو  ، لذا سنوضي في هذا الم ل . المسولة تلا في للن ر اختصاصه عدم عن سيعلنفإنَّه 

 . وذلا من خلال الفقرات التالية. الدستور   المحمية من رقابة المجلس

 (Les Lois Referendaires) الس ف ائية القوانينا اولً 

 القوانين استثناء على ينص لم 1958 لعام الفرنسي الدستور أنَّ إلى  الإشارة لابد من، ءً ابد 
 من  11  للمادة وفقاً  الاستفتاء طري  عن الشع  عليها يصوت التي القوانين أ ، الاستفتائية
هل للمجلس الدستور  الصلاحية  والتسا ل الذ  يثار هنا؛.  1 الدستورية الرقابة ن ا  من، الدستور

  للن ر في دستورية القوانين الاستفتائية 

نفسه غير صالي للن ر في القانون  عد   المجلس الدستور   نجد أن، على ذلا للإجابة
 والمتعل  ،6/11/1962وذلا في قراره الصادر في . عن السيادة  تعبيراً مباشراً  عندما يكون 

وقد ارتكز .  2 المباشر العام بالاقتراد الجمهورية رئيس انتخاب المتضمن الاستفتائي بالقانون 
 :  3 المجلس الدستور  في قراره هذا على ركيزتين

يتمثل بون الدستور لم ينص على أتخاذ أ  إجراء خلال الفترة الفاصلة بين ، المرتكز الأول"
أما . الاستفتائي من قبل الشع  وبين إصداره من قبل رئيس الجمهوريةإقرار مشرود القانون 

  من الدستور غير واضحة 61ة  فالمجلس ير  أن الماد. فوجده في روح الدستور، المرتكز الثاني

                                           

   من الدستور الفرنسي.11ين ر نص المادة    1 

إذ أكد المجلس أنَّ القانون الاستفتائي هو ذلا النص ذو ال بيعة التشريتية إلا أنه لا يمكن عده مع القوانين   2 
الأساسية التي تحال بصورة إلزامية إلى المجلس الدستور  فضلًا عن أنه لا يعد قانوناً عادياً. وفي حقيقة 

م يتضمن سو  الرقابة على القوانين التي يتم ل 1958الأمر إنَّ القانون الأساسي للمجلس الدستور  لعام 
لتي تم تفسيرها من جان  ا التصويت عليها من جان  البرلمان وليس الشع  وذلا نتج عن روح الدستور

المجلس الدستور  الذ  ليس بإمكانه أن  يراق  دستورية القوانين الاستفتائية المصوت عليها شعبياً وفقاً للمادة 
عصام للمزيد من الاطلاد، ين ر، :  هذه القوانين تعد التعبير المباشر لإرادة الشع .   من الدستور لأنَّ 11 

 .353سعيد عبد أحمد، مرجع ساب ،  
 .403ين ر: زهير شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ،    3 
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، واستناداً لهذا القرار. تستثنيهاأو  وبالتالي لا يمكن التوكيد  يما إذا كانت تشمل القوانين الاستفتائية
 . "هذا الفقه الدستور  بين مؤيد ومعار  لقرار المجلسأنقسم 

 للمجلس الأساسي القانون  وكذلا الدستور أنَّ  بحجة المجلسات جاه ،  1 البعي أيد 
 فضلاً ، إصدارها قبل القوانين كافة دستورية على الرقابة في عاماً  اختصاصاً  يمنحاه لم الدستور  

 مع يتعار  لا العضو   بالمتيار بالضرورة يتعل  الذ  الاختصا  بعدم المجلس قرار أنَّ  عن
، نفسه المستو   في ممثليهأو  الشع   ةبواس السيادة ممارسة تضع التي الدستور من  3  المادة
  ةبواس الاستفتائي القانون  تعديل إمكانية يقرر أن  إلى  ذاته الوقت في الدستور   المجلس دفع مما

 من الاستفتائية القوانين باستثناء المجلسات جاه  أن ير  ، الفقه من الآخر البعي أما .برلماني قانون 
   من61  المادة وكذلا  3ة  الماد أنَّ  بحجة، غير صحيي الوجوبية الرقابة في اختصاصه ن ا 

 عليها صوت التي والقوانين السيادة صاح  الشع  عليها صوت التي القوانين بين تميز لم الدستور
 . 2 هذا الرأ  رداً علىو ، الشع  ممثلو

ين لا تميز بمع أنها ،   من الدستور3ة  أكد المجلس الدستور  في اجتهاده على أن الماد
 دة المحدو إلا أنه يبقى هناك فر  بين السل ة المؤسسة  ، الممارسة المباشرة وغير المباشرة للسيادة

لنشاطات السل ات فالدستور جعل المجلس هو المن م والمراق  . الأصلية  الم لقة للشع  و 
شر عن تشكل التعبير المبا لأن القوانين التي يقرها، أ  لممثلي الشع  وليس للشع  نفسه، العامة

 من أجلو ، فصلاحياتهم محدودة ولا يح  لهم تجاوزها  البرلمان  أما ممثلو الشع . السيادة الشعبية
  .المجلس الدستور  أ نشى  إبقائهم في إطار صلاحياتهم 

أن الدستور يخضع القوانين العضوية لرقابة فمع صحة ،  3  61  سبة للمادةأما بالن 
 تجر  استشارة المجلس الدستور  بالأمور الاستفتاء إجراءعند  ولكن، المجلس الدستور  الوجوبية

ويعين مندوبين  هيدر  النص الم روح على الاستفتاء ويبد  رأيحيث . الاستفتاء لعملية التن يمية

                                           

الأوروبية والالتزامات الدولية ليس من مهامه رقابة التواف  بين الدستور والنصو  لقد أعلن المجلس الدستور    1 
للمزيد ين ر: مخلص محمود حسين، مرجع  .في موضود الإجها  1975في العام  هوالأوروبية. منذ قرار 

 .320ساب ،  

 .404، 405،  1ين ر: زهير شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ، ج  2 

 مجلسي لوائي إصدارها، وكذلا العضوية تخضع قبل على أنه: " القوانين الدستور من  61  المادة نصت  3 
 . للدستور..." موافقتها شون في يفصل الذ  الدستور   المجلس لرقابة البرلمان
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 بشون النصو  القانونية قبل المراجعاتلا يو  فق . ويعلن النتائج، عملية التصويتلمتابعة 
  . 1 الاستفتاء التي تن م المراسيمو 

من حيث أن ، المجلس الدستور  أن القانون العضو  يختلف عن القانون الاستفتائي بين  
المنصو  عليها في المادة لإجراءات بينما الأول يقره البرلمان على وف  ا، شع الأخير يقره ال

بالتالي فهو بهذا المعنى ذو و ،   من الدستور. ويتناول مادة تشريتية نص على إقرارها الدستور46 
  من الدستور. أضافة 61أساسية ويدخل في ن ا  ت بي  أحكام الفقرة الأولى من المادة   قيمة
إحالة القوانين العضوية  علىور  للمجلس الدست الأساسي  من القانون 17المادة  نصت ، لذلا

وضحت عندما يعلن أ من نفس القانون   23  المادةو ، إلى المجلس التي يصوت عليها البرلمان
دون أن يحددٌ ما إذا كان بالإمكان ، ه البرلمانأق ر  بعي مواد قانون الدستور  عدم دستورية  المجلس
وبما أن القانون  .المجلس   قراءة جديدة منطلفإن لرئيس الجمهورية ، باقي النصإصدار 

 في قرار الاستفتائي يصوت عليه الشع  وليس البرلمان. فلا يمكن للمجلس الدستور  إصدار
 المجلس أكدوقد والقانوني.  الدستور   النص في المحددة اختصاصاته ن ا  خارج تقع مسولة

 ماسترخت  اتفاقيةبدستورية  المتعل  الاستفتائي القانون  بخصو  مضمون ال هذا على الدستور  
Maastricht اختصاصه الدستور  عدم المجلس قررإذ  . 2 الدستور مع توافقها   من حيث مد 

 من  11  للمادة وفقاً  الشع  قبل من عليه المصوت الاستفتائي القانون  دستورية في بالن ر
 . 3 ةالوطني سيادةعن ال المباشر التعبير يعد لأنه الدستور

 في بالن ر هاختصاص بعدم المجلس هذا والقا ٍ  قرار نَّ أ، إلى القول بعي الفقه مما دفع 
 وللأسباب صائ  غير، الدستور من  11  المادة تن مها التي الاستفتائية القوانين دستورية

                                           

 .182ين ر: عصام سليمان، الأن مة البرلمانية، مرجع ساب ،    1 

تنص على أن "المعاهدات أو الاتفاقات المصدقة أو المواف  عليها حس  الأصول    من الدستور55 المادة أن   2 
كما نص الدستور ". رتتمتع منذ نشرها بسل ة تعلو القوانين شر، ت بي  المعاهدة أو الاتفا  من الفري  الآخ

الإذن بالتصدي   على أنه إذا أعلن المجلس الدستور  أن التزاما دوليا يشتمل على بند مخالف للدستور لا يمكن
للمزيد  الاتفاقيات الدولية هي تحت الدستور ولكن فو  القوانين.تكون هكذاو  أو الموافقة إلا بعد تعديل الدستور.

 .254ين ر: مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،  

أخضعها معتبراً أن  القوانين التي  .23/9/1992 خبتاري، والصادر 313/92ين ر: قرار المجلس الدستور ،   3 
المشرد الدستور  لرقابته هي القوانين التي يقرها البرلمان دون تلا التي يقرها الشع  الفرنسي بواس ة استفتاء 

   من الدستور.60تمت مراقبته من قبل المجلس الدستور  وفقاً لأحكام المادة  
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 : 1 ةالآتي

أو  تحديد دون  ومن م ل  بشكل  القوانين  بلف  صرحت الدستور من  2 الفقرة/61  المادة إنَّ  -1
 تن مها التي الاستفتائية والقوانين .استفتائيةأم  برلمانية أكانت سواء العادية القوانين بين تمييز
 إجراءات وتعديلها صنعها في يتبع عادية قوانين بمثابة الحقيقة في تعد الدستور من  11  المادة
 مما بوكثر تفسيره يمكن لا وبالتالي . 2 القوانين الأساسية من العكس على معقدة وغير مبس ة
 لأحكام معدلاً أو  مشوهاً  يوتي أن   يمكن لا الدستور وبالنتيجة من أدنى قانوناً  يعد لأنه يحتويه
 . 3 الدستور

نصو   احترم إذا إلا العامة الإرادة عن تعبيراً  يعد لا القانون  إنَّ ، الدستور   المجلس أكد-2
 ائيةالاستفت القوانين على بل. فق  البرلمانية القوانين على تقتصر لا الصي ة هذهو ، الدستور
 رالدستو  من  8  المادة إنَّ ، ذلا عن فضلاً . أيضاً  الدستور من  11  المادة بموج  المقرة
وهذا . الاستفتاء طري  عن يمارسها الذ  الشع  تخص الوطنية السيادة أنَّ  على صراحة نصت

 جلسالم أمتنادفإن  لذا. الاستفتائي والقانون  البرلماني القانون  بين تميز لم أنها يدل على
 تفتائيةالاس القوانين هذه يعدل أن   للبرلمان والسماح الاستفتائية القوانين رقابة الدستور  عن

 .المجلس قرارات في تناقضاً  يعد فهذا برلماني قانون  بموج 

بسب  تعديل الدستور للتصدي  على ، هذا الجدل الفقهي والتشكيا بالسيادة الوطنيةلونتيجة 
إلى  دقيقة ومتونية لو ن رنا ن رةً  الأستاذ الدكتور أمين عاطف صليبا " "يقول اتفاقية ماسترخت . 

 : 4 تيالآ تب ينل، خص هذه الاتفاقيةيفي ما  الدستور   حيثيات قرارات المجلس

                                           

 وما بعدها. 354عصام سعيد عبد أحمد، مرجع ساب ،    1 

وفقاً لشرو،  تشريعهايضفي عليها الدستور صفة القوانين الن امية  أ  الأساسية  يتم  إنَّ القوانين التي  2 
  من الدستور أما القوانين الاستفتائية العادية فيتم إقرارها 46وإجراءات معقدة منصو  عليها في المادة  

تعد انها ى إذا تبين   من الدستور، وحت11وإصدارها وفقاً للإجراءات المبس ة المنصو  عليها في المادة  
 ن امية من حيث موضوعها إلا أنها من حيث الشكل تقترب إلى حد كبير من القوانين العادية. 

 للمجلس الدستور  الفرنسي. الأساسي  من القانون 17 ين ر: المادة   3 

ت  في أوائل ان لقت الشرارة الأولى لهذا الجدل الفقهي في فرنسا، إثر التصدي  على  اتفاقيات ماسترخ  4 
  جاءت "النتائج العملية لتصدي  اتفاقات Leo Hamonالتسعينات، إذ انه على حد تعبير العلا مة  

 1958ولعام  1946ماسترخت لتضع مبدأ السيادة الوطنية في دائرة التشكيا، إذ إن مقدمتي الدستور لعام 
تستنتج بونه لا يمكن للمشرد الدستور  أعلنتا صراحة تمسا الشع  الفرنسي بمبدأ السيادة الوطنية. ولهذا 

المسا  بهذه السيادة لاسيما لجهة النفاذ من خلالها لتصدي  المعاهدة". مع الإشارة بون مسولة تصدي  اتفاقية 
= 
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ل  بتصدي  الاتفاقية الأولى   المتع308/1992    من القرار رقم14مراجعة الحيثية رقم   عند -1
ي هر بشكل واضي أن القاضي الدستور  الفرنسي هو من حاف  على السيادة الوطنية. إذ 

لا يجوز تصدي  معاهدة دولية تتضمن مخالفة للدستور أو تتعر  اء في تلا الحيثية "ج
 إلا بعد تعديل الدستور.، لتجسيد السيادة الوطنية الآيلةللشرو، الأساسية 

رخت   المتعل  بتصدي  اتفاقية ماست23/9/1992في  313قرار المجلس الدستور  رقم   أن -2
  الثالثة قد جسد السيادة الوطنية التي عب ر عنها الشع  الفرنسي من خلال الاستفتاء وف

    من الدستور الفرنسي. بحيث جعلها في مقام لا يمكن لأية سل ة المسا89أحكام المادة  
ذين إن مثل ه، من خلال إقرارها تعديل الدستور. ويجد الأستاذ أمين صليبا بالإرادة الشعبية

ا الذ  بمقدورة وحده أن يعدل م، سيادة الوطنية المنبثقة عن الشع القرارين جسدا أسس ال
  .لأنه صاح  الولاية بالتعديل، يشاء من نصو  الدستور

 ريبةغالأوروبية مسولة  دةمعاهوال بين الدستورما مسولة التواف   بدءً ن لاح ، أن  
لذا نجد أن السؤال الذ  ي  رح هنا؛ ما هو مصير  .في ما يتعل  بمبدأ سمو الدستور

 فعلت المعاهدة التي ع دل الدستور من أجلها في ما لو فكرت فرنسا بم ادرة الاتحاد الأوربي كما
 بري انيا اليوم  اتفاقية بريكست  

وليس  قانونية وضتية الدستور ما هي إلا قواعدنصو  أن للإجابة على ذلا نر ،    
 العامة مصلحةال تت لبها استجدت  روف وأوضاد متى ما هاتعديليمكن وبالتالي ، نصو  إلهية

، في ت ور مستمرة عالم والمجتمعالو مؤبدة  نصو  الدستور من غير المعقول أن تبقىف .لشع ل
 هلأن، دةمباشرة خصائص السيافي إرادة الشع  عدم مواكبة الت ور يؤد  إلى انتهاك ون فوبالتالي 

 دستورية في للن ر اختصاصه وبهذا نجد أن إعلان المجلس الدستور  بعدم .لسل اتامصدر  هو
. لأنه أتاح للمشرد تعديل الدستور كان صائباً  من  11  المادة تن مها التي الاستفتائية القوانين

 .للشع  المصلحة العامة الدستور لتصدي  المعاهدة على وف  ما تقتضيه

                                                                                                                            

ماسترخت وما ترت  عليها من جدل دستور  لم يقتصر فق  على المجلس الدستور  الفرنسي بل ت ر  لإليها 
أمين عاطف صليبا، دور القضاء في  :لدستورية الأوربية للمزيد من الاطلاد ين رأغلبية المجالس والمحاكم ا

 وما بعدها. 257إرساء دولة القانون، مرجع ساب ،  
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 .الدس ورية القوانينا ثانياً 

: المعدل على 1958  من الدستور الفرنسي لعام 89  نصت المادة لكل من رئيس  أن 
 .اءرئيس الوزر  من الجمهورية وأعضاء البرلمان ح  المبادرة في تعديل الدستور بناء على اقتراح

الثة من الث في الفقرة، الزمنية المحددة الدستور وف  الشرو، لتعديأو  يدر  مشرود اقتراحيج  أن  
ي فإقراره  دبع نافذاً  يصبي التعديلو . في صي ة موحدة نالبرلما اويصوت عليه مجلس، 42 المادة

بيد أن مشرود القانون الحكومي الخا  بتعديل الدستور لا يعر  على . يالاستفتاء الشعب
ة لا وفي هذه الحال، على البرلمان المنعقد في مؤتمر عرضهية الاستفتاء حين يقرر رئيس الجمهور 

  ويكون مكت. يواف  على مشرود التعديل إلا إذا حاز أغلبية ثلاثة أخما  الأصوات المدلى بها
ون مواصلته عندما تكأو  ولا يجوز البدء بإجراء أ  تعديل، الجمتية الوطنية هو مكت  المؤتمر

 .تعديل ال ابع الجمهور  للحكومة زولا يجو . في خ ر وحدة الوطن

 في المجلس الدستور   أحقية ما مد  :الاتي السؤالينبث    89المادة  نصلال من خ 
  إصدارها  قبل الدستور   التعديل على قوانين الرقابة

 الدستور تعديل قوانين على الخلاف تركزإذ ، الدستور   الفقه في جدلاً  هذا السؤالأثار  
. الشع  قبل من عليها المصوت وليس. مؤتمر هيئة في مجلسي البرلمان قبل من عليها المصوت

 قسم الفقه في ذلا بين معار  ومؤيد.فون

  .(1)الرأق المعارض لإخضاع القوانين الدس ورية لرقابة المجلس الدس ورق  -1

، 2/9/1992أن المجلس الدستور  ومنذ قراره الصادر في ، أصحاب هذا الرأ  ير  
 على الوقائية بالرقابة يصرح لم . Maastrichtوالخا  بمعاهدة الاتحاد الأوروبي  ماستريت 

 Pouvoirة  واقتصر دوره على تحديد حدود السل ة التوسيسية المؤسس. القوانين هذه دستورية

Constituant  امية أحكام القانون ن  تحق  المجلس من، ومن جهة أخر  . وفقاً لأحكام الدستور
 أن على أكد وبذلا يكون المجلس قد. توافقها مع القواعد الإجرائية والقيم الجمهوريةو  تور  الدس

                                           

  1 Voir: Dominique Chagnollaud, Droit Constitutionnel Contemporain, op. cit., pp. 28-

29. 
 .256عصام سعيد، مرجع ساب ،    :نقلًا عن
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 أن   إذن أولى باب ومن. العادية والقوانين الن امية بالقوانين دقيقة بصورة محدد الرقابي اختصاصه
 الدستور   للمجلس لأن السماح. الدستور من  89  للمادة وفقاً  التوسيسية القوانين الرفي هذا يشمل
 إصدارها وقبل الدستور   قبل المؤتمر من إقرارها بعد الدستور تعديل قوانين دستورية على بالرقابة
 بالحكم مكلفة هيئةإلى  الدستور بحماية مكلفة هيئة من الدستور   المجلس دور من ي ير سوف
 فو   ما إشكالية يثير لأنه، النحو هذا على قبوله يمكن ولا وعبثي خ ير أمر وهذا. الدستور على

وهكذا فإذا كانت الرقابة على القوانين الدستورية ممكنة فإنها لا يمكن أن ت ال إلا . الدستورية
  من الدستور والتي تحدد صلاحيات المؤسسات الدستورية التي تشترك 89ة  انتهاك أحكام الماد

 :  2 ةويثير المعارضون الحجج التالي.  1 في التعديل الدستور  

 لاوهي ،   من الدستور هو القانون بالمعنى الحصر  62ن المقصود في الفقرة  ثانياً من المادة أ -أ
 . القانون الدستور  يخرج عن إطارهافإن  واست راداً ، تعني القانون الأساسي إطلاقاً 

 البرلمان لدراستهإلى  ئيس الجمهورية على إعادة نص قانون دستور  لا يمكن تصور إقدام ر  -ب
حدد إذا كان المجلس الدستور  قد أعلن أن بعي أحكامه مخالفة للدستور دون أن ي، مرة ثانية

 . لاأم  النص المتبقي من ما إذا كان بالإمكان إصدار

لا يقر المؤتمر البرلماني التعديل النهائي للدستور إلا بناء على طل  من رئيس الدولة في  -ج
 تور  مة القانون الدسومناقشة ملاء. التعديل مقدماً من الحكومةالحالة التي يكون فيها اقتراح 

 اً نفسه صالح الدستور  عد  علماً أن المجلس . وصوابه القرار الرئاسي ستعني مناقشة صلاحية
 لى إعلان صادر عن رئيس الجمهورية.ع بناءً  للحكم

  .(3)لرقابة الدس ورية على القوانين الدس وريةلمؤيد ال الرأق -2 

 قوانين وقائياً  يراق  أن   الدستور   المجلس بإمكان أنإلى ، الرأ  هذا أصحابيذه   

                                           

  ولمنع التعر  للشكل 89أ  ل ر  احترام الإجراءات التي تتضمنها الفقرات الأربع الأولى من المادة    1 
 فإن بقية الأحكام الدستورية تكون قابلة للتعديل. لذلاالجمهور  للدولة. 

 .456،  1ين ر: زهير شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ، ج  2 

 3  Voir: Dmitri Georges Lavroff, le system Politique Francais, cinquieme edition, 

Paris, 1991, p. 127. 

 . 258، 257نقلًا عن: المرجع نفسه،  
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 لتعديل الدستور قانون  كل لأن. الموضود مأ الشكل حيث من سواء إصدارها قبل الدستور تعديل
 د  كار   الفقيه يؤكده ما وهذا. للإب ال قابلاً  يكون  بالشخصية ويتصف العمومية قاعدة عن يخرج
 هناك يكون  أن   يمكن لا، الموضو ية الناحية من أنهإلى  باتجاهه  Carre De Malberg  مالبرغ
 يتميز الدستور   القانون  أنَّ  من الرغم على العاد  والقانون  الدستور   القانون  بين جوهر   فر  

 تشريتية طبيعة ذا عملاً  يبقى ذلا مع ولكنه. القوانين كل بين من الأولى المرتبة ويحتل بالسمو
 . للدولة القانوني الن ام تكوين في فعلياً  ويساهم

 أنَّ إلى  يذه   Dominique Rousseau  روسو دومينيا الفقيه إنَّ  ذلا عن فضلاً 
 والقوانين، البرلمان يقرها التي الأساسية أو الن امية القوانين وجوبياً  يفحص الدستور   المجلس
 لو كانت حتى، الدستورية القوانين لأنَّ  للرقابة تخضع لكي الفئة هذه ضمن إدراجها يمكن الدستورية

ويرد .  1 أيضاً  للدولة الأساسيأو  التن يمي الإطار في تشارك فإنها، الن امية القوانين من أعلى
 .  2 ةكل حجة بحجة مضاد المؤيدون على المعارضينهؤلاء 

فقرة وكون ال. قانونافالدستور نفسه يسمى . القانون الدستور  أيضاً  أن كلمة القانون تشمل -1
لداخلية   تتكلم عن الرقابة الحكمية على القوانين العضوية والأن مة ا61ة  الأولى من الماد
 شمل كلتفهذا يعني أن الرقابة بناء على مراجعة واردة في الفقرة الثانية . لمجلسي البرلمان

 . القوانين ما عدا القوانين العضوية

 البرلمان لدراسته مرةإلى جمهورية القانون الدستور  س اللا شيء يحول دون إعادة رئي -2
مه المخالفة للدستور معنى سياسي بعد تع يل بعي أحكا سيكون للنص لأنه، ثانية

 . عن المعنى الساب  مختلف

إن إقرار المؤتمر البرلماني للقانون الدستور  سيكون لا حقاً لقرار الرئيس الذ  يحمل توقيع  -3

                                           

تسمي صراحة بالرقابة على دستورية قوانين تعديل الدستور  التي ومما تجدر ملاح ته أنَّ هنالا قلة من الدول  1 
الذ  أجاز للمحكمة الدستورية الاتحادية أن  تراق  هذا  1949لألمانيا الاتحادية لعام  ومثالها القانون الأساسي

النود من القوانين سواء من الناحية الشكلية أم من الناحية الموضو ية. لأنه ح ر موضو ياً على سل ة 
. اطية والكرامة الإنسانيةالتعديل أن  تعدل بعي المبادئ الدستورية مثل الدولة الفيدرالية الاجتما ية والديمقر 

القانون الدستور  والن ام السياسي في لبنان وأهم الن م الدستورية ن ر: محمد المجذوب، ي للمزيد من الاطلاد
 .504، 503،  1999، دار النهضة العربية، القاهرة، 4،، والسياسية في العالم

 .456، 457 ، 1ين ر: زهير شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ، ج  2 
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 . إعلاناقرار الرئيس لا يمكن عده فإن  وبالتالي. الوزير الأول

مؤتمر التوكد من إقرار ال: أن مد  الرقابة على القوانين الدستورية تشمل العناصر التالية -4
ن أن مالتوكد و  - .نفس الكلمات الذ  أقرته الجمعيتان التشريعيتانالبرلماني نفس النص وب

لأن المشرد ، من الحكومة المؤتمر هو اقتراحإلى  مشرود التعديل الدستور  المحال
 احاً اقتر  التعديل الدستور  إذا كان من لقه   الدستور  لم يشو إع اء البرلمان وحده إقرار

 ل  لجهةلاسيما في ما يتعو  التوكد من صحة الأرقام والتدقي  في عدد الأصواتو  -. نيابياً 
ة دتمنع الماو  -. المقترعةثلاثة أخما  الأصوات  إقرار مشرود القانون الدستور  بوكثرية

خيرة تمنع الفقرة الأو ، انتهاك وحدة الدولةإلى    من الدستور أ  تعديل يمكن أن يؤد 89 
 الدستور يمنعفإن  وبالاستدلال. تعديل الشكل الجمهور  للحكومة أيضاً  من نفس المادة

 . ت يير طبيعة الدولةإلى  إجراء تعديل دستور  يؤد 

هل يمكن  هنا؛ سؤالال، الاختلاف بين الفقه هذا إزاء، المتواضعة وجهة ن رنا إبداء وقبل  
ألا إذا ، لا يجوز الإجابةلقانون عضو  أو عاد  أن يزيد من صلاحيات المجلس الدستور   

وبناءً على هذا  . 1 وبشر، أن يكون ضمن المجال الذ  حدده الدستور، ارتضى المجلس ذلا
حددت بدقة شرو، ال عن بالقوانين من دون أن  تذكر  ستور قد  من الد61المادة  أنًّ  نجد، الجواب

 قوانين دستورية علىالسماح للمجلس بالرقابة  لا يجوز وبهذا القوانين الدستورية قبل إصدارها.
هذا و  من حامياً للدستور إلى حاكماً على الدستور. يتحول، بذلا السماح له الدستور. لأنَّ  تعديل

وعليه أنَّ يعمل وف   العام. ون يكون حامياً للدستور وللن امب هامن أجل خلاف ال اية التي أ نشئب
 التي الدستور تعديل قوانين دستورية على الرقابة تجاه موقفه حسم قد ونعتقد أن المجلس .هذا المبدأ

 . 2 الدستور   المؤتمر يقرها

                                           

، الخا  بشرو، 24/5/1958وعلى هذا الأسا  حدد القانون العضو  الصادر بالأمر التن يمي بتاريخ   1 
الأهلية للترشيي للانتخابات النيابية وبحالات التعار  البرلمانية صلاحيات المجلس الدستور  ومهامه في هذا 

من الاطلاد ين ر: زهير  وللمزيد -20/1/1972المجال. ين ر: قرار المجلس الدستور  الصادر بتاريخ 
 .453، 436،  ، مرجع ساب 1الن رية العامة للقضاء، جشكر، 

، حيث قضى المجلس في هذا 26/3/2003  والصادر بتاريخ 469ين ر: قرار المجلس الدستور  المرقم    2 
الن ر في القرار بالحصانة الم لقة لهذه القوانين من الرقابة على الدستورية. بإعلان عن عدم اختصاصه ب

  من الدستور 61  من الدستور لأنَّ المادة  89القوانين الدستورية التي يقرها المؤتمر الدستور  وفقاً للمادة  
 قد حددت بدقة شرو، ال عن بالقوانين من دون أن  تذكر القوانين الدستورية قبل إصدارها.
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 تعديل ا. بعد القوانينرقاب ه على  اثال:اً 

، الدستورية على الوقائية الرقابة هي الفرنسي الرقابي الن ام يتبعها التي العامة القاعدة إنَّ 
 المجلسفإن  ذلا من الرغم وعلى، إصدارها قبل القوانين دستورية الدستور   المجلس يراق  حيث
 قراره ضمن ذلا تجسدو ، محددة وبشرو، وضيقة معينة حالات في استثناءً  القاعدة هذه عن جخر 

 بحالة المتعل و   DC 25 Janvier 1985 187 – 80  1980 يناير 20 في الصادر الأول
 سابقاً  الصادر العاد  القانون  رقابة المجلس أجاز حيث، الجديدة كاليدونيا إقليم في ال وارئ 
 من الثانية الحيثية في الرقابة هذه شرو، محدداً ، بعد يصدر لم جديد قانون  قبل من تعديله بمناسبة

 القانون  يكون  ثم ومن القديم القانون  لأحكام معدلاً  يكون  جديد قانون  بإقرار تتلخص التي القرار هذا
 . 1 له اً ت بيق وليس القديم القانون  لمجال مخصصاً أو  مكملاً  الجديد

 يشمل الواسع المعنى لأنَّ ، القانون  تعديل لمص لي ةضيقمساحة  الفرنسي الفقه يمني 
 القديم القانون  محل يحل كان إذا القديم للقانون  معدلاً  الجديد القانون  يعد وبذلا الآخرين المعنيين

 إذا له محدداً  ويعد، إليه يضيق كان إذا القديم للقانون  مكملاً  القانون  يعتبر كما، أجزائه بعي في
 القانون  على بناءً  القديم القانون  مضمون  يت ير الثلاثة الحالات هذه وفي، مجاله من وسعأو  ضي 
 القانون  كون  حالة في الخاصة الرقابة هذه استبعد قد الدستور   المجلسفإن  ذلا ومع .الجديد
 له مبرراً  الفرنسي الدستور   الفقه ير   لم الاستبعاد هذاو  .لا غير القديم للقانون  اً ت بيق مجرد الجديد
 مناقشة تجن  الاستبعاد هذا من أراد المجلس أنَّ  مفادها التي، الدستور   المجلس لسياسة رده سو  

 الذ  القانون  بونَّ  المذكور آنفاً  قراره في المجلس قررإذ ، ال وارئ  بحالة المتعل  القانون  دستورية
 لحالة الرئيسي لقانون ل اً ت بيق إلا الجديدة كاليدونيا إقليم في ال وارئ  حالة بتقرير البرلمان أقره

 القانون  لن ا  محدداً أو  مكملاً أو  معدلاً  الجديد القانون  يعد لا ثم ومن 1955 لعام ال وارئ 
 .  2 القديم

 نادراً  الدستور   المجلس لتقدير ت رح التي القضايا أنَّ ، المجال هذا في ملاح ته تجدر مما

                                           

(1) CCno 85-187 DC 25 Janvier 1985: (si la régularité au regard de la constitution des 

termes de la loi promulguée peut être utilement contestée a l'occasion de l'examen 

de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son Doma . 
 . 466-465ين ر: عبد الحفي  الشيمي، مرجع ساب ،    2 
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 الصادر القرار فمنذ .والنافذة الصادرة القوانين على الرقابي الاتجاه هذافي  لت بي  محلاً  تكون  ما
 القوانيننصو   على دستوريةال الرقابةيمار   لم الدستور   المجلسفإن  1985 يناير 25 في

 عن الإعلان خلال من للرقابة السلبي الت بي   هر منها ثلا  في، حالات أربعفي  إلا الصادرة
 بالقانون  اً متعلق كان، الاتجاه الرقابي لهذا الإيجابي الوحيد أما الت بي ، الدستور مع التعار  عدم

 القانون  مواد من مادتين بونَّ  الدستور   المجلس أعلن حيث، الجديدة كاليدونيا لتن يم الأساسي
 .  1 1999 مار  15في  وذلا في قراره لدستورمع ا مخالفة في تقع الصادر

رقابته لبإخضاد القوانين القديمة  القضائي للمجلس الدستور   الاجتهادأنَّ ، هكذا يتضي لنا
. لقوانينمن الدستور المتعلقة بالرقابة الوقائية على دستورية ا  61 من دون أن  يخالف نص المادة 

 ع نصو الجديد مت ابقاً مي عتبر اجتهاداً خلاً  ويقتضي التمسا به. لجهة التوكد من أن القانون 
 ولمنع التنازد والتعار  بين القوانين من جهة أخر .، الدستور

  .ال شريعية والمراسيم اللوائحا رابعاً  

أم  عادية اللوائي هذه كانت سواء اللوائي دستورية يراق  أن   الدستور   للمجلس يمكن لا 
 ضمن تدخل لا التنفيذية السل ة تصدرها التي اللوائي فهذه، القانون  قوة لها أ  تشريتية قوة ذات
 لأحكام وفقاً  الدستور   المجلس جان  من الوقائية للرقابة تخضع التي البرلمانية القوانين إطار

 الإدار   القضاء لرقابة تخضع اللوائي إنَّ  إلى إضافة. الدستور   للمجلس الأساسي والقانون  الدستور
 بل القانون  أحكام مع اللائحة ت اب  مد  على تقتصر لا الرقابة وهذه، الدولة مجلس رأسه وعلى
 الحاجز القانون  توس  حالة باستثناء الدستور. أحكام مع اللائحة ت اب  مد  لتشمل ايضاً  تمتد
 La loi ecran  الحالة هذه في الإدار   للقاضي يمكن لا حيث، التنفيذية اللوائي بصدد تبرز التي 
 وبذلا، مباشرة غير بصورة القانون  على رقيباً  سيجعل منه ذلا لأنَّ ، اللائحة دستورية يراق  أن  

 .  2 القانون  أحكام مع اللائحة ت اب  يراق  أن   الإدار   القاضي علىفإن 

                                           

 1  Voir: M. Pascal Jan, L’Acces Juge Constitutionnel, 200: http://www.conseil-

constitutionnel.fr/textes/jan2000.htm#3, p. 10 . 
 2  Georges Vedel, Excès de pouvoir législatif et Excès de pouvoir Administratif, 1996, 

(11) pp: 2-3 ,.http: //www. conseil-constitutionnel. fr/cahiers/ccc2/ccc2. 

  تم تعريفها من قبل الفقيه الفرنسي أودينت ecran legislative «la théorie de lإنَّ ن رية الحاجز التشريعي  
= 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/jan2000.htm#3
http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/jan2000.htm#3
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، تشريتية قوة ذات كانت لو حتى اللوائي دستورية يراق  لا الدستور   المجلس أنَّ  صحيي 
 من  16  للمادة وفقاً  الجمهورية رئيس يتخذها التي الاستثنائية التدابير ملاح ة ينب ي أنه إلا

 المجلس لهذا أنَّ  يعني وهذا، الدستور   المجلس رأ  أخذ بعد إلا إصدارها يمكن لاوالتي ، الدستور
 هذه مشرو ية على الرقابة في الدولة مجلس دور أنَّ  ذلا عن فضلاً ، للرئيس اً ملزم استشارياً  دوراً 

 التي،  34  للمادة التشريعي المجال في تدخل التي التدابير بين مي ز لأنه، ضتيفاً  دوراً  يعد التدابير
 تخضع والتي، الدستور من  37  للمادة الإدار   المجال في تدخل التي والتدابير، لرقابته تخضع لا

 لتشمل استثناء رقابته وسع قد الدستور   المجلس بونَّ  التوضيي الضرور   من إنه كما، لرقابته
 تعد لأنها الدولة مجلس لرقابة عليها البرلماني التصدي  قبل تخضع اللوائي فهذه، التفويضية اللوائي
 المجلس فتخضع لرقابة تشريتية طبيتية ذات تعد فإنها عليها التصدي  بعد أما إدارية طبيعة ذات

 .  1 التصدي  لقانون  رقابته بمناسبة الدستور  

  الملغية  92 للمادة وفقاً  أقرت التي أساسية بقوانين الأوامر أنَّ ، الأسف على يبعث مما 
 الدستور   المشرد فيها خول التي المادة فهذه، الدستور   المجلس لرقابة تخضع لم الدستور من

 المؤسسات لإنشاء الأولى أشهر الأربعة خلال الأوامر هذه إصدار الحكومة مباشرة بصورة
 من الأوامر هذه إخراجإلى  الدستور   المجلس دفعت .وحقوقها الأمة حياة وكفالة الجديدة الدستورية
 العكس لإثبات قابلةال غير أ  الم لقة الدستورية قرينة الأوامر هذه المجلس مني حيث رقابته ن ا 
 .  2 1996يناير 15 في الصادر القرار بموج  وذلا

                                                                                                                            

 R. ODENT عندما يتم ال عن بدستورية العمل الإدار  والتي بموجبها يتدخل القانون ويكون بالنسبة  
 للقاضي الإدار  حاجر يتعذر اجتيازه بحيث يقتصر دوره على رقابة مشرو ية وليس دستورية العمل الإدار : 
Voir: Simone veil, Les Relations Entre le Conseil Constitutionnel Français et Les Cours 

Supremes, La Cour de Cassastion et le Conseil d’Etat, Rapport Prepare par le 

Conseil Constitutionnel Français a l’Occasion de la 3eme Conference des Chefs 

d’Institution Membres de L’Accpuf, 18 – 19 Mars, 2000, p. 7.  
 1  Yousri Elassar, Bilan de l'experience Egyptienne en matière de contrôle de 

constitutionnalité en comparaison avec la jurisprudence du conseil constitutionnel 

Français, Journal of Law, vol. 20, No. 1, Académique Publication Council, Kuwait 

Université, March 1996, pp. 73-79 

  2  Voir: Dominique Chagnollaud, Droit Constitutionnel Contemporain, Sirey, Dalloz, 

Paris, 1999, p. 335 ; Jean-Louis Quermonne, Le Gouvernment de la France sous la 

Ve Republique, Dalloz, Paris, 1980, p. 346 . 
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 كانت وإن الأوامر لهذه المجلس منحها التي الم لقة الحصانة هذه أنَّ ،  1 ير  البعي 
 من كان واستقراره التوسيس هذا اكتمال بعد أنه إلا، الخامسة الجمهورية توسيس بداية في ضرورية
 بمناسبة لرقابته يخضعها بحيث .بصددها القضائي اتجاهه الدستور   المجلس ي ير أن   الأفضل
 وحرياته الإنسان حقو   لحماية أفضل سلوكاً  يعد فذلا، الأساسية القوانين قبل من تعديلها

 والمراسيم والأوامر اللوائي لرقابته ي خضع لا عامة كقاعدة الدستور   المجلس كان أنَّ و  .الأساسية
 فر إذ  .التشريتية الانتخاباتب المتصلة المراسيمأيضاً  ذلا من استثنى أنه إلا، التشريتية
 تاريخ بتحديد  المتعل  التشريتية للانتخابات الناخبين دعوة مرسوم دستورية على رقابته المجلس
 حزيران 11 في الصادر القرار بموج  وذلا، الوطنية الجمتية حل بعد الشيوخ  مجلس انتخاب
 . يراقبها أن   الدولة مجلس رفي أن   بعد 1981

 اهالاتج هذا في يخرج لم الدستور   المجلس أن حيث نلاح ، نحن بدورنا نؤيد هذا الرأ و  
 أنه بمعنى أ ، الدستور من  59  للمادة وفقاً  ذلا كيق قد ما دام النوعي اختصاصه ن ا  عن
 لقاهرةا بالقوة هذه الحالة في تقيد بحيث، التشريتية للانتخابات قاضياً  بوصفه المراسيم هذه راق 

 .بذلا له الدستور تصريي عدم من الرغم على المراسيم هذه صحة في للبت والقانونية السياسية

 تقدير الرقابة على دس ورية القوانين وفق ال جربة الفرنسية

التاريخية ف ي عتبر هو ثمرة لل رو ، طريقة تكوينه أن المجلس الدستور  على الرغم من 
فعلى  أن مسولة كونه  هيئة سياسية قضائية  لم تعد اليوم موضود نقاش.و  التي مرت بها فرنسا.

 .تكون شبه أجماد على أن المجلس يقرر كسل ة قضائية الرغم من الانتقادات التي وجهت إليه
، اإن الرقابة توصف بالقضائية بلحاس العمل الذ  تمارسه وليس بلحاس طبيعة أعضائهحيث 

ولاح نا من خلال ، القضائية متنوعة ومتعددة وتفو  عدداً الصلاحيات غير القضائية هصلاحياتو 
أن الإجراءات منذ حيث . دستورية هيئة قضائيةأسباب واقتية أكثر منها ن رية أو قانونية أنه 

بالنسبة للقوانين وهي تتبع الأصول الوجانية ، البداية أمام المجلس الدستور  هي سريعة ومكتوبة

                                           

 1  Voir: Georges Vedel, Excès de pouvoir législatif et Excès de pouvoir Administratif, 

op. cit., pp. 2-3; Dominique Chagnollaud, Droit Constitutionnel Contemporain, op. 

cit., p. 362 . 
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وكل هذا يجعل عمله قريبا من عمل ، ما يعني أن هناك نقاشا ينشر في الجريدة الرسمية، العادية
 أو في قراراته المتعلقة بإعلان التواف  مع الدستور ذلا بشكل جلي وواضي ي هرو  .محكمة فعلية
وأثبت أنه الحار   ضي.ة تامة وهي تكتس  قوة الشيء المقتفر  نفسها بصور  والتيعدم التواف . 

من خلال أتخاذه عدة قرارات مهمة  1958 الفرنسي لعام دستورالام الذ  أقره على سلامة الن 
ع عن من مدافع عن السل ات العامة إلى مداف هتحول إلى. إضافة بخصو  هذا الشون وجريئة

 حريات الأفراد.

 يةالعراق ربةتجاللقاء الضوء على لإ ة الأمريكية والفرنسية ننتقلبعد أن قمنا بدراسة التجرب 
 ربةتج إلى أ  مد  تنسجمنبين  و  .ونبحث فيها، التي تمار  رقابة مركزية على دستورية القوانين

 .مع ما سيتم ذكره القضاء الدستور  في
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 الف   ال:الث

 ال جربة العراقية
عام لنص عليها دستور العرا  ن راً لحداثة التجربة العراقية في القضاء الدستور  التي  

 لاعتبار وذلا، ولو بإيجاز نشوة القضاء الدستور  في العرا  من الضرور  أن نبيننجد . 2005
حتى تاريخي ينسجم مع الت ورات والأحدا  التي شهدها القضاء الدستور  منذ توسيسه في العرا  و 

 . ه التاريخيةلا يمكن دراسة شيء بمعزل عن جوانبه وحقائق. إذ الوقت الحاضر

 ال اريخيةالمرحلة 

 ووصولا 1921مر العرا  بون مة دستورية متباينة بداية من توسيس الدولة العراقية عام 
من التناقضات المتوثرة بال ابع السياسي  اً كثير حاملة بين طياتها ، 2005الدستور النافذ لعام إلى 
فقد عرف العرا  المحاكم الدستورية . ضاءإلا أنها كانت جميعها متفقة حول استقلالية الق، للدولة
 باختيار، بعد أن اقر الم شرد الدستور  تجربته الأولى في هذا المضمار وثيقة دستورية له أولفي 
المحكمة العليا في القانون الأساسي لعام  إنشاء إقرارهمن خلال ، الرقابة على دستورية القوانينآلية 

:   من القانون الأساسي على81نصت المادة  . إذ  1 ةفخصص باباً للسل ة القضائي، 1925
بجرائم أو ، المتهمين بجرائم سياسية الأمةتؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء وأعضاء مجلس  

وللبت ، ولمحاكمة حكام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من و ائفهم، تتعل  بو ائفهم العامة
 .  لأحكامهالأخر  بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين 

تؤلف المحكمة من ثمانية أعضاء عدا  :   منه على82نصت الفقرة الثالثة من المادة  كما 
غيرهم أو  وأربعة من حكام محكمة التمييز، أربعة من بين أعضائه، الرئيس ينتخبهم مجلس الأ يان

وإذا لم يتمكن الرئيس من الحضور يترأ  ، حكام وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الأ يانمن كبار ال
تشكيل المحكمة آلية  1925وبهذا فقد وضع القانون الأساسي العراقي لعام .  جلسة المحكمة نائبه

 .  2 العليا وحدد اختصاصاتها

                                           

 .1925لعام  الأساسي  من القانون 89 – 68ين ر: نص المواد    1 

، مكتبة السنهور  القانونية، 1في العرا ، ، حميد حنون خالد، مباد  القانون الدستور  وت ور الن ام السياسي  2 
 وما بعدها. 171،  2013ب داد،  -العرا 
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دستور الجمهورية ف، الرقابةتباينت الدساتير العراقية في إقرار موضود ، في العهد الجمهور  
لم يتضمن نصاً يشير إلى تشكيل محكمة انقلاب عسكر .  الذ  جاء على أثرو  1958لعام  الأولى

بل ترك موضود الرقابة يمار  من قبل المحاكم ، عليا مهمتها الرقابة على دستورية القوانين
القضاء وعدم التدخل  قلالتإلى اس   منه أشارت23وكل ما ورد بخصو  ذلا إن المادة  العادية. 

والبعي الأخر نص على ممارسة الرقابة  . 1 في شؤون العدالة ولا سل ان عليه ل ير القانون 
، عليفون َّم قوانينها ولكنها لم تمار  بالواقع ال، عن طري  جهاز محدد بموج  الدستورالدستورية 

 . 2 1968  لسنة 159كالمحكمة الدستورية العليا التي شكلت بموج  القانون رقم  
إن سكوت الدستور المؤقت عن تن يم الرقابة على دستورية القوانين لا ،  3 ير  البعي

بل أجاز للمحاكم ممارسة الرقابة عن طري  الدفع بعدم الدستورية وإتباد القواعد ، هاءل ا  إيعني 
إناطتها و  الدستورالنص على ذلا في إلى  من صميم واجبات القضاء دون الحاجة هذاف، العامة

الرقابة عن طري  الدفع بعدم دستورية القانون يكون  ح لأن ،  4  محكمة عليا ة  بمحكمة مختص
وأكد أنصار هذا الرأ  على أن المحاكم العراقية .  5 لجميع المحاكم على اختلاف درجاتها اً مقرر 

امتنعت إحد  المحاكم عن  عندما، 1958مارست هذا النود من الرقابة في  ل دستور العرا  لعام 
وبرر . لمخالفته للدستور 1959  لسنة 30رقم   العراقي ت بي  نص قانون الإصلاح الزراعي

ن الدستور يحق  العدالة لكل العراقيين ويمنع استلاب الأر  بثمن بخس إلا في بو، القاضي ذلا
جد القاضي أ  مبرر من ولم ي، حالة الضرورة التي تت لبها المصلحة العامة مع التعويي العادل

إصدار هذا القانون وقرر الحكم للمدعي بتعويي عادل مما أستملا من أراضيه لمخالفة القانون 
لإنشاء  اً لم يتضمن نصوص الآخرفهو  1964دستور جمهورية العرا  المؤقت لعام  أما . 6 للدستور

                                           

القضاة مستقلون لا سل ان عليهم في " :على 1958من الدستور العراقي المؤقت لسنة   23المادة  نصت   1 
العدالة وين م قضائهم ل ير القانون ولا يجوز لأية سل ة أو فرد التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون 

 ".القانون الجهاز القضائي

 .1968، الأول، كانون 1659ين ر: نص القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد   2 

ين ر: مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العرا ، دراسة ت بيقية في اختصا  المحكمة والرقابة التي   3 
 .30-29،  2007، م بعة دار الضياء، العرا  النجف الأشرف، 1ارات، ،تمارسها معززة بالأحكام والقر 

 1964، 1ين ر: محمد علي آل ياسين، القانون الدستور  والن م السياسية، ب داد، م بعة المعارف، ،  4 
 وما بعدها. 285 

أشرف فايز اللمساو ، دور الرقابة الدستورية في حماية الحقو  والحريات في إطار التشريعات الوطنية   5 
 .18،  2009والمواثي  الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، 

منذر عبد الحسين الفضل، مبدأ استقلال السل ة القضائية وإهدار ح  التقاضي في العرا ، بحث ين ر:   6 
 .14،  2006نيسان  26شور في مجلة الوعي، المن مة العراقية لتنسي  حقو  الإنسان، العدد من
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نصو  مواده  قلة إلى انه وبالن ر إلا، محكمة عليا وكيفية تن يم الرقابة على دستورية القوانين
واستقلال القضاء وعدم التدخل في ، فقد وردت  يه مص لحات تتعل  باحترام الدستور والقانون 

إلا انه . الرقابة على دستورية القوانينإلى  المؤقت خالياً من الإشارة 1970جاء دستورو .  1 شؤونه
وانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول تبقى جميع الق : منه نص على ما يلي  69  المادة في

إل ا ها إلا بال ريقة المبينة في هذا أو  بها قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز تعديلها
 . الدستور

م رق إبقاء العمل بقانون المحكمة الدستورية العليا علىأشارت هذه المادة ضمناً حيث  
عدم النص عليها في الدستور هو ،  2 ير  البعي أن  إلا، بموجبهِ المشكلة  1968لسنة .  159 

نت جميع التشريعات الصادرة إبان سريان هذا فوالدليل على ذلا . ةبمثابة إل اء للمحكم قد حص 
فإن  بل وأكثر من ذلا، الدستور من ال عن بها حتى وان ان وت على مخالفات صريحة لنصوصه

التي سادت في تلا المرحلة كانت تحصن قرارات السل ة وتشريعاتها التشريتية أو  البيئة القانونية
بحيث ان تشريعات ادنى من القانون حصنت من ال عن بها . من المسا  بها كجزء من فلسفتها

من ذلا لحقتها قوانين منعت المحاكم من سماد الدعاو  في كثير من  والأسوأ. أمام المحاكم
والكثير من الخصومات ، القضاء وصميم اختصاصهالمنازعات التي تقع ضمن صميم عمل 
لكن المحاكم حينها كانت م لولة اليد من بس  العدل ، والمنازعات التي كانت تعر  على المحاكم

 .  3 في تلا النزاعات بقوانين تصدرها سل ة التشريع آنذاك

لى سوف تقتصر دراستنا في هذا الفصل ع .بعد أن بينا نشوة القضاء الدستور  في العرا  
ئها نشاكيفية إ من خلال بيان .2003المحكمة الاتحادية العليا التي تكونت بعد احتلال العرا  عام 

ة الإجراءات التفصيليو  اختصاصاتها أما بخصو . في المبحث الأول ومد  مشروعيتها واستقلالها
كمة د نص قانون إدارة الدولة على أن تضع المحفق وكيفية قبول الدعاو  وال لبات هال ريقة عمل

 .وهذا ما سنوضحه في المبحث الثاني، لنفسها ن اما داخليا بخصو  تلا الإجراءات

                                           

 المؤقت. 1964  من دستور 85و 42ومنها المواد    1 

 منذر عبد الحسين الفضل، مبدأ استقلال السل ة القضائية وإهدار ح  التقاضي في العرا ، بحثين ر:   2 
 .14،  2006نيسان  26العراقية لتنسي  حقو  الإنسان، العدد منشور في مجلة الوعي، المن مة 

، رسالة مد  مشرو ية المحكمة الاتحادية العليا في العرا  وصلاحياتهاين ر: القاضي فائ  زيدان خلف،   3 
 .40، 39،  2017ماجستير، كلية الحقو  الجامعة الإسلامية في لبنان، 
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 المبحث الأو 
 تكوين المحكمة التحادية العليا وضمانا  أعضائ ا

من  كموانتقال ن ام الح، دولة اتحاديةإلى  من دولة بسي ة 2003 عام بعد أن انتقل العرا 
 الحقو   والتوكيد على احترام، البرلماني وتم اعتماد مبدأ الفصل بين السل اتإلى  الن ام الرئاسي

دستور في وثيقة ال مأ سواء في وثيقة قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الأساسيةوالحريات 
انون لى سيادة القوحفا اً على صيانة الدستور كان لابد من إنشاء محكمة عليا للحفاس ع، الحالي

ضمانات تكوين المحكمة الاتحادية العليا و آلية  المبحثفي هذا  سنوضي لذا. وتحقي  العدالة
 . وذلا من خلال م لبين. أعضائها

 تكوين المحكمة التحادية العليا ا المطلب الأو  

بوجود محكمة عليا تتولى الفصل في  أساسا الاتحاديةتمثل السل ة القضائية في الدولة 
، مع بعضها الأقاليمبين أو  والأقاليم الاتحادية   المنازعات التي تحصل بين الحكومة المركزية

للتحق  من مد  ت ابقها  الأقاليمفضلًا عن توليها مهمة مراقبة دستورية القوانين الاتحادية وقوانين 
 بول بريمر  وأعضاء مجلس  آنذاك الحاكم المدني للعرا لذا وجد .  1 أحكام الدستوروتوافقها مع 

محكمة عليا تتولى مهمة ضمان احترام الدستور المؤقت وتعمل على  إنشاءضرورة ، الحكم الانتقالي
من خلال رقابتها لدستورية القوانين والفصل في المنازعات التي تنشو ، ترسيخ مبدأ سيادة القانون 

مبدأ استقلال القضاء في العرا  هو نتيجة فإن  الأسا وعلى هذا ، عن ت بي  القوانين الاتحادية
 . حتمية يستوجبها الن ام الاتحاد  الذ  أقره

نر  ضرورة دراسة ، صورة واضحة عن نشوة المحكمة الاتحادية العليا إع اءمن اجل  
 لان. تباعاً  تشكيل المحكمة وف  ما ورد في التشريعات الدستورية والقوانين التي تناولت المحكمة

كانت من خلال قانون أدارة الدولة العراقية ، الأولى: بمرحلتينبموجبها مرت  تالآلية التي تشكل

                                           

ميركية حيث أن السل ة القضائية في الدولة الفيدرالية تتمثل أساساً بوجود هذا ما حصل في الولايات المتحدة الأ  1 
محكمة عليا تتولى الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو بين الأقاليم للتحق  

لتي تقوم بهذه من م ابقتها وتوافقها مع أحكام الدستور وفي دول أوروبا الاتحادية المحكمة الدستورية هي ا
 المهمة، ولا تعد جزءاً من السل ة القضائية.
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  30قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  صدرإليه  وبالاستناد" 2004للمرحلة الانتقالية لسنة "
 الدائمكانت بصدور الدستور العراقي  الثانيةأما . وهذا ما سنوضحه في الفرد الأول "2005لسنة"
 . في الفرد الثاني سنوضحهوهذا ما  "2005لعام "

 لقانون  دارة الدولة المؤقت. تشكي  المحكمة  س ناداً  الفرع الأو ا 
، " استلزم ت ييراً شاملًا في الن ام القانوني2003الت يير الذ  حصل في العرا  عام " إن   

لكتابة دستور دائم من خلال المؤسسات الدستورية الحديثة التي أفرزتها فقد شرعت سل ة الاحتلال 
، وقد تولدت مجموعة من الأفكار والمناقشات العامة حول شكل الدولة وشكل الدستور، حالة الت يير

وهو الوثيقة الدستورية 2004وخلالها صدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 
والتي ن مت أعمال سل ات ومؤسسات الدولة العراقية ، تي وضعت بعد الاحتلالالأساسية ال

الأساسية خلال المرحلة الانتقالية التي تلت انتهاء سل ة الائتلاف المؤقت ول اية صدور دستور 
الخاصة بالسل ة القضائية في الباب الساد   الأحكامومنها .  1 "2005جمهورية العرا  لسنة"

إلى  وانتبه واضعو قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، لقضائية الاتحاديةبعنوان السل ة ا
 :  2 منه على ذلا بقولها  44 فنصت ، أهمية الرقابة على دستورية القوانين

 . يجر  تشكيل محكمة في العرا  بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا -1
  :العليااختصاصات المحكمة الاتحادية  -2

الاختصا  الحصر  والأصيل في الدعاو  بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات  -أ
 .المحلية الأقاليم وإدارات المحاف ات والبلديات والإدارات

بناءً على إحالة من محكمة أو  لاختصا  الحصر  والأصيل وبناءً على دعو  من مددٍ ا -ب
أو  تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحاديةأو  ن اماً أو  أخر  في دعاو  بون قانوناً 

                                           

. واحتو  2004آذار//8في  3981نشر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بالوقائع العراقية بالعدد   1 
   مادة توزعت على تسعة أبواب وأصدره الحاكم المدني في العرا  حينها  بول بريمر  الذ  كان92على  

حيث ورد في ديباجته  أقر هذا القانون لإدارة شؤون العرا  خلال يمتلا السل تين التشريتية والتنفيذية معاً، 
المرحلة الانتقالية إلى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في  ل دستور شرعي دائم ستياً لتحقي  ديمقراطية 

الائتلاف المؤقتة ول اية صدور دستور عام  كاملة  والمقصود هنا الفترة الانتقالية التي تلت انتهاء سل ة
2005. 

 .178، 301حميد حنون خالد، مباد  القانون الدستور  وت ور الن ام السياسي في العرا ، مرجع ساب ،    2 
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إدارات المحاف ات والبلديات والإدارات المحلية لا تتف  مع هذا أو  الحكومات الإقليمية
 .القانون 

 . تحدد الصلاحية الاستثنائية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحاد  -ج

 ل عن  يهاإجراء جر  أو  تعليماتأو  ن اماً  أو اذا قررت المحكمة الاتحادية العليا ان قانوناً  -3
  .انه غير متف  مع هذا القانون  يعتبر مل ى

تضع المحكمة الاتحادية العليا ن اماً لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاو  وللسماح للمحامين  -4
اصة بالدعاو  بالترافع أمامها وتقوم بنشره وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسي ة ما عدا القرارات الخ

تكون بوغلبية الثلثين يج  أن   والتي،  1  1-ب -الفقرة/44المنصو  عليها في المادة  
ولها م ل  السل ة بتنفيذ قراراتها من ضمن ذلا صلاحية إصدار قرار بازدراء ، وتكون ملزمة

 . المحكمة وما يترت  على ذلا من إجراءات
ر مع تتكون المحكمة الاتحادية العليا من تسعة أعضاء ويقوم مجلس القضاء الأعلى وبالتشاو  -5

 ر  سبعة وعشرين فرداً لإلى  المجالس القضائية للأقاليم بترشيي ما لا يقل عن ثمانية عشر
لكل  ملء الشواغر في المحكمة المذكورة ويقوم بال ريقة نفسها  يما بعد بترشيي ثلاثة أعضاء

 العزل ويقوم مجلس الرئاسة بتعيين أعضاءأو  الاستقالةأو  ر لاح  يحصل بسب  الوفاةشاغ
هذه المحكمة وتسمية احدهم رئيساً لها وفي حالة رفي أ  تعيين يرشي مجلس القضاء 

 . الأعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مرشحين
 أصدر،  2 ة الانتقالي   من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة44  نص المادةإلى  استنادا

 الأمر التشريعي رقم، الرئاسة آنذاكوبموافقة مجلس  التشريتيةمجلس الوزراء وحس  صلاحيته 
فضلًا عن ، يعد تكملة للمؤسسات الدستورية وضمان لسيادة القانون  الذ   3 "2005"لسنة   30 

                                           

وهي الدعاو  التي تحد  بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحاف ات والبلديات   1 
 المحلية.والإدارات 

: " ويجر  تشكيل محكمة 2004  من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 44نص الفقرة  أ  من المادة    2 
 في العرا  بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا. 

المادة الرابعة الذ  ن م تشكيل وعمل المحكمة الاتحادية العليا والذ  استند إلى أحكام   30القانون رقم    3 
شبا، لسنة  24من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. والذ  كت  بب داد في يوم   ينوالأربع
في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  . ونشر ، وكان رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أياد هاشم علاو  2005
 .17/3/2005في  3996



119 

 

التعاون والانسجام بين إدارات تحقي  التوازن بين السل ات العامة في الدولة من ناحية وتحقي  
وحدد  تشكيل وعمل المحكمة الاتحادية العلياآلية  هذا القانون  ن محيث .  1 الدولة من ناحية أخر  

وبموجبه تم اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وصدر المرسوم ، اختصاصاتها
واستنادا له صدر الن ام . بتعيين أعضاء المحكمة 2005/ 30/5  في 398الجمهور  المرقم  

 ولعل.  2 الذ  ن م إجراءات سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا، 2005  لسنة 1الداخلي رقم 
النص على إلى  الأسباب التي دفعت واضعي قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية أهم من

 :  3 المحكمة هي تشكيل
 وهو الن ام من وجود محكمة علياالشكل الجديد للدولة وهو الن ام الفدرالي وما يستلزم هذا  -1

 . معمول به في أغل  الدول الفدرالية أمر  
 . دستور والحفاس عليه من أ  انتهاكمبدأ سمو ال -2
عدت أعادة الن ر في الكثير من النصو  التشريتية الصادرة في  ل الدساتير القديمة والتي ت -3

 نمتضمن في طياته الكثير  أذا ما عرفنا أن التشريع العراقيخصوصاً . مبدأ تدرج القوانين
 . من ناحية ومع نصو  الدستور من ناحية أخر   النصو  المتناقضة مع بعضها

المشرد اعتمد المبادئ العامة للأن مة الفيدرالية في  أن، يتضي لنامن خلال ما تقدم 
فجعل تشكيل المحكمة يتم بعد ،  4 اعتماد مبدأ التمثيل النسبي للأقاليم من خلال، تشكيل المحكمة

                                           

موجبة لقانون المحكمة الاتحادية العليا، إعمالًا لأحكام المادة الرابعة والأربعين من قانون إذ جاء في الأسباب ال  1 
 إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ول ر  إنشاء المؤسسات الدستورية في العرا ، فقد شرد هذا الأمر.

تصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، لتفصيل أكثر ين ر: مها بهجت يونس، المحكمة الاتحادية العليا واخ  2 
 .57،  2008، لسنة 21، العدد 11بحث منشور في مجلة كلية الحقو ، جامعة النهرين، المجلد 

مخلص محمود حسين: المحكمة الاتحادية العليا في العرا  نشوتها، اختصاصاتها، اجتهاداتها، من من ور   3 
عة القديس يوسف كلية الحقو  والعلوم السياسية والإدارية، بيروت، عربي ودولي م قارن، أطروحة دكتوراه، جام

2016  ،44. 

لأن  ردستان،كإلا أن  مبدأ التمثيل النسبي، يمكن أن يثير إشكاليةفي حال تشكيل وإقرار أقاليم أخر  غير إقليم   3(
ي ة، فما هو الحل فالفقرة ه  حددت عدد أعضاء المحكمة بتسعة أشخا  وأن عملهم مد  الحيا 44المادة  

ة حال نشوت أقاليم أخر ، هل ي عاد تشكيل المحكمة من جديد وي ستبعد بعي منهم  هذا غير ممكن لان مد
لأجدر كان ا العضوية فيها مد  الحياة، أم ي عدل العدد ويتم زيادتهم وهذه م خالفة للنص لأنه حدد العدد  لذلا

ادر د يحد  من ت يرات في الساحة العراقية خصوصاً وأن بو بالم شرد أن يصغ النص ب ريقة تتلاءم مع ما ق
حث ، بنقديةقراية تحليلية و ا بين الدس ور والقانون سالم روضان الموسو ، . أنشاء أقاليم أخر  تلوح بالأف 

 :منشور على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158837 :16/5/2019، تاريخ الزيارة. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=158837
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والمجالس  أعلى سل ة قضائية اتحادية في الدولةوصفه التشاور بين مجلس القضاء الأعلى ب
بل هي احد  تشكيلات ، وبهذا لاتعد المحكمة اعلى جهاز قضائي في الدولة. القضائية للأقاليم
  . 1 ةترأسها رئيس مجلس القضاء بصورة تلقائيوي، الأعلىمجلس القضاء 

يتم من قبل فإنَّه ، المحكمة بما في ذلا تسمية رئيسها أعضاء يما يتعل  بومر تعيين أما 
وهذا ، الذ  يقتصر دوره على الترشيي فق  الأعلىمجلس رئاسة الجمهورية دون مجلس القضاء 

لأن قانون ،  2 بإمكان الرئاسة رفي المرشحينإذ ، لمبدأ الفصل بين السل ات اً واضح اً يعد خرق
وكان من الأولى ، قرارها إصدارالمرحلة الانتقالية لم يحدد شرو، معينة حتى تتقيد بها الرئاسة عند 

باعتباره أعلى جهة المحكمة بما في ذلا رئيسها  أعضاءبتعيين  الأعلىان يقوم مجلس القضاء 
كون ، مجلس رئاسة الجمهورية رمزياً في هذا المجالويكون دور ،  3 مشرفة على عمل القضاء

إع اء القرار الحاسم بتعيين أعضاء  لان. المرسوم الجمهور  بذلا إصداريقتصر دوره على 
المحكمة للسل ة التنفيذية يقلل من جدية مبدأ الفصل بين السل ات الذ  أقره قانون إدارة الدولة 

 . هذا من جان .  4 ةبنصو  صريحة وواضح

القضاء مستقل ولا يدار بو    :على أنأيضاً  نص قانون إدارة الدولة، خرآ جان من  
قد يقال بون المقصود بهذا ف.  5  ة التنفيذية وبضمنها وزارة العدلالسل  قبل شكل من الأشكال من

النص هو عدم التدخل في شؤون القضاء أثناء ممارسة العمل القضائي عند الن ر في الدعاو  

                                           

مجلس  والتي بينت ان رئيس 2004الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام  إدارة  من قانون 45ين ر: المادة    1 
 المحكمة الاتحادية العليا وفي حالة غيابه يرأسه رئيس محكمة التمييز. القضاء الاعلى يرأ 

  الفقرة  ها .ويبدو هنا ان سل ة مجلس الرئاسة هي سل ة م لقة في 44وهذا امر وارد بدليل نص المادة    2 
 ن أو رفي المرشحين لأعضاء المحكمة.تعيي

يتم  إنشاء مجلس أعلى  ون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية التي تنص على أنه: "  من قان45ين ر: المادة    3 
وتع د  ... ".للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة، يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء الاتحاد 

 المحكمة الأتحادية العليا أحد  تشكيلات السل ة القضائية الاتحادية.

: "ب/24و 4ين ر: المادتان   4  ن ام    من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، حيث تنص الأولى على أن 
الحكم في العرا  جمهور ، اتحاد   فيدرالي ، ديمقراطي، تعد د ، ويجر  تقاسم السل ات  يه بين الحكومة 

تحاد  على أسا  الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحاف ات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم الن ام الا
ثنية أو القومية الحقائ  الج را ية والتاريخية والفصل بين السل ات وليس على أسا  الأصل أو العر  أو الإ

تكون السل ات الثلا  التشريتية والتنفيذية تقضي بونه: " 24بينما الفقرة  ب  من المادة ” أو المذه . 
 ."والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخر  

 أ  من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية./43المادة    5 
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 .والخصومات ولا يتعل  الأمر بالتعيين

 فمن ناحية وردت  بارة: بون النص جاء م لقا من ناحيتين، غير أننا نقول بهذا الشون
 رفي لجميع صور إدارة القضاء من قبل السل ة التنفيذية ولا ذلا  بو  شكل من الأشكال  وفي

ة الخ وة الأهم في أية مسول بل ربما يكون ، شا أن تعيين الأعضاء يعد وجها من أوجه الإدارة
ا لم موبما أن الم ل  يجر  على إطلاقه ، ومن ناحية ثانية أن النص ذكر  القضاء  م لقا، إدارية
 على القضاء الدستور  كسريانه على الإطلا هذا  يسر  ، بموج  هذا التصورو ، النصفإن ، يقيد

 . القضاء العاد 

كمة المتحدة الأمريكية هو الذ  يعين أعضاء المحأما إذا قيل بان الرئيس في الولايات  
، خلس الشيو لا بد أن يقترن بموافقة مجما وإن لح  بون قراره في هذا الشون ليس حاسماي  ه فإن، العليا

، لتنفيذيةبين السل تين التشريتية وامن وسائل التوازن  يعد، وكما أشرنا أنفاً  برأينا، وهذا الأمر
 سىلا نن وحتى، ر  جزء من الكون هووإنَّما  يوخ ليس مؤسسة تنفيذيةإن مجلس الشإلى  بالإضافة

 تع ي التي البرلمانيةالولايات المتحدة من الدول التي تبنت الن ام الرئاسي من بين الأن مة  أن
، ر واردةالمقارنة غيفإن  لذا. ذلاإلى  وسب  وأن أشرنا دورا بارزا للرئيس كممثل للسل ة التنفيذية

ذ  يفتر  الو لة النيابي الذ  أقره قانون إدارة الدو  البرلماني مع الن ام، ه المسولة تحديداذبالنسبة له
 . رمزية  يه أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية  أو هيئة الرئاسة بالنسبة لحالة العرا  

فصلاحيته تقتصر على ، 1958وإذا قارنا ذلا بصلاحية الرئيس الفرنسي بموج  دستور  
النص الخا   أن، نستنتج من ذلا إذن. المجلس الدستور  بما فيهم رئيس المجلسأعضاء ثلث 

لال أ استقلمبدوإنَّما  خرقا لمبدأ الفصل بين السل اتلا يمثل فق   بتعيين أعضاء المحكمة الاتحادية
 .أيضاالقضاء 

الشرو، التي   30رقم   لم يبين قانون إدارة الدولة ولا قانون المحكمة، أضافة إلى ذلا
وكذلا الإجراءات المتعلقة بكيفية ملء الفراغ في ، يج  أن  تتوافر في المرشي لعضوية المحكمة

حالة حصول شاغر في هيئة المحكمة بسب  الوفاة أو العزل أو الإحالة إلى التقاعد بناءً على 
.  1 لمحكمة مستقبلاً . ويعد هذا نقصاً واضحاً ن را لأهمية الدور الذ  تقوم به اطل  أحد الأعضاء

                                           

بتعيين أحد القضاة بديلًا لأخر أحيل على التقاعد لأسباب  19/2/2007  في 3  صدر المرسوم الجمهور  رقم  1 
 صحية. 
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الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون المحكمة  فقد نصت، أما عن مدة العضوية في المحكمة
يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر ألا أذا  على: 

في فرنسا وحدهم الر ساء القدماء  التعيين مد  الحياة ليس حلا سليما.إلا أن  . رغ  بترك الخدمة
الذ  جعل مدة ، المشرد الأمريكيأراد بذلا مسايرة  المشرد العراقي. إلا أن يعينون مد  الحياة

 العضوية في المحكمة مد  الحياة. 

قانون أدارة الدولة حصرية في صل   المحكمة الاتحادية اختصاصات حدد المشرد 
اخذ و ، قانون أتحاد  يشرد  يما بعدإلى  ية تقديرية ترك تحديدهاوأخر  استثنائ. للمرحلة الانتقالية

التي ساير بها المشرد الفرنسي وخالف المشرد الأمريكي الذ  اخذ بالرقابة   1 ةبفكرة الرقابة المركزي
أن المشرد العراقي قد توسع في تحديد اختصاصات المحكمة وذلا بإدخاله ، ونلاح . اللامركزية
لأن الدستور هو السند .  2 غير محمودات جاه  الحكومية تحت م لة الرقابة الدستورية وهذاالتعليمات 

ترك تقدير وكان من الأفضل ، الن امأو  التعليمات فسندها الشرعي هو القانون  أما، للقانون العاد 
هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يختص بو ائف ه الأمور لرقابة مجلس الدولة وهو هذ
والصياغة. إذ يفصل في قضايا المو فين المعروضة عليه بصورة حيادية  والإفتاء الإدار   لقضاءا

  من قانون مجلس الدولة 1  وهذا ما نصت عليه المادة العليا. الإداريةومستقلة من خلال المحكمة 
لما كان قانون و  . 3 "4456والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد " "2017  لسنة "71رقم  

يج  أن   الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ومن ثم إدارة  يعد ت بيقاً لأحكام قانون 30المحكمة رقم  

                                           

الانتقالية وحكومات يتجلى ذلا في انه عهد بممارسة اختصا  الن ر في المنازعات بين الحكومة العراقية   1 
، وهذا ما نصت علية الأقاليم وإدارات المحاف ات والبلديات والإدارات المحلية إلى المحكمة الاتحادية العليا

   1- الفقرة / ب44المادة  

الاختصا  : " 2004  من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 44  من المادة  2نص الفقرة  ب/  2 
الحصر  والأصيل وبناءً على دعو  من مددٍ أو بناءً على إحالة من محكمة أخر  في دعاو  بون قانوناً أو 
ن اماً أو تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إدارات المحاف ات والبلديات 

 والإدارات المحلية لا تتف  مع هذا القانون". 
 .179نون خالد، مباد  القانون الدستور  وت ور الن ام السياسي في العرا ، المرجع الساب ،  حميد ح  3 

على: " تسر  أحكام مجلس شور   2017  لسنة 71  من قانون مجلس الدولة رقم  2حيث نصت المادة  
ولة . على مجلس الدولة وتحل تسمية  مجلس الدولة  محل  مجلس شور  الد1979  لسنة 65الدولةرقم  

اخلية، وتعليمات وان مة د وأن مة تشريعات المتعلقة بمشاريع قوانينهي تلا  مجلس الدولة ابرز نشاطات ومن
لمجلس  نقلًا عن الموقع الرسمي وانين.قالقانونية، بالإضافة الى ارشفة  أراء ومشوراتالى بيان  بالإضافة

 .2019تموز/ /5شور  الدولة. تاربخ الزيارة 
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 .قد حدد الاختصاصات على سبيل الحصر، صدر بموج  الثاني الأولكون ، يكون م ابقاً له
 أ الصادرة من  والأوامرالقرارات أن ينص قانون المحكمة على أضافة ، من المفارقاتنجد  كنل

وهنا لا جدال اذا كان المقصود بالقرارات الصادرة . لاختصاصات المحكمة إصدارهاجهة تملا ح  
الصادرة  والأوامرتبارة "ولكن لا نعلم ما هو المقصود ب. عن السل ة التشريتية لان لها قوة القانون 

الأوامر التي تصدر عن مجلس  هل هي الأوامر الإدارية أم  "إصدارهاجهة تملا ح   أ من 
 لها قوة القانون بوصفهافإن ، الوزراء خلال المرحلة الانتقالية  فإذا كانت الثانية هي المقصودة

لأن الجهات . غير دقيقة فون البعي  يعدها، الفردية الإداريةاذا كانت تعني القرارات  أما. اً تشريع
 . (1)بإل ائها لاحقاً الرسمية التي تمتلا الح  بإصدارها تملا الح  

لا  : هذا وقد حدد قانون المحكمة النصاب القانوني لانعقاد المحكمة حيث نص على 
وتصدر قراراتها كقاعدة عامة .  2  بحضور جميع أعضائها إلايكون انعقاد المحكمة صحيحاً 

بين باستثناء حالة ممارسة المحكمة للاختصا  الأصلي المتعل  بالنزاعات . بوغلبية بسي ة
 الحكومة الاتحادية الانتقالية وحكومات الأقاليم وإدارات المحاف ات والبلديات والإدارات المحلية

  . 3 حيث يكون التصويت بوغلبية الثلثين

لتومين سير عمل ، محله جماد لانعقاد المحكمة شر، فيأن اشترا، الأ، الباحث ر  وي 
من أعضاء محكمة  د أعضاء احتيا،وجبسيما ولا، المحكمة والن ر في الدعاو  المرفوعة أمامها

 . 4 ر حضور احدهم أو حدو  حالة وفاةتعذ في حال لتلافي النقص الذ  قد يحصل التمييز

جاءت  المرحلة الأولى تشكيل المحكمة الاتحادية العليا فيآلية  إن، نستنتج من ذلا 
 .فيها لمد  الحياة العضوية تسعة  ومدة عدد الأعضاءأن  مع النموذج الأمريكي من حيث متوافقة 

                                           

وين ر: . 25،  غاز   يصل، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشرو ية، مرجع ساب   1 
، 180مباد  القانون الدستور  وت ور الن ام السياسي في العرا ، مرجع ساب ،  أيضوً: حميد حنون خالد، 

يتية خلال تلا المرحلة  وبالإضافة إلى سل ته التنفيذية، كان يمتلا مجلس الوزراء صلاحية تشر . 179
 الانتقالية . 

 . 2005  لسنة 30  من قانون المحكمة رقم  أولا /25  ين ر: المادة  2 
 .2004  من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 44ين ر: المادة    3 

بتسمية أثنين من قضاة محكمة التمييز الاتحادية ليكونا  26/5/2009  في 61صدر المرسوم الجمهور  رقم    4 
عضو  احتيا، في المحكمة الاتحادية العليا أضافة إلى عملهما في محكمة التمييز الاتحادية. لتومين سير 

 العمل في هذه المحكمة عند تحق  أحد الحالات عدم تحق  النصاب. 
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ذا الأجراء هو هإن إذ نلاح  ، التي تن رها الدعاو  المحكمة في وحتى نشر القرارات الصادرة عن 
الأهمية لما لها من انعكا  في غاية  مسولةالعد وت. أمريكاالعليا في  الاتحاديةالمحكمة  مقتبس من

هذه اغل  وتوثير مباشر على كافة مجالات الحياة. بحيث يمكن لأ  شخص الحصول على 
: في العرا  للمحكمة الاتحادية العليا الإلكترونيالمحكمة أو عبر الموقع  أرشيقالقرارات من 

http: //www. iraqfsc. iq)/ . مد  توثر المشرد العراقي  إنَّما يدل على ءوهذا أن دل على شي
 رئيس الأمريكي هو الذ  يرشيفال، الأعضاء طريقة ترشييبوستثناء ولكن  بالمشرد الأمريكي.

فنلاح  إن ترشيي الأعضاء يتم من ، في العرا بعد موافقة مجلس الشيوخ. أما  ويعينهم عضاءالأ
 اً جمهوري اً موافقة مجلس النواب يصدر مجلس الرئاسة مرسومقبل مجلس القضاء الأعلى وبعد 

  . 1 بالتعيين

، قد حدد أعضاء المجلس الدستور  المعينين بتسعة أعضاءالفرنسي  المشرد أن نلاح 
حكميين  أعضاء أوجدالمعينين  الأعضاءوالى جان  . تسع سنواتب  يه العضوية مدةأيضاً  وحدد

 . أخر  سب إ أو  الوفاةأو  بالاستقالة ألاهم ر ساء الجمهورية السابقون الذين لا تنتهي عضويتهم 

 وفقاً للدس ور الدائم الفرع ال:ان ا تشكي  المحكمة 

ة في الماد ليؤكد على وجود هذه المحكمة،  2 2005لعام  ي الدائمدستور العراقالجاء 
وخبراء في الفقه ، تتكون المحكمة من عدد من القضاة : ثانيا  منه والتي نصت على/92 

وعمل المحكمة بقانون يسن ، وتن م طريقة اختيارهم، يحدد عددهم، وفقهاء القانون  الإسلامي
 تشكيل هذه أمر أحالقد  دستور  المشرد ال إنومن هنا نجد .  مجلس النواب أعضاءثلثي  بوغلبية
بقانون  ها يتمليتشك إنعلى  أكدو ، المتمثلة بمجلس النواب يةالسل ة التشريتية الاتحادإلى  المحكمة
اراها رقم وهذا ما أكدت عليه المحكمة في قر  . 3 مجلسال أعضاءثلثي  بوغلبية يصدر

( من 3بعدم دستورية المادة )  والقاضي 2019أيار//21  والصادر بتوريخ  2019أتحادية//38 

                                           

تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجر  تعيينهم من   على أن: "3صت المادة  ن  1 
وف  ما  للأقاليممجلس الرئاسة بناء على ترشيي من مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع المجالس القضائية 

 ."العراقية للمرحلة الانتقالية قانون ادارة الدولةمن   ها قرة/الف /44المادة  هو منصو  عليه في

 .28/12/2005، كانون الأول، 4012نشر الدستور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد   2 

بالأغلبية البسي ة بعد تحق  تصدر القوانين الأخر  ، و 2005  من الدستور العراقي لسنة 59ين ر: المادة    3 
 ب.النصاب بحضور الأغلبية الم لقة لعدد النوا

http://www.iraqfsc.iq)/
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=070420067452838
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=070420067452838
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 .(1)2005( لسنة 30قانونها رقم )

إن القانون المزمع تشريعه في مجلس النواب حالياً ، من قرار المحكمة هذاونستنتج  
الدور الذ  تض لع به المحكمة  أهمية من نابعٌ ولاسيما إنه في طور  القراءة الثانية  للقانون. 

وبذلا نجد إن المشرد الدستور  العراقي أراد إن يساير المشرد  في العرا . الاتحادية العليا
تعيين قضاة المحكمة الاتحادية  ي الولايات المتحدة الأمريكية أن  جر  العمل ف حيث .الأمريكي

إشراك مجلس الشيوخ بهذا  يعدإذ ، العليا يكون بمصادقة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ
الأمر دلالة على أهمية قضاة المحكمة ومكانتهم الدستورية وفقا لما نص عليه الدستور 

 .  2 الأمريكي

 إن الموازنة بين السل تين التشريتية والتنفيذية لتعيين "الدكتور زهير شكر الأستاذ" وير   
اختيار أعضاء المحاكم الدستورية هي لتحقي  استقلاليتها وحياديتها بما يضمن الجدية في أو 

 الأمريكيإن المشرد العراقي قد فشل في مسايرة المشرد ، نجد واستنادا لهذا الرأ  . 3 عملها"
لوجود تناقي بين نص  الفقرة/ ثانيا  مع نص ، بخصو  هذا الأمر والمشرد الفرنسي

فسي المجال  هلأن،   من الدستور بخصو  استقلالية المحكمة92 الفقرة/الأولى  من المادة  
السل تين التنفيذية  إشراكدون . المحكمة تشكيلآلية  في لتدخللوحدها ل للسل ة التشريتية

لذا كان من . سلبا على أداء عمل المحكمةالتوثير إلى  وهذا يؤد  بدوره، ية في هذا الأمروالقضائ
يكون المشرد  اً ضواب  وقيود صل  الوثيقة الدستوريةفي  يضع إن الدستور   المشردالأجدر على 
أو  ومدة العضوية طريقة اختيارهموبيان  الأعضاءعدد مثل تحديد . بمراعاتها اً العاد  ملزم

المشرد العاد  مستقبلًا في شؤون  بضمانه عدم القابلية للعزل لحمايتهم من تدخل همتحصين

                                           

  3وجدت المحكمة أن الحكم موضود ال عن في قضائه بعدم دستورية المادة  : قرارحيث جاء في حيثيات ال  1 
ه التي لرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا استناداً لصلاحيت لأعلىوالمتضمنة ترشيي مجلس القضاء ا

الفقرة/ها  من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية  الدستور المؤقت   /44  كان منصو  عليها في المادة
الدائم،  2005  من دستور جمهورية العرا  لسنة 92ثانياً  و  /91المل ي. قد استند الى احكام المادتين  

لمحكمة الاتحادية العليا المن ور مشروعها في وقضى بوشعار مجلس النواب لتشريع مادة بديلة في قانون ا
 ثانياً  من الدستور.  /92، وذلا اعمالًا لنص المادة  في الوقت الحاضر مجلس النواب

محمد عبدالرحيم حاتم: المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان،   2 
 وما بعدها. 46،  2016، 1،

 .130زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، مرجع ساب ،    3 
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توثير من أو  دون توثر الإحكام إصدارمن أيضاً  ن القضاةمكهذا يو . المحكمة ومساراتها وقرارتها
على إن  دستورالمن  الثالثة المادة في نص الأمريكي في حين نجد أن المشرد.  1 ةض و، خارجي

وقد حدد سل ة الكون ر  في تن يم المحاكم الدنيا وتوسيسها دون المحكمة ، القضاء سل ة مستقلة
أن ب  وس، بما يمس سل تها الأصلية العاد  يد التعديل من قبل المشردإليها  حتى لا تمتد، العليا

 . بينا ذلا في الفصل الأول

 ة بار  ذكر المشرد الدستور   ان. شكالًا في هذا النصإالتي تثير  الأموراكثر إن لمن  
  أهو يالإسلامما هو دور خبراء الفقه : والسؤال الذ  ي رح نفسه هنا.  الإسلامي خبراء في الفقه 

هل ان عضوية خبراء الفقه آخر  مشاركة الهيئة القضائية بالقرار  وبمعنى أم دور استشار  
  ان رأيهم غير ملزم  أم تع يهم ح  التصويت الإسلامي

وجود اتجاهين إلى ، أشارت دراسة معدة من قبل مدير عام المحكمة الاتحادياة العلياقد ل 
 وسنشير  يما يلي. توافقيثالث ات جاه  ذلاإلى  ثم يضياف، متعارضين بهذا الخصو  يعرضهما

 : 2 تلا الاتجاهات ثم نبين بعد ذلا رأينا حول هذه المسولةإلى 

أن دور خبراء الفقه الإسلامي دور استشار  ببيان  إلى يذه  هذا الاتجاها التجاه الأو  
وأن أصحاب هذا ، الرأ  في القضايا المعروضة والقرار الذ  تتخذه الهيئة القضائية في المحكمة

قولهم أن القاضي وحده من يتولى إصدار الأحكام القضائية ، من أهمها، الرأ  يحتجون بعدة حجج
" التي كانت موجودة في قانون المحاكم الشر ية لعام  والفصل في الخصومات ومن الحجج السابقة

العالم الفقيه لبيان الحكم الشرعي  يما يتعل  بقضية تخص الفقه لإسلامي إلى  الرجود " هي1923
. حيث يصدر العالم الفقيه الفتو  وتصدر المحكمة قرارها مضم نة لفتو  الفقيه في صل  القرار

ن لأ، فإننا نر  بون الحجة الثانية ليست بتلا الصفة، لهذا الرأ وعلى الرغم من قوة الحجة الأولى 
                                           

مؤسسة تختص بتشريع القوانين في وضع التشريعات  بوصفه عندما يفو  المشرد الدستور  المشرد العاد   1 
التي تكفل حسن أداء سل ة القضاء لو يفته. يج  عليه إن يتقيد بحدود وضواب  معينة وألا يكون في هذه 
الحالة تدخله سلبيا ويمس باستقلالية السل ة القضائية. للمزيد من الاطلاد ين ر: فؤاد الع ار، القضاء 

 .126بدون سنة طبع،  مصر، لعربية للنشر، الإدار ، دار النهضة ا

ين ر: في هذا المعنى: مكي ناجي. المحكمة الاتحادية العليا في العرا : دراسة ت بيقية في اختصا    2 
المحكمة والرقابة التي تمارسها معززة بالأحكام والقرارات، ال بعة الأولى، دار الضياء لل باعة والتصميم، 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف يورد هذا الرأ  وغيره م لقا دون أن ينسبه لشخص . 128النجف الأشرف،  
 معين أو أشخا  معينين بالذات.
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طبيعة الاختصاصات الدستورية للمحكمة الاتحادية لا يمكن أن تقا  بالدعاو  والمسائل الشر ية 
 . التي تعر  أمام المحاكم الشر ية الابتدائية التي تن ر في الأمور الفردية للأشخا 

 سوداتبغية إعداد مأغل  اللجان القانونية التي شكلت  ن قبلأن هذا الرأ  قد تم تبنيه م" 
تن م للقوانين الاتحادية  يما يتعل  بالموضوعات والمسائل التي نص الدستور الدائم على أنها س

قه خبراء الف "يشترك خلاصةإلى  وانتهت، ومن ضمنها قانون المحكمة الاتحادية العليا، بقوانين
 . ن في جلسات المحكمة دون أن يكون لهم ح  التصويت"يمستشار الإسلامي وفقهاء القانون ك

 بون أعضاء المحكمة من خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون  ير  ا التجاه ال:ان 
يتمتعون بكافة صلاحيات العضوية فيها ويصوتون على مجمل قرارات المحكمة ذات الصب ة 

التي ساهمت في  الدينية الرأ  الكتل السياسيةومن المدافعين عن هذا ، القضائية الصرفة وغيرها
لا يجوز سن قانون يتعار  مع  :وقبله النص الذ  يقول بونه، تضمين هذا النص في الدستور

لا يجوز سن قانون يتعار  مع مبادئ  :كنص مواز  للنص الذ  يقول بونه  ثوابت أحكام الإسلام
خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة لمراقبة  بحس  رأ  هؤلاء من الضرور  وجود   .الديمقراطية

ولإع اء ، التشريعات التي قد تصدر من قبل السل ة التشريتية وتشكل تعارضا مع ثوابت الإسلام
 .  1 مبادئ الديمقراطية المحددات التي تفتقر إليها

هذا الرأ  بشكل غير مباشر لد  الحديث عن مد  اختصا   بعي الفقه القانونيأيد  
حيث ير  ، الاتحادية العليا في تفسير النصو  الدستورية بموج  أحكام الدستور الدائم المحكمة

في عضويتها أعضاء من غير تضم أن المحاكم ذات الصب ة الدستورية في العديد من الدول 
وإنَّما  ليس بالعمل القضائي والقانوني فق  القضاة وحجته في ذلا أن عمل هذه المحاكم "فعملها

فهي السل ة التي تقرر السياسة العامة  اجتما ية واقتصادية ودولية روف سياسية وأحوالمراعاة ل 
  . 2 في المجتمع" القانونية آخذة بن ر الاعتبار كل العوامل الحاكمة في جوانبها

                                           

. وين ر: بالمعنى نفسه: القاضي قاسم حسن العبود . أشكال 129، 128مرجع ساب ،  ، مكي ناجي  1 
 القضاء الاتحاد . 

صه، مقال منشور في جريدة الصباح التي تصدرها شبكة الدسااتور ونصو  أحكامتفسير ، المحامي طار  حرب  2 
، زاوية: السياسة الأولى. نقلًا عن: عبدالرحمن سليمان زيبار ، 30/10/2006الإعلام العراقي، عدد يوم 

 . 156، 157مرجع ساب ،  
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إلى  طالما إن النص الدستور  لم يؤشر"قبلان قبلان  بقوله:  الدكتور ليه إوهذا ما ذه  
تختص  كم الدستورية  المحا . لأن هذا النود من المحاكمنكاملوا العضوية أذ إنهم أستشاريون فهم

إن  نصو  الدستور. وألا كيق يمكن لر ساء جمهورية فرنسا السابقينللن ر في ملاءمة القوانين ل
فالمجلس الدستور  يضم في ، يكونوا أعضاء في المجلس الدستور . وكذلا الحال في لبنان

أخر  من حملة  واختصاصات محامون و  جامعيون  قضاة. منهم أساتذةعضويته أعضاء غير ال
  .الشهادات العليا

تلا يا للجدل القائم لابد من تقسيم اختصاصات بونَّه  ير  هذا الاتجاها التجاه ال:الث
وتمار  حصرا من قبل الهيئة ، بحته اختصاصات قضائية: الأول : 1 قسمين على المحكمة

حيث يقتصر دورهم في تلا ، المستشارين من خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون القضائية دون 
: والثاني .الاختصاصات على تقديم الاستشارة ودون المشاركة في اتخاذ القرارات والتصويت

وتمار  بالاشتراك بين الهيئة القضائية وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء ، اختصاصات غير قضائية
جميعا ح  التصويت واتخاذ القرار كتفسير النصو  الدستورية والمصادقة على القانون ولهم 

النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب والن ر في صحة عضوية مجلس 
 . "النواب

من المفتر  على المشرد الدستور  عدم إقحام رجال الدين في تشكيلة  أن  ، الباحث يرى  
تن ر في منازعات متباينة لا تقتصر هي و ، طابع قانوني بحت المحكمة ذولأن عمل ، المحكمة

القضاء هو الجهة الوحيدة التي تختص بفي المنازعات بمقتضى و . (2)على دستورية القوانين فق 
الدين خلافات فقهية واسعة بين رجال  توجد، ذلا إلى إضافة. (3)القانون وتع ي الحقو  لأصحابها

. عمل المحكمة مامأوضع العديد من العراقيل إلى  وهذا بدوره يؤد ، في العرا  لمختلفةوال وائف ا
 عدم ترك ذلا لقانون ي سن من قبل مجلس النواب فهي لا، الدستور   على المشرد الأجدروكان من 

أما بالنسبة لرجال الدين وفقهاء  .في صل  الدستور تشكيل المحكمة ويبين، تحتاج إلى تفاصيل
                                           

 . . مرجع ساب القاضي قاسم حسن العبود ، . وين ر: إشارة لهذا الرأ 129مرجع ساب ،  ، مكي ناجي  1 
من الدستور ذاته. حيث نصت المادة  أساسهأن عمل المحكمة الاتحادية العليا هو عمل قضائي يستمد   2 

  . وإداريا  من الدستور على:  المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً أولا/92 
للمزيد حول استقلالية القضاء ين ر: فارو  الكيلاني، استقلال القضاء، المركز العربي للم بوعات، بيروت،   3 

 وما بعدها.  25،  1999ال بعة الثانية، 
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ء في مجال الممكن استشارتهم عند الحاجة هم وغيرهم من الاختصاصات مثل الخبراالقانون فمن 
 . 1 .... الخوالاستثمارالمالية النف  وال اقة والأمور 

 . ضمانا  اس قلال او  مشروعية المحكمة التحادية العليا ف  العراقا المطلب ال:ان 

تشكيلها  على نص  المحكمة الاتحادية العليا التي القضاء الدستور  في العرا  بتمثل ي
استناداً لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام . "2005  لسنة "30  رقم قانون البموج  

تشكيل واختصاصات المحكمة الاتحادية إلى  وأشار، 2005ثم جاء الدستور الدائم لعام . 2004
، لقانون المحكمةأيضاً  تعد تعديلاالتي و ، قانون إدارة الدولةبنصو  جديدة تختلف عما ورد في 

لن تكون  أن دراسة مشرو ية المحكمة نجد هذال. هي لم تت يركما  قائمة تهاومع ذلا بقيت تشكيل
لتشريعات الدستورية والقانونية المختلفة التي تناولت المحكمة قبل ا ما لم يتم تحليل وتقييم متكاملة

بخصو  العضوية في  من الواضي أن الجديد الذ  جاء به الدستورف. الدائم الدستوروبعد نفاذ 
وجوب تشكيل المحكمة من عدد من القضاة وخبراء في الفقه  المحكمة العليا هو النص على

وهذا ، يسن في مجلس النواب قانون بوفقهاء القانون يتم تحديد أعدادهم وطريقة اختيارهم  الإسلامي
 .  2  ثانيا /92ة  لمادما نصت عليه ا

بحس  والتي لم تتوثر بنفاذ الدستور   30  رقم أما النصو  الواردة في قانون المحكمة 
. دارياً"إالمحكمة الاتحادية العليا مستقلة ماليا و ":   على2ة  نصت الماد: فهي كما يلي، اعتقادنا

. نوضي ذلا في الفقرة القادمةوسوف .   من الدستورأولا/92ة  وهذه المادة تت اب  مع نص الماد
ونلاح  أن هذه المادة تت اب  مع .  3  4ة  عن اختصاصات المحكمة فقد نصت عليها المادأما 

                                           

أن القضاة من الممكن أن يكونوا فقهاء في القانون، ولكن غير ملمين في الاختصاصات الاخر . على سبيل   1 
ن مجلس النواب المتعل  بالمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع الكويت " اتفاقية المثال، تم ال عن بقانو 

خور عبدالله"، أمام المحكمة الاتحادية. وكذلا عقود جولات التراخيص النف ية، وتم رد ال عن. مني ضمانات 
ع مهمة وفقاً سيادية لشركة مقاولات محليه " مشرود كهرباءبسمايه"، وكذلا مني اراضي ومشاريع في مواق

 لقانون الاستثمار النافذ الذ  يتعار  مع قوانين اخر  لشركات اجنبية...الخ.
. تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة 2005ثانياً  من الدستور الدائم لعام /92المادة  نصت   2 

يارهم وعمل المحكمة بقانون يسن وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتن يم طريقة اخت
 . بوغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"

تتولى المحكمة الاتحادية على: . 2005  لسنة 30  من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  4المادة  نصت   3 
 العليا المهام التالية: 

= 



130 

 

 وآلية إصدار القرارات والأحكامها كيفية انعقاد عن أما.   من الدستور93ة  ما نصت عليه الماد
مع أحكام أيضاً   ثانياً  تت اب  الفقرةثانياً  ونجد أن ، أولا/5  فقد نصت على ذلا المادة. فيها

اعتبارات وزوايا مختلفة وكما  عدةسنحاول تقييم هذه النصو  من و  . 1   من الدستور94المادة  
  يلي:

 .فيما ي علق ب حديد عدد الأعضايأولًا 

ة الخا  بالمحكمة هو في طور القراء الجديد إن القانون ، اً لابد من التنويه علىبدء 
 زتهاأفر  إن المشاكل التي، خلال جلسات المجلس . ولاح نا مناب حالياً الثانية بوروقة مجلس النو 

 القضاة عدد أعضاء المحكمة من فئات و  تحديدخلال ت هر من ، ثانياً  من الدستور/92ة  الماد
نا وجد، سيوذجين الأمريكي والفرناستقرائنا للنممن خلال و  . وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون 

فتقر قانون يوليس من خلال  عادةً  إن تحديد عدد أعضاء القضاء الدستور  يتم بنصو  دستورية
 وأن كان هذا القانون يختص بتن يم مسولة ذات طابع دستور .إلى السمو الشكلي. 

هؤلاء الأعضاء بنص تحديد عدد  العراقي على المشرد كان من الأجدر، نعتقد لذا
تفصيلات كثيرة بحيث يتم تركها إلى  أصلاً  من الأمور العمومية التي لا تحتاج هذهلأن ، دستور  
النسبة الم الوبة إلى  جعل من الصع  الوصولالتي ت الإشكالياتنتجن  جميع  ذلا. وبلقانون 

القضاة  . الأعضاءتعلا  بالنسبة العددية لكل من  يما يخصوصا ، مجلس النوابداخل للتصويت 
إن ، والمهمة. أضافة لذلا لمسائل الحساسةالتي تعد من او ،  خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون و 

                                                                                                                            

ات الإدار و أولا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحاف ات والبلديات 
 المحلية. 

أية جهة  درة منثانياً: الفصل في المنازعات المتعلقة بشر ية القوانين والقرارات والأن مة والتعليمات والأوامر الصا
لا يكون ذو ار  منها مع أحكام قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تملا ح  إصدارها وإل اء التي تتع

 بناء على طل  من محكمة أو جهة رسمية أو من مدد ذ  مصلحة. 
 ثالثا: الن ر في ال عون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدار . 

 ستئنا ية وين م اختصاصها بقانون اتحاد . رابعا: الن ر بالدعاو  المقامة أمامها بصفة ا

من قانون   5المادة   أما -ليها. إ  من الدستور النافذ والتي سب  وأن اشرنا 94ين ر: في ذلا المادة    1 
"يدعو رئيس المحكمة أعضائها للانعقاد قبل الموعد   فقد نصت على: أولا 30رقم   المحكمة الاتحادية العليا
ويرف  بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعل  به من وثائ  ولا يكون انعقاد المحكمة المحدد بوقت كافٍ 

بوغلبية  صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات
لمحلية فيلزم الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحاف ات والبلديات والإدارات ا بسي ة. عدا

 ثانياً: "الأحكام والقرارات التي تصدر المحكمة الاتحادية العليا باتة".  -. أن تصدر بوغلبية الثلثين"
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 بوعمال القضاء تدخلالتي من خلالها ت قوانينال سنمن لسل ة التشريتية ا النص الدستور  يمنع
من خلال متابعتنا و . ئيةسندها إلى جهات أخر  غير قضاتقت ع جزءً من الو يفة القضائية و وت

مبدئيو بين الكتل  الاتفا  إنه تم بموضود بحثنا. وجدنا هالخا  بالمحكمة لتعلق لمشرود القانون 
تية عضوين من ال ائفة الشي بوربع أعضاء فق  الإسلاميتحديد عدد أعضاء الفقه  النيابية على
 هذه التشريعاتالكرد . لذا نجد أن مثل  اً عنمرشح السنية مع عد  احدهما ال ائفةوأثنين من 

 و يفةاستقلاله كهو ، باستقلال القضاءالمقصود وتمس باستقلاليته. لأن  ة القضاءتنتقص من ولاي
على  ولم يوتِ ، أن النص الدستور  قد اعتراه كثير من النقص نلاح  ولهذا .سل ةكوليس كيان و

الذ   قانون المحكمةإلى  في هذه الحالة الاستناد لا يمكنو المنت ر أن يكون عليه.  اللائ المستو  
. مع ما جاء به الدستور انسجامالأنه يفتر  أن يستبدل بقانون جديد ، حدد عدد الأعضاء بتسعة

لصلاحيات  اً ووفق، قد صدر خلال مرحلة انتقالية كان المحكمة النافذ حالياً  قانون أن ، أضافة لذلا
  . 1 ةمن قبل سل ة تشريتية مختص ولم يصدر مجلس الوزراء التشريتية

جدل هو ، المحكمة الاتحادية العليامشرو ية  لحو  أثيرفي الحقيقة ان الجدل الذ  و 
سنة نتائج الانتخابات التشريتية ل إعلانكتلة سياسية بعد  ب  اء قانوني من قبل أثير سياسي
ان  إلا،  2 الناخبين أصواتالتي حصلت على اكبر عدد من  الدورة البرلمانية الثانية  و  2010

بتشكيل الحكومة كما هو منصو  عليه في المادة  الكتلةلم يكلف تلا  آنذاك رئيس الجمهورية
في ان يكلف رئيس  الأسا كان للمحكمة الاتحادية العليا الدور  حيث،  3   من الدستور76 

. بتشكيل الحكومة مجلس النواب داخلالتي تشكلت  الأكثر عدداً  الجمهورية مرشي الكتلة النيابية
 من لمستبعدةدستور حفي ة القائمة اال  من 76لمادة  لالمحكمة الاتحادية العليا  تفسير أثار وقد

 : إشكالينالمعتر  في حينه  المرشي وأثارتشكيل الحكومة 

المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة صلاحية إليه  القانوني الذ  استندت الأسا ما هو  -1 

                                           

في  3996في جريدة الوقائع العراقية بالعدد    الصادر عن مجلس الوزراء ونشر30الأمر التشريعي رقم    1 
17/3/2005. 

ضرغام رشيد نور : التكييق القانوني للعلاقة بين السل تين التشريتية والتنفيذية على وف  الدستور العراقي   2 
 . 43، 2016"، رسالة ماجستير، كلية الحقو  الجامعة الإسلامية في لبنان، 2005النافذ لعام"

رئيس الجمهورية مرشي الكتلة على:  يكلف  2005  من دستور جمهورية العرا  لسنة أولا/76تنص المادة    3 
 .عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من توريخ انتخاب رئيس الجمهورية  الأكثرالنيابية 
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تفسير مواد الدستور في الوقت الذ  لم يخولها القانون الذ  تشكلت بموجبه مثل هذه 
 .  1 ةالصلاحي

 ا ليست المحكمة المنصو  عليها فياعتبارهعلى و ية وجود المحكمة مشر ب ما يتعل في  -2
 يشرالتي اشترطت تشريع قانون خا  بالمحكمة والذ  لم و   من الدستور ثانياً /92 المادة 
المحكمة  ردتوقد .  2   من الدستور76 المحكمة قرارها الخا  بتفسير المادة  أصدرت ماعند

  30ان المحكمة الاتحادية العليا تشكلت بموج  القانون رقم  " . 3 بقرارها الإشكالينعلى هذين 
تنشو محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا "لى   منه ع1وقد نصت المادة   2005لسنة 

وذكرت ، "ويكون مقرها في ب داد تمار  مهامها بشكل مستقل لا سل ان عليها ل ير القانون 
ثم صدر دستور جمهورية العرا  لسنة ،   من قانون المحكمة المهام التي ني ت بها4المادة  
  ومنها تفسير نصو  93المادة  وذكر اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في  2005
  من 93  وقد وجدت المحكمة الاتحادية العليا ان المهام المنصو  عليها في المادة. الدستور

  من قانونها جاء 1المهام  الوارد في المادة    الدستور هي التي تختص بممارستها لان تعبير
المشرد ان  أراد  من قانونها ولو 1بشكل م ل  ولم تحدد هذه المهام بما ذكر في المادة  

فإن  يحصر هذه المهام لقال تمار  مهامها المنصو  عليها في هذا القانون وبناء عليه
اصات المنصو  عليها في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا يشمل ممارسة الاختص

تنص القوانين على اختصاصها وفي مقدمة هذه القوانين دستور  أخر  مهام  وأيةقانونها 
وتلتزم المحكمة الاتحادية العليا وغيرها من  والأعلىجمهورية العرا  الذ  يعد القانون الاسمى 

ما دام   4   منه13وعدم تجاوزها استناداً لأحكام المادة   أحكامهمؤسسات الدولة بت بي  
  من الدستور وان عدم صدور قانون جديد للمحكمة لا 130المادة   أحكامقانونها نافذاً بموج  

                                           

التي حددت اختصاصات المحكمة  2005  لسنة 30المادة رابعاً من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم    1 
 تفسير الدستور.الاتحادية العليا لم تتضمن صلاحية 

إلى المحكمة الاتحادية العليا تضمنت  4/4/2010  وجه الممثل القانوني لمرشي الكتلة مذكرة رسمية بتاريخ 2 
 . الإشكالينهذين 

موقع  - 14/4/2010الصادر بتاريخ  2010اتحادية //37ين ر: قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد   3 
 . 25/5/2019، تاريخ الزيارة: /http: //www. iraqfsc. iqتروني: الإلك المحكمة الاتحادية العليا

: يعد هذا الدستور القانون الاسمى أولاعلى   2005  من دستور جمهورية العرا  لسنة 13تنص المادة    4 
كافة بدون استثناء. ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعار  مع هذا  انحنائهفي العرا ، ويكون ملزماً في  والأعلى

 نص قانوني آخر يتعار  معه .  أ أو  الأقاليمالدستور، ويعد باطلًا كل نص يرد في دساتير 

http://www.iraqfsc.iq/
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يعني عدم ممارسة مهامها التي نص عليها القانون والدستور وهذا ما سار العمل عليه بالنسبة 
عدم صدور  فقد تم الترشيي لمنص  رئيس الجمهورية وانتخابه رغم .الأخر  لشؤون الدولة 

إذ إنَّ ،  1   من الدستور82 و  74 و  69 المواد  أحكامقانون بتن يم ذلا وف  ما تنص عليه 
مؤسسات الدولة تبقى قائمة وتمار  مهامها المنصو  عليها في قوانينها وفي الدستور حتى 

ان المحكمة الاتحادية و .   من الدستور130المادة   أحكامإلى  تعدل استناداً أو  تل ى قوانينها
   من الدستور130بحكم الامتداد الدستور  الذ  نصت عليه المادة   الآنالعليا تمار  عملها 

تستمر  لذلايعدل أو  لم يلغ   2005  لسنة 30لعليا رقم  وطالما ان قانون المحكمة الاتحادية ا
دستور جمهورية  فهي تمار  الصلاحيات التي نص عليها، مهامها بوداءالمحكمة الحالية 

وتصدر ، وقد ردت على استفتاءات الجهات المختلفة حول تفسير الدستور 2005العرا  لسنة 
 فهي ان فسرت نصاً دستورياً ، وقراراتها بهذا الشون ملزمة أمامهافي القضايا المعروضة  أحكاما
باتاً لا يقبل حكمها فإن  حكماً في قضية معينة أصدرتوان ، هذا التفسير نزل منزلة النصفإن 

مبدأ الفاعلية والضرورات التي املتها ال روف إلى  وان كل ذلا يرجع، ال عن با  طري 
 . الاستثنائية التي يمر بها العرا  والتي تشكل استثناءً على مبدأ المشرو ية

أما اذا ما سلمنا بعدم مشرو ية المحكمة الاتحادية العليا الحالية وف  حجة عدم صدور 
حالة فراغ دستور  ولاسيما  أمامفإننا سوف نكون ، خا  بها حس  ما يقتضيه الدستورالقانون ال

البرلمان الذ  يختص بتشريع قانون المحكمة المرتق  تتوقف شرعيته أو  وان السل ة التشريتية
، تشكيل البرلمانإلى  على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي تفضي

فاذا كانت ، مجلس النواب أعضاءالن ر في ال عون التي تتعل  بصحة عضوية  فضلًا عن
من هي الجهة التي سوف تصاد  على نتائج ف. المحكمة الاتحادية العليا الحالية غير مشروعة

القول بعدم شر ية المحكمة فإن  لذا  2 البرلمان  أعضاءتن ر في صحة عضوية أو  الانتخابات
                                           

الترشيي لمنص  رئيس  أحكام: تن م بقانون أولا:  2005  من دستور جمهورية العرا  لسنة 69  تنص المادة  1 
  تنص:  يحدد 74اختيار نائ  أو اكثر لرئيس الجمهورية ، والمادة   أحكامياً: تن م بقانون الجمهورية، ثان

  تنص:  تن م بقانون روات  ومخصصات رئيس 82بقانون رات  ومخصصات رئيس الجمهورية ، والمادة  
 مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم .  وأعضاء

سابعاً  من دستور جمهورية العرا  لسنة /93المادة  يه اختصا  المحكمة الاتحادية العليا هذا نصت عل  2 
  52 المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، كما ونصت المادة   2005

يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوما من توريخ تسجيل الاعترا   -على  أولا
= 



134 

 

 . الحالية يجعلنا ندور في حلقة مفرغةالاتحادية العليا 

لًا للمحكمة الاتحادية العليا في نصوصه استقلالًا كام 2005هل كفل دستورهنا؛  السؤال 
   وما هي هذه الضمانات. أهميتها واختصاصاتها الجساممع بما يتناس  

الدستور في . نصو  المتعلقة باستقلال المحكمةالتحديد  منا قتضيي، للإجابة على ذلا
جلس عن مبالنسبة لاستقلالها ، الأولى: ناحيتينمن  وذلا،   النافذ حالياً 30  رقمقانون وفي ال

ء نصو  ضو  علىالتنفيذية و  التشريتية ستقلالها عن السل تينلا بالنسبة، وال:انية. القضاء الأعلى
لا فقد ون راً لأهمية ذ .حتى تتضي لنا الضمانات الدستورية التي كفلها المشرد للمحكمة. دستورال

أن نستعر  تلا النصو  في المتن ، وبخلاف منهجيتنا المتبعة في البحث، وجدنا من المناس 
 . يمو ابتداءً لإضفاء قدر أكبر من التوضيي على التحليل والتق

المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً  :   من قانون المحكمة على أن2نصت المادة   
يمكننا القول بون كما .  1   من الدستورأولا /92ة  المادا يت اب  مع ما نصت عليه وهذ.  وإداريا

وأقر مبدأ استقلال السل ة القضائية في ،  47الدستور اعتمد مبدأ الفصل بين السل ات في المادة  
  والتي نصت 88وكذلا في المادة  ،  2   منه87وأكد على ذلا في المادة  ،  أولاً  /19المادة  
ولا يجوز لأية سل ة ، لا سل ان عليهم في قضائهم ل ير القانون ، القضاة مستقلون  : على أن

 . في شؤون العدالةأو  التدخل في القضاء

  .س قلال ا عن مجلس القضاي الأعلىثانياًا ا

النصين الواردين في كل من الدستور الدائم وقانون المحكمة بخصو  استقلال  أن  
المحكمة الاتحادية العليا ماليا وإداريا يضعاننا أمام مشكلة قانونية ليست بالبسي ة من الناحيتين 

                                                                                                                            

يجوز ال عن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً  -انياً بوغلبية ثلثي أعضائه. ث
  من توريخ صدوره. 

 . "المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا": على دستورال  من أولا/92المادة   تنص  1 
تتكون السل ات الاتحادية، من السل ات التشريتية : " على العراقي النافذ دستورال  من 47المادة   تنص  2 

المادة  تنص". و والتنفيذية والقضائية، تمار  اختصاصاتها ومهماتها على أسا  مبدأ الفصل بين السل ات
السل ة "على:   87نصت المادة  ". كما القضاء مستقل لا سل ان عليه ل ير القانون  : "علىمنه أولًا  /19 

  ".ولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر إحكامها وفقاً للقانون القضائية مستقلة وتت
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   من الدستور92فإذا توقفنا عند  بارة الفقرة الأولى من المادة  ، كما يبدو لنا، الن رية والعملية
لبدا لنا لأول وهلة بونها  بارات واضحة وليس من شونها إثارة ،   من قانون المحكمة2والمادة  

 . وهي كذلا فعلا إذا كان تقييمنا مجردا ون رنا للنصين بشكل منفرد، اللبس والل  

إلى  وتحديدا إذا ن رنا، غير أنه عند مقارنة هذين النصين بنصو  أخر  من الدستور
لقضاء الأعلى لوجدنا أنه يدير شؤون الهيئات القضائية الاتحادية ومنها صلاحيات مجلس ا

يتولى مجلس  :   من الدستور والتي نصت على90المحكمة الاتحادية العليا استناداً لنص المادة  
وقواعد ، واختصاصاته، وين م القانون طريقة تكوينه، القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية

. إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحاد ، صلاحية كذلا ويمار .  يهسير العمل  
الدستور قد ذكر في معر  بيانه فإن  ومن جهة أخر  .  1  /ثالثاً  أولا/91استناداً لنص المادة  

وذلا . منها أن المحكمة الاتحادية العليا جزء، للهيئات التي تتكون منها السل ة القضائية الاتحادية
  . 2  89ة  في الماد

نصو  يصع  تحديد الوضع المستقل للمحكمة الفي  ل هذه ، ير  الباحثلذلا 
أن  لاإ، وفي أحسن الأحوال غير دقيقة، حيث يبدو لنا أن هذه النصو  متناقضة، الاتحادية العليا

  لسنة 45من خلال تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى رقم  ، المشرد العراقي تدارك هذا التناقي
عندما نص في المادة الأولى منه على تشكيلات مجلس القضاء ولم تكن المحكمة .2017

 وهنا لابد من. العرا  أعلى سل ة قضائية في وبذلا أصبحت المحكمةالاتحادية العليا من بينها. 
 لى بعي أوجه التماثل مع المجلس الدستور  الفرنسي الذ  أنشئ مع دستور الجمهوريةإ الإشارة

. المحكمة الاتحادية العليا في العرا  مثلها مثل المجلس الدستور  الفرنسي 1958الخامسة 
وبخلاف المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية ليست تراتبيا فو  أ  محكمة أخر  عدلية 

                                           

  من الدستور على: يمار  مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الأتية: أولا " إدارة شؤون 91المادة   تنص  1 
ورئيس  القضاء والإشراف على القضاء الاتحاد . ثانياً "ترشيي رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية

الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثا 
 . "اقتراح مشرود الموازنة السنوية للسل ة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها"

 الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة  من دستور على: "تتكون السل ة القضائية 89نصت المادة    2 
الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم 

 الاتحادية الأخر  التي تن م وفقاً للقانون". 
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مصدر فإن ، وبالتالي، ن الفضل في إنشائها يعود للدستور نفسهلأ . 1 بل هي مستقلة، أو إدارية
المادة  نص  تعديل وجوب مع ملاح ة ، { من الدستور94، 93، 92وجودها قد ذكرته المواد }

 . 2  من السل ة القضائية ءً التي تعتبر المحكمة جز    من الدستور89 

 .اس قلا  المحكمة عن السلط ين ال شريعية وال نفيذيةثال:اًا 

سيكون من  فهل. المحكمة قضاة يما يتعل  بآلية تعيين  وخاصة. الدستور ذلا لم يبين
يمار  مجلس  :  /ثانياً  91  ما نصت عليه المادة على قياساً السل ة التشريتية  اختصا 

دعاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الا وأعضاءترشيي رئيس  .القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية
 .  وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم، القضائي الإشرافورئيس هيئة ، العام

 اً ن ام في العرا  الن ام السياسي أنه مادام ةملاح  ينب ي علينا، فإذا كان الأمر كذلا
، الن ام ومبادئه التي اعتمدها الدستور هذا من الأفضل والأكثر انسجاما مع خصائص فون، اً اتحادي
مجلس  إشراكيج  بل ، على مجلس النواب فق تشريع  قانون المحكمة الجديد   قتصريأن لا 
المصادقة  ةأن تقتصر صلاحيعلى ، بذلا   من الدستور65المزمع تشكيله وف  المادة   الاتحاد

على غرار صلاحية مجلس الشيوخ الأمريكي بالنسبة . مجلس الاتحاد فق ب القضاة على تعيين
في  تمثيل سائر مكونات الشع  العراقيكوسيلة من وسائل ضمان . لعليالتعيين أعضاء المحكمة ا
حفا ا على و إيجاد نود من التوازن بين مصالي جميع الأطراف و ، القرارات الاتحادية المهمة

مبدأ التمثيل  أسسولاسيما أن الدستور قد . مقومات ومبادئ الن ام الاتحاد  وعدم الانحراف عنها
وصفه من أسس الدستور العامة وجعله أحد  الضمانات الدستورية للأقاليم وأرتكز عليه ب، العادل

                                           

 .77  ين ر: مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،  1 

رفع ب والقاضي  2017نيسان//11  الصادر في  2017أتحادية//19راها رقم  هذا ما ذهبت به المحكمة بقرا  2 
بتوريخ  الدستور الدائم صلاحية مجلس القضاء الاعلى بترشيي رئيس واعضاء المحكمة بدء من توريخ نفاذ

هذه الصلاحية كان مجلس أن وجدت المحكمة من الناحية الموضو ية  حيث.  2005كانون الأول//28 
الفقرة/ها  من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية المل ى، يوم  /44  يستمدها من أحكام المادة لىلأعالقضاء ا

قبل صدور قانون مجلس القضاء  الأعلىكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا في  لها رئيساً لمجلس القضاء 
  والصادر 2019أتحادية//38وهذا ما أكدت عليه المحكمة في قراراها رقم   .2017  لسنة 45الاعلى رقم  

والذ  تم ذكره  2005  لسنة 30  من قانونها رقم  3بعدم دستورية المادة    والقاضي 2019أيار//21بتوريخ  
 أنفا
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 لسل ة التشريتيةا يفو  عندما المشرد الدستور  أن ، مع الأخذ بن ر الاعتبار . 1 والمحاف ات
 .لو يفته القضاء وضع التشريعات التي تكفل حسن أداءب مؤسسة تختص بتشريع القوانينبوصفها 
تدخلها  كانهذا التفويي إلى  تدخلت استنادافإن  . 2 القيود المسموح بهاتدخل ضمن تيج  أن  
مارسها المشرد يهذه السل ة الواسعة التي  لأن. اً لصلاحياتها التشريتيةتجاوز  لا عد ذلاوإ إيجابيا
هي مقيدة بحدود وضواب  معينة . وإنَّما القوانين ليست في الواقع حرة من كل قيد إصدارفي العاد  
وتثار في هذه ، القضاء والالتزام بها وألا يكون تدخله سلبيا ويمس باستقلال امراعاته عليهيج  
 :  3 وهذه القيود والضواب  تتمثل بما يلي. الرقابة على دستورية القوانين مسولةالحالة 

نسي وهذا ما فعله المشرد الفر ، أن يتقيد المشرد بالمبادئ الدستورية المنصو  عليها صراحة -1
لا يتعد  دور المشرد حدود يج  أن   لذا عندما شرد القانون العضو  للمجلس الدستور .

. مريكيذلا في النموذج الأ أيناأن ر وسب  ، يتجاوز مبدأ استقلال القضاءأو  التن يم بما يمس  
، زيادة عدد أعضاء المحكمة العلياأو  أصدر الكون ر  تشريعات تتضمن تخفيي عندما

لأن الدستور لم يحدد ، دم إدخال بعي الأعضاء حس  ميولهم السياسيةعأو  ل ر  إدخال
 .الكون ر  وهذا من ال بيعي أن يمس باستقلالهاإلى  ترك أمر تن يمهاوإنَّما  ذلا

عدم السماح لذا يج  . سل ةكوليس ان كيو و يفةاستقلال القضاء هو استقلاله كالمقصود ب -2
، منعه من الن ر ببعي المنازعاتأو  عمل القضاءتتعلق بتنظيم سن قوانين  للمشرد العاد 

فمن شون هذه . جهات أخر  غير قضائيةإلى  من الو يفة القضائية ويسندها اً يقت ع جزءأو 
وهذا ي هر بشكل جلي وواضي في . باستقلالهوتمس التشريعات إن تنتقص من ولاية القضاء 

مجلس النواب تن يم السل ة  الدستور   المشرد خولدما   من الدستور عن96نص المادة  
ولهذا . اقتراحهأو  القضاء في صياغة هذا القانون مجلس لم يوج  استشارة و  القضائية بقانون 

نجد إن القرار الذ  قضت به المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى 

                                           

وكذلا ين ر: المادة  .  من الدستور على: "العرا  بلد متعدد القوميات والأديان والمذاه ...."3نصت المادة    1 
 ، وما بعدها. 155للمزيد من الاطلاد ين ر: عبدالرحمن سليمان زيبار ، مرجع ساب ،  أولا . /4 

ين ر: علي هاد  ع ية الهلالي، الن رية العامة في تفسير الستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في   2 
 190، 191،  2011، 1 داد، ،تفسير الدستور العراقي، مكتبة السنهور ، العرا  ب

، بدون سنة طبع، للنشر فؤاد الع ار، القضاء الإدار ، دار النهضة العربيةللمزيد من الاطلاد ين ر:   3 
 . 214،  ، مرجع ساب محمد قادر وكذلا، رز كار. 126 
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حكمة تجاه التعامل مع مفهوم من الصياغة الم   كان على قدر عالٍ  2012   لسنة112  رقم
للقضاء وهذا ما عهد به . بعي النوابالخيار التشريعي عند التصد  لل عن المقدم من قبل 

 .  1 العراقي
عندما تم ال عن بقانون مجلس القضاء ، يضاً أ جاء في قرار للمحكمة الاتحادية العلياو 

ونشر ،   من الدستور19، 09استنادا لأحكام المواد  الذ  شرد   2 "2017  لسنة "45الأعلى رقم  

                                           

  من 91و 90تنفيذا لإحكام المادتين  -القانون من مجلس النوابجاء في الأسباب الموجبة لإصدار  حيث  1 
والقانوني  ول ر  تشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يلاءم الت ورات الحاصلة في المجال الدستور   الدستور

والقضائي في العرا  وتمكينا لمجلس القضاء الأعلى من أدارة شؤون القضاء والإشراف عليه وضمانا 
 بموج  قراراها المرقم تهت المحكمة بعدم دستوريقضولكن  - لاستقلاليته شرد هذا القانون 

 .2013أيلول/  /16  الصادر في 2013اتحادية//87 
  واب لا يملا خيارا تشريتيا في استحدا  النصو  القانونية. وانه احدإن مجلس الن -إذ جاء في حيثيات القرار 

ور والتي   من الدست87وأحكام المادة  وان ذلا يتعار  . ت ييرا جوهريا في المقترح المقدم إلى مجلس النواب
   من الدستور نصت على إن المحكمة الاتحادية92أوضحت بان المحاكم على درجات وأنواد، وان المادة  
ب لا ن مجلس النواباأوضحت نجد إن المحكمة  -هي هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا.وعند التمعن بالحكم

دستور.  من ال47المتعلقة بمبدأ الفصل بين السل ات الوارد في المادة  يملا خيارا تشريتيا تجاه الإحكام 
د ما سل ة المشرد في اختيار الحلول والبدائل المتاحة له لمعالجة موضو : هو بالخيار التشريعيوالمقصود 

ة ل سوصياغة الحل المختار بشكل قانوني مستو يا للشرو، الشكلية والدستورية. وهذا الخيار التشريعي هو 
ما ، وإنَّ التقديرية للمشرد. لأن النصو  الدستورية تضع المبادئ والأسس العامة عادة ولا تتدخل في التفاصيل
سعى تترك ذلا للمشرد بحيث يمني الحرية الكا ية في اختيار الحلول والبدائل عند تصديه لتشريع معين وي

ه حيث يمارسه بإرادتراقي لا يكون مستقلا بإن الخيار التشريعي الممنوح للمشرد الع وكلنا نعلم -لمعالجته
اء المنفردة بما يخدم المصلحة العامة للبلاد. وسب  ذلا هو المشرد نفسه والذ  يكون عادة من بين أعض
ا حزب أو كتلة سياسية تهيمن على مجلس النواب وتريد فر  برامجها وتمرير القوانين التي تخدم مصالحه

 دستور  يؤد  بدوره إلى انحراف الخيار التشريعي الذ  يمتلكه عن مساره ال الخاصة وليس مصلحة البلد. وهذا
 بيعة بباتجاه الر ية الحزبية والفئوية الضيقة للكتلة السياسية المهيمنة على مجلس النواب. وهذا يقتضي 

 الحال التدخل عبر الرقابة الدستورية للتصد  لمثل الانحراف أو الميل. 

في سعي من مجلس القضاء للإفلات من قبضة مجلس النواب التي منحها لنفسه عبر بعي فقرات هذا   2 
القانون. كح  تسمية أعضاء مجلس القضاء وأعضاء محاكم الاستئناف وعرضهم للتصويت، وهو ما يعني 

من فقرات هذا طعن مجلس القضاء بعدد والمسا  باستقلاليتها. إخضاد السل ة القضائية للسل ة التشريتية، 
  والتي نصت على: إخضاد تعيين 5الفقرة الخامسة من المادة   -1القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا. 

 نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ور ساء محاكم الاستئناف الاتحادية إلى تصويت مجلس النواب

الفقرة الثالثة من المادة  -3. كمة الاتحادية العليا  المعنية بترشيي أعضاء المح5الفقرة الثانية من المادة  -2
الفقرة  -4الاتحادية ةالسل ة القضائي  والتي نصت على: موازنة المحكمة الاتحادية العليا ضمن موازنة 5 

الفقرة الثانية  -5.   التي شكلت بموجبها دائرة للمحققين القضائيين والمعاونين القضائيين6الثالثة من المادة  
يرجى زيارة الموقع التي نصت على استحدا  منص  مقرر مجلس القضاء الأعلى.   6 لمادة من ا

  2018-8-25تاريخ الزيارة  http: //almadapaper. net/Details/168437الإلكتروني: 
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، فقررت المحكمة الاتحادية العليا.  1  4432في الجريدة الرسمية  الوقائع العراقية  بعددها المرقم  
 قياساً على الاتحادلمجلس  رئاسة الجمهوريةتوصية من  تعيين القضاة عن طري آلية  أن تكون 

ن رئيس المحكمة وأعضا ها بدرجة لأ، من قبل رئيس الحكومة لمجلس النواب ترشيي الوزراءآلية 
على . كما ذكرنا في الملاح ة السابقةو ، من قانون المحكمة  أولاً /6ة  الماد حس  نص وزير

  من 67ة  حامياً للدستور على وف  ما نصت عليه الماد اعتبار أن رئيس الجمهورية يكون 
وهذه .  2 السل تين التشريتية والتنفيذية في الن ام البرلماني النيابيوهمزة الوصل بين ، الدستور

الأمور هي من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا التي نص عليها الدستور وقانون المحكمة 
 . الحالي

لى السل ات القائم ع بين المرن  خرقا لمبدأ الفصل، برأينا، الأمر يعدفإن  وبخلاف ذلا
على  ويترت . والذ  يعد من ابرز سمات الن ام البرلماني النيابي، التعاون والتوازن بينها أسا 

 انقانونوال. تشريع قانون مجلس الاتحاد قبل تشريع قانون المحكمةإلى  تحليلنا ضرورة أن يصار
  .بتن يم مسائل ذات طابع دستور   انختصي

اخل مجلس النواب على قانون المحكمة نتيجة الصراد بين الكتل السياسية دو ، لذلا إضافة
تشكيل  اقول ما الضرر لو تم  ، فمن وجهة ن رنا المتواضعة، وهو في طور القراءة الثانية حالياً 

تسعة أعضاء ويكون بذلا ساير المشرد ، من حيث عدد الأعضاء المحكمة على النحو الآتي:
د على أن تسع سنوات غير قابلة للتجديفتكون ، الأمريكي والفرنسي. أما مدة العضوية في المحكمة

يعينهم  أعضاءثلاثة ، فتكون ، أما عن آلية تعيينهم، كل ثلاثة سنوات المحكمة أعضاءيجدد ثلث 
يعينهم مجلس  أعضاءوثلاثة ، يعينهم رئيس الجمهورية أعضاءوثلاثة ، الأعلىمجلس القضاء 

من  قضاةال على ن تقتصر الترشيحاتوأ،   من الدستور65  الاتحاد المزمع تشكيله وفقاً للمادة

                                           

 جاء في الأسباب . 4432المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد  ، و 2017  لسنة 45قانون رقم    ين ر: 1 
والنيابة العامة في العرا ، إذ يؤد   الاتحاد يتولى مهمة الإشراف على ن امي القضاء لالموجبة لإصداره، 

 من أجلوذلا المجلس مهامه بشكل مستقل عن وزارة العدل ودون إن يخضع لأ  رقابة أو إشراف منها. 
تن يم طريقة تكوين وقواعد سير عمل السل ة القضائية بما يتلاءم والت ورات الحاصلة في المجال الدستور  

  والقانوني والقضائي في العرا  وبغية ممارسته الصلاحيات المنصو  عليها في الدستور
وطن، يمثل سيادة   من الدستور على: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة ال67نصت المادة    2 

البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحاف ة على استقلال العرا ، وسيادته ووحدته، وسلامة 
 قيا  على النموذج الأمريكي، الذ  أشرنا له في الفصل الأول. أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور". إضافة إلى ال
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بذلا قد تجنبا خر  نكون و  بوصفهم ذو خبرة من خلال تدرجهم الو يفي.، محكمة التمييز أعضاء
عندما يقتصر الترشيي على مجلس  مبدأ الفصل بين السل ات وحاف نا على مبدأ استقلال القضاء

ين أو اختيار أعضاء المحكمة العليا التوازن بين السل ات الثلاثة في تعي. وحققنا الأعلىالقضاء 
  .بما يضمن استقلاليتها وحياديتها والجدية في عملها

 ولا ت ني، ولو بنس  متفاوتة مساساً باستقلال المحكمة تعد، الحلول هذه بدون شا أنو 
 نوابمجلس التحكم  من وفاً خ، مشرد العاد لتم تركه ل الذ ، عن التن يم الدستور  الواج  اتباعه

  .من خلال هذا القانون باستقلال هذهِ المحكمة والمسا  به

 .لضمانا  الدس ورية لس قلا  المحكمة التحادية العلياارابعاًا 

باقي السل ات تعاني قصوراً في التن يم  إزاءبعد أن رأينا أن استقلال المحكمة العليا 
قضاء في العديد من نصوصه ال والسماح للسل ة التشريتية في التدخل بشؤون وتن يم. الدستور  
بعد أن صرح بونها ، ولكن هل تضمن الدستور ضمانات لاستقلال المحكمة. سابقاً إليها  رناالتي أش
 .  1  ومالياً  إداريامستقلة 

الخصم في الدعو  الدستورية قد أن إلى  يعود، سب  وجود هذه الضمانات كما يبدو لناأن 
تفسير بوهذا ي هر بوضوح في المسائل المتعلقة ، سل ةكون إحد  السل تين طرفا بصفتها ت

بين  التي تحد  ومحاكمة كبار مسؤولي الدولة والفصل في النزاعات، دستوريةالوالرقابة ، الدستور
وغيرها من اختصاصات المحكمة العليا التي سنتناولها في  ...المحاف اتأو  المركز والإقليم
القضائية التي تصدر في هذا الشون الأثر الكبير في بلورة  كون للقراراتوبذلا ت. المبحث القادم

توكد لدينا  ختصاصاتٍ هذه الافإذا أدركنا طبيعة وخ ورة ، النزعة المتبعة داخل الن ام السياسي
أن يضع بعي الضمانات  الدستور   لهذا حاول المشرد .دستور  ة كقضاء المحكم استقلال ضرورة

من خلال تقييد السل ة التشريتية . الدستورية التي تكفل استقلال المحكمة العليا في صل  الدستور
 : ببعي القيود حين تقوم بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد وذلا من خلال ما يوتي

 

                                           

 . 192 ين ر: علي هاد  ع ية الهلالي، مرجع ساب ،   1 
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 ال حديد الدس ورق ل فا  أعضاي المحكمة التحادية العليا  -1

من عدد من القضاة وكذلا  ثانياً  من الدستور تتكون المحكمة/92المادة  حس  نص  
أذاً لا بد أن يتم تشكيل المحكمة من هذهِ الفئات . وفقهاء القانون ، من الخبراء في الفقه الإسلامي

  .لم يبين عددهم وعدد كل فئة الدستور وأن كان

 القضائية ال حديد الدس ورق ل فا  من ي ولى الوظيفة  -2

ن قلد الو يفة القضائية وبال بع لمتبين الدستور بعي الشرو، الواج  توافرها  يمن ي 
لتي ومنها عدم قابلية القضاء للعزل إلا في الحالات ا، يش ل عضوية المحكمة الاتحادية العليا

 اطهموكذلا كيفية تعيين القضاة وخدمتهم وانضب،   من الدستور97يحددها القانون في المادة  
ى وكذلا ح ر الدستور عل.  96تكون بقانون وف  المادة  يج  أن   وإحالتهم على التقاعد التي

 لمادةا بحس  آخر القاضي الجمع بين الو يفة القضائية والو يفتين التشريتية والتنفيذية وأ  عمل
  نشا، العمل في أأو  من مة سياسيةأو  أ  حزبإلى  وكذلا ح ر عليه الانتماء .أولًا /98 

بعي النصو  الدستورية تشكل  نجد ومع ذلامن الدستور.  ثانياً /98المادة   بحس  سياسي
تعيين رئيس وأعضاء  خامساً  والتي جعلت/61المادة  منها نص . مساساً باستقلالية القضاء

وافقة القضائي معلقاً على م الإشرافمحكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة 
 . الأغلبية الم لقة في مجلس النواب

 هذاو ، أن تعيين الأعضاء تعد الخ وة الأهم في تشكيل السل ة القضائية، نجد وبدون شا
قلال بما يكفل تحقي  است ادةلذا نقترح تعديل هذهِ الميعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السل ات. 

خامساً  من الدستور من ضمن صلاحيات /61ذكرهم بالمادة   القضاء بون يكون تعيين من ورد
 حصراً. الأعلىمجلس القضاء 

التي علقت قرار المحكمة الاتحادية العليا و ،  61المادة   الفقرة  سادساً  منأما  يما يتعل  ب
حيث في حالة إدانة رئيس الجمهورية. على التصويت من قبل مجلس النواب بالأغلبية الم لقة. 

باتة وملزمة  المحكمة ن قراراتلأ، القضاء باستقلالذلا لمساسه  جواز عدم،  1 البعيير  

                                           

 وما بعدها.  130ين ر: مكي ناجي، مرجع ساب ،    1 
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 . من الدستور  94للسل ات كافة بموج  المادة  

ن إدانة رئيس الجمهورية لأ، أن هذا الرأ  مردود، "الدكتور قبلان قبلان الأستاذ"ير   
قرار من مثل هذا الفكيق يمكن أن يكون  للبلاد. ةمسولة مهمة وخ يرة جداً تتعل  بالوحدة الداخلي

 الممثلة للشع  وللسيادة الشعبية. ونحن ون الرجود إلى المؤسسة التشريتيةفق  د صلاحية المحكمة
أضفاء ال ابع  المشرد الدستور  العراقي أراد بذلا أيضا أن، ونضيق أليه، نؤيد هذا الرأ  بدورنا

  .اعتقادنارئيس الجمهورية من منصبه بعد إدانته من قبل المحكمة العليا حس   إقالةالسياسي على 

 
 المبحث ال:ان 

 اخ  اصا  المحكمة التحادية العليا وإجرايا  ال قاض 
 مجرد النص على سمو الدستور في الوثيقة الدستورية من دون ضمانات تحميه لا يكفي 

ه من قبل هيئات الدولة وتكون بمنجاة من عندما تنتها نصوص، ي دو مجرد كلمة جوفاء أو
ومن .  1 ةوفي مقدمة هذه الضمانات هو وجود محكمة عليا منو، بها اختصاصات عديد، الجزاء

وهي ، المتعارف عليه أن السل ة القضائية في أية دولة تمار  أنواعا مختلفة من الاختصاصات
وربما غيرها في بعي ، الاختصا  العاد  والاختصا  الدستور  والاختصا  الإدار  

أع ى المحكمة  2005لسنة  30إلا أن  الم شرد الدستور  العراقي وم شرد قانون رقم ، الأحيان
وهي تتماشى ومكانة المحكمة الاتحادية الدستورية. ، الاتحادية العليا اختصاصات كبيرة وشاملة

ختصاصها الرقابي مارست المحكمة لم تختص بالرقابة على دستورية القوانين فق  بل إلى جان  ا
لاختصاصات هو تلا ا، بيد أن الذ  يهمنا في هذا المبحث العديد من الاختصاصات الأخر .

اختصاصات المحكمة الاتحادية من اجل حماية وترسيخ الن ام الاتحاد  ب التي لها صلة مباشرة

                                           

ولم ترد من ضمن  2005لسنة  30وردت اختصاصات في قانون المحكمة الاتحادية العليا الرقم   1 
من الدستور، كالن ر في ال عون المقدمة على الأحكام  93الاختصاصات المنصو  عليها في المادة 

لقضاء الإدار ، وكذلا اختصا  المحكمة بالن ر في الدعاو  المقامة أمامها والقرارات الصادرة من محكمة ا
بصفة استئنا ية. هل يعتبر عدم ورود تلا الاختصاصات في متن الدستور هو اسقا، لهذه الاختصاصات 
خصوصاً وانها كانت محل خلاف فقهي، أم أن للمحكمة الح  بالن ر في تلا الاختصاصات على الرغم من 

 .83من الدستور  للمزيد ين ر: مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،   93ها في المادة عدم ورود
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  .الجديد في العرا 

اختصاصات  تحديد قالية علىحرصت نصو  قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانت
أورد  وقد، 2005  لسنة 30من خلال ما نصت عليه في القانون رقم  ، المحكمة الاتحادية العليا
نص عليها بوكثر من مادة إذ ، لهذه المحكمة عدداً من الاختصاصات أيضاً  الدستور العراقي النافذ

أستثنى اختصاصات كانت واردة في قانون المحكمة الاتحادية  إلى انه إضافة، دستورية وقانونية
هذه الاختصاصات بموج  الدستور والقوانين النافذة في  له نجد إلى  ولو ن رنا،  1  30العليا رقم 

  تندرج تحت ما يوتي: أنها بشكل عام

ا اثال:. تورتفسير نصو  الدسا ثانيا .الرقابة على دستورية القوانين والأن مة النافذةا أول"
ادرة ت الصالفصل في القضايا التي تنشو عن ت بي  القوانين الاتحادية والقرارات والأن مة والإجراءا

ومات الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكا رابعا .عن السل ة الاتحادية
بين صل المنازعات التي تح فصل فيالا خامسا .الأقاليم والمحاف ات والبلديات والإدارات المحلية

رئيس رئيس الجمهورية و إلى  الفصل في الاتهامات الموجهةا سادسا. حكومات الأقاليم والمحاف ات
ية مجلس المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضو ا سابعا. مجلس الوزراء والوزراء

ليم ات القضائية للأقاالاتحاد  والهيئالفصل في تنازد الاختصا  بين القضاء ا ثامنا. النواب
ئية بين الهيئات القضا الفصل في تنازد الاختصا ا تاسعا. إقليم غير المنت مة في والمحاف ات

 . "في إقليم للأقاليم والمحاف ات غير المنت مة

اختصاصات المحكمة إلى  ولكن ليست هذه المادة الوحيدة في الدستور التي أشارت
حيث ورد من ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ما نصت عليه المادة  ،الاتحادية العليا

، اختصا  المحكمة الاتحادية العلياإلى  سادسا/ب /61وأشارت كذلا المادة  ،   من الدستور52 
في ، والتي تتعل  بإدانة رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه بالأغلبية الم لقة لمجلس النواب

وهذا ما   الخيانة الع مى -انتهاك الدستور  -الحنث في اليمين الدستور  )تية_إحد  الحالات الآ
، في الأول منه. لذا سنتناول هذا المبحث في م لبين .من الدستور سادساً /93ة  نصت عليه الماد
  ائسنبين طر ف، أما في الم ل  الثاني. للمحكمةل يكاختصا  أصالمنازعات  في سنبين الفصل
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أما  يما يتعل  بتفسير الدستور والرقابة على دستورية . الدستورية وإجراءاتها تحريا الدعو  
  عملًا بما تت لبه المنهجية.، الفصل الثاني من الباب الثانيإلى  نا ذلاوفقد أرج. القوانين

 للمحكمة   يالف   ف  المنازعا  كاخ  اص أصا المطلب الأو 

الدستور  صلاحية الحكم في الخلافات التي تنشو تمني الدساتير الاتحادية عادةً القضاء 
لذلا . بينهاما  فيالولايات أو  بين الحكومة الاتحادية والولاياتأو  بين السل ات العامة في الدولة
جمعها عنوان يطائفة من اختصاصات المحكمة الاتحادية والتي إلى  يتضمن هذا الم ل  الإشارة

والذ  يميز هذه ال ائفة عن اختصاصي . لها لاً يأص اً اختصاصبوصفه الفصل في المنازعات 
أنها تتعل  بوجود نزاد بين طرفين لكل منهما وجهة ن ر مختلفة عن  التفسير والرقابة الدستورية هو

من خلال ، دراستنالهذه الاختصاصات بالقدر الذ  يخدم موضود  لذلا سنت ر  . ال رف الآخر
ا الناشئة عن والفصل في القضاي. ستويات الحكمالفصل في المنازعات بين م البحث في مجال

اختصاصات المحكمة بشكل دقي   وضع الخ و، الفاصلة بين مجمل مع العلم إن. التشريعات
من الضرور  عدم الإطالة في البحث ضمن هذا  أن   لذلا نر  ، وحاسم غير ممكن وغير عملي

 . هذه الاختصاصاتالم ل  لتجن  تكرار بعي الاعتبارات والمسائل المشتركة بين 

  الف   ف  المنازعا  بين مس ويا  الحكما الفرع الأو 

النص في صل  الوثيقة الدستورية  التي تقوم عليها الن م الاتحادية من الأسس الرئيسية
. الولايات الأعضاء في الاتحادأو  على اختصاصات وسل ات الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم

لما له من أهمية بال ه في .  1 جوهر الدستور الاختصاصات بين مستويات الحكم حيث يعد توزيع
، تجن  التبادل والتداخل في الصلاحيات والتشابا بين المصاليو ، حف  التوازن الاتحاد 

هذا الن ام لا يستمر نجاح ان و . الفدراليةأو  والمشاركة في تسيير دفة الحكم في الدولة الاتحادية
هيئة قضائية عليا  وتتمثل هذه الضمانة بوجود. انه قانونية تكفل احترام هذا التوزيعوجود ضمإلا ب

  . 2 داخل الاتحاد المنازعات بين مستويات الحكم تفصل في
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أولًا  من /4المادة   أن نص،  يما يتعل  باختصا  المحكمة الاتحادية بهذا الشون نلاح 
 المحكمة بالفصل في المنازعات التي تحصل بينقصر اختصا  ، قانون المحكمة الاتحادية

المشرد  تبنىو ، المحلية والإداراتوالمحاف ات والبلديات  الأقاليم  وحكومات المركزية الحكومة 
. ومن خلال الدستورفي  لن ا  هذا الاختصا  سعةنفس الموقف مع تو أيضاً  الدستور  العراقي

حدد ن ا  الاختصا  في فصل المنازعات بين  بونَّه يلاح ،  1   من الدستور93المادة   نص
 : بنوعين من المنازعات وكما يلي مستويات الحكم

 . حكوما  الأقاليم والمحافظا و  لمركزيةالمنازعا  ال   تح   بين الحكومة ا :أول

 الفصل في المنازعات التي تحصلرابعاً  من الدستور النافذ على: /93نصت المادة  إذ 
لال خومن  . الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحاف ات والبلديات والإدارات المحليةبين الحكومة 

  :ما يلي هذا النص نلاح 

ات من جهة وبين حكوم لمركزيةالمنازعات التي تحد  بين الحكومة اإلى  إن النص ت ر   -1
لخل  اأو  معإن هذا الجنجد . من جهة أخر   الأقاليم والمحاف ات والبلديات والإدارات المحلية

ة الإدار الحكم  الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم  وبين مستويات  بين مستويات
،  المحاف ات والبلديات والإدارات المحلية  في نص واحد وسيا  واحد أمر قابل للانتقاد

ة هي ليست علاقإليها  فالعلاقة بين الحكومة الاتحادية وبين مستويات الإدارة التي أشرنا
  .تابعة للحكومة المركزية، تعد الوحدات المذكورةوإنَّما  يهؤ تكاف

لم يلتزم المشرد الدستور  العراقي بالاتجاه العام الذ  سار  يه بالنسبة لذكر  بارة  غير  -2
 استدعاءن لأ، المنت مة في إقليم  عندما ذكر المحاف ات في النص الذ  نحن بصدده

لية ك رف في اتحاد قائم على أسا  اللامركزية السياسية المح والإداراتالمحاف ات والبلديات 
على وف  مبدأ  الإداريةتمار  صلاحياتها  إقليمية إداريةوحدات لأنها ، يصع  مسايرته

                                           

  من الدستور العراقي الاتحاد . وتجدر الإشارة إلى أن البعي من المراقبين للوضع الدستور  في 93المادة    1 
بموقف الدستور العراقي الاتحاد  في إعادة توكيده على النصو  الخاصة  دالن ام الفدرالي العراقي قد أشا

ازعات التي تحصل بين مستويات الحكم. بالاختصا  الدستور  للمحكمة الاتحادية العليا في الفصل في المن
، تاريخ الزيارة: http: //www. carnegieendowment. org/files/FinalDraftSept16. pdfين ر: 

16/9/2019. 

http://www.carnegieendowment.org/files/FinalDraftSept16.pdf
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الاتحاد القائم على أسا  ومن ثم تخرج هذه الوحدات الإدارية من ، اللامركزية الإدارية
من اختصا  المحكمة الاتحادية هذا  جزءاً  ونجد إن الذ  يدخل بوصفه، اللامركزية السياسية

 . يتمثل في الن ر في المنازعات القائمة بين أطراف الاتحاد

لذا نجد من الضرور  تعديل نصو  الدستور بما ينسجم مع طبيعة الن ام الاتحاد   
بجعل ، واختصا  المحكمة المرتب  بعموم الن ام الاتحاد  الذ  يؤكده نعتها بالاتحادية العليا

بين أو ، الأقاليموحكومات  لمركزيةالتي تحصل بين الحكومة او يفة الأخيرة الفصل في المنازعات 
 . بعضها الأقاليم

 المنازعا  ال   تح   فيما بين حكوما  الأقاليم والمحافظا   :ثانيا

لفصل في المنازعات ا :   من الدستور النافذ على93نصت الفقرة الخامسة من المادة  
 من خلال هذا النص أنه كان لنا ضييتو  . بين حكومات الأقاليم أو المحاف ات التي تحصل
ات والإدار  لكونها أخرجت من ن اقه البلديات، من نفس المادة  رابعاً  السابقةمن الفقرة  أفضل حالاً 

يدخل ضمن اختصا  المحكمة الاتحادية العليا الن ر في  يمكن القول بونه لذا .المحلية
أو  - ة داخل الإقليم نفسهوبين محاف بين إقليمأو  - إقليم وإقليم أخربين . تي تحصلالمنازعات ال

تعبير وهذا المعنى مستنتج من الإطلا  في ال،  غير منت مة بإقليموبين محاف ة  بين حكومة إقليم
 . توصيق المحاف ات بكونها غير منت مة في إقليمو وعدم تقييد 

ليس ، اتحاد وخصوصا في دولة ذات ن ام  توربون الدس، بخصو  هذا الشون قولأ 
ع النية لا أن يصاغ بتبارات قد تضي بدقة ووضوحيج  صياغة نصوصه بل ، وثيقة اعتيادية

بمرور الزمان وفي  ل واقع سياسي ودستور  بالشكل الذ  نراه  ء صياغتهاالحقيقة للمشرد من ورا
الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا قد حدد وعلى الرغم من أن الن ام . ونتحسسه في العرا  الجديد

وهذا ما سنبينه في الم ل  ،  1 االمنازعات بين مستويات الحكم بصورتيه إجراءات الن ر في

                                           

. وينص هذا الفصل المكون 2005  لسنة 1الفصل الأول من الن ام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم    1 
من مادتين على ما يلي: " المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم وإدارات المحاف ات والبلديات 

   الإجراءات الآتية: يقدم موضود المنازعة بدعو  وف  1 والإدارات المحلية. المادة 
 ها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستنداتمععلى المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يرف   -أولا

 لا -ويج  عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة من الأورا  المقدمة مع إقراره بم ابقتها للأصل. ثانيا
= 
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، باتة ولا تقبل ال عنأيضاً  أحكام وقرارات المحكمة في هذا المجالأن وعلى الرغم من . القادم
 خلال متابعتنا لقرارات المحكمة لم نجد ت بيقات إنه من إلا.  1   من الدستور94استنادا للمادة  

عدا قضية استفتاء انفصال إقليم كردستان التي جرت في أيلول ، واضحة لهذا الاختصا و عملية 
حيث نجد إن . ال بيعة السياسية للاختصا إلى  وربما يعود السب  في ذلا. 2017من العام 

المقدم من قبل رئيس الوزراء الدكتور حيدر  الاستفتاءدعو  ال عن بعدم دستورية المحكمة ن رت 
بإصدار قرار بتفسير نص المادة . وقامت المحكمة الاتحادية أولا،  27/9/2017التباد  بتاريخ  

أن دستور جمهورية العرا  إلى  والذ  خلصت  يه (2) 6/11/2017 بتوريخ الأولى من الدستور 
  116مكونات ن امه الاتحاد  الوارد ذكره في المادة  لا يجيز انفصال أ  مكون من  2005لسنة 

   التشريتية والتنفيذية   منه السل ات الاتحادية الثلا109والذ  ألزمت المادة  ، من الدستور
  من الدستور بالمحاف ة على وحدة العرا  وسلامته 47المنصو  عليها في المادة   والقضائية 

قرار التفسير هذا أصدرت المحكمة إلى  واستنادا. الاتحاد  طيالديمقرا واستقلاله وسيادته ون امه
وقد أفاد ، 22/11/2017بتاريخ  عليه النتائج المترتبةو  دستورية الاستفتاء وإل اء الآثار بعدمقرارها 

 : (3)القرار بالآتي

أن المدعى عليه رئيس إقليم كردستان عند توليه رئاسة الإقليم قد أصدر إضافة ..."
والذ  أعلنه إعلامياً رئيس ديوان رئاسة  9/6/2017  في يوم 106لو يفته الأمر الإقليمي المرقم  

                                                                                                                            

-من هذه المادة. ثالثا عليها في الفقرة  أولا  ندات المنصو ها المستمعترف   عريضة الدعو  إذا لم تقبل
تؤشر عريضة الدعو  من رئيس المحكمة أو من يخوله ويستوفى الرسم عنها وتسجل في السجل الخا   

وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويع ى المدعي وصلا موقعا عليه من 
تبلغ عرضة الدعو   -أولا  2  ا يبين  يه رقم الدعو  وتاريخ تسجيلها. المادةالمختص بتسلمه المو ف

. ومستنداتها إلى الخصم ويلزم بالإجابة عليها تحريريا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ
و مضي للمرافعة في الدعو  إلا بعد إكمال التبلي ات وإجابة الخصم عليها أ لا يعين موعد -ثانيا
المنصو  عليها في الفقرة  أولا  من هذه المادة وفي هذه الحالة لا يقبل من الخصم طل  توجيل  المدة

الأخر  بخصو  الفصل في  ةالتفصيليالدعو  ل ر  الإجابة". وتجدر الإشارة على أن الإجراءات والأحكام 
الداخلي للمحكمة. وللاطلاد على    من الن ام21-9ال عون وال لبات قد وردت في الفصل الرابع  المواد 

شرح تفصيلي للجوان  العديدة من هذه الإجراءات ين ر: مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العرا ، 
 . 122،  101مرجع ساب ،  

  من الدستور العراقي النافذ على: "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسل ات 94نصت المادة    1 
 العليا.  للمحكمة  1رقم    من الن ام الداخلي17المادة  افة". وين ر: أيضاً ك

 .2017اتحادية//122رقم  ين ر: قرار المحكمة الاتحادية  2 
 .2017اتحادية//123رقم  قرار المحكمة الاتحادية  3 
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 إضافة ومحاف  كركوك إقليم كردستان وأيده المدعى عليهما رئيس مجلس محاف ة كركوك
قد تضمن إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان إليه  الأمر الإقليمي المشارأن  ....مالو يفتيه
 رئيس الإقليمإليه  المحكمة بالهدف الذ  سعى لذا وجدت. خارج الإقليم المتنازد عليها والمناط 

الاستفتاء وهو استقلال إقليم كردستان والمناط  المشمولة بالاستفتاء  أجلهوال ر  الذ  اجر  من 
الذ  نصت عليه المادة ، وإنشاء دولة مستقلة خارج الن ام الاتحاد  لجمهورية العرا . عن العرا 

 ."  من الدستور والمتكون من العاصمة والأقاليم والمحاف ات اللامركزية والإدارات المحلية116 
 جمهورية  أن   من الدستور والتي تنص على1يتعار  ويخالف أحكام المادة   الأمر الإقليميفإن 

ن ام الحكم فيها جمهور  نيابي  برلماني  ، مستقلة ذات سيادة كاملة العرا  دولة اتحادية واحدة
الاستفتاء الذ  اجر  في يوم فإن  وبناء عليه.  ضامن لوحدة العرا  الدستورا وهذ. ديمقراطي

 ثالثاً  من أحكام الفقرة إلى  عليه واستناداً و . لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه 25/9/2017
كافة النتائج و  دستورية الاستفتاء وإل اء الآثار الحكم بعدمت المحكمة   من الدستور قرر 93المادة  
  ."عليه المترتبة

نلاح  إنها ذات طبيعة سياسية أكثر مما هي . من خلال التمعن بفحو  القرارين أعلاه 
، نت وما تزال موضع نزاد خفيوربما هذا هو الذ  يفسر عدم عر  قضايا حساسة كا. (1)قضائية

ما يتعل  بتنفيذ المادة  :بين مستويات الحكم منها على سبيل المثال، و اهر في بعي الأحوال
، ب بيعة الحال، بخصو  المناط  المتنازد عليها وفي مقدمتهاالنافذ   من الدستور العراقي 140 

والنافذ  عن تسليم واردات النف  الإقليمحكومة  لامتنادوكذلا الحال بالنسبة  .محاف ة كركوك

                                           

مما يدلل على إن قرار المحكمة ذات طبيعة سياسية أكثر مما هو قضائية. هو الاعترا   الايراني التركي    1 
 الدولتين المجاورتين للإقليم.هاتين سب  وجود الكرد في ب قبل صدور قرار المحكمة. على استفتاء الاستقلال

للسير في خ وات مماثلة، نحو استقلال  وايران خوفاً من أن يحر   استقلال كردستان العرا  أكراد تركيا
ويحر  كذلا حزب الاتحاد الديموقراطي الكرد  في سورية للمضي نحو  .إقليمهم، وتشكيل دولة كردية

يحضر لإجراء  وأنهاستقلال الكنتونات التي فر  سل ته عليها بالقوة العسكرية وبدعم أميركي، خصوصاً 
. ي الشمال السور ، ويسير نحو فر  ن امه الفديرالي الانفصاليانتخابات في المناط  التي يسي ر عليها ف

أضافة لذلا، فلو كان قرار المحكمة ذا طبيعة قضائية بحته لما التزمت حكومة الإقليم بتنفيذه. حيث توجد  -
العديد من الإحكام القضائية ومذكرات الاعتقال الصادرة من السل ة الاتحادية بح  متهمين موجدين في 

بتنفيذها. منها على سبيل المثال، مذكرات قبي بح  محاف ي كركوك والموصل. وعند  مم ولم يتم الالتزاالإقلي
قيا  هذه الأحكام بالنسبة لقرار المحكمة بعدم دستورية الاستفتاء. لوجودنا إن الإقليم لا يلتزم بالقرار ولا سيما 

 إن الكرد يعدون إن أقامة دولتهم حقاً قومياً مشروعاً. 
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إن منازعات من هذا القبيل تحل عادة في الأروقة يتبين لنا حيث  للحكومة الإتحادية. الحدودية
  .وقد تكون إقليمية ودولية السياسية وبالتوافقات بين الجهات المعنية

 الف   ف  القضايا الناشئة عن ال شريعا ا الفرع ال:ان 
 وحكومة الأقاليم المركزيةتكون مشتركة بين الحكومة  والإداريةالو ائف التشريتية  بما أن   

فضلًا عن قوانينها  الاتحاد كبيراً من التشريع  اً حيث ت ب  المقاطعات جزء، المحاف اتأو 
انتهاكا للاستقلال الدستور  الذاتي يعد ذلا  لأن، لا تتعد  الحدود الإقليمية للولاية التي الخاصة

التي تسر  على ، والأمر على خلافه بالنسبة للقوانين الاتحادية، (1)الأخر  لذ  تتمتع به الولايات ا
ومن ، تعدد السل ات وثنائية التشريعات، لذا ما يمتاز به هذا الشكل من الاتحادات. الاتحادعموم 

بالولايات حينما ثم قد تحصل حالة تعار  بين التشريعات الاتحادية والتشريعات الإقليمية الخاصة 
قد يزول للوهلة الأولى إذا هذا التعار  و . المحاف ةأو  يراد ت بي  القوانين الاتحادية على الإقليم

ومن ثم تكون الأولوية للقوانين ، نا إن القاعدة الدستورية تنص على سمو الدستور الاتحاد ملما أع
وفي ، لقرارات الصادرة عن سل ات الأقاليمالاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه التشريعات واللوائي وا

حالة التعار  يب ل من التشريع الأدنى ما يتعار  مع التشريع الأعلى وبالقدر الذ  يزيل ذلا 
  . 2 وعند الخلاف يعر  الأمر على القضاء الدستور  للبت  يه، التعار 
لفصل في هذه ن را لأهمية مثل هذه المنازعات أوكل الدستور العراقي النافذ مهمة ا 
ن المشرد الدستور  نجد إ. ومن خلال البحث في نصوصه. المحكمة الاتحادية العلياإلى  القضايا
والاختصاصات المشتركة بين السل ات  (3 ةالاختصاصات الحصرية للسل اات الاتحاديا قد حدد

أن كل ما لم  :على النافذ   من الدستور115ة  نص في المادإذ ، (4)الاتحادية وسل ات الأقاليم
                                           

، ، مجلة الحقو  والشريعة، كلية الحقو  والشريعةالاتحاديةعادل ال ب بائي، الاستقلال الذاتي لولايات الدولة   1 
 . 96،  1980كانون الثاني ، جامعة الكويت، العدد الأول، السنة الرابعة

 . 119في الإمارات العربياة المتحادة، مرجع ساب ،   الاتحاد عادل ال ب بائي، الن ام   2 
   من الدستور. 110المادة  ين ر: نص   3 

  من الدستور، وفي المقابل الذ  يلاح  على هذا النص الدستور  أنه قضى بون 114ين ر: نص المادة    4 
.. الخ ، إلا أن أشراك الأقاليممشتركة بين السل ات الاتحادية وسل ات  الآتية تكون الاختصاصات 

المحاف ات غير المنت مة في إقليم بهذه الاختصاصات، غير صحيي، لأنه لا يمكن للمحاف ات غير 
، وإلا لسق ت الفرو  بين اللامركزية الأقاليمالمنت مة في إقليم أن تمار  الاختصاصات نفسها التي تمارسها 

قاسم الو ائف التشريتية والتنفيذية والقضائية بين السل ات تعني ت الأولى، لأن الإداريةالسياسية واللامركزية 
بين الحكومة المركزية والهيئات اللامركزية  الإداريةفي حين أن الثانية تعني تقاسم الو يفة  والأقاليمالاتحادية 

في  2005غاز   يصل مهد ، نصو  دستور جمهورية العرا  لسنة ، في المحاف ات. ين ر: في ذلا
= 
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يكون من صلاحية الأقاليم ، الحصرية للسل ات الاتحاديةت في الاختصاصاعليه ينص 
المشتركة بين الحكومة الاتحادية الأخر  والصلاحيات ، والمحاف ات غير المنت مة في إقليم

لاف والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحاف ات غير المنت مة بإقليم في حالة الخ
إن المشرد الدستور  أكد ، ثانياً  من الدستور/121من خلال نص المادة  أيضاً  ويتضي ا .بينهم

على مني سل ة الإقليم صلاحية ترجيي ت بي  قانون الإقليم على القانون الاتحاد  في حالة وجود 
يستنتج . ثانيا  من الدستور/121 ،  115  ومن خلال نصو  المواد. تعار  بينهماأو  تناقي

 :(1)في العرا  ما يلي الفقه الدستور  

 ورد  يه  بارة  تكون إذ ، من الناحية الشكلية   من الدستور جاء معتلاً 115إن نص المادة  ا أولً 
 أن   ف اهر النص يفيد  الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحاف ات غير المنت مة في إقليم

بإمكانها إصدار فإن  وبالتالي، المحاف ات تملا الو يفة التشريتية كما هو حال الأقاليم
لأن الن ام اللامركز  لا يسمي للهيئات ، قوانين محلية ت ب  داخل حدودها وهذا محال

فما تتمتع به المحاف ات غير المنت مة بإقليم ، المحلية بممارسة مثل هذا الاختصا 
دارة شؤونها على وف  مبدأ اللامركزية إلية واسعة بما يمكنها من وما أداريهصلاحيات 

قضت المحكمة الاتحادية العليا  :ومن ت بيقات المحكمة بخصو  هذا الشون.  2 ةالإداري
خارج إلى  ل اء قرار مجلس محاف ة واس  القاضي بعدم الموافقة على تصدير النف  وال ازا

أل ت قرار مجلس كما أنها .  3 محاف ات أخر  إلى  حدود المحاف ة عبر أنابي  ناقلة
ميسان المتضمن تخصيص مبلغ من المال للناد  الرياضي من واردات منفذ الشي   محاف ة

                                                                                                                            

 وما بعدها 39،  . 2008، 1،الميزان، 
ثانياً  من الدستور على أنه:  يح  لسل ة الإقليم، تعديل ت بي  القانون الاتحاد  في /121نصت المادة    1 

الإقليم، في حالة وجود تناقي أو تعار  بين القانون الاتحاد  وقانون الإقليم، بخصو  مسولة لا تدخل 
هذا  الانتقاليةأقر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة  ية  وقدفي الاختصاصات الحصرية للسل ات الاتحاد

في إقليم  الاتحاديةمنه حينما نصت على "  يما يتعل  بت بي  القوانين  ب /54، في المادة  أيضاالمبدأ 
كوردستان يسمي للمجلس الوطني الكردستاني بتعديل تنفيذ أ  من تلا القوانين داخل من قة كوردستان، ولكن 

رابعاً من هذا /34 وفي المادة  25 يما يتعل  فق  بالأمور التي ليست مما هو منصو  عليه في المادة  
. ين ر مخلص محمود حسين، مرجع القانون التي تقع ضمن الاختصا  الحصر  للحكومة الاتحادية حصرا

 وما بعدها. 91ساب ، 
 . 41ين ر: غاز   يصل مهد ، مرجع ساب ،    2 
عبر موقع . 2/5/2012والصادر بتاريخ  2012اتحادية//8رار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ين ر: ق  3 

 . /http: //www. iraqfsc. iqالمحكمة الاتحادية العليا: 
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  .(1)الحدود 

وجبايتها وإنفاقها وفر   غير أن المحكمة وفي موضود مشابه اعتبرت فر  الضرائ  
 .دستورالثانياً  من /122المادة  إليها  أشارتالرسوم وال رامات الضمنية من الأمور المالية التي 

لذا يكون لمجالس المحاف ات غير المنت مة بإقليم ح  سن القوانين الخاصة بفر  وجباية وإنفا  
وال رامات الضمنية بما  وسن القوانين الخاصة بفر  وجباية وإنفا  الرسوم  الضرائ  المحلية 

 . 2   من الدستور115زية الإدارية والتي تمنحها المادة  يمكنها من إدارة شؤونها وف  مبدأ اللامرك

من خلال رأ  تفسير  للمحكمة ، إن المشرد والقضاء في العرا  عصف بالرأ  أعلاها ثانياً 
بون لمجالس المحاف ات ح  إصدار التشريعات المحلية في . الاتحادية العليا أوضحت  يه

وف  مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعار  مع حدود المحاف ة بما يمكنها من أدارة شؤونها 
ثالثا  من قانون المحاف ات غير /7عملًا بالمادة   .الدستور والقوانين الاتحاديةم أحكا

: ومن ت بيقات المحكمة الاتحادية في ذلا . 3 "2008  لسنة "21المنت مة في إقليم رقم  

                                           

عبر موقع المحكمة . 19/8/2014في  2013اتحادية//67ين ر: قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم   1 
وللمزيد من الاطلاد ين ر: فائ  زيدان مرجع ساب ، . /http: //www. iraqfsc. iqالاتحادية العليا: 

 100. 

لم يكن موقف الدساتير  -. 21/4/2008المؤرخ في  2008اتحادية//16رأ  المحكمة الصادر تحت العدد   2 
موحدا بالنسبة لتوزيع سل ة فر  الضرائ  على الدخل فمع م الن م الفدرالية جعلت سل ة فر   الاتحادية

هذه الضرائ  وبالذات الضرائ  المفروضة على الشركات سل ة مشتركة بين الحكومة المركزية والحكومات 
سين، مرجع ساب ، للمزيد ين ر: مخلص محمود ح. الأمريكيةكما هو الحال في الولايات المتحدة  الإقليمية

 89. 
ثانياً  من دستور جمهورية العرا  نصت  تمني المحاف ات التي لم تنت م /122إن المادة  الذ  ذهبت  يه    3 

بإقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة باما يمكنها من إدارة شؤونها وف  مبدأ اللامركزية وين م ذلا 
بما  2008  لسنة 21من قاانون المحاف ات غير المنت مة في إقليم رقم  ثالثاً  /7بقانون  كما نصت المادة  

يلي  إصدار التشريعات المحلية والأن مة والتعليمات لتن يم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة 
يسا على ما شؤونها وف  مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعار  مع الدستور والقوانين الاتحادية ... وتوس

تقدم، لما كان فر  الضرائ  وجبايتها وإنفاقها وفاار  الاارسوم وال رامات والضمنية من الأمور المالية التي 
ثانياً  من دستور جمهورية العرا ، لذا يكون لمجالس المحاف ات غير المنت مة /122أشارت إليها المادة  

الضرائ  المحلية وسن القوانين الخاصة بفر  وجباية  بإقليم ح  سن القوانين الخاصة بفر  وجباية وأنفا 
وإنفا  الرسوم وال رامات والضمنية بما يمكنها من أدارة شؤونها وف  مبدأ اللامركزية الإدارية والتي تمنحها 

أولا  منه الذ  يختص /61 من الدستور ح  الأولوية في الت بي  عدا ما ورد في المادة  115المادة  
يات الواردة بها حصراً المجلس النيابي بتشريع القوانين الاتحادية وكذلا القرارات التي تختص بممارسة الصلاح

، 113، 112، 111، 110بإصدارها السل ات الاتحادية الحصرية والمشتركة المنصو  عليها في المواد  
   من الدستور. 114
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المحكمة من استقراء الاختصاصات المناطة وجدت   أنهإلى  في رأيها التفسير   ذهبتحيث 
إناطة إلى  عدم وجود ما يشير، بالسل ة الاتحادية الواردة في الباب الرابع من الدستور

  115  وحيث أن المادة،  لأجهزة الأمنية بالسل ة الاتحاديةلقادة اصلاحية التعيين والإقالة 
صاصات الحصرية للسل ات لم ينص عليه في الاخت كل ما"ى أن: من الدستور نصت عل

فإن  وبذلا.  يكون من صلاحية الأقاليم والمحاف ات غير المنت مة بإقليم، الاتحادية
تكون من صلاحية الأقاليم والمحاف ات غير ، لأجهزة الأمنيةلقادة ا التعيين والإقالة صلاحية
سايرت المشرد الدستور  وأجازت  المحكمة الاتحادية وهذا يعني إن.  1 إقليمفي المنت مة 

ترجيي قانون الإقليم على القاناون الاتحاد  بخصو  مسولة لا تدخل في اختصاصات 
لمحكمة الاتحادية أن تكون ا إمكانعن كيفية  ال ساؤ  الذق ي:ار هنا؛و .السل ات الاتحادية

   الاتحاد  من التجاوزات لدستورل والحاميالمراق  الأول هي 

 وبااذلا، الإجابااةكمتيااارين تقااا  علاايهم  الأمريكااي والفرنسااي اتخاااذ الإنمااوذجينناار  ضاارورة 
م ابقااة تلااا  الرقابااة علااى دسااتورية القااوانين ومااد   كقضاااء دسااتور  تتااولى المحكمااة الاتحاديااة العليا

اباااة علاااى ساااائر صااالاحية الرق ا الحااا  لأ  جهاااة أخااار . وتمتااادهاااذ إع ااااءلدساااتور دون القاااوانين ماااع ا
كمااا تمتااد رقابااة المحكمااة إلااى دسااتورية التشااريعات ، (2)ماان الساال ة التشااريتية ي تصاادرالتشااريعات التاا

الفر يااااة التااااي تتااااولى إصاااادارها الساااال ة التنفيذيااااة سااااواء بحكاااام اختصاصااااها التنفيااااذ  أم باختصااااا  
 .(3)أكدتاه المحكماة تشريعي استثنائي مستمد من الدستور أم مان واقاعٍ فرضاته  اروف معيناة وهاذا ماا 

تقتصااار هاااذه الرقاباااة علاااى القاااوانين والأن ماااة النافاااذة الاتحادياااة فحسااا  بااال تمتاااد لتشااامل القاااوانين ولا 
وهااذا مااا نصاات ، والأن مااة النافااذة التااي تصاادرها الأقاااليم ومااد  م ابقتهااا لأحكااام الدسااتور الاتحاااد 

                                           

من منشورات شبكة المعلومات ، 11/9/2007في  2007اتحادية //16قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم   1 
وللمزيد من ./http: //www. iraqfsc. iqالعالمية  الإنترنت  عبر موقع المحكمة الاتحادية العليا: 

 .95، 96اب ،  التفاصيل، ين ر فائ  زيدان، مرجع س
 2003  ين ر: وسام صبار العاني الاختصا  التشريعي للإدارة في ال روف العادية، م بعة البناء، بعداد، (2

 26 ،25. 
عند ن رها الدعو  المقدمة من نائ  , غير منشور. 10/10/2016في  2015اتحادية//119قرارها المرقم في  (3)

  لسنة 307تورية قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالعدد  رئيس الجمهورية التي ي ل  الحكم بعدم دس
الذ  ال ى بموج  احد  فقراته مناص  نواب رئيس الجمهورية حيث قضت بعدم  9/8/2015بتوريخ  2015

اولًا  من القرار /2  من الدستور وقررت ال اء الفقرة  142دستوريته ذلا لأنه صدر خلافاً لما رسمته المادة  
 .83للمزيد من الاطلاد ين ر: فائ  زيدان، مرجع ساب ،  يس مجلس الوزراء آنف الذكر.الصادر من رئ
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 ي عاد بااطلاً  قانون يتعاار  ماع هاذا الدساتور أ . وبالتالي فإن  1   من الدستورأولا/121  علية المادة

. وتشامل الرقاباة الدساتورية قاوانين الأقااليم وأن متهاا إضاافةً  2 مان الدساتور  13  الماادة وهذا ما أك دته
هااذا مااا و وهااي الدساااتير التااي ينب ااي أن لا تخااالف الدسااتور الاتحاااد .  إلااى القواعااد القانونيااة الأعلااى

بااااة رقاال تأوجباااا، الدسااااتورية هااااذه النصااااو  . ونجااااد أن 3   ماااان الدسااااتور120نصاااات عليااااه المااااادة 
 تحادية والأقليمية  على حدٍ سواء.القوانين والأن مة النافذة  الا الدستورية على

وهااذا واضااي ماان خاالال الفقاارتين ، خاالاف ذلااا إلا إن الواقااع الت بيقااي والعملااي يجااده الباحااث
، ذلاا إلاى إضاافة، قرارين مختلفاين وأصدرت  من الدستور 115  المادة إلىالسابقتين عندما استندت 

 إقلايم -النافاذة الاتحادياة دون  المحكمة الاتحادية العليا تمار  رقابتها على القوانين والأن مةنجد أن 
الذ  ي عد القانون ، 2005لأن هنالا الكثير من القوانين والأن مة تخالف نصو  دستور  -كردستان

  أولاً  /16  المااادةوباادون اسااتثناء. مااثلًا ، ويكااون ملزماااً فاي أنحائااه كافااة، الأسامى والأعلااى فااي العاارا 
لا تخاااتص علاااى:   التاااي نصااات 2008لسااانة   14  مااان قاااانون مجلاااس شاااور  إقلااايم كردساااتان الااارقم

وتعتبااار مااان أعماااال السااايادة ، محكماااة القضااااء الإدار  باااالن ر فاااي ال عاااون المتعلقاااة بوعماااال السااايادة
لسااانة  1 قاااانون رئاساااة الإقلااايم الااارقم مااان 10 صااالاحيات رئااايس الإقلااايم المنصاااو  عليهاااا فاااي الماااادة

نصااات علاااى  تااايمااان الدساااتور الاتحااااد  النافاااذ ال  100  هاااذا القاااانون يخاااالف ناااص الماااادة، "2005
  . 4   ي ح ر النص في القوانين على تحصين أ  عمل أو قرار إدار  من ال عن 

ردساتان المعاد مان قبال قضائي للعارا : ملحا  ك"تجدر الإشارة هنا إلى أن مؤشر الإصلاح ال 
  فاي ABAالمعروفاة اختصاارا باا   American Bar Associationجمتياة المحاامين الأماريكيين 

قااد ورد  يااه بونااه: "لا توجااد محكمااة علااى المسااتو  الكاارد  أو الااوطني قااادرة علااى  2006أواخاار عااام 
ب ااداد بصالاحية مراجعااة الن ار فاي دسااتورية التشاريعات الكرديااة. تتمتاع المحكمااة الاتحادياة العليااا فاي 

                                           

السل ات التشريتية والتنفيذية  ةلسل ات الأقاليم الح  في ممارسعلى:" من الدستور  ولًا أ /121  المادةنصت   1 
 " والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد  يه من اختصاصات حصرية للسل ات الاتحادية

دُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العرا ، ويكون ملزماً   من الدستور على: اولًا "13نصت المادة    2  ي ع 
لا يجوز سن قانون يتعار  مع هذا الدستور وي عد باطلًا كل نصٍ  ثانياً: ."استثناء في أنحائه كافة، وبدون 

 . "يرد في دساتير الأقاليم، أو أ  نص آخر يتعار  معه
"يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد نيكل سل ات الإقليم،   من الدستور على: 120نصت المادة    3 

 ات، على أن لا يتعار  مع هذا الدستور".وصلاحياته، وآليات ممارسة تلا الصلاحي
 .86ين ر: مخلص محمود، مرجع ساب ،   4 
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ويضيق قائلا: "من المساتحيل لفارد أو شاخص ماا فاي كردساتان تحاد  ، دستورية التشريعات الفدرالية"
بالإضاافة إلاى ذلاا لا ، دستورية أية تشريعات كردية بساب  عادم وجاود محكماة دساتورية فاي كردساتان

راجعاااة التشاااريعات الكردياااة الموجاااودة فاااي ب اااداد بصااالاحية م FSCتتمتاااع المحكماااة الاتحادياااة العلياااا 
  . 1 وتحديد مد  دستوريتها"

إلى أن  الإشارةمع ،  115  المادة ضرورة تعديل نص، بناء  على ما تقدم ير  الباحث 
ومن الضرور  أن ، من الدستور تتجه نحو الكونفدرالية أكثر منها إلى الفدرالية  ثانياً  /121  المادة

، لتقوية سل ة الحكومة الاتحادية ول ماأ، من الدستور لسببين  121  ى هذا البند من المادة يل
 باسملأن الدستور العراقي أنشئ وأ قِر   .التوكيد على سمو ومكانة السل ات الاتحادية ماوثاني 

العلاقة بين  أن، ذلا إلى إضافة . 2 مستقل إقليمالشع  العراقي ولم تقره كل محاف ة بصفتها 
تعد الوحدات المذكورة وإنَّما ؤيه تكافليست علاقة  الأخر  الحكومة الاتحادية وبين مستويات الإدارة 

وهذا ضرور  لضمان مبدأ سمو الدستور الاتحاد  وإحكامه والحفاس على . تابعة للحكومة المركزية
نص المشرد إذ ، والفرنسي كيالأمري ينوهذا ما لاح ناه في النموذج. الن ام القانوني في الدولة
 ضرورةإلى  بالإضافة.  3 باقي القوانين دستور علىعلى سمو ال صراحةً  الدستور  في كلٌ منهما

                                           

نقلا عن: مشرود ت وير القانون في العرا ، مؤشر الإصلاح القضائي للعرا : ملح  كردستان، من منشورات  (1)
وما  40، م بود في الولايات المتحدة الأمريكية،  2006نقابة المحامين الأمريكيين، تشرين الأول أكتوبر 

لم ير  النور بعد، بعي المواد الذ  و 2008لقد ورد في مشرود دستور الإقليم المعد منذ العام  "-بعدها
الخاصة بتشكيل محكمة دستورية في الإقليم، وأن تلا النصو  لا تزال في حكم المشرود وليس لها طابع 

  من 92-86إلزامي طالما لميتم إقرار المشرود بال ر  الدستورية والقانونية الأصولية، حيث كرست المواد  
ة الدستورية واختصاصاتها والأحكام الأخر  المتعلقة بها. فقد نص مشرود دستور إقليم كردستان للمحكم

العرا  وتؤسس  –المشرود على أن "المحكمة الدستورية لكوردستان هي أعلى محكمة في إقليم كوردستان 
بقانون". وقد بين المشرود بون المحكمة تتكون من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة ويتم اختيارهم من 

اة وأساتذة القانون والمحامين الذين لا تقل ممارستهم في مجال القضاء أو التشريع أو التدريس أو بين القض
 .وما بعدها 182نقلا عن عبدالرحمن زيبار ، مرجع ساب ،   المحاماة جمعا عن عشرين سنة."

الاتحاد  في الأقاليم،  ثانياً  من الدستور على "يح  لسل ة الإقليم، تعديل ت بي  القانون  /121نصت المادة   (2)
في حال وجود تناقي أو تعار  بين القانون الاتحاد  وقانون الإقليم، بخصو  مسولة لا تدخل في 

حسن ناصر المحنة، الرقابة على دستورية ين ر:الاختصاصات الحصرية للسل ات الاتحادية". للمزيد 
الأكاديمية العربية  -انون والعلوم السياسيةكلية القمقدمة إلى وذجاً، رسالة ماجستير مالعرا  ن :القوانين

 .194،  2008المفتوحة، الدنمارك، 
نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور الأمريكي على: يصبي هذا الدستور وقوانين الولايات   3 

المتحدة وجميع المعاهدات الدولية المبرمة، القانون الأعلى للبلاد. ويلتزم بذلا القضاة في كل ولاية، ولن 
 يلتفت إلى أ  شيء مخالفاً لهذا... 
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أو  وعدم جواز مني الإقليم، ثالثا  من قانون المحاف ات غير المنت مة بإقليم/7المادة  تعديل نص 
  لسنة 21المنت مة بإقليم رقم  لان قانون المحاف ات غير . المحاف ات مثل هذه الصلاحيات

في ضوء الاختصاصات والصلاحيات التي منحها الدستور للمحاف ات وإدارتها بما  شرد 2008
بعد أن بي نا و . ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على الن ام الاتحاد  والن ام اللامركز  

جراءات اللازمة لرفع الدعو  المحكمة الاتحادية العليا بقي لدينا أن نعرف ماهي الإ اختصاصات
 .التالي في الم ل  هذا هو مدار بحثناو 

  تحريك الدعوى الدس ورية وإجرايات اا المطلب ال:ان 

المجالس الدستورية آليات تختلف عن آليات الدعو  أو  للدعو  أمام المحاكم الدستورية 
لذا كان لزاماً على ،   لأنها ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الدعاو . أمام القضاء العاد 

والتي يقصد بها كبي ، المشرد إن يحي ها بسياج من القيود والإجراءات التي تتماشى مع ال اية منها
لما للدعو  الدستورية من  .جماح السل ات التي تحاول التجاوز على الحدود التي رسمها الدستور

أهمية حيث أن القاضي الدستور  يوازن بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات السياسية نتيجة حكمه 
أولها : لذا يمكن أجمال مقومات الدعو  الدستورية في ثلاثة مقومات، بعدم دستورية تشريع معين

الإيمان  ثالثهاو ، تقلة تباشر الدعو  مس وثانيها وجود هيئة محايدة، سمات خاصة  دستور ذوجود 
 . 1 بمبدأ الشر ية الدستورية التي تعني خضود الحكام والمحكومين لأحكام الدستور

" على الجهات التي لها ح  تحريا إجراءات الرقابة 2005" لم ينص الدستور العراقي لعام 
ا من قبل السل ة ولكن نص على سن قانون ين م عمل المحكمة الاتحادية العلي، الدستورية

وبما أن هذا القانون لم يصدر بعد وأن القانون الم ب  لعمل ،   منه93ة  التشريتية وذلا في الماد
  منه  بارة "ويكون ذلا بناء 4ة  " الذ  أورد في الماد2005  لسنة "30المحكمة هو قانون رقم  
الجهات التي تملا فإن  وهكذا . 2 من مددٍ ذ  مصلحة"أو  جهة رسميةأو  على طل  من محكمة

أحد أو ، إحد  الجهات الرسميةأو  محكمة من المحاكم: ح  تحريا إجراءات الرقابة هي ثلا 
  من الن ام الداخلي للمحكمة 6و 5و 4و 3وقد بينت المواد  . المدعين من الأشخا  العاديين

                                           

 وما بعدها. 271لن رية العامة في تفسير الدستور، مرجع ساب ،  ين ر: علي هاد  ع يه، ا  1 

   الفقرة  ثانيا  من قانون المحكمة الاتحادية العليا. 4المادة    2 
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 : وتيي انفراد وكما إجراءات كل حالة على

 . الدعوى الدس ورية من خلا  محكمة الموضوع )الإحالة المباشرة( اأول

وبذلا يح  لكل محكمة ب ي الن ر عن درجتها وطبيعة ، جاءت  بارة  محكمة  م لقة
ذا هوقد أع ى ، الن ام الداخليإليها  اختصاصها تحريا إجراءات الرقابة وف  الضواب  التي أشار

ي فتحادية العليا إجراءات الرقابة من قبل المحكمة الا الح  للمحاكم المختلفة في طل  اتخاذ
 : هماحالتين و 

 . طلب تلقائ  بدون دفعا الحالة الأولى

إذا طلبت إحد  المحاكم من  : نص الن ام الداخلي للمحكمة في هذا المجال على أنه
أو  ن امأو  قرار تشريعيأو  البت في شر ية نص في قانون ، أثناء ن رها دعو  ، تلقاء نفسها

ولا ، المحكمة الاتحادية العليا للبت  يهإلى  تعليمات يتعل  بتلا الدعو  فترسل ال ل  معللا
فإجراءات هذه الحالة تكون بناء على شا من المحكمة التي  . 1  الرسمإلى  يخضع هذا ال ل 

فتقوم المحتمل الت بي  مخالف للدستور أو  الن ام الواج أو  تن ر دعو  معينة بون القانون 
الدفع  إع اءذلا أن هذا الإجراء  إلى  إضافة، بال ل  من المحكمة الاتحادية بالبت في الأمر

لأنه في حالات كثيرة يكون الخصوم جاهلين بالنص أيضاً  بعدم الدستورية للمحاكم  له مبرراته
وع ى ف، لاذإلى  لم ينتبهواأو ، مخالفته للنص الدستور  أو  القانوني وغير عارفين مد  م ابقته

دون أن يكون الأمر . رأت هذه المخالفة الدستورية التي تن ر النزاد هذا الح  إذاالقانون للمحكمة 
وقد اشتر، على المحكمة أن تعلل طلبها في هذا ، مشروطا بوجود دفع من قبل أحد الخصوم

ضرور  لجهة لزوم وهذا الاحتيا، ، ذلاإلى  المجال وتبين  يه أسباب ال عن والأسانيد التي دعته
 . 2 وجود أسباب جدية ولدت القناعة لد  المحكمة باحتمال كون التشريع مخالف للدستور

مع أن الن ام الداخلي للمحكمة لم يبين توثير طل  المحكمة على الدعو  المن ورة أمامها  
ت في تستوخر لحين البيج  أن   يستنتج من عموم نصو  الن ام أن الدعو  فإنَّه ، بشكل صريي

                                           

 . 2005  لسنة 1  من الن ام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم  3المادة    1 

 .272، 273ين ر: علي هاد  ع ية، مرجع سابقن    2 
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فمن جهة تتحد  المادة المتعلقة بالحالة الثانية ل ل  المحكمة البت في دستورية ، دستورية التشريع
 لتوخيرويبدو أن الحكمة من ا، الدعو   توخير  يما يلي عن وجوبإليها  والتي سنشير، تشريع ما

ا في دستورية حيث لا يعقل الش، وفي كلتيهما تقضي بذلا طبيعة الأمور. في الحالتين لا تختلف
قانون ما ثم الاستمرار في ت بيقه بعد رفع الأمر للمحكمة الاتحادية العليا التي قد تحكم بعدم 

 . الدستورية

ت ب  أحكام قانون المرافعات  : نص الن ام الداخلي للمحكمة على أنه، ومن جهة ثانية 
يما لم يرد به نص خا    1969  لسنة 107وقانون الإثبات رقم   1969  لسنة 83المدنية رقم  

ويلاح  أن قانون المرافعات المدنية  . 1  في قانون المحكمة الاتحادية العليا وفي هذا الن ام
آخر  في حالة رأت المحكمة أن حكمها يتوقف على الفصل في موضودبونَّه  يتضمن نصا يقضي
ويكون القرار الصادر  . 2 الدعو  مستوخرة لحين البت في ذلا الموضود عدتقرر إيقاف المرافعة و 

وغير خاضع  اً ملزم اً قرار  المستوخرة أمام محكمة الموضود من المحكمة الاتحادية في الدعو  
 . لل عن ويترت  عليه نتيجة الحكم في الدعو  الأصلية

 بخ وص الدفع بعدم الدس ورية تطبيقا  المحكمةمن 

  من الن ام الداخلي 3المادة  إلى  من قبل محكمة الموضود استناداً  أحالهبناءً على  
طلبت محكمة التمييز الاتحادية بهيئتها العامة من المحكمة الاتحادية العليا  ...للمحكمة الاتحادية

، 2006  لسنة 27  أولا وثالثا  من قانون التقاعد الموحد رقم/20الن ر في دستورية نص المادة  
  من 47دستورية لتعارضها مع نص المادة  لأن أكثرية أعضاء الهيئة العامة رأت أنها غير 

ومن .  3 ةوقد قررت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية المادة المذكور ، الدستور العراقي الاتحاد 

                                           

    من الن ام الداخلي للمحكمة. 19مادة  ال  1 
مكي ناجي، مرجع  المعدل. ين ر: في هذا الصدد: 1969  لسنة 83  من قانون المرافعات رقم  83/1المادة    2 

 . 48، 47ساب ،  

فون  .29/5/2006والمؤرخ في  2006اتحادية//9قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في الدعو  المرقمة   3 
هيئة العامة لمجلس شور  الدولة هي المختصة للن ر فاي ال عون التمييزية بقرارات لجنة تدقي  قضايا ال

موعداً للن ر في  29/5/2006على إجابة وزارة المالية حددت المحكمة صباح يوم  الاطلادالمتقاعدين وبعد 
وجد أن الفقرة  أ  من البند أولا مان المادة القرار: لاد  التدقي  والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا -ال ل . 

نصت بتشكيل لااجنة تسمى  لجنة تدقي  قضايا  2006لساانة  27  من قانون التقاعد الموحد رقاام 20 
المتقاعدين  برئاسة قاضي مان الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من المو فين القانونيين لا تقل 
= 
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  38  و 37ن رت المحكمة الاتحادية العليا في دستورية المادتين  أيضاً  الت بيقات لهذه الحالة
وذلا بناء على طل  من محكمة بداءة الكرادة التي ، 1981  لسنة 12من قانون الاستملاك رقم  

وقد أصدرت . ثانيا  من الدستور العراقي النافذ/23رأت أن المادتين متعارضتان مع حكم المادة  
مؤكدة عدم تعار  المادتين ، 8/1/2008المحكمة الاتحادية العليا قرارها في هذا الشون بتاريخ 

ن الدفع بعدم الدستورية هو ح  لجميع المحاكم ونلاح  إ.  1 المشار إليهما مع أحكام الدستور
لأن نص المادة ، تمييز ، استئناف، بداءة جزائية  وبكل درجاتها أو   مدنية وعلى اختلاف أنواعها

                                                                                                                            

أحدهما من وزارة المالية والآخر من وزارة الدفاد تتخذ قراراتها بالأكثرية وين ر:  درجتهما الو يفية عان مدير
فاي جميع قضايا التقاعد المعتر  عليها الناشئة من ت بي  أحكام القانون المذكور. لذا تجد هذه المحكمة أن 

ن ر في شؤون لل 2006لااسنة  27هذه اللجنة هي لجنة خاصة شكلت بموج  قانون التقاعد الموحد رقم 
المتقاعدين من مو في الدولة من حيث الحقو  التقاعدية وان القرارات التي تصدرها هي قرارات ذات طبيعة 
خاصة ت ل  عليها الصفة الإدارية وليست قارارات قضائية صرفة بالرغم من أن اللجنة يترأسها قاضي ينتدبه 

ات ذات طبيعة خاصة وحيث أن البند أولًا من المادة مجلس القضاء لذا فإن القرارات التي تصدرها تعتبر قرار 
  من قانون التقاعد الموحد عين مرجع ال عن في القرارات التي تصدرها اللجنة المذكورة لد  الهيئة 20 

بقرار اللجنة لاذا وللأسباب المتقدمة فإن النص  التبليغالعامة لاامجلس شور  الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ 
لا  2006  لااسنة 27  من قاانون التقاعد الموحد رقام  20المنصو  عليه في البند ثالثاً من الماادة  المتقدم 

يتعار  ماع مبدأ الفصل بين السال ات ومبدأ اساتقلال القضاء والتدخل في شؤون السل ة القضائية مان قبل 
ليه أعلاه غير وارد، لذا قارر رد ال ل  السل ة التنفيذية ويكون طل  الهيئة العامة لمحكمة التمييز المشار إ

  29/5/2006ها المواف   1427جماد  الأولى//2وصدر القرار بالاتفا  في 
 . و يما يلي8/1/2008والمؤرخ في  2007اتحادية//25قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر تحت العدد   1 

 8/1/2008 بتاريخ: 2007اتحادية//25من و  القرار وحيثياته. "العدد: 

تين البت بشر ية حكم الماد 28/11/2007  في 29882طلبت محكمة بداءة الكرادة بكتابها المرقم  القرار: 
  منه استملاك ما لا 37، حيث ألزمت المادة  1981  لسنة 12  من قانون الاستملاك رقم  38  و 37 

منه  سن موقع أو منفعة القسم المتبقيالعقار بدون بدل إذا ثبت لهيوة التقدير تحيتجاوز ربع مساحة ار  
مة ما   منه ألزمت مالا العقار المستملا جزء منه بدفع قي38وزيادة قيمته بسب  الاستملاك، وان المادة  

ع يكمل ربع المساحة العمومية للأر  قبل الاستملاك إذا كانت المساحة المستملكة بدون بدل تقل عن رب
منه  لمتبقييوة التقدير أن الاستملاك يؤد  إلى تحسن موقع أو منفعة القسم االمساحة العمومية للعقار وثبت له

س  حثانياً  من الدستور، /23وزيادة قيمته. وتر  محكمة بداءة الكرادة أن ذلا يتعار  مع حكم المادة  
اء وجالمنفعة العامة مقابل تعويي عادل  لأغرا وجهة ن رها، والتي نصت على عدم جواز نزد الملكية إلا 

 لت إلىنص المادة المذكور م لقاً. وضع ال ل  موضع التدقي  والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وتوص
لا يتعار  مع حكم المادة  1981  لسنة 12  من قانون الاستملاك رقم  38  و 37أن حكم المادتين  

ص ده النا أن التعويي العادل الذ  قصثانياً  من دستور جمهورية العرا  وتشكلان ت بيقاً سليماً له ذل/23 
ا ، وكذلالدستور  قد تحق  في تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار وزيادة لقيمته بسب  الاستملاك
ت تي حصلالحال عند دفع المستملا منه ما يكمل قيمة ربع المساحة العمومية للعقار لأن ذلا يمثل الزيادة ال

دل زء غير المستملا وهذه الزيادة في القيمة أو في المنفعة هي التعويي العافي قيمة أو في منفعة الج
 للمستملا منه الذ  قصده النص الدستور  المشار إليه، وإلا نكون أمام حالة إثراء غير مشرود بجان 

 المستملا على حساب الجهة المستملكة. 
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وأن كان هنالا ، جاء م لقا بكلمة المحاكم وعلى اختلاف درجاتها   من الن ام الداخلي للمحكمة3 
حكمة التمييز بالح  بال عن بعدم الدستورية لأن محكمة التمييز هي عدم شمول مإلى  رأ  يذه 
 تنقضه دون حضور أطراف الدعو  والترافع أمامها وعليهأو  تدقي  وبالتالي تصد  القرار محكمة
 .  1 ح  ال عن يشمل جميع المحاكم إلا  محكمة التمييزفإن 

اكم المحكمة الح  كما لباقي المحولكن يتبين لنا من خلال عمل محكمة التمييز أن لهذه  
 تدقي  أورا إلى  ولكنها إضافة، محكمة التمييز هي محكمة تدقي  لأن، ال عن بعدم الدستورية

يراً وأخ، الدعو  تقيم إجراءات محكمة الموضود وت لع على اللوائي القانونية المقدمة من المميز
وفي حالات قد تلجو محكمة ، نقضه أو تصدر قرارها بتوييد الحكم الصادر من محكمة الموضود

، عاستدعاء أطراف الدعو  للاستيضاح منهم في بعي الأمور الدقيقة دون ح  الترافإلى  التمييز
 . وعليه فلا يوجد مانع قانوني يحول دون ح  محكمة التمييز بتقديم الدعو  الدستورية

 طلب مبن  على دفع من أحد الخ وما الحالة ال:انية

الدستورية هي الإمكانية الممنوحة لشخص في رفع عدم الدستورية أمام  إن الدفع بعدم
إلى  محكمة الموضود واستناداً و .  2 ةالمحاكم العادية من أجل اجتناب وجود قوانين غير دستوري

رفي الدفع المقدم من أحد الخصوم بعدم أو    من الن ام لها سل ة تقديرية بقبول4المادة  
. المحكمة عدم الجدية وأنتابها الشا بالدفع المقدم تقضي برفي ال ل  فمتى ما رأت. الدستورية

أم ا لو اقتنعت المحكمة بجدية . وهذا الرفي يكون عرضة لل عن أمام المحكمة الاتحادية العليا
أن تقديم طل  الخصم  فضلًا عن. الدفع فإنها تستوخر الدعو  لحين ورود قرار المحكمة الاتحادية

المحكمة الاتحادية هو من أجل عدم إرها  إلى  محكمة الموضود وليسلى إ بعدم الدستورية
إلى  لذلا فمحكمة الموضود هي قناة ناقلة، المحكمة بكثرة ال لبات على الرغم من عدم جديتها

لا  لذلاورية هي من الن ام العام هذه الإجراءات في تحريا الدعو  الدستو . المحكمة الاتحادية
هذا ما جاء في قرار المحكمة . الفة لها تكون النتيجة محسومة بالرد شكلاً يجوز مخالفتها وأ  مخ

 : الاتحادية العليا

                                           

 . 103مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العرا ، مرجع ساب ،    1 
 .414ين ر: أسماعيل مرزة، القانون الدستور ، مرجع ساب ،    2 
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"لد  التدقي  والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا تبين أن دعو  المدعي تتضمن طل  
ه الحكم بعدم دستورية محكمة القضاء الإدار  كونها ترتب  بالسل ة التنفيذية حسبما أوضحها وكيل

وحيث أن هذه الدعو  أقيمت من دون مراعاة ما ورد في  2/7/2007في الجلسة الأولى المؤرخة 
ولم تستوف الشرو، التي أوجبتها  2005  لسنة 1  من الن ام الداخلي للمحكمة رقم  4المادة  

 .  1 المادة المذكورة تقرر رد دعو  المدعي شكلًا وتحميله المصاريق"

 طل  مبني على دفع من أحد الخصوم  والحالة السابقة  طل   والفر  بين هذه الحالة
  :تلقائي بدون دفع  في عدة جوان  منها

ولكن ، يقدم بصي ة دعو  يج  أن   وي لح  أن هذا الدفع، يكون طل  المحكمة بناء على دفع -1
لمحكمة وعلى وجه الخصو  المادة الرابعة منه لم يحدد المدة التي يمكن من خلالها ، الن ام

ونجد من  . 2 بل جاءت خالية من هذا الأمر، قبول الدفع بعدم الدستوريةأو  الموضود رفي
لان ذلا يولد الكثير من . معالجة هذا النقص عند تعديل الن ام الداخلي للمحكمة الضرور  

بالدفع بعدم  الإشكاليات منها إن قاضي الموضود قد يستمر بن ر الدعو  الأصلية ولا يبت
أن قرار محكمة  ولا سيما ضياد ح  ال اعنإلى  وهذا ب بيعة الحال سوف يؤد ، وريةالدست

وأن صدور قرار محكمة الموضود . الموضود مرتب  بالقرار الصادر من المحكمة الاتحادية
واكتسابه الدرجة الق تية وإن صدر  يما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا سوف لن ي ير من 

عدم جواز إلى  إضافة، ن قرارات المحكمة الاتحادية لا تسر  بوثر رجعيلأ . 3 الأمر شيئا
وهذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية . ق تيةدرجة الالال عن بالقرارات القضائية المكتسبة 

وجدت هذه المحكمة أن دعو  المدعي غير وارد قانونياً حيث أن القرار الذ  أصدرته  :العليا
والمؤرخ في  495011يئة دعاو  الملكية العراقية في محاف ة ب داد المرقم اللجنة القضائية له

والذ  تمت المصادقة عليه من قبل قسم ال عن  التمييز  في هيئة دعاو   19/10/2005
وبذلا يكون  5/3/2006والمؤرخ في  2005/تمييز /8410الملكية العقارية بقرارها المرقم 

                                           

منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا، مرجع ، 2/7/2007الصادر في  2007اتحادية//2قرار رقم   1 
 ساب . 

 . 53، 54مكي ناجي، مرجع ساب ،    2 

 .146، 147ين ر: مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،    3 
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ليس من اختصا  المحكمة الاتحادية العليا الن ر في القرار قد اكتس  الدرجة الق تية و 
حجية القرارات المكتسبة درجة البتات لأن ذلا يعني خل  طري  من طر  ال عن في الأحكام 

وهذا غير جائز لأن طر  ال عن وجدت حصراً وبموج  التشريع وإذا ما أريد إضافة  القضائية
 . 1 وعليه قرر رد دعو  المدعي"، تشريتياً طري  جديد لل عن بها فيلزم أن يكون ذلا 

ونحن نر  ضرورة فر  . يقدم بدعو   يج  أن  ، أ  الدفع، يخضع الدفع لاستيفاء الرسم لأنه -2
  رسوم كبيرة على مثل هذه الحالات لكي لا تصبي مثل هذه الدفود وسيلة لإطالة أمد الدعو 

 كون هناك أسباب جدية للدفع بعدمولكي لا يتم تقديمها إلا في الحالات التي ت، الأصلية
النص على إرجاد الرسوم والمصاريق لصاح   أنه يج  ونر  في مقابل ذلا .الدستورية

 . الدفع الذ  قدم على شكل دعو  في حالة صدور القرار بما يتواف  مع دفعه ودعواه 

عو  نص الن ام بصريي التبارة على ضرورة استئخار الدعو  الأصلية لحين البت في د -3
لم يحدد الن ام المدة الزمنية لل عن . وهذا بخلاف الحالة الأولى التي أشرنا إليها، الدستورية

والقول بون . أمام المحكمة الاتحادية في حال رفضت محكمة الموضود الدفع بعدم الدستورية
المدة أم ا لو فرضنا بون تحديد ، عدم استقرار المراكز القانونيةإلى  المدة مفتوحة سوف يؤد 

تحديد صفة المحكمة إلى  هو وف  لما ورد في قانون المرافعات المدنية سوف يدفعنا هذا الأمر
أم  الاتحادية العليا عند ن رها بال عن المقدم فهل هي محكمة استئناف بصفتها التمييزية 

 أنها محكمة موضود تن ر بال عن بناءً على اختصاصها الدستور   وعليهأم  محكمة تمييز 
 وكذلا تحديد، رفي طل  الدفعأو  كان من الأجدر بالم شرد تحديد المدة الواجبة لقبولنَّه فإ

 .يحدد صفة المحكمة الاتحادية في هكذا حالةأو  مدة ال عن بالرفي أمام المحكمة الاتحادية
ن رت المحكمة الاتحادية  ...من ت بيقات هذه الحالة وقبول الدعو  من محكمة الموضودو 

دستورية القرار الصادر من محكمة بداءة النجف في الدعو  المن ورة من قبلها تحت العدد في 
وكان حكم المحكمة يتضمن رد   2 ،   استنادا للدفع المقدم من أحد الخصوم2006ب//637 

الدعو  لكون المد ية قد استفادت بجان  من النص الم لوب الحكم بعدم دستوريته وهو قرار 

                                           

، منشور في موقع المحكمة الاتحادية العليا، مرجع 29/5/2006الصادر في  2006اتحادية/ /5قرار رقم   1 
 ساب . 

 . 2/7/2007والمؤرخ في  2007اتحادية//1قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر تحت العدد:   2 
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ولكن يلاح  أن المحكمة ، 27/11/1986  في 914ورة  المنحل  المرقم  مجلس قيادة الث
على الرغم من أن الدعو  قدمت ،   من ن امها الداخلي6في المادة  طبقت الشرو، الواردة 

 .  منه4وف  المادة  

ن رت المحكمة ، وقبول الدعو  من محكمة الموضودأيضاً  من ت بيقات هذه الحالة 
ة القرار الصادر من محكمة بداءة بلد في الدعو  البدائية المن ورة من قبلها الاتحادية في دستوري

 : 1 حيث جاء في حيثيات قرارها،   استنادا للدفع المقدم من أحد الخصوم2008/ب/19 تحت العدد
  لسنة 800إن النص الم لوب الحكم بعدم دستوريته وهو قرار مجلس قيادة الثورة  المنحل  المرقم 

ثانياً  من الدستور ومن ثم يكون التعويي غير عادل ولما  /23لف لإحكام المادة  مخا. 1989
 . تقدم أنفاً قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستوريته

من قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي صدرت بعد ال عن بقرار محكمة الموضود  
ة ال عن التميز  مع إحال قررحيث ت : 2 جاء  يهقرارها الذ  ، الرافي بالدفع بعدم الدستورية

. محكمة استئناف واس  بصفتها التمييزية كونها هي المختصة بالن ر ال عنإلى    إضبارة الدعو 
  من قانون المرافعات 78، 34بإحكام المواد   يعملأثناء السير في الدعو  لذا ال عن قد اتخذ لأن 

الاحتفاس للمميزة برسم التمييز المدفود وإشعار محكمة للن ر  يه و  1969لسنة  83المدنية رقم 
 . بداءة الكوت بذلا

 ج ة رسميةالطعن بعدم الدس ورية من قب   اثانيا

مني الن ام الداخلي الجهات الرسمية ح  تحريا الدعو  الدستورية في معر  نزاد قائم 
، الجهات الرسمية "إذا طلبت إحد :   منه على5حيث نصت المادة   .بينها وبين جهة أخر  

أو  قرار تشريعيأو  الفصل في شر ية نص في قانون ، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة أخر  
، معللا مع أسانيده، المحكمة الاتحادية العلياإلى  فترسل ال ل  بدعو  ، أمرأو  تعليماتأو  ن ام

وضي ن إن ومن الممكن. بوزارة"رئيس الجهة غير المرتب ة أو  وذلا بكتاب بتوقيع الوزير المختص

                                           

، مجلة حمورابي، جمتية القضاء العراقي، العدد الثاني، 26/5/2009الصادر في  2008اتحادية//31قرار رقم   1 
 بعدها.  وما 122،  2009

 .، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا18/12/2006الصادر في  2006اتحادية//27قرار رقم   2 
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  : 1 الآتيةمن خلال النقا، المختصرة  أحكام وشرو، هذه الحالة

الفصل في شر ية ، ينها وبين جهة أخر  بمناسبة منازعة قائمة ب، الجهات الرسميةمني القانون  -1
إلى  فترسل ال ل  بدعو  ، أمرأو  تعليماتأو  ن امأو  قرار تشريعيأو  نص في قانون 

 . مة الاتحادية العلياالمحك

واقعة عرضت على المحكمة وجدنا  من خلال متابعتنا لقرارات المحكمة الاتحادية العلياو 
ف ة امحإلى  في إحد  جولاتها التفتيشية  وزارة حقو  الإنسانو  إن وزارة العدل ": مفادهاالاتحادية 

وفين بقرار من مدير ومزرية موق  موقوفا بحالة سيئة 37البصرة قامت بزيارة أحد السجون ووجدت  
وبما أن ،   من قانون الكمارك1ثانيا//237وحس  صلاحياته الواردة بالمادة  ، كعام الكمار 

صلاحية التوقيق مناطة بالقضاء والقضاء مستقل بعد إقرار مبدأ الفصل بين السل ات في الدستور 
  من 37بادئ الدستورية في المادة  والم رك هو من رجال السل ة التنفيذيةوبما أن مدير عام الكما

طلبت وزارة  –الدستور نصت على عدم جواز توقيق أحد والتحقي  معه إلا بموج  قرار قضائي 
المحكمة إلى  أحيل الأمرو . حقو  الإنسان الرأ  من مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المنازعة

ة حول المنازعة القائمة بينها وبين مديرية فوشير عليهم بوجوب التقدم بدعو  مباشر . الاتحادية العليا
  من قانون 1ثانيا//237المحكمة الاتحادية العليا للبت في شر ية نص المادة  إلى  الكمارك

  . 2 الكمارك وب ل  موقع من وزير حقو  الإنسان مع العلل والأسانيد"

ذا الح  ممنوح لكل مما يعني أن ه، جاء القانون م لقاً فلم يحدد من هي الجهات الرسمية -2
شخصية معنوية ذات صفة رسمية كالمؤسسات التشريتية والتنفيذية على اختلاف مسميات 

 .  3  شخصا عاديا أو، أن تكون رسميةالأخر  ولا يشتر، بالجهة ، دوائرها ومؤسساتها

 "لد  التدقي  والمداولة من قبل المحكمة:  4 وفي قرار للمحكمة الاتحادية العليا جاء  يه 
و يفته قد أقام الدعو  بواس ة وكيله على المدعى عليه السيد رئيس إلى  إضافة -وجد أن المدعي

                                           

من قبل جهة رسمية، ين ر: فائ  زيدان، مرجع  ال عن بالدستورية أحكام وشرو، للمزيد من التفاصيل عن  1 
 وما بعدها. 148سابقن  

 . 62-61مكي ناجي، مرجع ساب ،    2 

 . 60ين ر: في هذا الصدد: مكي ناجي، مرجع ساب ،    3 

 . صدر قرار بعد ال عن2017  لسنة 45هذا القرار صدر قبل سن قانون مجلس القضاء الأعلى رقم   4 
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و يفته والسيد رئيس الادعاء العام وبموج  قانون الادعاء العام الرقم إلى  إضافة -الادعاء العام
المحاكم  الم عدل لا يتمتع بالشخصية المعنوية التي تخوله ح  التقاضي أمام 1979  لسنة 159 

المختصة وأن الذ  له ح  التقاضي هو السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى التابع له السيد رئيس 
ولما كانت الخصومة من الن ام العام وإذا كانت الخصومة غير متوجهة فتحكم . الادعاء العام

  من 80/1 المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعو  دون الدخول في أساسها وذلا عملًا بالمادة 
 -ذلا ولما تقدم قرر الحكم برد دعو  المدعي 1969  لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم  

صدر الحكم بالاتفا  . إضافة لو يفته مع تحميله كافة الرسوم وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه
قانون المحكمة الاتحادية    من5حكماً باتاً لا يقبل ال عن استناداً لأحكام الفقرة ثانياً من المادة  

 .  1 "20/2/2007وافهم علناً في  2005  لسنة 30العليا رقم  
والنص الدستور  المدعى ، نص التشريعي المخالف للدستورعلى طال  ال عن أن يب ين ال -3

 : ثياتهوفي قرار للمحكمة الاتحادية العليا جاء في حي. دعو  معززاً بالأسانيدالبمخالفته في 
"قانون إدارة العتبات المقدسة  2005  لسنة 19دت المحكمة أن القانون رقم  وج ...

قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لذا فهو محكوم  " قد صدر في  ل..والمزارات الشيتية
بوحكامه وأن هذا القانون لا يمنع عضو مجلس الرئاسة من أن يني  غيره من أعضاء المجلس 

ج  من القانون المذكور /36لى القوانين ل ر  إبرامها وأن عدم الجواز الوارد في المادة  بالتوقيع ع
،  آخرين  من غير أعضاء مجلس الرئاسة وهذا واضي من من و  النص وروحهإلى  ينصرف

رابعاً  من دستور جمهورية العرا  التي نصت /138ومما يؤيد التفسير هذا ما ورد في نص المادة  
تخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماد ويجوز لأ  عضو أن يني  احد العضوين الآخرين على أنه "ي

لم يصدر في  له إلا أنه يدعم ما  2005  لسنة 19وهذا النص وإن كان القانون رقم  ، "..مكانه
من قانون إدارة الدولة العراقية  ج /36المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص المادة  إليه  تذه 

 .  2 للمرحلة الانتقالية"

لا بد أن يكون ذلا بكتاب وإنَّما ، المحكمة الاتحادية العلياإلى  لا يمكن أن يقدم ال ل  مباشرة -4
                                           

، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا، مرجع 20/2/2007الصادر في  2006حادية/ات/21قرار رقم   1 
 ساب . 

، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا، مرجع 20/2/2007الصادر في  2006 /اتحادية /19قرار رقم   2 
 .ساب 
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وفي قرار للمحكمة الاتحادية . رئيس الدائرة غير المرتب ة بوزارةأو  بتوقيع الوزير المختصو 
 : العليا جاء  يه

المدعي في عريضة إلى  وجد أن التوقيع المنسوب"لد  التدقي  والمداولة من المحكمة 
 9/8/2006في  5/4/2439في الوكالة العامة المرقمة إليه  الدعو  يختلف عن التوقيع المنسوب

الموقعة من قبل رئيس الديوان وحيث أن  /الدائرة القانونية /الصادر من رئاسة ديوان الوقف السني
 التوقيع المذيل في عريضة الدعو  المنسوبإلى  وكيل المدعي أوضي للمحكمة بون السب  يعود

موقعه من شخص لا صفة قانونية له بتوقيعها فتكون الدعو  مقامة من شخص لا يملا ح  إلى 
إقامتها وتكون خصومته غير موجهة وإذا كانت الخصومة غير موجهة تحكم المحكمة ولو من 

  من قانون 80/1لا عملًا بالمادة  تلقاء نفسها برد عريضة الدعو  قبل الدخول في أساسها وذ
الم عدل لذا قررت المحكمة الحكم برد الدعو  مع تحميل  1969  لسنة 80المرافعات المدنية رقم  

 .  1 المدعي إضافة لو يفته كافة المصاريق"

تكون الدعو  المقامة من قبل الجهات الرسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا يج  أن  
  من قانون المرافعات المدنية 47، 46، 45، 44المنصو  عليها في المواد  مستو ية للشرو،

الدعاو  فإن    من الن ام الداخلي للمحكمة20المادة  إلى  وفي جميع الأحوال واستنادا، الم عدل
ولا ، المحكمة الاتحادية العليا بواس ة محام ذ  صلاحية م لقة وبلوائي م بوعةإلى  تقدم وال لبات
ويجوز تقديم الدعاو  وال لبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشر، أن . اليد تقبل بخ 
 . 2 ه عن مديرتلا تقل درج

 بناي على طلب من مدع الطعن بعدم الدس وريةا ثال:ا

ولأهمية هذه الحالة التي تع ي الح  للأشخا  العاديين بال عن في دستورية التشريعات 
وهذه حالة لم تتبناه العديد من ، ون له دعو  من ورة أمام إحد  المحاكمبشكل مباشر وبدون أن تك

فوغل  الأن مة التي توخذ بالرقابة المركزية ، الدول ذات الأن مة الفدرالية إلا في حدود ضيقة

                                           

لمحكمة الاتحادية العليا، مرجع ، منشور على موقع ا11/10/2006الصادر في  2006اتحادية/ /14قرار رقم  1 
 ساب . 

 .149ين ر: فائ  زيدان، مرجع سابقن    2 
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اء الح  للأشخا  وإن إع ، وب ريقة الإل اء تحصر ح  تحريا دعو  الرقابة بالجهات الرسمية
هو أقصى ما يمكن  ئهطالبا إل ا .عات بشكل مباشرأحد التشري بعدم دستوريةفي ال عن العاديين 

. العراقي المشردوهذا ما أقره ، تصوره بالنسبة لخ ورة وأهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين
، لممارستها جملة من الشرو، والضواب  الصارمةالمشرد ولكن بسب  تلا الخ ورة والأهمية وضع 

تفصيل ذلا في الن ام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا التي نصت في هذا الشون على  وقد ورد
أو  تعليماتأو  ن امأو  قرار تشريعيأو  الفصل في شر ية نص في قانون ، إذا طل  مدد): أنه
  من 47و 46و 45و 44 يقدم ال ل  بدعو  مستو ية للشرو، المنصو  عليها في المواد  ، أمر

ويلزم أن تقدم الدعو  بواس ة محام ذ  صلاحية م لقة وأن تتوفر في ، فعات المدنيةقانون المرا
  :الدعو  الشرو، الآتية

أو  الماليأو  مباشرة ومؤثرة في مركزه القانونيفي موضود الدعو  مصلحة  يأن تكون للمدعا أول
 :وهذا ما جاء في قرار للمحكمة الاتحادية بونه.  1 الاجتماعي

التدقي  والمداولة تجد المحكمة أن قرار مجلس شور  الدولة الصادر وف  أحكام "لد   ...
  من قانون مجلس شور  الدولة هو رأ  استشار  بخلاف الرأ  الذ  6البند خامساً  من المادة  

  أنفاً الذ  تكون  يه صفة 6يصدر وف  الصلاحية المنصو  عليها في البند رابعاً  من المادة  
شر، المصلحة الذ  يج  توافره في المدعي عند إقامة فإن  وعليه، هة طالبة أبداء الرأ الإلزام للج

أولًا  من الن ام الداخلي للمحكمة غير  /6الدعو  أمام هذه المحكمة بموج  أحكام المادة  
لأن الرأ  الاستشار  جاء بناء على طل  من المدعي وليس  يه إلزام عليه في الدعو  ، متحق 
 .  2 قرر ردها". م من أسباب تكون دعو  المدعي محكومة بالردولما تقد

راء النص التشريعي أن يكون هنالا ضرر واقعي وليس محتملًا قد لح  بال اعن من ج اثانياااً 
وعليه تقديم الدليل على وجود ذلا الضرر وبالتالي لا يعتد بالضرر ، الم لوب إل ا ه

مباشراً ومستقلًا  الضرر يكون يج  أن  ، الدعو   إقامةالضرر المجهول في أو  المحتمل
ة بعدم شر ية النص الم لوب بعناصره ويمكن إزالته في حالة إذا ما صدر حكم من المحكم

                                           

 .119،  1986د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،   1 

 . العليا، منشور على موقع المحكمة الاتحادية 12/1/2009الصادر في  2008اتحادية/  /43قرار رقم   2 
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 :هذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بونه.  1 إل ا ه

ص  على "لد  التدقي  والمداولة من المحكمة وجد أن المدعي غير مح  بدعواه الذ  أن 
 قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية   2006  لسنة 2طل  الحكم بعدم دستورية القانون رقم  

ولأن دعواه تتعل  ب ل  تمليكه الشقة السكنية الواقعة في المجمع السكني في زيونة والتي يتنازد 
بل الن ام ح  والتي كانت الشقة قد خصصت لها وسحبت منها وخصصت من ق. فيها مع ورثة  ب

وحيث أن دعاو  تمليا العقار ، المدعي الذ  يعمل سائقاً في ديوان الرئاسة المنحلإلى  الساب 
تختص بها المحاكم المدنية ولا تخضع لأحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ولعدم وجود 

يتضرر منه عليه ولم  2006  لسنة 2مصلحة للمدعي في طل  الحكم بعدم دستورية القانون رقم  
  . 2 قرر الحكم برد دعو  المدعي"

 . مجهولاأو  مستقبلياأو  أن لا يكون الضرر ن ريا اثال:ا

مما يعني أن طال  . أن لا يكون المدعي قد استفاد من جان  من النص الم لوب إل ا ه ارابعا
التشريعي الم لوب ص يرة من النص أو  لا يكون قد استفاد أ  فائدة كبيرةيج  أن   ال عن
ونحن بدورنا لا نؤيد هذا الشر، لأنه قد يكون النص التشريعي الم لوب إل ا ه . إل ائه

ة أحكام جان  من تلا والمدعي  طال  ال عن  قد استفاد من قواعد قانونية أو  يتضمن عد 
له  فكيق لا يسمي، الأحكام وهذه الفائدة قليلة قياساً مع الضرر الذ  لحقه من باقي النص

  . 3 ت بيقات المحكمة الاتحادية لهذا الشر،م اهر من و  بال عن 

أن  . 4 "يراد ت بيقه عليهأو  قد طب  على المدعي فعلاً  أن يكون النص الم لوب إل ا ه اخامسا
الثاني  أو يراد لكن شقه ، هذا الشر، وفي شقهِ الأول جاء توكيداً على الضرر الواقعي الأكيد

دليل على الضرر المحتمل وهذا غير كاف لإقامة الدعو  الدستورية كما  ت بيقه عليه 
ولكن يبدو أن هذا الشر، هو ، لاح نا  يما سب  الذ  اشتر، الضرر الفعلي وليس المحتمل

                                           

 .15،  2007ين ر: إبرانيم سيد أحمد، الضرر المعنو  فقهاً وقضاءً، المكت  الجامعي الحديث، القاهرة،   1 

 . ، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا10/3/2008الصادر في  2008اتحادية/ /32قرار رقم  2 
 على موقع المحكمة، مرجع ساب . ، منشور 2/7/2007الصادر في  2007اتحادية/  /1قرار رقم   3 
    من الن ام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.6المادة    4 
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  . 1 ةتسليم من الم شرد بقبول المصلحة المحتمل

ة المدعي ولكن لا بد من القول بون تحقي  كل هذه الشرو، والأوصاف الخاصة بمصلح 
في دعو  الدستورية ونو ية الضرر الذ  لحقه قد تجعل الت بي  العملي لهذه الصورة صتبا 

الدعاو  التي قدمت للمحكمة ت بيقا لهذه الحالة تم ردها لعدم استيفاء  اغل نجد  لذلا. لل اية
ومن ت بيقات المحكمة بخصو  هذا الشر، . الشرو، الشكلية والموضو ية في تلا الدعاو  

  من 11الحكم بعدم دستورية نص الفقرة  رابعاً  من المادة   2/7/2007بتوريخ قرارها الصادر 
 . 2 1991  لسنة 14قانون انضبا، مو في الدولة والق اد الاشتراكي رقم  

  من تقبل الدعو  افرها لكييتبين لنا من خلال هذه الشرو، التي أوج  الم شرد العراقي تو  
ر نها شخصية أكثفي قبول الدعو  بعدم الدستورية لأأنه قد تشدد . المعنو  أو  الشخص ال بيعي

تكون  يه يج  أن   وأشتر، المصلحة والضرر ولكنه لم يحدد الوقت الذ . مما هي موضو ية
 يشتر، استمرارها لحين صدور الحكم أم  الدعو   إقامةأهو وقت ، المصلحة متوافرة

لأصل في الدعاو  هو اشترا، المصلحة وقت رفع الدعو  دون شر، استمرارها لحين ا
صدور الحكم وحيث أن واضع ن ام المحكمة الاتحادية العليا لم يحدد الأمور المتعلقة بوقت 

 إقامةأن جل ما اشترطه الم شرد من حيث المصلحة هو وقت ، يمكن القول لذلا، المصلحة
مصلحة خاصة لرافع ، ذات مصلحتين لأن الدعو  الدستورية، تحاديةالدعو  أمام المحكمة الا

إذا أنتفت وزالت ف حماية مبادئ الدستورإلى  الدعو  ومصلحة عامة تتعل  بالمجتمع الذ  يسعى
مصلحة المجتمع  المصلحة العامة  لا تزل قائمة مما يوج  فإن  مصلحة رافع الدعو  بعد أقامتها

 .  3 الاستمرار بالدعو  

تمثل وي، فإننا نعتقد بون الهروب من كل هذه الشرو، ممكن وسهل، كل هذه الصرامة مع
والتي تتعل  ب ل  المحكمة التي تن ر إليها  حالة التي أشرنافي الذلا في لجوء الشخص المعني 

                                           

 إليه. للمزيد من التفاصيل، ين ر:، سب  الإشارة 24/8/2006الصادر في  2006اتحادية/ /11قرار رقم   1 
الدائم، مصدر  2005ساجد محمد الزاملي، الرقابة على دستورية القوانين في العرا  في  ل دستور عام 

 .157ساب ،  
 . يعد هذا القرار سابقة في مجال الحكم بعدم دستورية القوانين.2/7/2007بتاريخ 2007اتحادية//4قرار رقم  2 
 . 485عصام سعيد عبد احمد، الرقابة على دستورية القوانين، مرجع ساب ،    3 
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دعو  معينة من المحكمة الاتحادية العليا البت في دستورية تشريع ما بناء على دفع من أحد 
 : لفرضية التي يمكن طرحها هي كالآتيوا. الخصوم
ة ويجد الشرو، الوارد، عندما يريد أحد الأشخا  ال عن المباشر في دستورية تشريع ما 

دفع يإقامة دعو  عادية أمام إحد  المحاكم إلى  سوف يلجو في بادئ الأمر، أعلاه عقبة في سبيله
لال ثم يقدم دفعه بدعو  لترفع من خ، في ن اقها بعدم دستورية التشريع الذ  قصده منذ البداية

مة ومع أن الن ام الداخلي للمحكمة سمي للمحك. المحكمة الاتحادية العلياإلى  محكمة الموضود
من  دواعي الرفي أقل صرامةفإن  في كل الأحوالفإنَّه ، المقدم لها الدفع والدعو  برفي ال ل 

 لى أنهعالموضود إلى  يا تن ر في حالة الدفعوإن المحكمة الاتحادية العلإليها  الشرو، التي أشرنا
وبذلا تكون فر  الشخص المعني أكبر ، الشخص الذ  قدم الدفعمن طل  من المحكمة وليس 

التي توحيد ح وجوبإننا نعتقد بو . في هذه الحالة من فرصه عند تقديم دعو  أصلية بعدم الدستورية
الن ر في الدستورية ب ل  من مدد سواء ضمن دعو  مقامة لد  إحد  المحاكم بموج  المادة 

يكون و ،   من نفس الن ام6حالة الدعو  المباشرة وف  المادة  أو    من الن ام الداخلي للمحكمة4 
 :   على الوجه الآتي4بتعديل المادة  ، برأينا، الجمع

في دعو  من ورة أمام محكمة بعدم دستورية التشريع المحتمل "إذا دفع أحد الخصوم  
صم الخ بليغوت، تقوم باستئخار تلا الدعو   فعليها أن   ت بيقه بحقه ورأت المحكمة وجاهة الدفع

تقديم    من هذا الن ام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ6إقامة دعو  وف  المادة  بجواز 
 . الدفع"

بديهي على كل باحث؛ أ  من الأسلوبين هو الأنجع والأفضل في سبيل  وهنا ي رح سؤال 
 بهدف حماية حقو  الإنسان وحرياته ، تحقي  العدالة الدستورية

ستقرار في لجهة مركزية القرار وقوة نفاذه لتومين الانجد أن الرقابة المركزية هي الأفضل  
ر   في مداخلة له حول الرقابة على عو  المالفقيه  على حد تعبير التعامل القانوني. لأنها

الرقابة المركزية . إذ يقول "1999عام  دستورية القوانين في مؤتمر العدالة العربي الأول في بيروت
ولا تترك له مجالًا لأن يتيش وينمو ولو ، رقابة قاتله تعمل على قتل النص  المعاب بعدم دستورية"

 . 1 إلى حين
                                           

 .130، 131ين ر: أمين صليبا، مرجع ساب ،    1 
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ت ت بيقالى ننتقل إ رية القوانين.اللامركزية والرقابة المركزية على دستو الرقابة أن بينا بعد 
يث ح اسة.محل الدر  نماذجالفي ، أسلوب الرقابة اللامركزية والرقابة المركزية على دستورية القوانين

على و ون بين السل ات   التوازن والتعاأن يحق أن مفهوم مبدأ الفصل بين السل ات لا يمكن يلاح 
ذلا و ، . إلا من خلال الاحتكام إلى القاضي الدستور  والتنفيذيةالسل تين التشريتية  بين الأخص
 التي طالت المجتمع.لبي ال موحات والت يرات إلى معان ت ل ترجمة هذا المبدأمن خلا
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 البا: ال:ان 
  مبدأ ف   السلطا ف  أرساي القضاي الدس ورق دور 
 لذا .فيها السال ات وتوزيع الدولة شكل تبين التي الأساسية المبادئ على الدستور يحتو  

 التي الرقابية الجهة على اغلبها نصت ولهذا ،كبيرة أهمية الدستور إيلاء على الدول اغل  حرصت
 تلا عن تصدر التي والقرارات القوانين ومراقبة العامة السل ات عمل وتراق  الدستور حماية تتولى

الوثيقة الأساسية لتحقي  المساواة بين الأفراد واحترام لأنه يعد  ،الدستور مع ت ابقها مد و  السل ات
بتحقي  المبدأ الديمقراطي عبر تن يم العلاقة بين السل ات أيضاً  تكفلوي، حقوقهم وضمان حرياتهم

 . 1 العامة في الدولة

 وزيعلت اً أساس وصفهبلذاته.  مقصودٌ  أطروحتناان بحث مبدأ الفصل بين السل ات في 
. ية {على ثلا  هيئات دستورية وهي } التشريتية والتنفيذية والقضائ، السل ات العامة في الدولة

ين بولهذا يعد مبدأ الفصل  .لأ خريتينبحيث تتولى كل سل ة و يفتها بشكل مستقل عن السل تين ا
 استبداد أ  سل ة من السل اتمنع إلى  لأنه يهدف، السل ات ركناً من أركان الدولة الحديثة

خل هذا سل تها دا استعمالحاولت إساءة أو  المحددة لها الديمقراطية إذا ما تجاوزت الأطر، الثلا 
 وتمنع إساءة استعمال السل ة هي أنالعامة فالقاعدة الأساسية التي تحكم السل ات ، الإطار

 .السل ة توقف السل ة

، يمقراطية والمدخل الرئيسي لممارستها وتكريسهامبدأ الفصل يشكل الصورة الحقيقة للد
وجوده تقوم دولة القانون التي تتميز بتخصيص جهة مستقلة لكل من سل ة تشريع القانون وسل ة ب

وهذا له الأثر في حسن سير مصالي الدولة وحماية حقو  الإنسان ومنع ، تنفيذه وسل ة ت بيقه
 ساتير على التكييق القانوني الدقي  للعلاقة بينالد أكدتولهذا . التجاوز بالسل ةأو  التعسف

 الأن مةباعتبارها من الركائز المهمة التي تقوم عليها مختلف ، السل ات العامة في الدولة
لأنه ، الباب الأوسع لتجسيد مبدأ الفصل بين السل ات مثل القضاءيذلا  أسا  وعلى. السياسية
الصادر من السل ات  يات العامة من الانتقا الحر إحقا  الح  وردد الباطل وصيانة إلى  يدعو

ية والاستقرار إحد  المؤسسات الدستورية التي تضمن الاستمرار  القضاء الدستور  عد وي .الأخر  

                                           

 .50،  )1971دار الفكر العربي،  القاهرة: النظُم السياسية )الدولة والحكومة(، ، محمد كامل ليلة  1 
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الحامي لحقو   وضمن التوازن بين السل تين التشريتية والتنفيذية وهو الذ  يفه، للن ام السياسي
فبدون القضاء يبقى القانون  بارة عن ، ون فاعليته وإلزامهع ي للقاني ذ ال والأفراد وحرياتهم وه

حلقة التوازن الأساسية  يعد القضاء الدستور  لذا .  1 قواعد ن رية لا تتمتع بالصفة الإلزامية الآمرة
فكلما كانت تلا السل ة مستقلة ومهنية ، بين السل تين التشريتية والتنفيذية في أ  ن ام سياسي

في تحقي  التوازن بين  بل ويسهم أيضاً  بناء ن ام سياسي ديمقراطي صاليسهم في أ، وفاعلة
ولهذا يعد خضود الدولة للقانون في كل أوجه نشاطها التشريعي ، ، السل تين التشريتية والتنفيذية

من المبادئ  مبدأ الفصل بين السل ات يعتبرو . والإدار  ركيزة من ركائز دولة القانون والمؤسسات
عنصر من عناصر الدولة التي يسود فيها مبدأ سيادة و ،  2 ة ن م الديمقراطية الحديثالرئيسية لل

ولهذا المبدأ .  3 ةيحتو  على فكرة سياسية تتعل  بتن يم السل ات العامة في الدولإذ ، القانون 
 : معنيان

لهذا يعد مبدأ و ، جمع السل ات في هيئة واحدةأو  ويعني عدم تركيز االمعنى السياس  
إلى  يشير  :المعنى القانون  له أما -. شؤون الدولة الداخلية إدارةالفصل بين السل ات احد فنون 

وجود راب ة قانونية تحكم العلاقة بين الهيئات الثلا  التي تتوزد عليها اختصاصات السل ة 
من خلال دستور معين للن ام السياسي الذ  يعبر عن نفسه بصي ة  أنش تهاالحاكمة وتضب  

 .  4 مجلسي  حكومة الجمتية أو  رئاسيأو  ن ام برلماني

يمكن القول بون السائد الآن في فهم مبدأ الفصل بين السل ات ليس المعنى الذ   لذلا 
 ة التي هي واحدة في مجرد توزيع السلوإنَّما ، يوحى به تسمية  الفصل  على الرغم من رسوخها

لذا لا ينكر أحد . مؤسسات تجنبا للاستبداد الذ  مرده تركيز السل ةأو  بين عدة هيئات، الأصل

                                           

، 1959دار المعارف للنشر، الإسكندرية: ، 1،، ة السياسيةالوجيز في الن ريات والأن م، عبد الحميد متولي  1 
 216. 

رية العامة والدول ن ، القانون الدستور  والمؤسسات السياسية  ال1زهير شكر، الوسي  في القانون الدستور ، ج  2 
 . 174،  1987، 1الكبر  ، المؤسسة الجامتية للدراسات والنشر، ،

، القومي، دراسة تحليلية، جامعة صلاح الدين، كلية القانون  للأمننجدت صبر  ئاكره يي، الاطار القانوني   3 
 . 50،  2004، 1اربيل، ، ، العرا م بعة زانكو

 252،  1988والفقه الموضوعي، دار البشير، عمان،  الإسلامعد  زيد الكيلاني، مفانيم الح  والحرية في   4 
، 2006، 1والتوزيع، القاهرة، ، للنشر الفجر الن ريات والمذاه  السياسية، دار ، ت ورمهنا و، محمد نصر

 136 . 
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ونر  بون ، في الوقت الحاضر ضرورة إيجاد نود من التعاون والتراب  بين سل ات الدولة الثلا 
توزيع نود الفإن ، ومع ذلا. ا المعنىتبنته بهذإنَّما  مع م الدساتير الديمقراطية التي تبنت هذا المبدأ

لا بل اصبي نود ، من ن ام لآخر ومن دستور لآخر اً يزال مختلف ماودرجة الفصل بين السل ات 
إلى  ودرجة الفصل بين السل ات وطبيعة العلاقة بينها متيارا مقبولا لتصنيق الأن مة البرلمانية

 : 1 عدة أنواد وهي كما يلي

 النظام الرئاس أولًا 

 مار د رئيس منتخ  من قبل الشع  يوجو : هو ن ام قائم على خاصيتين أساسيتين هما
بحيث تستقل كل من السل تين ، شبه الم ل  بين السل اتأو  والفصل الشديد، السل ة التنفيذية
ل الرئيس بعمل السل ة التشريتية، تنفيذية عن بعضهماالتشريتية وال  تشريتيةوليس لل، أ  لا يتدخ 

مع وجود وسائل للتوثير المتبادل  .ومحاسبته إلاَّ في حال ارتكابه جرماً جزائياً  رئيسراقبة الالح  بم
من خلال العلاقة بين  نبينها بشي  من التفصيل في المبحث الأول من الفصل الأولسوف ، بينهما

تعاون وتوثير محدودين  مع ضرورة وجود، وتستقل السل ة القضائية عنهما معا الرئيس والكون ر .
 . بين السل تين التشريتية والتنفيذية

 النظام شبه الرئاس ثانياًا 

الت ور العملي لقواعد الن ام ف نموذج ت بيقي معاصر للفصل المرن بين السل ات.هو 
واصبي ما ، قد جعل من بعي خصائص هذا الن ام تقترب من الن ام الرئاسي، البرلماني التقليد 

 قد مني 1958عام لالدستور الفرنسي  حيث نلاح  إن،  شبه الرئاسي  المختل  أو اميعرف بالن 
فهو  .سل ات واسعة بالمقارنة مع الدور التقليد  لرئيس الدولة في الن ام البرلماني الدولة رئيس
وهذا ما سنوضحه بشيء من التفصيل في المبحث . خلي  بين الن امين الرئاسي والبرلماني إذن

 من الفصل الأول.الثاني 

                                           

، نقلا عن: عبد بعدها وما 33للتفصيل في هذا الصدد ين ر: حسان محمد شفي  العاني، مرجع ساب ،    1 
 62الرحمن سليمان زيبار . المرجع نفسه،  



174 

 

 برلمان النظام الثال:اًا 

وعلى وجهه الخصو  بين ، هو ن ام قائم على الفصل المرن والنسبي بين السل ات
لآخر ستياً لتحقي  ابيتوثر بعضها و ، تتعاون في أداء و ائفهالأنها السل تين التشريتية والتنفيذية. 

عام  جاء به المشرد الدستور  العراقيما  وهذا. ل الرقابة المتبادلةمن خلال وسائ بينهما التوازن 
 في المبحث الثالث من الفصل الأول. وسنوضي ذلا، 2005

 نظام حكومة الجمعيةأو  النظام المجلس  رابعاًا

ل ة بل آمن بوحدة السل ة التي هي للشع  وتمثله الس. لم يقر بمبدأ الفصل بين السل ات 
 . لها تينموازي اية والقضائية تابعتين لها وليستالتنفيذ انبحيث تكون السل ت، التشريتية

 كوسا مبدأ الفصل : في الفصل الأولسنبحث : فصول ةثلاث على سنقسم هذا الباب
لى عفي الرقابة القضاء الدستور   دورسنبين ف: في الفصل الثاني أما. وتعاونها لتوازن السل ات

بيان يداً لتمه. في تحقي  توازن العلاقة بينهمادوره الهام ل.صلاحيات السل تين التشريتية والتنفيذية
 .حجية أحكام القضاء الدستور  في الفصل الثالث
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 الأو الف   
 وتعاون ا مبدأ الف   كأساس ل وازن السلطا 

إحد  الركائز الأساسية التي تستند عليه الدولة الديمقراطية ، السل اتيعد مبدأ الفصل بين  
الصلاحيات في الدولة على السل ات ببساطة توزيع  المبدأويعني هذا ، هاضمانات وإحد الحديثة 

 ووف  .الأخر  و يفتها بشكل مستقل عن  سل ةتتولى كل بحيث . }التشريتية والتنفيذية والقضائية{
، تشكيلهاآلية  سل ة ولاسيما من حيث لكلاستقلالية نسبية يعني  فونه. لهذا المبدأ لمفهوم الدستور  ا

أساساً يقوم عليه الن ام السياسي في  السل ات مبدأ الفصل بين يعدلذلا .  1 وتحديد ميدان نشاطها
التشريتية ين السل ت السل ات وعلى الأخص بين الفصل الم رِن والنسبي بين أن   نجد ولهذا. الدولة

وهذه المرونة ناتجة عن ، الديمقراطيةهو المبدأ السائد والم بَّ  اليوم في أن مة الحكم ، والتنفيذية
واضي في الن ام و  جلي ويتحق  هذا الأمر بشكل. هماالتوثير المتبادل بينوالتوازن و  وسائل التعاون 

  .الأخر  السياسية  الأن مةلعلاقة في هذا لا يعني عدم وجود أية م اهر لهذه ا أنَّ إلا .  2 البرلماني

العلاقة بين السل تين  توضيي تنصرف إلى، الفصلالدارسة المقصودة في هذا فإن  ومن هنا
نتيجة . نماذج للمقارنة في هذه الدراسةبوصفها ، { والعرا  افرنسو  } امريكافيالتشريتية والتنفيذية 

ن معمل كل سل ة تشكيل و  مع شرح موجز لآلية. منهالاختلاف طبيعة الن ام السياسي القائم في كل  
. تين السل تينبين ه  توضيي م اهر التعاون والتداخل إلى  بالإضافة، حيث ممارستها لاختصاصاتها

 وهذا ما سنوضحه من خلال ثلاثة مباحث.

 الأو المبحث 
 النموذج الأمريك 

والتوثير المتبادل بين السل تين التشريتية والتنفيذية في الن م  والتوازن  التعاون  م اهر ان
إلا أن لها ذاتيتها . وإن كانت تختلف عن الوسائل التقليدية المقررة في الن م البرلمانية، الرئاسية

وعند الن ر في  .الأخر  وعدم طغيان إحداهما على  المصلحة العامة المستقلة التي تمكنها من تحقي 
يعتقد البعي ان الدستور اخذ بمبدأ الفصل شبه التام ، "1787الأمريكية لعام "يات المتحدة الولادستور 

                                           

 . 19ع ساب ،  ين ر: الدكتور سعيد السيد علي، مرج  1 
، 2005رشيد: التكييق القانوني للعلاقة بين السل تين لتشريتية والتنفيذية على وف  دستور العرا  لعام  ضرغام  2 

 27،  2016رسالة ماجستير، كلية الحقو  الجامعة الإسلامية في لبنان، 
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ولا يقو  الرئيس على حل ، لا يجوز الجمع بين عضوية الوزارة والبرلمان الكون ر  إذ ، بين السل ات
الحكومة كما ولا يست يع الكون ر  سح  الثقة من ، الشيوخ أو  احد مجلسيه  النوابأو  الكون ر 

 . 1 هو الحال في الن ام البرلماني

لأنه يتنافى مع طبيعة عمل مؤسسات الدولة . عدم صواب ذلا الاعتقاد،  2 ير  بعي الفقه
أو  مهامها وهي من لقة أداءلان تلا المؤسسات لا يمكن لها ان تنجي في ، إداريةأم  سياسية كانت

المؤسسات الدستورية في الولايات المتحدة عمل المتتبع ل بيعة ف، ذلاإلى  إضافة. منعزلة عن بعضها
  .لمبدأا لهذا تجسيدا واضحايلاح  ، الأمريكية

تنا، جميع السل ات  : على من الدستور الأمريكي الفقرة الأولى /1 المادة  نصتإذ 
 أما.  وابلولايات المتحدة يتولف من مجلس للشيوخ ومجلس للنار   التشريتية الممنوحة هنا بكون

.  مريكيةتنا، السل ة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأ : نصت علىفقد الفقرة الأولى  /2ة  الماد
حكمة تنا، السل ة القضائية في الولايات المتحدة بم : على نصت الفقرة الأولى /3ة  ونجد إن الماد

حين لآخر ويبقى قضاة كل من ر  وينشئها من  عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتئي الكون
وقات في أ، ويتقاضون ، المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين لو ائفهم ما بقوا حسني السلوك

 .  لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم "مرتبات"لقاء خدماتهم تعويضات ، محددة

دور ريكي قد حدد صراحةً على الرغم من أن الدستور الأم، من خلال هذه النصو  نستنتج
فر  حداً أدنى ، إلا  أن الواقع العملي في التعاطي المؤسساتي، وصلاحيات كل من السل ات الثلا 

حتى في الأوقات التي تكون فيها الأغلبية في ، التشريتية والتنفيذية السل تينمن التعاون ما بين 
إضافة .  3 السل ة القضائية واجتهاداتهاوذلا من خلال ، الكون ر  من غير حزب الرئيس الحاكم

، إن  المشرد الدستور  وضع ن اماً سياسياً متوازناً على أسا  مبدأ الفصل بين السل اتيلاح  ، لذلا
وقد صمم هذا التوزيع للسل ة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية على أسا  إن السل ة تحد 

  . 4 م لقة الثلا  بسل ة ل اتسالللحيلولة دون تمتع أ  من و ، السل ة

                                           

 . 340  ،1975بدو ، الن م السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، ين ر: ثروت   1 
الساعد ، الو يفة  حنون  ين ر: حميد كذلاو  - 66.  نفس المرجعين ر: عبد الرحمن سليمان زيبار .   2 

 .33،  1981التنفيذية لرئيس الدولة في الن ام الرئاسي، دار ع وة لل باعة، 
 .170ين ر: أمين صليبا، مرجع ساب ،    3 
 . 65عبد الله ناصف: مرجع ساب ،  ين ر:   4 
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كم ل  ، توضيي خصائص هذا الن ام، دراستنا في هذا المبحثقتضي ت، ذلا أسا على  
ووسائل التوثير المتبادل ، سنوضي طبيعة العلاقة بين الرئيس والكون ر : وفي الم ل  الثاني. أول

 . العليا من مبدأ الفصلسنبين موقف المحكمة الاتحادية ففي الم ل  الثالث  أما. بينهما

 خ ائص النظام الأمريك  ا الأو  المطلب

الن ام السياسي في الولايات المتحدة  إنعلى . يجمع فقهاء القانون الدستور  والن م السياسية
وأسباب نجاحه يعود إلى  .للن ام الرئاسي المعاصر الأمثلنموذج هو المثال الصاد  والأ الأمريكية
 :ايضاً  بخاصيتين مهمتين هما تميزهول،  1 ديمقراطية فاعلةالن ام الفيدرالي و  هما أساسيين: عاملين
  : 2 ةوثنائية السل ة التشريتيالسل ة التنفيذية  أحادية

  )الرئيس( السلطة ال نفيذية أحاديةا الفرع الأو 
المتحدة رئيس الولايات إلى  اسند الدستور السل ة التنفيذية، الفصل بين السل ات مبدأاستنادا ل
-الفقرة/2ة  وهذا ما نصت عليه الماد الكون ر غير مسؤول سياسياً أمام  وجعله،  رئيس الجمهورية 

ويتولى الرئيس كل من رئاسة الدولة . ويعد ذلا الأسا  الذ  يرتكز عليه الن ام الرئاسي.  3  1
الذ  ، الن ريةحية بالأسلوب غير المباشر من النا ينتخ  من قبل الشع . إذ  4 ة ورئاسة الحكوم

نفوذ وهذا ما يمنحه ال، والتعبير عن إرادته باسمهيجعل له صفة تمثيله عن الشع  ويع يه ح  التكلم 
هذا ما أراده الآباء المؤسسون و .  5 لكون ر على قدم المساواة مع امركزاً دستورياً و  كبير في الحكمال

                                           

 .169ين ر: أمين صليبا، مرجع ساب ،    1 
  20،  199، دار الفكر العربي، القاهرة، 1  ين ر: يحيى السيد الصباحي: الن ام الرئاسي والخلافة الإسلامية، ،2 
تكون هذه السل ة قوية حتى تتمكن من المحاف ة على الاتحاد  إنواضعي الدستور في مؤتمر فيلادلفيا آثروا  إن  3 

 بوربعيتركوا مجالا لاستبدادها فحددت مدة الرئاسة  إلاات فعهدوا بها إلى رئيس واحد ولكنهم حرصوا بين الولاي
من مرتين واستمر. هذا التقليد  لأكثرسنوات، ومنذ عهد الرئيس واشن ن نشوت قاعدة عدم جواز انتخاب الرئيس 

، بعدم الجواز مرتين يل دستور  واف  الكون ر  على اقتراح بتعد 1947إذ خر  وفي  1940سنة  حتىقائما 
  344-342، مرجع ساب ،  الأمريكيةسعد عصفور: رئيس الجمهورية  في ذلاين ر: 

    من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. 1  من الفقرة  1ين ر: بند    4 
إن واضعو الدستور في مؤتمر فيلادلفيا، لم يصلوا دفعة واحدة إلى . 55 ، د علي، مرجع ساب يين ر: سعيد الس  5 

الاتفا  على مركز رئيس الجمهورية بالصورة التي عليها ألان، وإنَّما سبقت ذلا مناقشات واسعة است رقت واحدا 
ة وعشرين يوما حول السل ة التنفيذية بصورة عامة ورئيسها بصفة خاصة وانتقل المؤتمرون بعد ذلا لمعالج

أسلوب اختيار الرئيس وانتهى المؤتمرون، بعد طرح الموضود للتصويت ثلاثين مرة حتى اخذ باقتراح هاملتون 
ومقتضاه أن... يتولى الشع  انتخاب الرئيس على درجتين، للمزيد عن نشئت وطريقة اختيار رئيس الولايات 

، مجلة 2اختياره وسل اته، ج الأمريكيةلمتحدة احمد كمال أبو المجد: رئيس الولايات ا: ين ر -المتحدة الأمريكية 
 .53،  1978كانون الثاني  الأولالحقو  والشريعة، كلية الحقو  والشريعة، جامعة الكويت، العدد 
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إن انتخاب الرئيس علماً .  1 ةالعام بين السل اتلإيجاد رئيس الدولة القو  وتحقي  نود من التوازن ما 
لعدم وجود تراب  وثي  إليها  ولا نريد الت ر  ، عملية معقدة تتداخل فيها الأعراف بالقواعد الدستورية

 . بينها وبين موضود البحث

يمار  الرئيس وحده السل ة التنفيذية الاتحادية ويعاونه للقيام بذلا مجموعة ، على أية حال
هؤلاء الوزراء  ويخضع، هم بناءً على مشورة وموافقة مجلس الشيوخعينيإذ ، نالمستشاريأو  وزراءمن ال

لتحق  المسؤولية الوزارية لكل وزير ، يشاء أ  منهم متى إقالةيست يع و ،  2 لسياسته ويوتمرون بإمرته
بتاريخ" ، ترام  دونالد   الأمريكي الرئيس أقال عندما فعلا وهذا ما حصل. أمامه بصورة مفردة

 -مايا بومبيو عيين و ، من دون النقاش معه  تيلرسون ريكس واين   تهوزير خارجي" 13/3/2018
ملفات بشون . نتيجة عدم التواف  بينهماجاء الإعلان عن التعديل الوزار  . إذ بدلًا منه )CIA مدير
 فضلا عن. مع كوريا الشماليةِ التفاو  و ، الاتفا  الدولي حول الملف النوو  الإيراني: اههمأ  رئيسية

  . 3 ة في وزارة الخارجي الإداريةفشل الوزير في تنفيذ بعي المهام 

ه اتهمإذ   شنز جيق سي وزير العدل ، يضاً أ الأمريكيأقال الرئيس ، 7/11/2018في تاريخ 
التي بالإضرار بفر  إعادة انتخاب عضوين جمهوريين في الانتخابات النصفية للكون ر   ترام   
. وكذلا الحال بالنسبة لوزير  وليام بار  بدلًا عنه وعينبتقديمهما للمحاكمة. ، 6/11/2018جرت في 

نتيجة خلاف مع  2018الدفاد  جيمس ماتيس  الذ  استقال من منصبة في كانون الأول من عام 
من قرارات  نستنتج وعين  مارك إسبر  بدلًا عنه.، الرئيس حول سح  القوات الأمريكية من سوريا

، برسم وتقدير السياسة العامة للدولة دون الوزراء وحدهليستقل  الأمريكي الرئيسان . الإقالة هذه
 أعمالعن سير  والأخير الأولالمسؤول  هو لأنه، ويمار  اختصاصه مباشرةً بقرارات يوقعها بمفرده

الذ  واف  على تعيين الوزراء الاعترا  على قرار  لا يجوز للكون ر لذلا .  4 ةالسل ة التنفيذي

                                           

، 1977ين ر: محمد فتوح محمد عثمان، رئيس الدولة في الن ام الفيدرالي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   1 
 . 342هاب، مرجع ساب ،  الو  . ومحمد رفعت عبد23 

أما بالنسبة  -. 147حميد حنون الساعد : الو يفة التنفيذية لرئيس الدولة في الن ام الرئاسي، مرجع ساب ،    2 
أصدرت إذ  فقد جر  العمل على إن الرئيس له سل ة عزلهم دون إن يتقيد بموافقة مجلس الشيوخ هملقرار عزل

على اثر سن قانون 1887يرأسها القاضي  ويليم هاورت تافت . قرارا عام  المحكمة الاتحادية العليا التي كان
يت ل  موافقة مجلس الشيوخ على عزل المو فين العموميين ومن بينهم الوزراء وقد جاء  يه: أن تحديد سل ة 

 . فق  الرئيس بعزل المو فين غير قانونية لأنهم مسئولين أمامه
 .15/9/2018تاريخ الزيارة  http: //www. rcinet. ca/arالإنترنتين ر: على موقع   3 
 . 63ين ر: سعيد السيد علي، مرجع ساب ،    4 

http://www.rcinet.ca/ar
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لتعذر المسؤولية  منهم لأ توجيه الأسئلة أو  استجواب، أيضاً  للكون ر  ولا يجوز، الرئيس بإقالتهم
الوزراء عن الجرائم التي أو  ألا  يما يتعل  بالمسؤولية الجنائية للرئيس، هأمامالجما ية للوزراء 

 .  1 يرتكبونها

 (الكونغرسة )ثنائية السلطة ال شريعيا ال:ان الفرع 

تنا، جميع السل ات التشريتية  : على  من الدستور الأمريكي 1-ى/الفقرة الأولالمادة  نصت 
أن  وهذا يعني .  لولايات المتحدة يتولف من مجلس للشيوخ ومجلس للنوابار   الممنوحة هنا بكون

إحد  أهم التسويات  السل ة التشريتيةمسولة ثنائية  وكانت، نالسل ة التشريتية تتولف من مجلسي
بين  من التوازن السياسي اً ليحق  نوع. 1787الكبر  في المؤتمر الدستور  المنعقد في فيلاديلفيا سنة 

ويجر  تجديد .  2 وإيجاد م هر الدولة الواحدة من ناحية أخر  ، الولايات الكبيرة والص يرة من ناحية
قد و ، نتخابات التجديد النصفي للكون ر اب وتسمى.  3 سنتين كل مجلسيهب ثلث أعضاء الكون ر 

ن السي رة و انتزد الديمقراطيإذ ، 6/11/2018ونحن ندون هذه الأطروحة بتاريخ  الانتخاباتجرت هذه 
الذين حاف وا على أغلبيتهم  حزب الرئيس  دونالد ترام   على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين

بموافقة ايضاً يمكنه و ، ان يضع قواعد ن امه الداخلي نمجلسيالويمكن لكل من .  4 بمجلس الشيوخ
وسنبين .  5 انتخابهميفصل كل من المجلسين بوهلية أعضائه وصحة إذ ، الثلثين طرد أحد الأعضاء

 : يوتي بماوضع كل مجلس بشكل موجز 

                                           

 . 254  ماجد راغ  الحلو: الن م السياسية والقانون الدستور ، مرجع ساب ،  1 
الولايات الكبيرة  أيدتبين الولايات، بينما  التمثيل المتساو  ماقد أيدت الولايات الص يرة مشرود نيوجرسي لقيام ل  2 

 ولاية. وكحل وس  ق بل مشرود  كنا كل يكون التمثيل النيابي متناسباً وعدد سكان إنمشرود فرجينيا الذ  اشتر، 
لمشرود على مجلسين، يختار أحدهما وفقاً للمشرود الأول والآخر وفقاً ل الاتفا تكت  من قبل المؤتمر وتم 

ين ر: حاف  علوان حماد  الدليمي، الن م السياسية في أوروبا ال ربية والولايات المتحدة  للتفصيل. و الثاني
 .259،  2001الأردن،  –الأمريكية، ال بعة الأولى، دار وائل لل باعة والنشر، عمان 

تماد الشيوخ مباشرة بعد الانتخاب الأول، نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور على ما يلي: "وعق  اج  3 
يقسامون بالتساااو  علااى قاادر المساات اد إلى ثاالا  فئااات، فمقاعااد شاايوخ الفئااة الأولااى تخلااو ماان شاغليها بعد 

تخلو عقا   مضاي العام الثاني، ومقاعاد شيوخ الفئاة الثانية تخلاو بعد انتهاء العام الرابع، ومقاعد الفئة الثالثاة
 انتهااء العام الساد ، بحيث يمكن انتخاب ثلث الأعضاء كل عامياان".

-12/11/2018http: //www. bbc. com/arabic/worldتاريخ الزيارة  -الإلكترونييرجى زيارة الموقع   4 

46119664 
   من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. 6  من الفقرة  1  وبند  5  من الفقرة  2ين ر: بند    5 

http://www.bbc.com/arabic/world-46119664
http://www.bbc.com/arabic/world-46119664
http://www.bbc.com/arabic/world-46119664
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 )مجلس المم:لين( مجلس النوا:ا أول

كل يتولف من أعضاء يختارون لمدة سنتين في مختلف الولايات على أسا  نسبة السكان في 
إن الدستور اشتر، إن يكون لكل ولاية نائ  واحد  إلا، لم يحدد الدستور عدد أعضاء المجلسو . ولاية
المشترك ومهما  الانتخابيحد القاسم إلى  حتى ولو لم يصل عدد الناخبين في تلا الولاية الأقلعلى 

 .  1 ق لَّ عدد سكانها

أن  يكون مواطناً أمريكياً ومضى على اكتسابه ، ويشتر، في المرشي لعضوية مجلس النواب
وأن  يكون عند انتخابه مقيماً في الولاية ، وبلغ الخامسة والعشرين من عمره، هذه الصفة سبع سنوات
لتشريعي للمجلس فهي سنتان ويرأ  المجلس أحد أعضائه أما مدة الفصل ا. التي رشي لانتخاب فيها

" ومن البديهي أن  يكون  Speaker of the House“وي ل  عليه ، بعد انتخابه من قبل الأعضاء
 . المجلس هذا رئيس المجلس من بين أعضاء حازب الأغلبية فاي

 مجلس الشيوخا ثانياً 

وكان اختيار ، تمثل كل ولاية بعضوينيتولف مجلس الشيوخ على أسا  مبدأ المساواة حيث 
ذ  ر والالأعضاء يتم عن طري  الهيئات التشريتية في الولايات وذلاا قبل التعديل السابع عشار للدستو 

 ويج  أن  تتوافر في المرشي، أصبي الأعضاء بموجبه ينتخبون من قبل مواطني الولايات مباشرة
ن علا يقل عمره وان . ناً أمريكياً منذ تسع سنينأن  يكون مواط. الشرو، التالية لعضوية المجلس

 . أن يكون عند انتخابه من مواطني الولاية التي رشي فيهاو . ثلاثين عاماً 

ليس  بيد أن، فإنها مقررة وفقاً للدستور الأمريكي لنائ  الرئيس، أما رئاسة مجلس الشيوخ 
 أعضاء المجلس من بينهم رئيساً مؤقتاً وينتخ  . لصوته اعتبار إلا في حالة تعادل كفة المقترعين

protempore" President" عنادأو  يحل محل نائ  رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس عند غيابه 
ويعد مجلس ، ومدة العضوية في المجلس هي  ست سنين . المتحدة الولايات رئيس لمهام مباشرته

يشاركه السل ة  يعين كبار المو فين  حيث أنه، الشيوخ بمثابة الضاب  لأعمال رئيس الجمهورية

                                           

  من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. وكان عدد أعضاء 2  من الفقرة  3  و 1  ين ر: بند  1 
اعتبار عضاو واحاد لكال ثلاثاين ألاف نسمة، إلا أنه بدأ  أول "مجلس نواب" أمريكي خمسة وستين عضواً على

حجم المجلس يتضخم نتيجة لزيادة عدد سكان الولايات، حيث بلغ عدد أعضاء المجلاس الثااني مائة وثلاثة نواب 
 ائباً. " ن435إلى ماائتين وثلاثاة عشار نائبااً، حتاى وصال فاي الوقات الحاضار إلى " 1820وقفاز عاددهم فاي سانة 
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 . الخارجية وكذلا شؤون السياسة، الفيدراليين

وللكون ر  الحرية الكاملة . الو يفة الأساسية للكون ر  بمجلسيه هي الو يفة التشريتيةان  
ينص عليه الدستور من حقو  أساسية للأفراد  ما إلاولا يقيده في ذلا ، الاتحاديةالقوانين  تشريعفي 

ان  : علاى1791لسنة  الأمريكينص التعديل العاشر للدستور . إذ التي لا يجوز المسا  بها وللولايات
السل ات التي لام تفو  للولايات المتحدة بمقتضى الدستور الاتحاد  ولم يح ر بواس ته على 

 .  1  للشع أو ، الولايات تحتف  بها الولايات كل على حدة

اد  يحدد المسائل التي يعود امر التشريع فيها للكون ر  على هذا يعني ان الدستور الاتح
وكل مالم ينص عليه الدستور الاختصاصات المتبقية  يكون من اختصا  السل ة ، سبيل الحصر

 الأصلالممنوحة للولايات تكون هي  اتويترت  على ذلا ان الاختصاص، التشريتية في الولاية
تصا  التشريعي للكون ر  في الحقيقة ان حصر الاخلكن و .  2 واختصا  الكون ر  هو الاستثناء

من الناحية العملية كانت هناك نزعة نحو توسيع الاختصاصات  أما، على المستو  الن ر  فق  كان
عن طري  تفسير الدستور الاتحاد  ، التشريتية الاتحادية على حساب الاختصا  التشريعي للولايات

التي ابتدعتها المحكمة الاتحادية العليا والتي وجدت أساسها   ن رية الاختصاصات الضمنية وت بي  
الكون ر  يملا وضع كافة  : والتي نصت على ان،   ماان الدستور الاتحاد 18-الفقرة /1ة  في الماد

التي الأخر  القوانين التي يراها ضرورية وماسة لتنفيذ سائر الاختصاصات السابقة وسائر السل ات 
 .  لإحد  هيئاتهاأو  لحكومة الولايات المتحدةخولها الدستور 

 الأمريكيةالاختصاصات التشريتية للحكومة المركزية في الولايات المتحدة  أصبحتبالفعل 
حدٍ إلى  متساوية في المجال التشريعي الكون ر  واختصاصات مجلسي . 3 بمرور الزمن ن اقاً  أوسع
جميع مشروعات القوانين إذ إنَّ ، لتشريعات الماليةما عدا أرجحية مجلس النواب  يما يتعل  با، ما

لمجلس الشيوخ أن  يقترح إدخال  يجوزو ، الخاصة بتحصيل الإيرادات تصدر عن مجلس النواب
.  الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور ، الأخر   تعديلات كما في سائر مشروعات القوانين

وتتخذ القرارات في كل منهما ، النصاب القانوني للقيام بوعمالهتشكل الأغلبية في كل من المجلسين و 
تستلزم توافر أغلبية معينة نص عليها فهذه  الاستثنائيةالأحوال  في أما، بوغلبية الأعضاء الحاضرين

                                           

 .247 ، مرجع ساب ، برو  وايستير فندلا   1 
 .48 ، مرجع ساب ، واتس –رونالدو ل   2 
 المرجع نفسه.  3 
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المجلس الآخر للن ر إلى  عندما ينتهي احد المجلسين من الن ر في تشريع معين يحالو .  1 الدستور
في  انأما إذا اختلف المجلس. الرئيس لتوقيعه خلال عشرة أيامإلى  أحيل التشريع أقرهفإذا ،  يه

مكونة من عدد وال -" لجنة التوفي "  – انفي هذه الحالة يعين المجلسف، التصويت على مشرود القانون 
لتقري  وجهات الن ر المتباينة حول المشرود وإعداد مشرود قانون ، متساوٍ من أعضاء المجلسين

إلى  المجلسين لإقراره ومن ثم أحالتهإلى  ومن ثم يحال مشرود القانون . بموافقة الكون ر  يح ى
 أما إذا لم يواف ، إذا واف  الرئيس على مشرود القانون يصبي التشريع نافذاً ف. الرئيس للمصادقة عليه

 . 2 هأسباب رفض يه مع مذكرة تبين فيها  الاقتراحالمجلس الذ  بدأ إلى   يعاد المشرود ورفضه عليه
حول تمويل بناء   3 في الآونة الأخيرة حد  خلاف بين الرئيس  دونالد ترام   والكون ر  

إليه  " مرر أعضاء الحزب الجمهور  الذ  ينتمي2018ففي العام "، الجدار العازل مع المكسيا
بيد أن التشريع . النوابعندما كانت لهم الأغلبية في مجلس ، الرئيس مشرود تمويل أولي لبناء الجدار

لكنهم فشلو ولم يحصلوا على . ن يو لشيوخ الذ  يسي ر عليه الديمقراطيكون نافذا ما لم يقره مجلس ا لا
الجزئي للمؤسسات  اعلن الرئيس ترام  الأغلا . ستين صوتا من بين مئة صوت اللازمة لإقراره
نحو أن ، يعنين  الإغلاق الجزئ ؟ يعماذا  - .الحكومية ما لم يواف  الكون ر  على بناء الجدار

% من 25أ  نحو  أجورهم وايتسلم نل ت الفيدرالية الأمريكيةمن العاملين في المؤسسا  ألف 800 
من بينها وزارات  وتضرر تسع وزارات، مؤسسات الحكومة الفيدرالية الأمريكية لن يكون لديها تمويل

 .والخزانة كان والزراعة والتجارةالأمن الداخلي والعدل والإس
 لنواباالذين لديهم أغلبية في مجلس  مرر الديمقراطيون . 2019لعام  وازنة العامةفي قانون الم

عادة إ من أجل  العامة الموازنةمشرود قانون ، 2018نتيجة الانتخابات الجزئية الأخيرة التي جرت عام 
ليه عمجلس الشيوخ الذ  يسي ر بيد أن التشريع لن يكون نافذا ما لم يقره  .فتي المؤسسات الحكومية

 إن حزبه لن يدعم أ  إجراءات لا تح ى بدعم،  ميتش ماكونيل ، والذين قال ز يمهم، الجمهوريون 
الذ  ، أنه لن يوقع على مشرود أ  قانون من دون تمويل الجدار ترام  أعلن الرئيسو ، الرئيس

  .يعارضه الديمقراطيون بشدة

                                           

   من المادة الثانية. 5  من الفقرة  1ين ر: بند    1 
، الأردننعمان احمد الخ ي : الوسي  في الن م السياسية والقانون الدستور ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ين ر:   2 

   من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. 7  من الفقرة  3، 2ين ر: بند  و  - 370،  2006
، تاريخ الزيارة: /https: //www. aljazeera. net/news/politics/2019/1/12ين ر: الموقع الإلكتروني:   3 

16/5/2019. 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/12/
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إذ ، مجلس الشيوخإلى  كفة تميلالنعتقد أنَّ ف. السياسي رارأما من حيث التوثير في صنع الق 
ن كبار المو فين الفيدراليين يتعي الاختصا  التشريعي مشاركة الرئيس فيإلى  أني  به إضافة

وسل ة محاكمة الرئيس عند اتهامه بجارم   1 الأخر  والموافقة على المعاهدات التي تبرم مع الدول 
 تمثل  يه الولايات بشكل متساوٍ لا فر  بينإذ ، هطبيعة تكوينإلى  ترجع الأهمية بيد ان هذه. جنائي

نوعاً من  تمنحه والتي،  ست سنيين  النيابية  يهالمدة إلى  إضافة. ولاية ص يرة وأخر  كبيرة
مما .  بسنتين  المدة  يه على عكس مجلس النواب والتي حددت، والبقاء في الحكم دائماً  الاستمرارية
 استشار  فهو مجلس ، كونه مجلساً تشريتياً إلى  إضافة، بون مجلس الشيوخ القولإلى  دفع البعي

تبرز أهمية مجلس الشيوخ في وبذلا .  2 ة للدول سياسي للرئيس في رسم السياسة الداخلية والخارجية
التشريتية أوجدت وسائل عدة لتحقي  التعاون والتفاهم بين السل تين والتي ، الحياة السياسية الأمريكية

يحق   الذ  بدورهو ، غلبية البرلمانيةالذ  يمثل الأ لحزب السياسيلرئيس ال انتماءمنها . والتنفيذية
متع تتو . القادم الم ل وهذا ما سنلاح ه في ، بين الرئيس والكون ر  التعاون والتنسي  الفعال ما

وهذا ما دعا ، التن يم الحزبينتيجة لضعف ، بسل ات كبيرةالتي يشكلها الكون ر   اللجان التشريتية
يتحق  من خلالها . إذ أن  ي ل  عليها اسم "المجالس التشريتية الص يرة"إلى  بالرئيس "ودرو ولسن"

هذه اللجان ويدلون  اجتماعاتالتفاهم والتعاون بين الكون ر  وأعضاء الحكومة الذين يشتركون في 
معالجة المسائل التفصيلية بدقة وصياغة بهدف .  3 بآرائهم في المناقشات التي تدور في تلا اللجان

وهذا ما لا تقو  عليه الهيئة التشريتية بكامل جسمها والتي تؤلف من مئات ، اللوائي بشكل فعال
إجراء  يتمإذ  الكون ر إلى  ونَّ أعداد هائلة من مشروعات القوانين تقدمففضلًا عن ذلا . الأعضاء

 الدائمة التشريتية اللجان عدد ويبلغ.  4 ةاللجان التشريتيمن خلال ة عملية "غربلة" لهذه الأعداد الكبير 
 .  5 ةلجن عشرة خمس  يقارب في مجلس الشيوخ عددها وأما. لجنة وعشرين ينتاثن النواب مجلس في

 الرئيس والكونغرس بيان العلاقةا ال:ان  المطلب

مونتسكيو في  اعتنا  مبدأ الفصل بين السل ات والذ  س ره إلى  الآباء المؤسسون ذه  

                                           

 .6،  2006حميد حنون خالد. علاقة الرئيس بالكون ر ، بحث منشور في المجلة الأكاديمية العراقية،   1 

 . 36. ومحمد رفعت عبد الوهاب، مرجع ساب ،  714خليل، مرجع ساب ،  ين ر: محسن   2 
 بعدها.  وما 257،  2003توازن السل ات ورقابتها، دار النسر الذهبي، : ين ر: محمد عبدالحميد أبو زيد  3 
 وما بعدها.  104أوستن رني، سياسة الحكم، ترجمة حسن علي الذنون، ب داد، م بعة المثنى،    4 

 .3،  2006حميد حنون خالد. علاقة الرئيس بالكون ر ، بحث منشور في المجلة الأكاديمية العراقية،   5 
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أوجدوا قنوات اتصال بين  لذا. 1748والصادر سنة   L’Esprit des Lois -كتابه روح القوانين
فوخذوا ، احتمال انحراف احد  السل تين عن الصوابإلى أيضاً  وتنبهوا، السل تين التشريتية والتنفيذية

تست يع احد  السل تين والذ  من خلاله ، "Checks and Balances" بينهمابمبدأ الرقابة والتوازن 
 .  1 من خلال الوسائل التي نص عليها الدستور   سل ة الأخر ال لحد من طغيانا

وضع الدستور في يد الرئيس بعي السل ات التي تمكنه من إيقاف طغيان ، ذلا أسا على 
التوجيه ولفت الن ر "كالرسائل والبيانات التي  ب ابعوبعي هذه السل ات تتميز ، السل ة التشريتية

وبعضها الآخر ، يقدمها الرئيس عن حالة الاتحاد والأمور التي يرغ  في معالجتها من قبل المجلس
والذ  يعد من أع م ، "الفيتو كحا "  التشريعي المجلس يتسم ب ابع المعارضة والتصد  لأعمال

هذه الوسائل إلى  إضافة. الكون ر  سل ة من الحد الرئيس هاخلال من يست يع التي السل ات أهمية
يست يع  هناك وسائل أخر  ولدت بحكم الت ور الدستور  . التي وضعها الدستور في يد الرئيس

الرأ  العام وقيادة الرئياس إلى  اللجوء، الرئيس من خلالها التوثير على المجلس التشريعي ومثال ذلا
 خص السل ة التشريتية، الرئيس ببعي الوسائل للتوثير على الكون ر مثلما خص الدستور و . لحزبه
وسنتناول . "ممثلة بمجلس الشيوخ" بعي الوسائل التي تست يع أن  تحد من خلالها سل ة الرئيسأيضاً 

 :الآتاي ووف  هذه الضواب  التي وضعت في يد كل سل ة بشيء من التفصيل

 الكونغرس على الرئيس خلال ا من يؤثر ال   الوسائ ا الفرع الأو 
 والبيانا  الرسائ ا اولً 

القوانين  اقتراحح  يمتلا الرئيس إذ ، بصلاحيات هامة في المجال التشريعي يتمتع الرئيس

                                           

"إنَّ الحكومااة تهديااد أبااد  لحريااات الإنساان، وإنَّ أفضال وسايلة " يلخص هذا المبدأ لفصاال بااين الساال ات"مبدأ   1 
فاي الوقات نفساه قادرتها علاى وضاع أقال قادر ضارور  مان تمناع الحكوماة مان ال  ياان والجباروت، وتحفا  

القاوانين والأن ماة، هاو أن نع اي كالًا مان سال اتها الاثلا  إلى هيئاات حكومياة منفصالة مساتقلة. وعنادما تعمال 
ا ينب اي عليهاا القيام به، ولكن هاذه الهيئااات، أو الفاارود الثلاثااة فاي انسجااام ووئاام فإن الحكومااة تسات يع القيام بم

لن يست يع أ  فرد بمفرده الساي رة علاى "جمااد" سال ة الحكام، وعلاى هاذا فلان يسات يع أ  "رئايس" للحكوماة أو 
أ  مجلاس تشاريعي، أو أياة محكماة، أن  تساتخدم سال ة الحكوماة كلهاا فتجعلهاا تعمال كماا يشااء هواهاا وطيشاها 

قاوة تردعهاا وتكبااي جماحهاا وإنَّ كال تركياز للسل ة في يد هيئة واحدة معناه الاستبداد وال غيان لا فر  مان غيار 
في ذلاا بين أن  تكون الهيئة مجلس نواب منتخ  مساؤول أو أن  تكاون ملكااً بالوراثاة غياار مساؤول، ولا يصاون 

الفصل الصحيي السليم بيان السل ات".ين ر:عبااد الحمياد متولي  ارحرياات الإنساان ماان اعتاداء الحكوماة عليااها غيا
وماا بعادها. نقلًا عن حميد  160صافحة  1961ومص فى أباو زيد فهماي، القاناون الدساتور  والأن ماة السياساية، 

 . 6،  2006العراقية،  الأكاديميةحنون خالد، بحث منشور في المجلة 
  



185 

 

التشريعات الهامة التي ترغ  إلى  تتضمن عادة لفت ن ر الكون ر  التيالرسائل السنوية من خلال 
تإذ ، السل ة التنفيذية في وضعها للرئيس  : الفقرة الثالثة  من الدستور على أن -المادة  الأولى نص 

 أن  يبلغ الكون ر  معلومات عن حالة الاتحاد ويوصيه بون  يبحث الإجراءات التي يراهاآخر  من وقت
 .  ضرورية

إلى  أنَّ على الرئيس القيام بتوجيه رسالة سنوية. وجد عرف في الولايات المتحدة مفادهإذ  
ولم تكن تلا الرسائل في العقود الأولى ، يشرح فيها أحوال الدولة الفيدرالية، عند افتتاحهالكون ر  

فقد كانت الرسالة ، للن ام السياسي الأمريكي تح ى بالأهمية الكبيرة وبالمكانة التي تح ى بها اليوم
 بوية يرد ما توثير عن قد لا يزيد وإنَّ توثيرها، الكون ر إلى  تعبر عن رغبات الرئيس التي يود نقلها

أنَّ رسالة الرئيس لم تكن تلقى من قبله شخصياً ، بداية الأمر في ولهذا يلاحا .  1 ةبارز  حزبية صحيفة
 الن ام ت ور مع الرسائل قيمة هذه ت ورتو . بإلقائها مو فيه أحد يكلف في الكون ر  بل كان

ال هور أمام الكون ر  بونفسهم وإلقاء إلى  ففي الوقت الحاضر يذه  الر ساء، الأمريكي السياسي
إلى  تدعو ملحة نتيجة بروز مسائلما كان  أم، البيانات الهامة سواء ما تعل  منها بالرسائل السنوية

تعد رسالة الرئيس في الوقت الحاضر بمثابة خ اب عام . إذ  2 استثنائي لاجتماد الكون ر  دعوة
أن  يرفقوا بالرسالة مجموعة التشريعات إلى  لر ساءوذه  بعي ا، يوجهه للشع  أكثر من الكون ر 

وأحيانا  تح ى  .وهذا ما كان يفعله الرئيس فرانكلين روزفلت، التي يقترحون إقرارها من قبل الكون ر 
وهذا ما حصل مع ، مما يؤثر على مكانة الرئيس، رسالة الرئيس بردود فعل سلبية من الكون ر 

فعار  الكون ر  هذا ال ل  وقرر ، والتي طل  فيها تخفيي التعريفة 1887عام كليفلاد   الرئيس 

                                           

أنَّ أهمية الرسائل تنبع مان قوة شخصاية الارئيس وذلاا بقولاه "ومان جهاة فلايس لرسائل   نودرو ولس الرئيس ير    1 
ر  أهمية أع م من رسائل أ  شخص آخر إليه فله أن  يعيرها اهتمامه أو يهملها كما يتراء   الر ساء إلى الكون

ة لايس لهاا قيماة عملياة والتاي قلما يتعا  له. وقد مرت عصور في تاريخنا كانت فيهاا رساائل الارئيس أوراقااً مهملا
شخص نفساه "ساو  محرر  الصحف" في قراءتها. ولكن إذا أوتاي الارئيس شخصاية قوياة وعزيماة ماضية ي هر 

ر   في هذه الحال الخلاف الهائل بين رسائله ورسائل أ  شخص آخر سواء كان ذلا الشاخص عضاواً في الكون
لبلاد كلها تقرأ حينئذٍ رسائل الرئيس وتشعار أنَّ كاتبهاا يتكلم عن سال ان ومسؤولية الأمران أو لم يكن، ذلا لأنَّ ا

اللذان منحته إياهما الأمة". ين ر: ودرو ولسن، الحكومة الدستورية في الولايات المتحدة، ترجمة وديع ضبع، 
 .81،  1924القاهرة، م بعة رمسيس، 

ر  مان خلال  عاادد اللقااءات التاي أجراهاا بعااي الر سااء الأماريكيين مااع الكاون ر  والأماة وقاد ورد فاي الكاون  2 
" والارئيس جون أدمز 10ر  " إلقاء الرسائل أو نتيجة أحدا  هامة فذكر أنَّ عادد لقااءات الارئيس واشان ن باالكون

"، الرئيس فرانكلين 2يس كلايفن كولادج ""، الارئ17" الرئياس وارن هااردنج "26" لقاءات والرئيس ودرو ولسن " 6"
ون د"، الرئيس لن3"، الرئيس جون كنياد  "7"، " الرئيس ايزنهاور "17"، والرئياس هار  ترومان "6روزفلت "
 "، الرئيس ريشارد نيكسون. 8جونسون "
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وكان نتيجة ذلا فشل الرئيس  كليفلاد  من إعادة ترشيي نفسه لولاية رئاسية ، التعريفةرفع سعر 
  . 1 ثانية

  اس :نائ  اج ماع لى  الكونغرس دعوةا ثانياً 

تي المسائل ال بعي في الن ر بغية استثنائية جلسةإلى  أباح الدستور للرئيس دعوة الكون ر 
ف للرئيس في ال رو  : الثانية على أنَّ  المادة من الثالثة حيث نصت الفقرة، الجلسةتستدعي عقد 

عد اجتماد وإذا نش  بينهم خلاف  يما يتعل  بمو إلى ، هماأحدأو  الاستثنائية أن  يدعو المجلسين
 .  ملائماً  راه يا الموعد الذ إلى  فله أن  يؤجلها، أرجاء الجلسات

وعليه أن  يقدر مد  ، الرئيسإلى  أنَّ تقدير ال رف يعود، من نص هذه الفقرةلنا يتبين  
ويقول أحد . ذلا استدعى الذ  جلسة استثنائية مع خصائص الموقفإلى  دعوة المجلس ملاءمة

الحزبية ولديه مونبة بالحنكة الكتاب الأمريكيين في ذلا "أنَّ الرئيس الذ  يملا فهماً جيداً للاستراتيجية 
يست يع أن  يحسن تقدير هذه السل ة الممنوحة له كوسيلة فعالة في قيادته ، ويتمتع بثقة عالية في نفسه

 .  2 "التشريتية للسل ة

  (Veto) الع راض حاقا ثال:اً 

 على التوثير خلالها من يست يع مهمة وسيلة الرئيس يد في الأمريكي الدستور وضع 
لا يصبي مشرود . إذ  3 قر ها الكون ر يالتي  وهي الاعترا  على مشروعات القوانين، الكون ر 

حيث ألزم الدستور الكون ر  بوجوب ، القانون الذ  أقره الكون ر  نافذاً إلا بعد عرضه على الرئيس
اعتراضه على وفي حالة . الرئيس ل ر  إصدارهإلى  إرسال مشرود القانون المصد  عليه من قبله

عشرة أيام من تقديمه له باستثناء مدة الكون ر  خلال إلى  فعلى الرئيس أن  يعيد المشرود، المشرود
 وإذ انفي .حتى وإن  لم يحمل توقيعه يصبي قانوناً  خلال هذه المدة م إعادتهوفي حالة عد، أيام الأحد
ما  وهذا، المجلسين أعضاء قبال مان ثانيةً  إقراره يج  بل، لا يصبي قانوناً  المدة تلا خلال الكون ر 

بوغلبية  مجلسي الكون ر  ولكن تصويت."veto" Pocketالجي   "اعترا  أمريكا في عليه ي ل 
وأن اعترا  ، القرار من الفيتو الرئاسي ويصبي نافذاً تحصن مشرود  .الثلثين على مشرود القرار

                                           

 .5علاقة الرئيس بالكون ر ، مرجع ساب ،  ين ر: حميد حنون خالد،   1 
  .7، 8ين ر: المرجع نفسه،    2 
   من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. 7  من الفقرة  2ين ر: بند    3 
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 . الرئيس عليه يكون غير مجدياً 

 انون مشرود قأقر ، الديمقراطية الأغلبيةذات  مجلس الشيوخ أن   نالاح ، في الآونة الأخيرة
تحالف السعود  من تقديم دعم عسكر  لل الأمريكية يمنع الإدارة، صوتاً 41صوتاً مقابل  56 بوغلبية

حثت أعضاء  "دونالد ترم  "كانت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهور  و  اليمن. هم علىفي حرب الإماراتي
لكن عددا من الأعضاء الجمهوريين انضموا ، المجلس على دعم استمرار المساندة العسكرية للتحالف

مشرود  لزملائهم الديمقراطيين في التصويت لصالي مني الإجراء  الستين صوتا  اللازمة لكي يمضي
يكون مشرود القرار  رودورية على هذا المشالجمه الأغلبيةفإذا صوت مجلس النواب ذات  قدما. القرار
يجعل مشاركة ، الكون ر  بمجلسيه على مشرود القرار مصادقة لأن وأن أعتر  عليه الرئيس. نافذا

صوت أن مجلس النواب الأمريكي ، نلاح  اليوم . 1 الإدارة الأمريكية في هذه الحرب غير دستورية
الصلاحيات للحد من  1973الصادر في العام  بسل ات الحر قانون مشرود قرار بشون  على

الأولوية القصو  للقادة هي  لأن، الحفاس على سلامة الشع  الأمريكيمن أجل ، العسكرية للرئيس
 ترام   للكون ر الرئيس دونالد  تصريي نتيجة عدم، . ويوتي مشرود القرار هذاحماية الأرواح

فإذا صوت مجلس الشيوخ  . 2 في العرا  الإيرانيضبا، بالجيش  لاستهداف باستخدام القوة العسكرية
ود . يكون مشر التي صوت بها مجلس النواب بنفس النسبة القرار مشرود على الجمهورية الأغلبيةذات 

ح   من خلال سل ة الرئيس في استخدام، يتضي لنا .بالفيتو. الرئيسوأن أعتر  عليه ، القرار نافذا
جلسي الكون ر  على مصادقة مبونه يصبي غير مجد  وغير فعال في حال ، الفيتو الاعترا 

لذلا تعد هذه ، السل ة هذه مواجهة عنالكون ر  في أكثر الأحيان يعجز مشرود أ  قانون. ولكن 
ن ليس من لإ.التشريتية السل ة مواجهة في الرئيس لكهاتيم التي الأسلحة من أمضى الصلاحية

 ثلث  أحد المجلسينفي  حزبه أعضاءمناصريه من  الصع  على الرئيس أن  يحصل على توييد
آلية التشريع المتبعة في لأن  .هيؤيد لا مشرود أ  قتل أجل من، واحد +  أعضاء أحد المجلسين

} الشيوخ انالمجلسلأن ، الكون ر  عليه صدر أ  قانون دون موافقة مجلسيبو تسميلا  الكون ر 
                                           

 .12/9/2019، تاريخ الزيارة: http://mubasher.aljazeera.net/news ين ر الموقع الالكتروني:  1 
الإدارة  ر  مخاوف جادة وعاجلة بشون قرار لد  أعضاء الكون أن حيث أعلنت رئيسة المجلس  نانسي بيلوسي   2 

إلى الضربة العسكرية   بذلاإلى استراتيجية، مشيرةً  لافتقارها ايران في عمليات عدائية ضد الانخرا،الأمريكية 
تم في العرا ، حيث  استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيينوالتي  ام  أمر بها الرئيس  دونالد تر  الاستفزازية التي

 ولاسيما، هدد بإثارة مزيد من التصعيد الخ يروهذا العمل العسكر  ي  ، استشارة الكون ر  اتخاذ هذا الإجراء دون 
طلاد بعد قيام ايران بالرد بقصف صاروخي على قواعد للجيش الأمريكي الموجودة في العرا . للمزيد من الا

 9/1/2020تاريخ الزيارة:  ،https://www.aa.com.trيرجى زيارة الموقع الالكتروني: 

http://mubasher.aljazeera.net/news(2)
https://www.aa.com.tr/
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 .بنفس المركز القانوني انيتمتع والنواب {

أن هذا الانت ام في عمل السل ات وضب  إيقاد "،  1 ير   الدكتور أمين عاطف صليبا  
ا استنتجه  العلامة أدمون ربا،  يعود الفضل  يه للمحكمة العليا كم، السل تين التشريتية والتنفيذية

ين وحقه نشر القوان فصلاحيات الرئيس الدستورية حول، ياً في اجتهادات المحكمة العلياوي هر ذلا جل
إلا أن البعي من ، ويتخلى عن النص للرئيس على الرغم من أن الكون ر  يستجي في  الفيتو  

العليا تقرر  لكن المحكمة، الفيتو  الذ  يلجو إليه الرئيس لتجو عدة مرات لل عن بوسلوباالشيوخ 
السبيل هو  يعتبر، الفيتو الاعترا  حا حيث نجد أن ، دستورية هذا التصرف". ونحن نؤيد هذا الرأ 

 وهذا، من اعتداءات الكون ر  يةالدستور  هلرئيس من المحاف ة على صلاحياتا مكني   ذ الوحيد ال
التوازن بين الرئيس نود من أيجاد إلى  بالإضافة، بين السل تين على الفصل أوردلما  استثناءيعتبر 

 . 2 والكون ر 

 .قيادة الرئيس لحزبها رابعاً 
ونويه عن التن يم الدقي  ، في الولايات المتحدة الأمريكية بالضعف يتسم التن يم الحزبي

يلاح  في الأحزاب . الأخر  والمركزية التي تتسم بها الأحزاب السياسية في بري انيا والدول الأوربية 
الأوروبية أنَّ قادتها ينتخبون من قبل القواعد الحزبية وأنهم يتسلمون مقاليد السل ة عناد فوز أحزابهم 

وقد ، أما بالنسبة للأحزاب الأمريكية فمهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات والفوز بها، اي الانتخاباتف
وعندما تنقضي أيضاً  يصبي ز يماً لحزبه، قام عرف هناك بونَّ الشخص الذ  يفوز بانتخابات الرئاسة

من  شيءقد يشوب زعامة الرئيس لحزبه و  . 3 مكانته الأولى كعضو عاد إلى  فترة رئاسته يعود
والتي تت ل  منه أن  ، ألا وهي زعامته لكل الأمة .التناقي وال اية التي انتخ  لأجلها من قبل الشع 

                                           

 .171، 172ين ر: أمين صليبا، دور القضاء الدستور ، مرجع ساب ،   1 
لم يكن للسل ة التنفيذية الح  في إيقاف  أذامن انه    مونتسكيو بنصائي  الأمريكيواضعي الدستور  توثر  2 

مشروعات الهيئة التشريتية فإن هذه الأخيرة تستبد بها...  فالسل ة التنفيذية.. يج  أن  تساهم بنصي  في 
التشريع عن طري  مكنتها المانعة وإن سل ة الاعترا  لم تكن غريبة على واضعي الدستور، إذ كان حكام 

بين  هاملتون  أن مني مجلس الشيوخ الموافقة على  ، وقدبها في عهد الاستعمار الولايات الأمريكية يتمتعون 
التعيينات التي يجريها الرئيس. لم تكن ال اية منها الرغبة في رفع عبئ المسؤولية عنه وإنَّما فر  نود من 

: سعد عصفور. رئيس ين ر للمزيد من الاطلاد الإشراف والرقابة عليه للحيلولة دون تعيينه ل ير ذو  الكفاءات.
الكسندر هاملتون، جيمس ماديسون، جون جا :  -وكذلا – 287، 286الجمهورية الأمريكية. مرجع ساب ،  

 . 617،  2007، ب داد الاستراتيجية، معهد الدراسات ألنتيمي الإله ترجمة عبد، 2ج، 1، الفدرالية ، أورا 
ين ر: في تفاصيل ذلا: موريس ديفرجيه، الأحزاب السياسية، ترجمة علي مقلة وعبد الحسن معد، بيروت،   3 

1966 . 
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 تمريرالتوييد الحزبي من أجل إلى  بيد أنَّ ذلا لا يقو  أمام حاجته، يسمو فو  الخلافات الحزبية
بل على  . يست يع أن  يفصل نفسه عن نشاطات حزبهومن ثم لا، مشاريعه وبرامجه في الكون ر 

من أجل إثبات كفاءته في زعامة حزبه مثلما يبذل  مضنية اً يبذل جهوديج  أن  ، العكس من ذلا
بين الرئيس وزعماء تنسي   كون هناكييج  أن   هذاول .ةقصار  الجهود من أجل نجاحه في قيادة الأم

ولذلا ، العامة ومن أجل تجن  الفشل في الانتخابات القادمة ر  بغية إنجاح برامجهم حزبه في الكون
 .  1 الكون ر  داخل حزبه خ   فشل حالة في المسؤوليةيلاح  أنَّ الرئيس لا يعفى من 

أنَّ الرئيس يبذل قصار  جهده في الحملات الانتخابية لأعضاء السل ة ، ايضاً  يلاح  
وهذا ما فعله . حزبه الذين يخوضون الانتخاباتوذلا لكس  التوييد الشعبي لأعضاء ، التشريتية
. الحزب الديمقراطي مع  أوباماوالرئيس الساب   باراك ، الحزب الجمهور   معدونالد ترام    الرئيس

 أسفرتوالتي  2018والتي جرت في م لع تشرين الثاني من عام ، في الانتخابات النصفية للكون ر 
 . 2 وفوز الديمقراطيين بوغلبية مجلس النواب، وخعن فوز الجمهوريين بوغلبية مجلس الشي

أنَّ زعامة الرئيس لحزبه لا تعني أنَّ أعضاء حزبه ، إلى ننبه في هذا المقاميج  أن   إلا أنه 
وإنَّما ، مثل ما هو معروف في الأحزاب البري انية، سوف يمتثلون لأوامره امتثالًا تاماً ، في الكون ر 
أحياناً أنَّ أعضاااء حزب الرئيس يصوتون وفقاً لقناعتهم الشخصية دون أن  قد يحد  ، على العكس

اتهم جنائياً بحجة مخالفته الدستور الذ  الرئيس "أندرو جونسون ، ومثال ذلا. برأ  الرئيس ايلتزمو 
اختلف مع أعضاء حزبه في  الذ وكذلا الرئيس إيزنهاور . نتيجة خلافه مع حزبه "الحزب الجمهور "

إلى  ونعتقد أنَّ التفاف أعضاء الحزب في الكون ر  حول الرئيس يعود، ر  في استهلال ولايتهالكون 
الى القول  البناء التن يمي للحزب ولذلا يذه  الأستاذ "أوستن رني" إلى  قوة شخصية الرئيس وليس

 .  3 ةبونَّ زعاماة الرئيس لحزبه هي إحد  أسلحته الضتيف

  الارأق العااما خامساً 

تهم ، هو "وجهة ن ر الأغلبية تجاه قضية عامة في زمن معين: يقصد بالرأ  العام 
 .بحثاً عن حل يحق  الصالي العام، وتكون م روحة للنقاش والجدل، الجماهير

                                           

)1( William Bennet Munro, Government of United Stated, The Macmillan Company, New 

York, 1982, p. 207 . 

 . 146ين ر: أوستن رني، سياسة الحكم، مرجع ساب ، صفحة   2 
 . 148،  المرجع نفسه  3 
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اكتس  الرأ  العام أهمية كبيرة في القرن العشرين كوسيلة من وسائل التوثير على صانعي  
تلا الزعماء في أو  القادةإليها  حيث يعد من أهم الوسائل التي يلجو ،السياسة في المجتمعات الليبرالية

ويعد الرأ  العام في الولايات المتحدة الأمريكية الملاذ . 1 "المجتمعات لحل الخلافات التي تقع بينهم
هذا الصدد  وفي. الكون ر  قادة وبين بينه خلاف قيام حالة في الدولة رئيسإليه  الأساسي الذ  يلجو

إلى  الاحتكام في أساساً  يكمن. أنَّ المصدر الحقيقي لأهمية السل ة الرئاسية يقول الأستاذ "لاسكي
ومن الر ساء الأمريكيين الأوائل الذين برعوا في استخدام هذه الوسيلة للتوثير على .  2  العام الرأ 
 مع المتعددة معاركه لكس  ر  الرئيس "أندرو جاكسون" والذ  كان يستخدم صحافاة الحزبون الك

 التشريتية السل ة في قيادة الرأ  العام لتوييده على إرغام" لنكولن" الرئيس كاذلا برد وقد. الكون ر 
أما الرئيس "فرانكلين روزفلت"  يعد أكثر الر ساء استعمالًا لهذه الوسيلة حيث . برامجه على للموافقة

 .  3 " مؤتمراً صحفياً 998رة رئاسته "بلغ مجمود المؤتمرات الصحفية التي عقدها خلال فت

                                           

ين ر: في ذلا وفي تفاصيل الرأ  العام، الدكتور سعيد سراج الرأ  العام ومقوماته وأثره فاي الان م السياساية   1 
، الهيئاة المصارية العاماة للكتااب صفحة 1978المعاصارة، رساالة دكتاوراه مقدماة إلى كلياة الحقاو  جامعاة القااهرة، 

، دار النهضة، 1976وما بعدها. وين ر: أيضاً الدكتور رمز  الشاعر، الن م السياسية والقانون الدستور ،  7
أنَّ توثير الرأ  العاام قاد ضاعف فاي العصار الحاديث، ويارد ذلاا إلى جملاة بعي الفقه، .ير  234، 214 

 : عوامل أهمها عاملان
غير متخصص  لعام ب بيعتهالزيادة الهائلة لمهام الدولة في ميادين يعود المقام الأول فيها للاعتبارات الفنية، والرأ  ا -أ

لاى علحكام اأ  غير فني، فهو إنَّما يصدر أحكامه لا بناءً على معلوماته الفنية، بل استناداً إلى ملكاة سالامة 
رف في ماا تعومي، ومتاوثراً بميااول عاطفياة نحاو سياساة" أو مباادئ معيناة كالأماور ماع مراعااة الصاالي القا

 خ وطها العامة، والعامة في أقصى درجات عموميتها. 
العام،  عف الرأ ضما يلاح  في العصار الحاديث مان الصافة الدولياة لكثيار مان المشااكل، فهاذه ال ااهرة تزياد مان  -ب

ساتاذ رر الأعدم الخبرة  أو عدم الإلمام التام  في الشؤون الدولية فإننا نجده  كماا يقا فن راً لما يتصف به من
لمسائل أو اصر أنَّ إلى تلاا المشااكل ماان الناحيااة القومياة، ومان الأماور المسالم بهاا فاي هاذا العين ر بياردو  

فاي  ة لام تعادالدولاإليها من الناحية الدولياة الكبر ، ف المشاكل السياسية الكبار " المتعلقة بو  بلد من البلاد" ين ر
من  لمزيدل. العصار الحاديث تسات يع أن  تساي ر علاى العوامال التاي تاؤثر فاي حال مشااكلها السياساية الكبر  

وما  98، منشاوة المعاارف، الإساكندرية،  1974، الدكتور عبد الحميد متولي، الحريات العامة، الاطلاد ين ر
 بعدها. 

 " ويع د1950" وتوفي في لندن في العام "1893  ولد في مانشستر  المملكة المتحدة  من العام "هارولد لاسكي   2 
م و  ، إذ ينتمي لحزب العمال البري اني.واحد من أهم المن رين السياسيين وأساتذة الاقتصاد في القرن العشرين قد 

، قواعد علم السياسة}اليوم مراجع مهمة في مجالي السياسة والاقتصاد، منهامجموعة كبيرة من الكت  التي ت عد  
إذ ي عتبر من روائع الفكر السياسي الحديث والمعاصر، فإن أهميته تتوتى من كونه ي ضيء  {ثقافة بلا حدودو 

السياسي من  جوان  مختلفة من تاريخ ت ور فكرة الدولة ثم ي ضيق تفسيرات جديدة لفكرة الحرية، مخل صاً الفكر
تاريخ الزيارة ،  http://www.alhayat.com. نقلًا عن صحيفة الحياة الإلكترونية. التفسيرات ال يبية

 .2019تموز//7
 3  Dillon Conley H. and Others , Introduction to Political Science, D.Van Nostrand, 

= 
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المهام التي  بل إنها من أصع ، تعد مسولة كس  الرأ  العام وقيادته ليست بالمهمة اليسيرة 
الكون ر  فإن ، وكلما است اد الرئيس كس  الرأ  العام وأقنعة بوجهة ن ره، يض لع بها الرئيس

وبالتالي سوف ، عليه بض   الرأ  العامإنه سيشعر إذ ، منا  من توييد الرئيس لن يجد سوف
للرأ  العام من أهم الوسائل التي يملكها الرئيس  ولهذا ي عد اللجوء التشريتية الرئيس لمقترحات يستجي 

حد بعيد باتجاهات إلى  سياسة الحكومة الأمريكية تتوثر لأن للض   على الكون ر  لتوييد برامجه.
 قواتها لسح  حكومته ذلا الض   الذ  مارسه الرأ  العام علىوخير دليل على ، وميوله الرأ  العام

ون لاح  اليوم أن مع م است لاعات الرأ  التي  . 1 الض و، لتلا الحكومة واستجابة، فيتنام من
إجراءات المساءلة أو   وجدت أن عدداً كبيراً من الأمريكيين يدعمون 2019ن مت في  أيلول/

ترام   بسب  تورطه في قضية المكالمة الهاتفية مع رئيس  الأمريكي دونالدح  الرئيس المحاكمة ب
است لاعاً للرأ  ووجدت أن   Survey Monkey-أوكرانيا. حيث أجرت شركة  سيرفا  منكي

.  2 الإجراءات%  هذه 30   يما عار   %  من الأمريكيين يؤيدون فتي تحقي  في ح  ترام45 
  الرئيس. مت لبات توييد يتجاهلون  ساوف الكون ر  فإن رجال، عام معدوماً وبذلا إذا كان توييد الرأ  ال

 ال نفيذية السلطة على ال شريعية السلطة تأثير وساائ ا الفرع ال:ان 

بعد إقرار ، وهو أحد أعلام الفكر السياسي في الولايات المتحدة، استخدم  جيمس ماديسون  
مبدأ   بارات لا تختلف كثيرا عن تلا التي استخدمها أصحاب ن رية 1787 عام الدستور الأمريكي

"إن جمع جميع السل ات التشريتية والتنفيذية والقضائية في اليد نفسها سواء كانت يدا : فقال الفصل
كما ، يتم انتخابهاأو  كونها وراثية تعين نفسهاإلى  ودون الن ر، عدد منهاأو ، بضعة أيادأو  واحدة
 ر إلى احتمال انحراف الرئيستنبه واضعوا الدستو لذلا  . 3  هو تعريق كامل لل غيان"ف، به الجميعيقر 

 أن   الكون ر  ست يعي له وفقاً  والاذ  السل ات عن جادة الصواب فوخذوا بمبدأ الرقابة والتوازن بين
 تي:وهي كالآص عليها الدستور ن التي وسائلال خلال من على الرئيس ؤثري

                                                                                                                                

London, 1986, PP. 166-167 . 
 1  Verba " Sidney " and “ Others “ public opinion and the war in vietnam, the American 

political Science Review Vol. XXI, June 1967, No. 2. PP. 317- 33. 

 .17نقلًا عن حميد حنون خالد، العلاقة بين الرئيس والكون ر ، مرجع ساب ،  

  وما بعدها. 148ين ر: أيضاً أوستن رني سياسة الحكم، مرجع ساب ،    2 
  64نقلا عن: عبد الرحمن سليمان زيبار . السل ة الفضائية في الن ام الفيدرالي. مرجع ساب .    3 
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 الرئيس القوانين ال   يق رح ا على اع راض الكونغرسا اولً 

 يعادلذا ، بسن القوانين الأصلفي  تختص السل ات التشريتية في مختلف الن م السياسية 
للرئيس أن  يقترح  وبالتالي لا يح ، الأمريكي للدستور وفقااً  التشريتية السل ة صاح  الكون ر 

فنجد أنَّ ، أما من الجان  العملي. هذا من الجان  الن ر  ، ختص بتنفيذهاي بل، مشروعات القوانين
. يخر  مواد الدستوربونَّه  دون أن  يجد اتهاماً ، الت ور الدستور  قد أباح للرئيس ممارسة هذا الح 

أحد أعضاء الكون ر  من إلى  كون يعهد، ب ريقة غير مباشرة القوانين يمكن للرئيس اقتراححيث 
 قانون يعده مكت ل اقتراحالكون ر  لبون يقدم ، المنتمين لحزبه الأعضاءأو  أصدقائه
وهما التقرير ، هامين يقوم بتوجيههما الرئيس للكون ر  سنوياً  هناك خ ابان، بالإضافة لذلا. 1 الرئيس

ومشرود ، الاقتصاد  والذ  يتضمن الاقتراحات المباشرة للقوانين التي يريد سنها في هذا المجال
وكذلا اللوائي ، ةالمالية السنوية للدول بالتخصيصات مة والتي تتضمن الاقتراحات المتعلقةالموازنة العا
بناءً على تفويي من الكون ر  في المسائل التي تدخل ضمن  التي يصدرها الرئيس التفويضية

 .  2 صلاحيات الكون ر 

الاستجابة أنَّ الرئيس سيكون تحت رحمة الكون ر  في حالة عدم  - مما تقدم يتضي لنا
الرأ  العام لخو  معركة إلى  التوجهإلى  وبالتالي يض ر.  اء التفويي الذ  خول لهإلأو ، لم البه

حد  في إدارة الرئيس إيزنهاور عندما تعرضت خ ة الميزانية التي  ما وهذا الكون ر  علنية مع رجال
 التلفزيون  في خ ابين ءإلقاإلى  مما دفعه، هجمات بعي رجال الكون ر  الاقتصاديينإلى  وضعها
 .  3 وضعها التي الميزانية عن للدفاد

 الموظفين كبار على تعيين الشيوخ مجلس موافقةا ثانياً 

تعيين كبار ألزم الدستور الأمريكي الرئيس بوجوب أخذ موافقة مجلس الشيوخ في  
، وقضاة المحكمة العلياالسفراء والقناصل والمستشارون المقربون للرئيس و  الوزراءومنهم .  4 المو فين

 مالم يفو ، وجميع مو في الولايات المتحدة المدنيين الذين لم يرد نص خا  في الدستور بتعيينهم
الرئيس سل ة التعيين بالنسبة للو ائف الأدنى بقانون يصدره الكون ر  على وف  ما يراه الرئيس 

                                           

 .17حميد حنون خالد. علاقة الرئيس بالكون ر ، مرجع ساب ،    1 

 . 355،  ساب  جعالوهاب، مر  ين ر: محمد رفعت عبد  2 
 . 148 ،  ين ر: أوستن رني، سياسة الحكم، مرجع ساب  3 

   من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. 3  والفقرة  2  من الفقرة  2ين ر: بند    4 
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 .  1 مناسباً 

  الخارجيةمجلس الشيوخ يشارك الرئيس ف  السياسة ا ثال:اً 

ذلا من خلال وجوب موافقته على المعاهدات التي تعقدها الولايات المتحدة مع الدول يحد   
  من 2/الفقرة/2نصت المادة  . إذ  2 على ذلا الشيوخ مجلسحيث يشتر، موافقة ثلثي أعضاء الأخر  

يعقد معاهدات بشر، مستعينا بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته في إن ،  تكون له السل ة: الدستور على
وهذا يعني إن المعاهدة لا تصبي قانوناً نافذاً مالم  ..إن يواف  عليها ثلثا عدد الشيوخ الحاضرين 

 .  3 يصاد  عليها مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه الحاضرين

نود من الرقابة تحول دون  إيجادهو ، إن ال اية من ذلا، المتقدمةنستنتج من خلال الفقرة  
ان هذا إلى  بالإضافة . 4 تعريي البلاد لمخاطرة سياسية غير حكيمة يمليها رئيس سيء التقدير

السياسية  منها تقييد حرية الرئيس في رسم، الشر، ين و  على الكثير من المعاني والدلالات السياسية
ان الولاية لا  اعتبارعلى ، يادة الخارجيةوكذلا مشاركة الولايات في ممارسة الس، الخارجية للدولة

 .  5 ةتتمتع بالسيادة على المستو  الخارجي للدول

 " Impeachment of Power"والعز   ت ام الجنائ ال  سلطةا رابعاً 
عزل الرئيس ونائبه وجميع المو فين والمدنيين للولايات المتحدة من   سل اة للكون ر 

حيث .  6  الخ يرة والجني سواها من الجناياتأو  الرشوةأو  الخيانةأو  مناصبهم وإدانتهم بعدم الولاء

                                           

للتفصيل حول دور مجلس الشيوخ في ترشيحات الرئيس لتعيين كبار المو فين ين ر: محمد فتوح محمد عثمان،   1 
بعدها. وحميد الساعد ، الو يفة التنفيذية لرئيس الدولة في الن ام الرئاسي، مرجع  وما 131مرجع ساب ،  
 . 156-155ساب ،  . .

وما بعدها؛ محمد فتوح عثمان، رئيس الدولة في الن ام الفدرالي،  256ين ر: حميد الساعد ، مرجع ساب ،    2 
 وما بعدها.  149،  1977للكتاب العامة القاهرة، الهيئة المصرية

في الن ام السياسي والدستور  للولايات المتحدة الأمريكية، مرجع سعيد السيد علي: حقيقة الفصل بين السل ات،   3 
حين لم يقرر مجلس الشيوخ  1979قد يرفي الكون ر  المعاهدة وهذا ما حد  في عام  -. 305،  ساب 

ين ر، لار  الويتز: مرجع ساب ،   للحد من الأسلحة  2شيئا في عهد الرئيس كارتر بصدد معاهدة سولت 
 177 . 

افيد كوشمان كويل: الن ام السياسي في الولايات المتحدة، ترجمة توفي  حسي  مكتبه الجناحي مصر، مكتبة   4 
 . 144،  1955المتنبي ب داد، 

. وشمران 11. ومحمد نصر الخوالدة، مرجع ساب ،  362ين ر: محمد رفعت عبدالوهاب، مرجع ساب ،    5 
 . 190 – 189حماد ، مرجع ساب ،  . .

 .الفقرة الرابعة. من الدستور /المادة الثانية   6 
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ومجلس الشيوخ هو الجهة المختصة بالمحاكمة في جميع ، الاتهام سل ة النواب مجلس يتولى
. التوكيدأو  يقسم أعضا ه اليمينيج  أن   وعند اجتماعه لهذا ال ر ، الاتهامات الخاصة بعدم الولاء

ولا يدان أحد بدون ، رئيس الولايات المتحدة يرأ  الجلسة رئيس المحكمة الاتحادية العلياوعندما يحاكم 
والأحكام التي تصدر في الاتهامات الخاصة بعدم الولاء لا ينب ي ، موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين

 للتمتع بمنص أو  منص  ر يع لتولي الأهلية وتقرير عدم، أن  تتجاوز حد الإقصاء عن المنص 
جان  ذلا عرضة إلى  يكون  المدان الشخص ولكن، يدر ربحاً في الولايات المتحادةأو  يقتضي ثقة

محاولة ضد ، ومن محاولات اتهام الر ساء . 1 للقانون  وفقاً  العقاب ثم، فالحكم، فالمحاكمة، للاتهام
 كانتإذ  النواب مجلاس قبل من التوييد تل    لام أنها إلا، 10/1/1843 في والتي حصلت "تايلر" الرئيس
وقد تعر  لمحاولتين الأولى في ، والرئيس "هوفر".  2  مؤيداً  84و، معارضاً  127  التصويت نتيجة

 8 صوتاً مقابل 361 وقد رفضت من مجلس النواب بوغلبية ، 1932الثالث عشر من ديسمبر 
قبل مجلس  منأيضاً  وقد رفضت، 1933أما الثانية فكانت في السابع عشر من يناير ، أصوت 

بعد تورطه ، 1974في عام  "نيكسون  " ريشاردالرئيس. صوت 11صوتاً مقابل 344النواب بوغلبية  
ومن أجل تلافي نتائج الاتهام الجنائي. قدم الرئيس نيكسون الاستقالة من ،  3 بفضيحة  ووتر غيت 

 . 4 الة الإدانةالتي يقتضيها الدستور في حوهي العقوبة  عزله إجراءاتلتجن   منصبه

الاتهام من قبل إلى  تعر  الرئيس بيل كلنتون  حصل الأمر نفسه حيث، في العصر الحديث 
وتقويي العدالة إلا أنَّ محاولة عزله ، في مسولتين هما الحنث باليمين 1998مجلس النواب في عام 

ون را لانقسام ، 1999كانون الثاني  7حيث قام مجلس الشيوخ بإجراء المحاكمة في . باءت بالفشل
صبي الاستمرار أ، المجلس وتصويت أربعة وأربعين عضواً من الديمقراطيين لصالي رفي الاتهام

                                           

 من الدستور.الفقرة الرابعة. /  المادة الأولى  1 

وقد ورد في الكونجر ، بونَّ الرئيس "تايلر" أصبي سياسياً منبوذاً، ونبذ من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على   2 
 السواء، إلا أنَّ اتهامه كان عسيراً. 

، تتعل  بقضية تجسس الحزب 1972هي أشهر فضيحة سياسيةحصلت في أمريكا عام  -"فضيحة ووترغت"  3 
 الرئيس" ريشارد نيكسون" على الحزب الديمقراطي، اثناء حملة الانتخابات الرئاسية.الجمهور  الذ  ينتمي إليه 

هي "است لال و ثلا  تهم  الاتحادية العليا ووجهة إليه المحكمة .لعزله من قبل الكون ر  تمهيداً  مناقشاتال تبدأو 
 ته المحكمة العلياي، حيث اعتبر الكذب على مكت  التحقيقات الفدرالو النفوذ، وعرقلة مسار القضاء، وعدم الانصياع

" وعدم ثبت أن الرئيس تجسس على مكات  الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى "ووترغيتو مشاركا في القضية، 
. فوستقال من منصبه قبل اجراءات سل ته التنفيذية لحج  أجزاء من الأشرطةلالرئيس  دستورية استخدام

 . https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events  الالكتروني:للمزيد ين ر الموقع المحاكمة. 

عبد الر وف بسيوني، اتهام رئايس الجمهورياة ومحاكمتاه فاي الن اام الأمريكاي  المحاكماة البرلمانياة ، دار النهضة   4 
 .66-48،  2002العربية، القاهرة، 
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لأنَّ الحصول على ثلثي أعضاء المجلس للإدانة شبه مستحيل ومن ثم اكتفى  بالمحاكمة غير مجدٍ 
 . 1 مجلس الشيوخ بتوجيه اللوم للرئيس كلنتون بدلًا من عزله

واجه  وهو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ترام   الرئيس  دونالد، اليوم نلاح 
من قبل اللجنة القضائية  بإساءة استخدام السل ة واست لال النفوذ وعرقلة عمل الكون ر . اتهامات

وجاءت محاكمة  الإقالة.ة على والذ  صوت بوغلبي، مجلس النواب الذ  يسي ر عليه الديمقراطيينب
مجلس النواب إلى أن الرئيس طل  تدخلًا في الانتخابات  بعد أن وصلت التحقيقات فييس الرئ

إذ واجه الرئيس ، أوكرانيا -للمساعدة في محاولة إعادة انتخابه  فضيحة ترام  2020الرئاسية لعام 
 جو افسه السياسي الديمقراطي على الرئيس الأوكراني لإجراء تحقيقات تمس من بالض  اتهامات 

ن  نائ  الرئيس الأمريكي الساب   براك أوباما . ولكن ليس من المرجي أن ي عزل الرئيس الأمريكي بايد
هذه  مجلس الشيوخ الذ  تجر   يه إدانته وعزلة تت لبان موافقة ثلثي أعضاء لأن .من منصبه

 .  2 الجمهور   والذ  يسي ر عليه أنصاره من حزبه، المحاكمة وفقاً للدستور

لجهة توثيره ، وت بيقاته في الولايات المتحدة، الدقيقة لتحليل واقع الن ام الرئاسيإن المراجعة 
توضي لنا بونه على الرغم من المفهوم الن ر  للفصل ، على مبدأ الفصل بين السل ات الم ب  هناك

ة فر  التعاون نفسه على كل من السل تين التشريتية والتنفيذي، الجامد والمنبث  عن النص الدستور  
بمثابة ، من خلال اجتهادات المحكمة العليا. لهذا جاء تكريس السل ة القضائية كركن من أركان الن ام

حجر الزاوية في استقرار الن ام السياسي والقانوني في الولايات المتحدة وف  ما راه بعي الفقه بقوله " 
إلى الشكل الرئاسي الذ  يستند لا يعود ،  ام السياسي في الولايات المتحدةنإن الفضل في استقرار ال

لدرجة أن أضحت هذه المحكمة في الن ام الأمريكي ، وإنما إلى انضواء المحكمة العليا في طياته، إليه
..المهيمنة على ... جاعلة من نفسها سل ة من السل ات الدستورية.ق عة جوهرية من ق عه الدستورية
                                           

 . 72، 66،  ساب جع مر ، عبد الر وف بسيوني، اتهام رئايس الجمهورياة  1 
 دونالد "قراطي ورئيس لجنة تحقي  بالمجلس تحت م لة قانون عزل الرئيسم"آدم شيق" النائ  الديحيث افاد   2 

ريتشارد نيكسون، في إشارة إلى "أخ ر بكثير مما فعله الرئيس الأسب  لرئيس ، إن الوقائع المنسوبة ل"ترام 
نتحد  عن تجميد مساعدة عسكرية لحليق في حالة حرب في إشارة نحن قال النائ ،  حيث، فضيحة "ووترغيت

سعى إلى رب  تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة  "ترام الرئيس "ويريد الديمقراطي ون إثبات أن  .إلى أوكرانيا
د من  مليون دولار 400  ب نائ  الرئيس الأمريكي السا "جو بايدن"بفتي تحقي  ضد  "كييق" بحصوله على تعه 

ويعد ذلا بحس  الديمقراطيين است لالا  .2020 ة"بايدن" في منافسته على الفوز برئاس هلحد من ح و ل
لا يوجد ما هو أكثر خ ورة النائ ،  ضيقوي .....للصلاحيات وعبثا بالأمن القومي لمصالي سياسية شخصية

، تاريخ الزيارة: www.bbc.com :ين ر الموقع الأكتروني. من رئيس غير أخلاقي يعتقد أنه فو  القانون 
16/9/2019. 

http://www.bbc.com/
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ام في عمل السل ات يعود الفضل  يه للمحكمة هذا الانت  ام السل ات الثلا   يما بينها. و انت
 .  1 "العليا

أن الدستور الأمريكي جاء بن ام فريد وجديد يختلف في الأسس التي قام ، مما تقدم نستنتج
، . إذ جعل الدستور رئيس الجمهوريةعليها كل من الن ام البرلماني ون ام حكومة الجمتية النيابية

العام غير المباشر  أ  على درجتين  وليس بواس ة الهيئة  ابالانتخيوتي إلى السل ة عن طري  
إلى استقلال الرئيس في  بالإضافةلكون ر  في إنتخابهما من الشع . حتى يتساو  مع ا، النيابية

، الأخير. ومن ناحية ثانية مباشرة و يفته عن الكون ر  وعدم خضود الوزراء للمساءلة السياسية أمام
في سن  المتمثلة اختصاصاتهاالسل ة التشريتية بمجلسيها تمار   قد جعل، الدستور الأمريكي نجد

سل ة ودون أن يكون للكون ر  الح  في تفويي ، السل ة التنفيذية في ذلا القوانين دون تدخل من
إلا  للانعقاد دعوة أو حل الكون ر  ولا يجوز للرئيس، في الن ام البرلماني التشريع كما يجر  العمل

أن الن ام ، العلاقة بين الرئيس والكون ر  خلال من، يتضي لنا ايضاً . و  2  ستثنائيةفي حالة ا
لوجود محكمة عليا تجسد ، الرئاسي الم ب  في أمريكا لا يؤد  بالضرورة إلى نيمنة السل ة التنفيذية

أنَّ إلى  افةبالإضوتلع  دوراً أساسياً في الحياة القانونية والسياسية لتلا الدولة. ، السل ة القضائية
وأخذ بمبدأ الرقابة والتوازن الدستور الأمريكي أوجد قنوات اتصال بين السل تين التشريتية والتنفيذية. 

نص عليها  التي التوثير وسائل خلال من بعضهاب ثرتو  أن   السل ات تست يع بموجبه والاذ  بينها
 .كل سل ة عن الأخر  وفصل ، ةوبذلا أنشو الدستور الأمريكي السل ات الثلاث الدستور.
. يمريكالأ في الن ام الرئاسي ن السل تين التشريتية والتنفيذيةبعد أن بينا طبيعة العلاقة بي 

سي الرئا ينالن ام ننتقل لبيان طبيعة العلاقة بين هاتين السل تين في ن ام سياسي متورجي ما بين
وذج وذلا من خلال النم .ن السل اتانموذجاً ت بيقياً معاصراً للفصل المرن بي فوصبي، والبرلماني
 الفرنسي

 ال:ان  المبحث
 النموذج الفرنس 

                                           

 .170، 171ين ر: أمين صليبا، مرجع ساب ،    1 
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أثار طبيعة الن ام الدستور  في فرنسا الكثير من الجدل. هل هو ن ام رئاسي أم برلماني  
كونه يحمل ، ويبدو أن الن ام السياسي الفرنسي مستعصٍ على التصنيق في أ  من الن م السياسية

وأحياناً ، ن الممارسة ت ل   أحياناً ال ابع البرلمانيلأ، البرلماني والرئاسي في أن واحدسمات الن امين 
 . 1 ال ابع الرئاسي

للفصل المرن بين  اً معاصر  اً ت بيقي اً نموذجاالن ام السياسي الفرنسي ،  2 بعي الفقه ير   
خصائص هذا الن ام  جعل من بعي، الت ور العملي لقواعد الن ام البرلماني التقليد ف السل ات.

خلي  بين  إذنفهو .  شبه الرئاسي  أو المختل  واصبي ما يعرف بالن ام، تقترب من الن ام الرئاسي
 الدولة رئيس قد مني 1958عام لالدستور الفرنسي  نلاح  إن لأننا .الن امين الرئاسي والبرلماني

 الفرنسي رئيسالسل ات واسعة بالمقارنة مع الدور التقليد  لرئيس الدولة في الن ام البرلماني وبدور 
إلى  مركزه الدستور  الت ور الجديد بهذا الخصو  يتمثل في تقوية . ففي الجمهورية الثالثة والرابعة

 اً لا فهو ليس رئيسومع ذ الفعال في الن ام السياسي الفرنسي.الرئيسي و  حد أصبي يتمتع بالدور
يكفل السير الأفضل للسل ات  ((garant هو كفيل مضاف . بلللحكومة ولا يتولى السل ة التنفيذية

بين الن امين البرلماني  لمعرفة خصائص الجمعو  على قمة الن ام البرلماني. كونهالعامة بحكم 
 :  3 يلي والرئاسي في بنية الن ام السياسي الفرنسي لابد أن نبين ما

المساواة البرلماني في الأصل على التوازن والتعاون بين السل تين التشريتية والتنفيذية و  يقوم الن ام -1
بقدر أثر كل منهما في الأخر . وتتجسد قواعده في وجود برلمان منتخ  من الشع  ووزارة 

 .ردولة غير مسئول إلا في حالة الخيانة الع مى أو خرقه للدستو اللة أمامه ورئيس ؤو مس

المنتخ   دولةالتركيز السل ة التنفيذية بيد رئيس و ، وجود برلمان منتخ  على يقوم الن ام الرئاسي -2
 . أمامه ومسؤولون الوزراء هم منفذون لسياساته و ، من قبل الشع 

إجراء التعديل  في "شارل دي ول"ي الجنرال ونج، "1958"العامفي  يالدستور الفرنس رصد 
ليكون معبراً عن الإرادة ، انتخاب رئيس الدولة يتم بالاقتراد العام المباشرجعل ب، 1962عام  ليهع

الجمتية  وليبتعد بذلا عن مدلول الن ام البرلماني الذ  أخذ به أصلًا الدستور الذ  يقر بون ، الشعبية

                                           

 .184، 185الأن مة البرلمانية، مرجع ساب ،  عصام سليمان:   1 
 .260  محسن خليل ا القانون الدستور  والن م السياسية ا مرجع ساب  ا  2 
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 فوصبحت .على مستو  رئيس الجمهورية ممثلًا للسيادة القومية  الوطنية ومجلس الشيوخ = البرلمان
 .الوزارة مسؤولة أمام الرئيس

 : 1 على أسا  ذلا أصبي الن ام السياسي الفرنسي يتميز بالخصائص التالية

 ة التنفيذية  رئيس الدولة ورئيس الحكومة  لا تعني وجود فصل شديد في العلاقة ثنائية السل -1
الذ   مجلس الوزراءذلا لأن الحكومة تدير السياسة العامة في الدولة بقرارات تتخذ في و بينهما. 

ن ينعقد برئاسة رئيس الدولة. الذ  ت  ي فاعليته على أنش ة الحكومة وهذه الخصيصة تدمج بي
 خصائص الن امين البرلماني والرئاسي.

الرئيس وعدم جواز محاكمته إلا في حالة الخيانة الع مى. على الرغم من ممارسته  عدم مسؤولية -2
  الخصيصة تع د من قواعد الن ام البرلماني.وهذه ، للسل ات السياسية فعلياً 

وهذه الخصيصة من  عتماد الفصل بين المناص  الحكومية والبرلمانية وعدم جواز الجمع بينهماا -3
   منه.23  قواعد الن ام الرئاسي. وقد وضي الدستور الفرنسي ذلا في المادة

 قد رأ  موريسف، لا تحدد طبيعة الن ام السياسي انتخاب رئيس الدولة لوحدها طريقة "إن 
 .يرئاس بالاقتراد العام المباشر لا يكفي لوحده للقول أن الن ام ةديفرجيه أن انتخاب رئيس الجمهوري

تها وأن م، زمنية مختلفةفي فترات ، ففي أوربا ال ربية سبع دول جر  انتخاب ر سائها بهذه ال ريقة
  برلمانية.

فالحكومة في مختلف  فتر  أن الن ام السياسي في فرنسا هو برلماني.، خر  القراءة الأ أما
التي تست يع حج  الثقة ، وهي مسؤولة أمام الجمتية الوطنية، الحالات تنبث  من الأكثرية البرلمانية

وقد جر  ، عنها وإسقاطها. ويست يع رئيس الجمهورية حل الجمتية الوطنية واجراء انتخابات مبكرة
بين السل تين  ن التعاو  أسا لواقع. كما أن الأصول المعتمدة في التشريع تقوم على ذلا في ا

 . 2 وهذا ما يميز الن ام البرلماني عن الرئاسي"، التشريتية والتنفيذية

ان تركيبة الجمتية الوطنية تلع  دوراً اساسياً في تحديد اتجاه الن ام ،  3 ير  بعي الفقه 

                                           

  امعة بابل:  بحث منشور على الموقع الرسمي لج1 
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx? :9/6/2019، تاريخ الزيارة. 
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وتحديداً عندما تكون الأكثرية ، أكثرية ثابته ومستقرة في الجمتية الوطنيةفعندما تعتمد الحكومة على 
وتبدو مسؤولية ، ام وكونه قري  من الن ام الرئاسييبدو الن ، البرلمانية هي نفسها الأكثرية الرئاسية

يست يع  أ  عندما لا، الحكومة أمام الجمتية الوطنية ن رية أكثر منها واقتية. وعلى العكس من ذلا
 يعود الن ام السياسي ليسلا مسار الن ام البرلماني، الرئيس الاعتماد على هذه الأكثرية

 الن ام لأن، ففي الحالة الأولى لا يمكن القول أن الن ام رئاسي، هذا لا يعبر عن الواقع بدقة 
مانية ة برلريأما في حالة وجود أكث الرئاسي يقوم على الفصل الشديد بين السل تين التشريتية والتنفيذية.

انية  بالإمكان الأكثرية البرلم، ما رفي الرئيس وأصر على ممارسة سل ته فإذا، غير أكثرية الرئيس
 . للاستقالةراً  م  نفسه الرئيس فير  ، الن ام نحو الن ام المجلسيالمعارضة أن تتجه ب

أنه ن اماً برلمانياً ثنائياً. ،  1 بناءً على القراءات السابقة للن ام السياسي الفرنسي ير  البعي
ت لبت عليه عناصر الن ام ، 1958دستور   ل الفرنسي في السياسي الن ام لأن، ونحن نؤيد ذلا

ن ألذا يستح  الرئاسي من الناحية الموضو ية ويحتف  بعناصر الن ام البرلماني من الناحية الشكلية. 
  المختل . ي ل  عليه تسمية الن ام

وطبيعة العلاقة بينهما . تشكيل السل تين التشريتية والتنفيذيةآلية المبحث  سنوضي في هذالذا 
 . م ال  ةوذلا من خلال ثلاث. 1958وفقاً للدستور الفرنسي لعام 

 .السلطة ال شريعيةا المطلب الأو 

صفها بونَّها يمكن و إذ ، حجر الأسا  لسائر مؤسسات الدولة السل ة التشريتية تشكل
سة الأم  ن من تتكوَّ  هذا في حال كانت، د إرادة الناخبين بشكل مباشرتجس ِ و ، الأخر   ساتلمؤسَّ لالمؤسَّ
فتختلف طريقة تشكيل المجلس الثاني من ن ام ، مجلسين ن منكانت تتكوَّ  أما إذا ما، مجلس واحد

  من الدستور 24حيث نصت المادة  ،  2 وهذا ما لاح ناه في البرلمان الفرنسي، خرآإلى  سياسي
يتم انتخاب نواب ، يضم البرلمان الجمتية الوطنية ومجلس الشيوخ على أنه:  1958الفرنسي لعام 

ينتخ  مجلس الشيوخ عن طري  الاقتراد ال ير المباشر. ، الجمتية الوطنية عن طري  الاقتراد المباشر
م تمثيل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا في مجلس وهو يضمن تمثيل الوحدات الإقليمية للجمهورية ويت

                                           

 . 188المرجع نفسه،    1 
 .160ين ر: المرجع نفسه،    2 
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  . الشيوخ

أن البرلمان الفرنسي يتكون من مجلسين هما ،   نستنتج24من خلال تحليل نص المادة   
 فكرة التعيين في أ  من المجلسين التشريعيينى الدستور لم يتبنو ، الجمتية الوطنية ومجلس الشيوخ

مع  وهنا نسجل نود من التقارب" تمثيل المناط  في الجمهوريةأن مجلس الشيوخ يقوم على أسا  و 
.  1 في حين ان التمثيل في الجمتية الوطنية يرتكز على الأسا  الشعبي". الأمريكيمجلس الشيوخ 

عدم أحقية الترشي لمن يكون ب الإعلانفي ، البرلمانيةالانتخابات  في المجلس الدستور   ويتمثل دور
 يتوكد بناء على طل  إحد  يمكن للمجلس الدستور  أيضاً أنو  قبل الانتخابات.فاقدا لهذا الح  وذلا 

أو الشيوخ. وفقدان هذا الح  أو هذه  أو وزير العدل من فقدان الح  بالنيابة لأحد النواب المجلسان
 الأهلية يتم في حالة قيام عدم إمكانية الجمع بين و يفة النيابة والو ائف أو النشاطات الأخر  التي

وكذلا هو من يقرر في النزاعات المتعلقة بانتخاب نواب الجمتية الوطنية وأعضاء  .يقوم بها النائ 
،  شر ية  نتائج الانتخاب أو يل يها أو يعدل فيها. كما ين روهو من يواف  على صحةمجلس الشيوخ. 

 . 2 يلإذا وجهت إليه م ال  من قبل الهيئة الوطنية لحسابات الحملة الانتخابية والتمو 

  من الدستور على أنه:  يحدد قانون ن امي مدة صلاحية كل مجلس وعدد 25نصت المادة  
أعضائه وكفاءتهم وشرو، الصلاحية ون ام عدم الصلاحية والتعارضات. كما يحدد أيضاً الشرو، 

خ بالحلول محل النواب والشيو ، كلما خلا مقعد، التي يتم بموجبها انتخاب الأشخا  الذين يقومون 
 حتى التجديد الكلي أو الجزئي للمجلس المعني . 

لكلٌ من المجلسين ف استناداً لهذا النص صدرت مراسيم تن يمية لتشكيل مجلسي البرلمان.
على ، عملًا بمبدأ استقلالية السل ة التشريتية، ن امه الداخلي الذ  يدخل في اختصاصه وصلاحياته

لذلا تخضع لرقابة المجلس الدستور  وف  ، الداخلية متوافقة مع الدستور ن مةالأأن تكون هذه 
أن هناك تعارضاً بين بعي ،   من الدستور. وقد رأ  المجلس الدستور  في مرات عديدة61المادة 

 .  3 لكلٌ من المجلسين، أحكام الن ام الداخلي والدستور والقوانين الأساسية

                                           

 . 364ين ر:ادمون ربا،: مرجع ساب ،    1 
رفي المجلس الدستور  الفرنسي للحسابات التي تقدم بها الرئيس الساب  نيكولا ساركوز  حيث اعتبر  ذلا مثال (2)

 Le) الفرنسية موند اللوالمصدر جريدة . يورو 300000المجلس الدستور  أنه تجاوز الحد المسموح به وهو 

Monde) ،31/3/ 2013وما بعدها.258نقلًا عن: مخلص محمود حسين،   ؛ ، 
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 أولًا الجمعية الوطنية.

  من 25  تنفيذا للمادةو تاريخ عري  وأعراف مستقرة وقوانين فو  الجميع. الوطنية جمتيةلل
والذ  ع دل  يما بعد بموج  القرار ، 1958تشرين الأول  13الدستور. صدر القرار التن يمي في 

تتكون و لتحديد ولاية النائ  بمدة خمس سنوات. ، 1966كانون الأول سنة 29التن يمي الصادر في 
دوائر فردية في  بن ام الأكثرية، منتخبين بالاقتراد العام المباشر، عضواً  577الجمتية الوطنية من 

الأكثرية الم لقة من عدد  على من حصل الأولىيفوز في الدورة ، دورتين أسا  متعددة وعلى
ابات في الدورة فتنحصر المنافسة فيها بالمرشحين الذين خاضوا الانتخ، الأصوات. أما في الدورة الثانية

بعد  بانتهاء ولايتها ة الجمتيةتنتهي ولايو .  1 %  من الأصوات12.5قل  ونال منهم على الأ، الأولى
وقانون الانتخاب شرو، الترشي  . أو بحلها من قبل رئيس الجمهورية. وبين الدستورخمسة سنوات
ي حال قبول فمهمته القيام بمهام الأصيل   (Suppléant تخ  مع النائ  نائبا احتياطيا لهللنيابة. وين

أو غيابه في مهمة تزيد ، عدم إمكانية الجمع بين النيابة والو ائف الوزاريةل، هذا الأخير منصبا وزاريا
 . 2 . أو في حالة الوفاة أشهر 6 على 

من أجل الإسهام في تحقي  حد من التوازن بين تمثيل المرأة وتمثيل الرجل في الجمتية 
على أن تقدم الأحزاب عدداً من المرشحات يساو  عدد   2000حزيران//6 ية. نص قانون الوطن

يعاق  الحزب مالياً من خلال تخفيي المساعدات ، وإذا لم يتم التقيد بذلا، المرشحين من الرجال
اعتبر بدل ن ام الكوتا لأن المجلس الدستور  ، الإجراءالمالية المقدمة له من الدولة. وقد اعتمد هذا 

ناخبين من أصول  هناك أن لاشاو  . 3 ن ام الكوتا مخالفاً لمبدأ المساواة الذ  نص عليه الدستور
معنيون بدرجة كبيرة فهم ، هموعدم وضوح الر ية عند ال البية من همسوء تن يم وعلى الرغم من، أجنبية

   ة الوطنيةهل سيكون لهم تمثيل في الجمتي ؛هنا لسؤال الذ  ي رحاو . بهذه الانتخابات

كما تقتضي أصول  لفرنسيعددهم في المجتمع ا نسبة لا نقول متناسبا مع ولكن، الجواب نعم
 إضافة، خر  حصار غير معلن متعددة أسبابهلعلى الأقل بداية ولكن ي عتبر هذا التمثيل  .الديمقراطية

                                           

ان الجمتية   1  إخضاد مدة ولاية الجمتية الوطنية وأصول انتخابها إلى التشريع العاد . وبذلا يكون الدستور قد مك 
، مرجع 2أندريه هوريو: القانون الدستور  والمؤسسات السياسية، ج الوطنية من تعديل قانون الانتخاب. ين ر:

 وما بعدها. 264، وزهير شكر، مرجع ساب ،  425ساب ،  
، تاريخ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99447&r=0 ين ر الموقع الألكتروني:  2 

 .5/12/2018الزيارة: 
 . 161عصام سليمان: الأن مة البرلمانية، مرجع ساب ،    3 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99447&r=0


202 

 

ولعل  عنصرية.واللا ةوالمواطنجسد مفانيم المساواة يوعدم الإقصاء  ةِ مشاركالعلى  الانفتاح إلى أن
نتيجة لسياسة  نلم يكإلا انه ، المنص  هذا أهميةمن  وعلى الرغم،  للعدل رشيدة داني وزيرةً  اختيار 

بالدرجة الأولى  وإنما مبادرة سياسية من اليمين الذ  يسعى، وفاعلية الفرنسيين من أصول أجنبية
من وجهة ن رنا و  . 1 "الخسائر السياسية" ة بوقلولتهدئة ما يعرف بالأحياء الساخن، لأصوات هؤلاء

تكون بديلا عن الاعتراف العملي والصريي  ألايج  ، هذه سياسة الإرضاءأن نعتقد ، المتواضعة
انتخابات الجمتية الوطنية تواز  الانتخابات لاسيما أن و  بالحقو  في دولة تقول بونها دولة القانون.

 .إليها الموكلةِ  الصلاحياتنتيجة ، الرئاسية من حيث الأهمية

  صلاحيا  الجمعية الوطنية

د القوانين وتناقشها تع   فهي التي، السل ة التشريتية وطنيةتمار  الجمتية ال وفقاً للدستور
، الأخر   والقوانين المالية العامة ميزانية التمار  اختصاصات في المواد المالية و ، وتصوت عليها
وإعلان الحرب. ولا تمر التعديلات الدستورية إلا ، المعاهداتبالقوانين المتعلقة  والمصادقة على

، الحكومة عن طري  عمل اللجان النيابية أعمالتراق  و  باجتماد مشترك مع مجلس الشيوخ.، بموافقتها
الثقة  حج  نوابست يع الوي بالإجابة عليها. ينالوزراء ملزم ويكون  شفهيةالكتابية أو السئلة الأوطرح 

ومقابل ذلا لرئيس الجمهورية ح  حل ، دون موافقة مجلس الشيوخ عن الحكومة وبالتالي إسقاطها
 . 2 الجمتية الوطنية

 أول تبدأ من حيث، ن ام الدورة الواحدة المتواصلة في سنوياً  جلساتها الجمتية الوطنية تعقد
يام أتتجاوز عدد على أن لا  حزيران من شهر ةالأخير  الجمعةول اية  تشرين الأولشهر ثلاثاء من  يوم

و أبناء على طل  أعضائها ، كما يمكن لها أن تنعقد في دورة استثنائية،  يوماً  120الاجتماعات  
 يةلجمهور لسماد رسالة من رئيس ا بقوة القانون دون استدعاء ايضاً  ب ل  من الوزير الأول. وتجتمع

 من الدستور.   16  المادة بناء على أحكام

من   32 المادة النواب استناداً لنصنتخبه ي م الجمتية أعمالها تحت إدارة رئيسها الذ  تنو 
تتمثل في الاستشارة بشون حل الجمتية ، بسل ات خاصة والذ  يتمتع، الدستور لمدة ولاية كاملة

                                           

، تاريخ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99447&r=0 الألكتروني:ين ر الموقع   1 
 .5/12/2018الزيارة: 

 ين ر: المرجع نفسه.  2 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99447&r=0
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جعة ومرا، وتعيين ثلاثة أعضاء في المجلس الدستور  ،   من الدستور16  واللجوء إلى المادة، الوطنية
ن من الرئيس ونواب الرئيس وأمناء السر ويساعدهذا المجلس.  يجر  انتخابهم ، الرئيس مكت  مكو 

 .  1 بالن ام النسبي ان لاقاً من الكتل البرلمانية

أعضاء الكتلة  عدد ينت م النواب في كتل نيابية حس  الانتماءات السياسية. على إن لا يقل
وتشمل مجمود أعضاء نواب الحزب ، لإمكانية تشكيل كتلة نيابيةالحد الأدنى وهو ، نائباً  عشرون عن 

يسمون النواب غير ، في الجمتية. أما النواب الذين لا يست يعون تشكيل كتلة خاصة بهم لنقص العدد
رب هم بها بعي التواف  في التوجهات السياسية. تالمسجلين. ويمكن لهم التقارب مع الكتل التي 

مة. فلقراراتهم توثير كبير على واقع المؤسسات وعلى حياة البلد. وعليه فهم يمار  النواب سل ات هاو 
وهذا ما ، يضمن حمايتهم وحماية المهام التي يمارسونها  statut يتمتعون بوضع قانوني خا  

وبين مسؤوليتهم ، . مع التمييز بين مسؤولية النواب لد  ممارستهم لمهامهمالنيابية يعرف بالحصانة
 .  2 المرتكبة خارج ممارسة هذه المهام عن الأفعال

 ا مجلس الشيوخ.ثانياً 

، 1958تشرين الثاني 15  من الدستور صدر المرسوم التن يمي في 25ستناداً لنص المادة  ا
وانتخاب رئيس  تجديد انتخاب الثلث منهم والذ  حدد ولاية أعضاء مجلس الشيوخ بتسع سنوات مع

تراد بالاقيتم انتخابهم ، عضوا" 321مجلس الشيوخ الفرنسي "  يضمكل ثلاثة سنوات. جديد للمجلس 
تتولف من النواب والمستشارين المحليين والمستشارين  العام من قبل هيئة ناخبه في كل محاف ة

 . 3 لا يمكن للعامة المشاركة في انتخاب أعضاء المجلسمثلين عن المجالس البلدية. إذ العاميين وم

في  ةن ام الأكثريوخ في المحاف ة. و ضاء مجلس الشيبعاً لعدد أعن ام الاقتراد تيختلف و 
يها الن ام النسبي. ما عدا المحاف ات ذات الكثافة السكانية العالية حيث يكون ف معتمد.دورتين هو ال
على ان يكون عدد المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بين الرجال   2000 /حزيران/6  وقد نص قانون 
فون الدستور الفرنسي ، الشيوخ مجلسالتي يتمتع بها  المستمرةال بيعة  من خلالو  .والنساء متساوياً 

صلاحية الاض لاد مؤقتاً بمهام رئيس الجمهورية إذا حد  ش ور لأ  سب  من  المجلسمني رئيس 
                                           

 وما بعدها.  163عصام سليمان: الأن مة البرلمانية، مرجع ساب ،    1 
تاريخ  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99447&r=0 ين ر الموقع الألكتروني:   2 

 .5/12/2018الزيارة: 
 . 365أدمون ربا،، مرجع ساب ،    3 
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بعد  1969سنة ، الأسباب في منص  الرئاسة. وقد حد  ذلا في مناسبتين في تاريخ فرنسا الحديث
يشكل مجلس  حين توفى جورج بومبيدو. وبهذا 1974ال دي ول من منصبه وفي سنة استقالة الجنر 

إذ هو الذ  يضمن استمرار عمل السل ات العامة في ، الشيوخ عامل استقرار مؤسساتي في فرنسا
 . 1 البلاد مما ينعكس إيجاباً على عمل الدولة بوسرها

 س الشيوخمجل صلاحيا 

وتن يم اللجان وله  الانعقادمن حيث ، الجمتية الوطنيةلمجلس الشيوخ دور مشابه لدور  
أو أحدهما تلو الأخر على دراسة مشروعات ، فكلاهما يعملان معاً ، ن امه الداخلي الخا  به

 القوانين. فوعضاء مجلس الشيوخ يعكفون على فحص تلا المشروعات بعد إعدادها من قبل النواب في
ا عن تعديل في صياغة نصو  تلا القوانين. وإذتسفر ها أن ويمكن لآرائهم بشون، الجمتية الوطنية

  فليس أمام مجلس الشيوخ سو  القبول برأ  النواب.، حد  خلاف بين المجلسين

رد لكن صلاحيته ، من هذا المن ل  فون عضو مجلس الشيوخ يض لع في الأسا  بدور المش 
انين والمقترحات التي يتقدم بها في هذا المجال تنحصر في اقتراح التعديلات على مشروعات القو 

بصلاحيات  تتمتع الجمتية الوطنية لاح نا في الفقرة السابقة أن النواب في الجمتية الوطنية. في حين
إلا أنه لا يمكن للحكومة أن تتجاهل أو تصرف الن ر عن رأ  مجلس ، أوسع في مجال التشريع

 التصويت على حج  الثقة عن الحكومةباستثناء ح  . 2 الشيوخ في كل ما يخص مراجعة الدستور
فون لأعضاء مجلس الشيوخ صلاحيات  .الشيوخ مجلسفي المقابل طل  حل  لها يمكن لا والتي

مماثلة لصلاحيات زملائهم النواب في الجمتية الوطنية من حيث مراقبة إعمال الحكومة. ويتم ذلا من 
وعلاوةً ، مة أو من خلال لجان تحقي خلال م سائلات كتابية إلى الوزراء تخص مسائل سياسية عا

  مكلف بموج  الدستور بتمثيل مختلف الجماعات المحلية. على ذلا فون مجلس الشيوخ

أحسن تمثيل تنود ، المختلف للمجلسين الانتخابأن نم  ، نستنتج من خلال ما تقدم 
لاحيات ص من خلال، الفرنسيين في كل من مجلس الشيوخ والجمتية الوطنية. ونلاح  ايضاً 

                                           

 .25/7/2019، تاريخ الزيارة: www.moqatel.comين ر الموقع الإلكتروني:   1 
، لكنها تختلف في تقدير ى السل ة التشريتيةإل مهمةتشترك جميع الن  م البرلمانية في إسناد صلاحيات   2 

بعي  اهرة ال  كر  ، يمجلسينفي الن  م التي يتولف البرلمان فيها من  -لة للمجلس الثانيالصلاحيات المخوَّ 
ين ر: للمزيد من الاطلاد  .ي بعضها الآخر منها الكفة لأحدهما على حساب الآخريرج  ، و المجلسين المتساويين

 . 134،   1999 – 1998من دون ذكر دار ومكان النشر،  ، 2عصمت عبدالله الشيخ، الن م السياسية، ،

http://www.moqatel.com/
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العمل على تجديد الن ام البرلماني ومنعه من التحول  أرادأن المشرد الدستور  الفرنسي ، المجلسين
إلى الن ام المجلسي كما حد  في الجمهوريتن الثالثة والرابعة. ومن أجل ذلا جر  قل  التراتبية بين 

غير متساويين من ناحية وهما ، السل ات الدستورية لصالي السل ة التنفيذية على حساب البرلمان
سلوب الذ  يتم وأسلوب عمله والأ الشيوخ مجلسبة تركي نلاح  من خلال، الصلاحيات. إضافة لذلا
لً منهمانتخاب أعضائه ومدة  من الاستقرار السياسي في  ضمن نوديهذا المجلس  أن، عضوية ك 

 لا يمكن حله.ه أنو خصوصاً ، البلاد

 السلطة ال نفيذيةا المطلب ال:ان 

فقد يتم انتخابه ، اختيار رئيس الدولة فيالدول التي توخذ بالن ام البرلماني تختلف دساتير  
وفي الن م الجمهورية التي توخذ بالأسس التقليدية . مختلفةانتخابه ب رائ   يتم أو البرلمان من خلال

 . 1 شيوعا   الأكثرالبرلمان وهذا هو الأسلوب  يتم انتخاب رئيس الجمهورية من خلالللن ام البرلماني 
أن السل ة التنفيذية في فرنسا ثنائية موزعة بين رئيس الجمهورية والحكومة. وقد جر  ترميمها بشكل 

تشكيل السل ة التنفيذية  آلية ه من خلالسنبينأساسي من خلال تقوية موقع رئاسة الجمهورية. وهذا ما 
 وفقاً للدستور الفرنسي.

 رئيس الجم وريةا أول

ينتخ  رئيس الجمهورية لمدة  تعديلها على أن  قبل  من الدستور الفرنسي 6نصت المادة  
، ومجالس المقاطعات، ويكون انتخابه بواس ة هيئة ناخبين تتكون من أعضاء البرلمان، سنوات سبع

جي الجنرال دي ول عام ن . والممثلين المنتخبين في المجالس البلدية، ومجالس أقاليم ما وراء البحار
 ستورية والتي تمدبموج  مراجعة  الذ  تمو ، بإجراء تعديل دستور  يتعل  بانتخاب رئيس الدولة 1962

ع دلٌت طريقة  حيث .  من الدستور11وفقاً لما جاء في المادة   الموافقة عليها إثر استفتاء شعبي
الانتخابات الرئاسية في فرنسا هي الوسيلة التي بموجبها يختار الشع   الانتخاب بقانون الذ  جعل

الشعبية  الإرادةليكون معبراً عن   2 ، كل سبع سنواتعن طري  الاقتراد العام الحر  الفرنسي رئيساً 
ولا يمكن ، 2002تعديل عام بعدومن ثم قلصت الفترة الرئاسية إلى خمس سنوات  بصورة مباشرة.

                                           

مرجع ساب ، إبرانيم عبد العزيز شيحا: الن م السياسية والقانون الدستور ، تحليل الن ام الدستور  المصر ،   1 
 646. 

 . 25  محمد قدر  حسن: مرجع ساب ،  2 
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 دستورالوليبتعد بذلا عن مدلول الن ام البرلماني الذ  أخذ به أصلًا أكثر من ولايتين.  انتخاب الرئيس
 الذ  يقر بون البرلمان بمجلسيه على مستو  رئيس الجمهورية ممثلًا للسيادة الوطنية.، 1958 الفرنسي

بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة قد أصبي مختلًا  ذلا فون التوازن المفتر  في الدستور وعلى أسا 
بهذا التعديل أول دولة تعمل على الجمع بين خصائص الن ام  وأصبحت فرنسا .لصالي الرئيس

كانت ال اية من هذا التعديل هي إع اء صفة لهذه و  . 1 البرلماني وبعي خصائص الن ام الرئاسي
كما في الجمهورية الثالثة ، ية هو رئيس الدولة فق الممارسة والتي بموجبها لا يكون رئيس الجمهور 

والرابعة ولكن فضلا عن ذلا هو الرئيس الأعلى للسل ة التنفيذية مما يعني الرئيس الفعلي للحكومة. 
ولم يكن هناك من حل آخر غير ، سلوك طري  لا يمر بالبرلمان لتولي منص  الرئاسة إلىأضافةً 

 . 2 الانتخاب المباشر من قبل الشع 

 شروط ال رشح - 1

فوشتر، في طل  الترشيي ، وضع المشرد الفرنسي ضواب  اكثر شدة للترشيي لمنص  الرئاسة
م ارتفعت النسبة ومن ث. ئة مواطن في الأقل ممن لهم الصفة النيابيةلرئاسة الجمهورية أن يوقع عليه م

في ما وراء  اً إقليمأو  محاف ة  50وعلى الداعمين أن يكونوا من  ،  3 ئة مواطنخمسمإلى  ئةمن م
الصادر في  الأساسيالقانون إلى  ومن أجل تفاد  الانتقادات التي وجهت.  4 البحار على الأقل

 ذ أوج  أن  إ.  5 1976حزيران  18  بمقتضى القانون الصادر في 3  تم تعديل المادة، 6/11/1962

                                           

  خمس سنوات بالاقتراد العام 5  بعد التعديل على ان  ينتخ  رئيس الجمهورية لمدة  6  نصت المادة  1 
 . 618ليل: القانون الدستور  والن م السياسية، مرجع ساب ،  المباشر....  محسن خ

  سليفلنو اروما تاريو: انحراف المؤسسات نحو ن ام رئاسي، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد الثالث، 2 
 . 252،  2007مؤسسة مجد للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

لرئاسة الجمهورية، دراسة مقارنة بين الن امين الفرنسي والمصر ،    شريق يوسف خاطر: ضمانات جدية الترشيي3 
 . 25،  2009 آذار 37مجلة الشريعة والقانون، العدد 

  جاك روبير: الترشيي الرئاسي: مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد الأول، مجد للدراسات والنشر والتوزيع، 4 
 . 13،  2006بيروت 

 اشتر،:  1976الصادر سنة    القانون الأساسي5 
البرلمان  أعضاءيشتر، ان تكون التزكية صادرة من  -. بالأقل  شخص على 500ضرورة الحصول على تواقيع   -أ

يج  أن  يكون  -. جالإقليمية الجمتية، أو مجلس الشيوخ  والمستشارين العموميين أو العمداء أعضاء المجالس 
يج  أن  تقدم طلبات الترشيي إلى  -ما وراء البحار. د أقاليممحاف ة في  30 الموقعون على هذه التزكية ممثلين لا

القائمة الرئيسية المن مة لأسماء  -. هاالأقليوماً على  18ب  الأولالمجلس الدستور  قبل ميعاد الدور 
 أسماءويج  ان نتشر  الأقل  يوماً على 15با  الأولالدور  انتخاباتالمرشحين يج  أن  تعلن قبل ميعاد 

 الأقل. للمزيد من الاطلادالذين قاموا بالتزكية وصفاتهم في انتخابات الدور الأول بثمانية أيام على  الأشخا 
= 
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ء الجمتية وأعضاء مجلس الشيوخ كل من أعضا ي لرئاسة الجمهورية موقعاً منيكون طل  الترشي
ونتيجة الملاح ات التي .  1 وأعضاء المجلس الاقتصاد  والاجتماعي والمستشارين العموميين والع مد

ئة عضو من   موافقة خمسم2000عام   أشتر، المشرد، 1995أبداها المجلس الدستور  عام 
المشرد  فنجد.  2001التعديلات عام ثم ادخل العديد من . الأعضاء المنتخبين على طل  الترشيي

هيئات وأجهزة ومجالس نيابية إلى  الفرنسي قد أع ى ح  التوقيع على طل  الترشيي لرئاسة الدولة
وكانت ال اية من هذه ، 6/11/1962الصادر في  الأساسيمتعددة تفو  ما كان مقررا في  ل القانون 

ولكن هذا لم يقلل من ، ترشيي لانتخابات الرئاسةالشرو، هي استبعاد أصحاب الهوايات والدعاية في ال
في أهلية رئيس الجمهورية للقيام  إن المجلس الدستور  ين ر، ذلا إلى إضافة.  2 عدد المرشحين

 .بمهامه

 ا  الرئاسيةالأن خاب - 2

من قبل بعد استشارته  إصدار قرار دعوة الناخبين لانتخابات رئاسية المجلس الدستور   يتولى
أصبحت تجر  الانتخابات و  . 3 بشون الأعمال التحضيرية الملازمة لتن يم الانتخاباتالحكومة 

وللفوز في الجولة الأولى يج  على المرشي الحصول ، الرئاسية وف  ن ام الأغلبية الفرد  في جولتين
فونه ي سمي لمرشحين اثنين ، من الدستور  7 . ووفقاً للمادة  4 على الأغلبية الم لقة من الأصوات

                                                                                                                                

 65، 57ين ر: صلاح الدين فوز : واقع السل ة التنفيذية،  
حددت شرو، ال ل  والقانون أوج  عرضه  1962 الأولتشرين  6الصادر في  الأساسي  في القانون 3  المادة  1 

على المجلس الدستور  لفحص ال ل  والتوكد من استيفاء الشرو، ويقيم صفة المتقدم، واستبعد المجلس الدستور  
  وبالمقابل يحاف  9/3من قبل عمدة قبلت استقالته، من قبل رئيس مقاطعة   17/3/1988التقديم المؤرخ يوم 

 . سابقاً سجل أو اودد التقديم استقال أو توفي قائمقامدة أو على شر ية تقديم عم
مرشي   12  974مرشحين  وعام  7  969مرشحين  وفي عام  6  1965  لقد كان عد المرشحين للرئاسة عام 2 

مرشحين  وفي  9  88مرشحين  وفي عام  10  981انتخابات عام  واكان مرشح 976حزيران  18وبعد تعديل 
 16حد  عكس ما هو متوقع إذ بلغ عدد المرشحين  2002في انتخابات الرئاسة عام  أمامرشحين   9  95عام 
 وما بعدها.  366 ، للمزيد ين ر: شريق يوسف خاطر: مرجع ساب ،  اً مرشح 12  2007  وفي عام اً مرشح

 .261محمود حسين، مرجع ساب ،  ين ر: مخلص  (3)
أيا و  "ينتخ  رئيس الجمهورية بالأغلبية الم لقة للأصوات المعبر عنها..."   من الدستور على ان 7نصت المادة    4 

كانت نسبة المشاركة في التصويت. لا تعترف فرنسا بالب اقات البيضاء التي يبد  الناخبون من خلالها رفضهم 
، يتم احتساب الب اقات البيضاء بمعزل عن الب اقات 2014الاختيار بين المرشحين. وعملًا بقانون صادر عام 

نه لا يتم الأخذ بها لد  احتساب الأصوات. اللاغية، وتدرج بصفتها تلا في محاضر مكات  التصويت، غير أ
 .samiraبحث منشور على موقع:  إي الياين ر: سميرة نصر : الن ام الانتخابي في فرنسا المانيا للمزيد 

maktoobblog. co ،.:وين ر أيضاً الموقع الألكتروني com .alhurra.www  
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ومن لى الجولة الثانية من الانتخابات على أكبر نسبة من الأصوات بالوصول إ حصلاكانوا قد ، فق 
ولقد اعتمد الدستور الفرنسي مبدأ عدم  . 1 من إحراز هذه الأغلبية أن أحدهما سيتمكن ال بيعي

كما في سائر الأن مة ، مارسة مهامهمسؤولية رئيس الجمهورية عن الأعمال التي يقوم بها أثناء م
 البرلمانية. فهو مسؤول فق  في حال الخيانة الع مى.

 الرئيسصلاحيا   - 3

 ولا يعتبر، يتمتع الرئيس الفرنسي بحصانة شاملة لكل أعماله أثناء ممارسته لمهام منصبه
 سادتؤد  إلى اتهذه وإن عدم المسؤولية ، ولا تجوز محاكمته إلا  في حالة الخيانة الع مى ولاً ؤ مس

ومن أهم اختصاصات الرئيس الفرنسي التي . اختصاصات الرئيس وزيادة قوته إزاء السل ات الأخر  
 .1958حددها دستور 

 ال لاحيا  ال شريعية. -أ

وتدخله في تحديد ، يتمتع الرئيس بسل ة إعادة القانون إلى الجمتية الوطنية لدراسته مرة أخر  
عتبر وسيلة خاصة للاتصال بها ولا ت حيث ح  في مخاطبتها من خلال الرسائلوله ال، انعقادها أدوار

ولكنه ، ور ساء المجالس، والح  في حل ها بعد التشاور مع الوزير الأول، ترتب  بالمسؤولية الوزارية
ح ر حلها في . و وهما: عدم إمكانية حلها إذا لم تكمل عاماً من عمرها، في إطار حالتين مقيد

ن الرئيس هو الجهة التي تقدم لها الحكومة استقالتها بناءً على وف، ذلاوإضافة ل .الاستثنائيةال روف 
أو بناءً على طرح الحكومة الثقة بنفسها لعدم موافقة النواب على سياستها ، اقتراح برلماني بسح  الثقة

  . 2 في موضود ما

 ال لاحيا  القضائية. -:

 ن ثلاثة أعضاءيعيفله ت، في إطار المجلس الدستور   منها تكمن، يمار  صلاحيات قضائية
وبالنسبة لمجلس القضاء الأعلى فان الرئيس هو الذ  يقوم بتعيين كل ، من بينهم رئيس المجلس

باعتبار إن هذا المجلس يمثل أعلى سل ة قضائية وان الرئيس هو ،  ير قابلين للعزلئه الأعضا
ة بل العفو الخا  الذ  لا يل ي الجريم إصدار س ح وللرئي .الضامن لاستقلال السل ة القضائية

                                           

. وسميرة نصر : الن ام الانتخابي في 619ساب ،    محسن خليل: القانون الدستور  والن م السياسية، مرجع 1 
  من الدستور 7نصت المادة  .، samira. maktoobblog. coبحث منشور على موقع:  إي اليافرنسا المانيا 

 المعبر عنها... .  للأصواتالم لقة  بالأغلبيةعلى ان  ينتخ  رئيس الجمهورية 
 .16/7/2019، تاريخ الزيارة:  www.moqatel.comين ر الموقع الإلكتروني:   2 
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ويمار  الرئيس هذا الح  بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى وموافقة ، ينهي العقوبة فق  أو يخففها
لرئيس الجمهورية الح  في  من الدستور  17نص المادة   حس ، كل من الوزير الأول ووزير العدل

  . ..العفو

  مظاهر الحكم والأدارة.صلاحيا  الرئيس ف   -ج

وهو رئيس لكافة المجالس ، رئيس الجمهورية الفرنسية هو القائد الأعلى للجيوش الفرنسية
ن فو  العادة لد  الدول اعتماد السفراء والمبعوثين الدبلوماسييو  واللجان العليا الخاصة بالدفاد الوطني.

المبادرة ب ل  تعديل الدستور له و ، السفراء والمبعوثين فو  العادة الأجان  قبول كما يتولى، الأجنبية
 . وللرئيسعلى حده أو بناءً على اقتراح أعضاء البرلمان كلٌ ، بناءً على اقتراح من الوزير الأول

 الموضو ية في إطارو  استثنائية هامة في ال روف الاستثنائية تم تن يم شروطها الشكلية صلاحيات
ر أن يستشا، هذه الصلاحيات استخدام رفي حال قر  على الرئيس يج . و  1 من الدستور  16  المادة

مكن أن يرفع السؤال إلى المجلس الدستور  رئيس الجمتية الوطنية المومن  .المجلس الدستور  إلزامياً 
صلاحياته استخدام  على طل  رئيس الجمهورية بعد ثلاثين يوماً  أو ستون نائباً  شيخاً أو ستون 
 صلاحياتال روف التي دعت إلى استخدام الإذا كانت  في ما يدر  المجلس الدستور   . 2 الاستثنائية

 ورأ  المجلس. مسولة إليهمن رفع ال ويج  أن يع ي رأيه قبل ستين يوماً ، الاستثنائية لا تزال قائمة
اتخاذه بعي القرارات دون الحاجة ويمكن للرئيس  . 3 يتم نشره في الجريدة الرسمية بهذا الخصو 

  من الدستور. وهي سل ة خاصة في علاقته بالحكومة والبرلمان 19للتوقيع الوزار  وف  المادة  
 والشع  والمجلس الدستور  وسل ته في ال روف الاستثنائية. 

 مما، الفرنسي في الن ام السياسي فاعلاً  اً دور  لرئيسأن ل، نستنتج من خلال هذه الصلاحيات
يزيده  مباشرةً  إضافة إلى إن انتخابه من قبل الشع  .مؤثراً على البرلمانو ، جعله متحكماً بالحكومةي

أن عدم مسؤولية الرئيس في الأن مة البرلمانية تبررها . وعلى الرغم من قوة إزاء السل ات الأخر  
لكن مع  أمام البرلمان.والتوقيع الوزار  على قراراته لكون الحكومة مسؤولة ، سل ة الرئيس المحدودة

                                           

، تاريخ الزيارة: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99447r ين ر الموقع الألكتروني:  1 
22/8/2019. 

 .2008وذلا منذ التعديل الدستور  للعام  (2)
 .260ين ر: مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،   (3)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99447&r=0
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تؤد  إلى بروز نود من المسؤولية السياسية الرئاسية. مما يجعل ، فون الصلاحيات الواسعة، ذلا
 : 1 الرئيس مسؤولًا عملياً أمام الشع . وهذه المسؤولية تجد التعبير عنها في حالات متعددة منها

عندما يرب  الرئيس بقائه في السل ة بالاستفتاء على قضية ما. فتوتي نتيجة الاستفتاء أما لتوكيد  -1
أن ، نلاح  هناو  {.1962، 1969به أو حجبها. وهذا ما حصل مع الرئيس دي ول عام}  الثقة

وكذلا لم يتضمن أ  نص يحدد الدستور الفرنسي لم ين م أحكام منص  نائ  رئيس الجمهورية. 
ن رئيس الجمهورية أذا أ،  2 . لذلا ير  بعي الفقهأو وفاته ية تقديم رئيس الجمهورية استقالتهكيف

 بدوره يقومالذ  ، رغ  بتقديم استقالته يتعين عليه أن يوجه كتاب الاستقالة إلى رئيس الوزراء
، أما في حالة خلو المنص  نتيجة المر  أو الوفاة بتبليغ رئيس المجلسين الدستور  والشيوخ.

حول  المجلس الدستور   استشارة طل  من الدستور  7  المادةوفقا لأحكام  لحكومةيمكن ل
لم يعد و ، الجمهوريةالتي يمكن أن تصي  رئيس  empêchementحالة "إعاقة العمل" ملاح ة 

الممارسة المؤسسية للجمهورية حصل أن ن ر في تاريخ و  أو وفاته.، بإمكانه ممارسة و ائفه
الأولى في استقالة الجنرال شارل ، بخصو  هذه المسولة الدستور  الفرنسي مرتين المجلس
  . 3 1974والثانية في وفاة الرئيس جورج بومبيدو  1969دي ول

 الرئاسةيتضمن إعلان خلو منص  ، الأو  :قرارين يصدر المجلس الدستور   فون، الحالتين في
جراء لأمتضمناً الإعلان عن بداية الفترة المحددة في الدستور ، وال:ان  .بالأغلبية الم لقة لأعضائه

 انتخابات رئاسية جديدة.

فتكون ، ذا جاءت الانتخابات ليست في صالي الرئيسفإ، عندما يحل الرئيس الجمتية الوطنية -2
فتوتي ، كذلا الحال عندما يرشي لولاية جديدةو  الأكثرية الشعبية قد حملت الرئيس مسؤولية أفعاله.
 المحاسبة الشعبية أما لصالحه أو لصالي خصمه. 

                                           

 . 142عصام سليمان: الأن مة البرلمانية، مرجع ساب ،    1 
نيسان  28الجنرال دي ول اهتم بتثبيت الساعة التي سينهي فيها و ائفه في –  في الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء 2 

  edu iq.uobabylon -بلبحث منشور على الموقع الالكتروني: جامعة با . هرا 1969
. ين ر: مخلص لوم أن الرئيس بومبيدو أخفى لفترة طويلة مرضه ما أبرز صعوبة إعمال هذه القاعدةعمن الم (3)

 .261محمود حسين، مرجع ساب ،  
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 .الحكومةا ثانياً 
، لا تعني أن الحكومة م يبة ولا سل ة لها، إن موقع رئيس الجمهورية وصلاحياته الواسعة 

 الض  وهو لا يملا وسائل ، فالرئيس لا يست يع قيادة سياسية الدولة بدون تعاون الحكومة معه
التي تسمي له باتخاذ القرار. وهذا ما بدا واضحاً في حالات التعايش بين الرئيس  والإدار  القانوني 

 راً إلى ضوحكومة أكثرية برلمانية غير الأكثرية الرئاسية. فالرئيس في مثل هذه الحالات يصبي م
، يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء  :  من الدستور على8نصت المادة   . 1 ممارسة دوره كحكم

يعين رئيس ، ويعفيه من منصبه بناء على تقديمه استقالة الحكومة وبناء على اقتراح رئيس الوزراء
 .  الحكومة أعضاءالجمهورية باقي 

أن الدستور لم ينص على نيكلية الحكومة وبذلا يعود ،   يتضي لنا8  من خلال نص المادة
ضامنة بنيتها وعدد وزرائها والمهام المناطة بهم. وتكون الحكومة على شكل هيئة متلكل حكومة تحديد 

  والتضامن الحكومي يعني أن ذهاب الوزير الأول يؤد، ومسؤولة أمام الجمتية الوطنية، مع بعضها
  يواف إلى ذهاب الحكومة. مما يجعل الوزراء غير مسؤولين انفرادياً أمام الجمتية. والوزير الذ  لا

 على سياسات الحكومة عليه الاستقالة.
البرلمانية في الجمتية  الأغلبيةدرج الر ساء في الجمهورية الخامسة على تسمية رئيس تكتل 

يتم اختيار رئيس الوزراء بإرادة رئيس الجمهورية دون تدخل  الأسا وعلى هذا ، الوطنية رئيسا للوزراء
سل ة شخصية  فهي إذن،  2 ة بقرار تعيين رئيس الوزراءوبذلا ينفرد رئيس الجمهوري، الجمتية الوطنية
ويمكن القول أن الرئيس يتصرف بسل ة شبه ، ارات التقليديةالاستشإلى  اللجوءإلى  لا يحتاج فيها

جورج ، دي ول كما حد  عندما عين الرئيس، أذا أراد ذلا تقديرية في تعيين شخصية غير برلمانية
سل ة التعيين لا  إذن.  3 1976عين ديستان لريمون بار سنة وكذلا عندما ، 1962بومبيدو سنة 

.  4 من منصبه بناءً على الاستقالة التي يقدمها إليه ولرئيس الجمهورية إعفا ه، رئيس الوزراء إلاتتناول 
                                           

 . 152، 153عصام سليمان: الأن مة البرلمانية، مرجع ساب ،    1 
يقوله أن رئيس الجمهورية هو الذ   31/2/1964وقد اكد ذلا الجنرال دي ول في مؤتمر الصحفي الذ  عقده في   2 

إليه  أحيلتالحكومة، وهو الذ  يملا ح  ت ييرها، سواء لأنه انجز المهمة التي  أعضاءوبقية  الأوليعين الوزير 
 لم يعد موضع ثقته. ين ر:  لأنهبتنفيذها، أو 
ؤسسة ، المؤسسات السياسية والقانون الدستور ، الأن مة االسياسية الكبر ، ترجمة: جورج سعد، المموريس دوفرجيه

  .521،  2012لبنان،  –الجامتية للدراسات، بيروت 

 . 137  عبد ال ني بسيوني: سل ة ومسؤولية رئيس الدولة في الن ام البرلماني، مرجع ساب ،  3 
بان الاستقالة كانت بناء على طل  رئيس الجمهورية كما ان استقالة جاك شيراك   يقول دلما  في كتاب استقالته 4 

من رئاسة الحكومة في عهد ديستان كانت بناء على رغبة الرئيس كما ان ميشال روكار قدم استقالته بناء لرغبة 
= 



212 

 

بناءً على  إلايقيلهم أو  الوزراء  لا يست يع رئيس الجمهورية ان يعينهمة  أما باقي أعضاء الحكوم
وهذا يعني ضرورة أتفا  .  1 ولا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة وأ  نشا، أخر، اقتراح رئيس الوزراء

ثقة البرلمان لتضمن إلى  فالحكومة تحتاج. كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول اختيارهم
ويبرز دور . ية الوطنية وليس أمامهمسؤوليتها السياسية أمام الجمتإلى  بالإضافة، استمرارها في الحكم

، 1958فالحكومة وفقاً لدستور عام ، والإقالةالبرلمان بشكل غير مباشر في كل من مرحلتي الاختيار 
ولكن عند الاختيار يتوج  على رئيس الجمهورية ، من بين النواب أعضائهاتتميز بعدم وجوب اختيار 

 ر  على رئيس الجمهورية اختيار وزراء قادرين فيوهذا كله يف، مراعاة الكتل البرلمانية في ذلا
في الجمتية الوطنية فيتدخل  الأكثريةلكن عندما يمتلا رئيس الجمهورية .  2 ة الحصول على هذه الثق
 . . 3 مباشرة باختيار الوزراء

، المشرد الدستور  لم يحدد للبرلمان دوراً بهذا الشونفإن ، في حالة خلو منص  رئيس الوزراء
اختيار  وحدة يتوقف عليه أذ، ت يير الحكومة ورئيسها من الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهوريةلأن 

، إن الرئيس هو الذ  يرأ  مجلس الوزراءو ،  4   من الدستور8  المادةبموج  نص  .رئيس الحكومة
الجهة التي تقدم لها الحكومة استقالتها  يعد هو، ذلا إلى إضافة .  من الدستور9استناداً لنص المادة  

أو بناء على طرح الحكومة الثقة بنفسها لعدم موافقة النواب على ، بناءً على اقتراح برلماني بسح  الثقة

                                                                                                                                

من الاطلاد:  مزيدرئيس الجمهورية وقد عينت السيد اديث كريستان خلفا له والتي لم تستمر طويلا في الحكم. لل
 . 621القانون الدستور  والن م السياسية، مرجع ساب ،  ، محسن خليل، ين ر

من جان  الرئيس، ومع ذلا تعر  هذا العرف  إقالتهلان الح  في تعيين الوزير الأول لا يتضمن سل ة   1 
الدستور  لعدة انتهاكات من جان  بعي الر ساء عن طري  التضيي  على رئيس الوزراء في قيامه بمهامه، إذ 

وهذا ما حد  لكل من ميشيل  يكفي ان يمتنع الرئيس عن التوقيع على مشروعات المراسيم لا جباره على الاستقالة
وأيضاً وقع نفس الشيء لجان شابان دلما  في  1968، وجورج بومبيدو، في سنة 1962 دوبريه في نيسان سنة

، ومن الفترة الرئاسية 1984تموز  12في ولاية جورج بومبيدو وكذلا بالنسبة لبيد جوروا في  1972تموز سنة 
 .Jجيكل  ذالأستا، وير  1988الأولى لفرانسوا ميتران ولكن الوضع اختلف بالنسبة إلى جاك شيراك سنة 

Gicquel  قل  التصور الساب ، حيث ان 1988 -1986ان المن   البرلماني الذ  ساد في فترة التعايش  
الرئيس ميتران. للمزيد  أمامالبرلمانية  جاك شيراك  اختار الوقت المناس  كي يقدم فيها استقالته  الأغلبيةز يم 

رئيس الدولة في الن ام البرلماني، مرجع ساب ،  من الاطلاد، ين ر: عبد ال ني بسيوني: سل ة ومسؤولية
 وما بعدها.  138 

 . 282 ، مرجع ساب ، 2زهير شكر، الوسي  في القانون الدستور  اللبناني، المجلد   2 
 .172  نزية رعد: مرجع ساب :  3 
بناءً على تقديم    من الدستور على: "يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول ويعفيه من منصبه8نصت المادة    4 

 استقالة الحكومة". 
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ية على كافة المؤسسات ولا فال ابع الرئاسي يدلل على سي رة رئيس الجمهور سياستها في موضود ما. 
 . 1 الوزراء مجلس سيما

 العلاقة بين السلط ين ال شريعية وال نفيذيةا :الثالمطلب ال

، منع التمسا بالسل ة واحتكارها هو إنَّ ال اية الأساسية من مبدأ الفصل بين السل ات 
الفصل نسبي ومرن بين  لأن، وت بي  هذا المبدأ لا يعني أن  تعمل كل  سل ة بمعزل عن الأخر  

، يقترن الفصل بوسائل التواصل والتعاون من جان  لذا يج  أن  ،  تين التشريتية والتنفيذيةالسل
ولهذا ي عد  مبدأ الفصل بين السل ات من ، من جان  آخر  لمتبادلالتوثير ا  ائل الصد والإيقافوبوس

 في والت بيقي الن ر   الت ور كانوقد  الضمانات المهمة لحقو  والتزامات كل  الأطراف المعنية.
 الهدف وكان .والتنفيذية التشريتية تينالسل  بين العلاقة وت ور نشوة في أثره الفرنسي البرلماني الن ام
من خلال بيان الصلاحيات  لذا سنبين طبيعة هذه العلاقة، الديمقراطي المبدأ تحقي هو  ذلا من

 سنبين وسائل التوثير المتبادل بينهما.ف، المشتركة بين السل تين كفرد أول. أما في الفرد الثاني

 ال لاحيا  المش ركةا الفرع الأو 

الفرنسي قواعد عامة تن م الصلاحيات المشتركة بين السل تين  حدد المشرد الدستور   
 :من خلال ما يوتي سنبين ذلاو ، ن بينهمامن فكرة التعاو  القواعد نابعة وهذه، التنفيذية التشريتية

 .القوانين تشريعا أول

ن بعي الدساتير قد أقرت للسل ة إ غير، يعد البرلمان عضو التشريع الأصيل في الدولة
بما . التنفيذية دوراً مستقلًا في ممارسة الو يفة التشريتية وذلا في  ل ال روف العادية والاستثنائية

لها من خبرة ودراية على تفهم طبيعة هذه ال روف ن راً لتواجدها الدائم واتصالها المستمر بالواقع 
لها من قدرة على استدعاء الفنيين والمتخصصين للاستعانة اليومي لحياة المواطنين وما يتوفر 

لرئيس الوزراء  ...  :على أن 1958  من الدستور الفرنسي لعام 39نصت المادة  وقد  . 2 بآرائهم
وتتم مناقشة مشروعات القوانين في مجلس . الح  في اقتراح القوانين، ولأعضاء البرلمان على السواء

 .. .احد المجلسينإلى  ويتم تقديمها، مجلس الدولةالوزراء بعد است لاد رأ  

                                           

 . 15. وكا م علي  با ، مرجع ساب ،  262محمد قدر  حسن: مرجع ساب     1 
 . 73،  ، مرجع ساب السل ات الثلا ، سليمان محمد ال ماو  ين ر:   2 



214 

 

أن ح  اقتراح القوانين مكفول ، يتضي لنا   من الدستور39نص المادة   من خلال تحليل
 :  1 لرئيس الوزراء وأعضاء البرلمان. ولا يوجد اختلاف بينهما في هذا الاختصا  إلا من حيث

أعضاء  بينما ما يقدمه، يسمى مشرود قانون ما يقدم من الحكومة بشون اقتراح القوانين  -1
تحال الاقتراحات المقدمة من أعضاء البرلمان إلى لجنة فحص  -2قانون. البرلمان يسمى اقتراح 

حتى تتوكد من جدية الاقتراح المقدم وانه جدير بالعر  على البرلمان وتستبعد منه ، مقترحات القوانين
اء البرلمان وتم التصويت عليه بالرفي فهذا لا يمنع من واذا عر  على أعض، ما لا يصلي للمناقشة

لأصول المعتمدة في التشريع وفقاً لنصو  الدستور او  . 2 الانعقاد ةتقديمه مرةً ثانية في نفس دور 
  . 3 خاصة الفرنسي موزعة بين أصول عادية وأصول

 الأصو  العادية ف  ال شريع - 1
تسمي لها بتحقي  م لبها في در  ، صلاحيات واسعة في  ل الدستور الحكومةم نحت 
ومشروعات القوانين المقدمة من قبل  التي ترسلها إلى البرلمان للتصويت عليها.، مشاريع القوانين

أن ، في ذلا والسب ، المشرد عرضها على لجنة الاقتراح يلزم تتسم بالجدية ومن ثم لا، الحكومة
ويدخل  الوزراء مجلسالبرلمان تجر  مناقشته داخل مشرود القانون قبل أن يرسله رئيس الوزراء إلى 

عليه التعديلات اللازمة بعد استشارة مجلس الدولة قبل تقديمه إلى الجمتية الوطنية. ويكون مشفوعاً 
مه لأنه هو الذ  يتولى الوزير الذ  يقد باسمى تقديمه ويرتب  مشرود القانون بالأسباب التي دعت إل

فضلًا عن .  4 كما يست يع أن يفو  غيره في حضور المناقشات، الرد علي المناقشات البرلمانية
وهو ما يستلزم ان يصدر ،  5 إن ح  الاقتراح قد ورد في الدستور باسم رئيس الوزراء والوزراء، ذلا

ذلا ان رئيس ، يقترح القانون ابتداءً فلا يجوز لرئيس الجمهورية ان ، الاقتراح أولًا من الحكومة

                                           

 . 123-122،  ، مرجع ساب   احمد سلامة بدر1 
من الدستور، مجلة القانون العام وعلم  2/الفقرة 39 ةالتشريتية: المادفي المادة  الأولويةناتالي هافا : ح  ين ر:   2 

 97 ، 2007، لسنة4دالسياسة العد
 . 168،  ، مرجع ساب عصام سليمانين ر:   3 
مجلس الدولة بالنسبة إلى مشروعات القوانين ذات المصدر الحكومي، قبل  ا من الدستور تت ل  اخذ ر  39المادة   4 

مكت  احد المجلسين، للمزيد ين ر: منصور  وإيداعهن  مجلس الوزراء، الذ  يقر هذا المشرود مناقشة من جا أ 
، 2007محمد احمد: دور مجلس الدولة في المجال التشريعي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 73 . 
تموز  1مجلس الدولة الصادر في أن اقتراح القوانين لا يقتصر على اختصا  الحكومة فق ،  بموج  مرسوم   5 

نص على ان "الإدارات المركزية تؤمن على المستو  الوطني... وهي تشارك في إعداد مشاريع القوانين  1992
، ترجمة منصور القاضي، 1، ج1، ،الإدار  : القانون دل فولفيهجورج فيدل وبيار . للمزيد ين ر:والمراسيم"

 . 342،  2001التوزيع، بيروتالموسوعة الجامتية للدراسات والنشر و 
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نه يست يع عن طري  امتلاكه ح  توقيع القرارات التي أيمتلا دستورياً ح  الاقتراح بيد الجمهورية لا 
  . 1 يتم تداولها في مجلس الوزراء ان يؤثر في مضمون الاقتراح

،  2   من الدستور42ة ن إلى اللجان البرلمانية وف  الماديجر  تحويل مشاريع واقتراحات القواني
بمتقضى أحكام  التي وضعتها الحكومة القانون  مشرود بتعديلقترح تقديم مللجنة البرلمانية  يجوزو 

من الدستور على دراسة مشاريع واقتراحات   45المادة   وقد نصت . 3 من الدستور  44المادة  
نص في الجمتية الوطنية نفس الوينب ي اعتماد  .إقرارهابهدف ، في مجلسي البرلمان، القوانين بالتتابع
بينهما  تساوية الأعضاءبين المجلسين تشكل لجنة مختل ة م الاختلافوفي حال ، ومجلس الشيوخ
، الذ  يصبي قانونا بعد إقراره، ومن ثم يلي المناقشة التصويت على النصموحد.  نص للاتفا  على

 .  4 أن يصوت عليه دون مناقشة، النقاش كما يمكن للبرلمان إذا رأ  أن النص لا يت ل 
من الممكن أن تدوم عملية ما إذا عرقل مجلس الشيوخ عملية الوصول إلى نص موحد فأ 
كتلا التي ، لأن ليس للحكومة صلاحية اتجاه مجلس الشيوخ بين المجلسين. إلى اللانهاية التبادل

الدستور. وبهدف تمكين الحكومة من تجاوز    من49  تتمتع بها تجاه الجمتية الوطنية استناداً للمادة
الحكومة صلاحية إيقاف عملية تبادل ،   من الدستور45  اعترا  مجلس الشيوخ. منحت المادة

، إذا لم يتم التواف  عليهو  ة للتواف  على النصودعوة اللجنة المختل ، النص بعد قراءتين في كل منهما
القرار النهائي للجمتية  إع اءتست يع الحكومة ، لشيوخمجلس ان و دية في الجمتية الوطن إقرارهتم و 

 . 5 الوطنية

                                           

 . 286شبر، التن يم الدستور  للسل ة المختصة باقتراح القوانين، مرجع ساب ،     ين ر: رافع خضر1 

" تحال مشروعات أو اقتراحات القوانين على أحد  اللجان الدائمة التي يحدد عددها   نصت على:42المادة    2 
واقتراحات القوانين، بناء على طل  من الحكومة أو المجلس الذ   بثمانية لجان في كل مجلس وتحال مشروعات

كان عدد  2008قبل التعديل الدستور  لعام اخ ر بشونها، ب ر  دراستها، على لجنة مشكلة خصيصاً لذلا". و 
حد هي تقوم بدراسة المشاريع والاقتراحات التي لا ي ل  او ، بعد التعديل لجان في كل مجلس ثماناللجان الدائمة 

 . 178ين ر: نزيه رعد: مرجع ساب ،   للمزيد أحالتها إلى اللجان الخاصة.
لأعضاء البرلمان والحكومة الح  في تعديل القوانين...، "، 2008تعديل  بعد  44المادة   قرةهذه الف أضيفت  3 

يضب ه قانون ويمار  هذا الح  في الجلسة أو في اللجنة حس  الشرو، التي حددها ن ام المجلسين في اطار 
... وللحكومة بعد فتي باب المناقشة، ان تعتر  على بحث كل تعديل لم يسب  عرضه على اللجنة أساسي

ويصدر المجلس المعرو  عليه، قراره اذا ما طلبت الحكومة ذلا، بموج  تصويت واحد على كل النص 
 ة أو المقبولة من الحكومة".المعرو  للمناقشة أو على جان  منه، مع الاقتصار على التعديلات المقترح

في حالة مباشرة الحكومة الإجراء العاجل، لا يعر  المشرود أو الاقتراح للمناقشة أو التصويت عليه في المجلس   4 
الذ  اخ ر به أولًا. ألا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من إيداعه، وي ب  في هذه الحالة الإجراءات المنصو  

مرجع ساب ، الله الشيخ، الن م السياسية، ين ر: عصمت عبد. للمزيد   من الدستور45عليها في المادة  
 136 ،135 . 

  من الدستور على أنه: " تجر  دراسة كل 45نصت المادة  كما .170،  ، مرجع ساب عصام سليمانين ر:   5 
مشرود أو اقتراح بقانون بالتعاق  في مجلسي البرلمان ب ر  الاتفا  على نص موحد، دون الإخلال بت بي  
= 
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أهمية صلاحيات الحكومة في عملية التشريع من خلال ما ورد في تبدو ، من ناحية ثانية 
 الأفضلية في جدول الأعمال إع اء والتي منحت الحكومة صلاحية من الدستور  48نص المادة  

، الحكومة إرادةما يمنع البرلمان من مناقشة نصو  أخر  ضد ،  1 للمشاريع والاقتراحات التي تدعمها
كما تحول دون لجوء الحكومة إلى ، وهذه الصلاحية تحول دون دفن المشاريع في اللجان البرلمانية

ومن اللافت أن  .المشاريع التي تقدمت بها إقراركوسيلة لحمل البرلمان على ، التهديد ب رح الثقة
صلاحية وضع جدول ، من الجمتية الوطنية ومجلس الشيوخمني كل  1995تعديل الدستور  في العام 

أعمال كل منهما مرة كل شهر. مما أد  ذلا إلى فتي ث رة في صلاحية الحكومة بشون جدول 
لمانية وأن العديد هذا التعديل محدودة كون الحكومة تح ى بدعم الأكثرية البر  أهميةغير أن ، الأعمال

  . 2 من المبادرات البرلمانية أساسها حكومي

 الأصو  الخاصة ف  ال شريع - 2 

المتعلقة بتن يم  الأساسيةأو  أضفى على القوانين العضوية المشرد الدستور  الفرنسي 
 إجراءات خاصة من حيث مناقشتها والتصويت عليها داخل البرلمان تختلف عن تلا، السل ات العامة

 :من الدستور بقولها  46 نصت المادة إذ ، المتبعة في القوانين العادية الإجراءات

يتم الاقتراد عليها وتعديلها وفقا ، القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين الن امية  
إليه  أحيلمجلس  أولللاقتراد عليه داخل أو  الاقتراح للمناقشةأو  لا ي رح المشرود: للشرو، التالية

اذا ما ،   قابلة للت بي 45المادة   إجراءاتتكون و  .إيداعهبعد مضي خمسة عشر يوما على  إلا
 إلا الأخيرةلا يجوز للجمتية العمومية الموافقة على النص في قراءته و  .تخلف الاتفا  بين المجلسين

يتم الاقتراد عليها أن   يج  والقوانين الن امية المتعلقة بمجلس الشيوخ. الم لقة لأعضائه بالأغلبية

                                                                                                                                

  من الدستور، يقبل كل تعديل يقدم في المداولة الأولى، ما دامت له علاقة ولو غير مباشرة 41، 40المادتين  
بالنص المودد أو المرسل، واذا لم يواف  على مشرود أو اقتراح بقانون، بعد قراءتين من كل مجلس، نتيجة خلاف 

ؤتمر الر ساء معاً على ذلا، وبعد بين المجلسين أو اذا قررت الحكومة مباشرة الإجراء العاجل دون أن يعتر  م
مداولة واحدة من كل مجلس، يمكن لرئيس الوزراء أو رئيسي المجلسين معاً، ان يدعو لانعقاد لجنة مشتركة 

 متساوية الأعضاء من المجلسين تكلف باقتراح نص حول الأحكام الباقية قيد الخلاف". 
في إصدار مراسيم لها قوة القانون في حالتي التفويي التشريعي  انفراد السل ة التنفيذية في التشريع يتجلى ايضاً   1 

 القرارات التفويضية  عند انعقاد البرلمان وكذلا في غيابه  حالة الضرورة  كما يتجلى في التشريع في حالة 
 محسن خليل: القانون الدستور  والأن مة السياسية، مرجع ساب ،الاستعجال والأزمات الخاصة. للمزيد ين ر: 

 655 . 
 . 169،  ، مرجع ساب عصام سليمانين ر:   2 
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بعد ان يعلن المجلس الدستور   إلاالقوانين الن امية  إصدارولا يمكن ، بنفس الصي ة من المجلسين
للمناقشة  أول جلسة في مداولةلل، الاقتراح على المجلسينأو  ولا يعر  المشرود. م ابقتها للدستور
 . ويج  1   42ة  بعد انقضاء الآجال المنصوصة عليها في الفقرة الثالثة من الماد إلاوالتصويت عليه 

. وتتناول  2 بشونها إلزامي الدستور  وأخذ رأ  المجلس ، بالأكثرية الم لقة القوانين الأساسيةأن تقر 
على أصول التشريع الخاصة مشروعات القوانين المالية وقوانين تمويل الضمان الاجتماعي وتعر  

 .  3   من الدستور46الجمتية الوطنية بموج  المادة  
عمل على  الفرنسي الدستور   أن المشرد، في تشريع القوانين المعتمدةلية الآمن خلال  نستنتج

في مجال التشريع يفو  دور  هادور توزيع الو يفة التشريتية بين البرلمان والحكومة التي جعل 
. وبذلا يكون المشرد الفرنسي قد  4 للقوانين هي المشرد الرئيسي الحكومة أصبحت حيثب، البرلمان

خالف مبدأ الفصل بين السل ات وغير موازين القو  لصالي السل ة التنفيذية على حساب السل ة 
 .هامن حيث طريقة تشريع بين القوانين  لم يساو  أن المشرد الدستور  ، ايضاً  لاح ناو .  5 التشريتية
 في المادة أخر   إجراءاتنص على  العاديةالمعتمدة في تشريع القوانين  الإجراءات إلى  بالإضافة

على التي تختص بتن يم مسائل ذات طبيعة دستورية.  من الدستور لتشريع القوانين الأساسية  46 
جعل دور مجلس الشيوخ يقتصر ، أضافة إلى ذلا .الرغم من أن كلا القانونين يصدران عن البرلمان

                                           

وفي  أغلبيتهمناقشة مشرود أو اقتراح قانون في  إجراءيمكن    على ان  لا42نصت الفقرة الثالثة من المادة    1 
هذه الفقرة  أضيفت... ، إيداعهمن  أسابيعبعد انقضاء اجل ستة  إلا، الأولالمجلس الذ  اخ ر  أمام أولىمداولة 

 . 2008 عام تعديلال بعد  46إلى المادة  
  .171،  ، مرجع ساب عصام سليمانين ر:   2 
زيد على النص " يخضع عر  مشروعات القوانين المودعة لد   724/2008بموج  القانون العضو  رقم/  3 

الجمتية الوطنية أو مجلس الشيوخ للشرو، التي يحددها قانون أساسي. لا يمكن تسجيل مشروعات القوانين في 
تي يحددها القانون الأساسي لم جدول الأعمال اذا لاح  مؤتمر ر ساء المجلس الذ  اخ ر الأول. ان القواعد ال

تحترم، وفي حالة وجود خلاف بين مؤتمر الر ساء والحكومة يمكن لرئيس المجلس المعني أو رئيس الوزراء ان 
يخ ر المجلس الدستور  الذ  يفصل في الخلاف في ثمانية أيام. ويمكن لرئيس احد المجلسين وف  الشرو، التي 

لس الدولة قانون أودعه عضو في احد هذين المجلسين لأبداء الرأ   يه، نص عليها القانون، ان يعر  على مج
 قبل دراسته في اللجنة، مالم يعتر  هذا العضو على ذلا". 

، في حين قدمت الحكومة مقترح قانون   8708البرلمان   أعضاء ، قدم 1977 - 1967في الفترة ما بين عامين    4 
التصويت عليه واعتماده فعلًا في البرلمان من المشروعات الحكومية يفو    مشروعاً فق ، ولكن ما تم 1430 

  مشرود قانون حكومي تم التصويت 1410قتراحات البرلمانية فمن بين  مبكثير ما تم التصويت واعتماده من ال
فق . ونسبة  ا  منه291  اقتراح برلماني تم التصويت على  8708  مشروعاً منها، ومن بين  965على  

أحمد  . للمزيد من الاطلاد: ين ر، 2002 – 1997% ما بين عامين  24المشروعات الحكومية وصلت إلى 
 . 127، 126سلامة بدر: مرجع ساب ،  

 . 572ادمون ربا،: الوسي ، مرجع ساب ،    5 
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، إذا حد  خلاف بينه وبين الجمتية الوطنية. بحيث فحص نصو  تلا القوانين وأبداء الرأ  على
 سو  القبول برأ  النواب. فليس أمامه

 م ادقة البرلمان على المعاهدا ا ثانياً 

 ء من التفصيل في الفصل القادم لأمر تفرضه المنهجية العلمية.سنتناولها بشي 

 بين السلط ين ال شريعية وال نفيذية الم باد  وسائ  ال أثيرا الفرع ال:ان 

وسائل متسااوية الأخر  تمتلا كل  من السل تين تجاه ، استناداً لمبدأ الفصل بين السل ات 
حتى لا تكون إحد  السل تين خاضعة ، للرقابة والتوثير المتبادل تستهدف تحقي  التوازن بينهما

فقد تضي  العلاقة  يقتصر على وسيلتي ، ل بيعة العلاقة ومفهوم التوثير يختلف مداه وفقا.  1 للأخر  
وقدر تعل  الأمر بموضود . ذلا وسائل التعاون إلى  إضافةوقد يتسع ليشمل ، الحل وطرح الثقة

مفهوم التوثير المتبادل بين السل تين التشريتية والتنفيذية في  على تناول سوف نقتصر، دراستنا
 . مفهومه الضي 

 .ة الوطنيةح  الجمعيا أولً 

دها الدستور، ي قصد بحل البرلمان   . 2 إنهاء حياة البرلمان قبل انقضاء الفترة الزمنية التي حد 
الح  الموازن للمسؤولية  فهو إذاً ، التوازن بين السل تين التنفيذية والتشريتية تحقي لهو ، وال اية منه

في الأن مة البرلمانية التي يهيمن فيها  اتيرسمي الدستحيث  .الذ  تمتلكه السل ة التشريتية الوزارية
ملكاً أو رئيس جمهورية أن  يصدر قراراً يقضي بحل البرلمان قبل انتهاء أجله  رئيس الدولة سواء أكان

 يعمد رئيس الدولة ،  3 الحكومةو بناءً على رغبته ولإنهاء النزاد القائم بين البرلمان ، رو المحدد في الدست
تكون هذه الحكومة مؤيدة لوجهة على ، تنفيذ رغبته ولتدبير شؤون الدولةإلى تشكيل حكومة أخر  ل

                                           

 . 75، مرجع ساب ،  نور   ضرغام رشيد  1 
، نواب من الشع  بممارسة السل ة في الدولة نيابة عنه بعدة صورتتجل ى الديمقراطية النيابية القائمة على تكليق   2 

ب داد، ، 1نعمة السعيد، الن  م السياسية في الشر  الأوس ، ،ين ر: . للمزيد تتوزد على أن مة الحكم المعاصرة
 . 147،  1968، الأهليةشركة النشر وال بع 

دار الفكر الجامعي،  الإسكندرية: الشر ية الإسلامية،  داود الباز، الن  م السياسية، الدولة والحكومة في ضوء  3 
وين ر: أيضاً: عمر فؤاد بركات، المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأن مة الدستورية  .354،   2006

 .  69،   دار النهضة العربية، القاهرة، من دون ذكر سنة النشر القاهرة: المقارنة، 
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  . 1 ن ره وقادرة على تحمل المسؤولية

وفقاً للدستور الفرنسي تست يع السل ة التنفيذية ب رفيها رئيس الجمهورية والحكومة  التوثير 
بين السل تين. وتتم  المبادرة بالعودة إلى الشع  لكي يلع  دور الحكم من خلال، البرلمان على

والدعوة إلى  دون مجلس الشيوخ بواس ة قرار يتخذه رئيس الجمهورية لوحده بحل الجمتية الوطنية
كما ،  2 قد يكون م لقاً ومجرداً من كل  قيدٍ الذ  و ، الحل الرئاسيوهذا ما يسمى بانتخابات مبكرة. 

قرار رئيس الجمهورية والحكومة. ويمكن يمكن أن تتم باللجوء إلى استفتاء على قانون ما بناءً على 
 الجمتية بهدف الض   على، قرار بهذا الشون دون اتخاذ، التهديد باستخدام الحل والاستفتاء

 . 3 الوطنية

لرئيس الجمهورية بعد مشاورة   :على ان 1958  من الدستور الفرنسي لعام 12نصت المادة  
الجمتية الوطنية. تجر  الانتخابات العامة في اليوم أن يعلن حل ، رئيس الوزراء ورئيسي المجلسين

الوطنية بقوة القانون في  والأربعين على الأكثر من تاريخ الحل. تنعقد الجمتية، العشرين على الأقل
أذا ما وقع هذا الاجتماد خارج الفترة المحددة لدور الانعقاد ، يوم الخميس بعد اليوم التالي لانتخابها

افتتاح دور الانعقاد لمدة خمسة عشر يوما لا يجوز إجراء حل جديد للجمتية ، القانون يتم بقوة ، العاد 
 . الوطنية خلال العام التالي على هذه الانتخابات

إلا وهو ضرورة ، قد وضع قيداً زمنياً  المشرد الدستور   أن، خلال تحليل هذا النصمن لاح  ن
وتجتمع ، تزيد عن أربعين يوما من تاريخ الحلان تجر  الانتخابات بعد مدة لا تقل عن عشرين ولا 

قد ، المشردأن ومع ذلا نجد . 4 الجمتية الوطنية الجديدة بحكم القانون لأنهاء حالة الفراغ التشريعي
بعدم إمكانيته حل الجمتية الوطنية أثناء ت بي  ، تتمثل هذه الصلاحية والتيحول استخدام  اً أورد قيود

                                           

ومة من دون سلاح يقابل ويواز  سلاح البرلمان في سح  الثقة منها، أ  إنها فمن دون ح  الحل تصبي الحك  1 
متى شاء؛ لمزيد من الاطلاد ين ر: موريس دوفرجيه،  اإسقاطهتصبي عاجزة أمام البرلمان الذ  يست يع 

 . 128،  مرجع ساب المؤسسات السياسية والقانون الدستور  والأن مة السياسية الكبر ، 

ئيسي الجمتية الوطنية ومجلس الشيوخ، ولكن حل ها بعد التشاور مع الوزير الأول، ور حيث يح  للرئيس الفرنسي   2 
{. للمزيد ح ر حلها في ال روف الاستثنائية. و حلها إذا لم تكمل عاماً من عمرها بقيدين:}لا يجوز ح  الحل مقيد

ئ الدستورية العامة، دراسة الن ام الدستور  المصر ، المبادو  محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستور  ين ر: 
 . 437،  2007دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 

 . 174،  ، مرجع ساب عصام سليمانين ر:   3 
بشير محمد علي باز: . وين ر: 619السياسية، مرجع ساب ،   الأن مة رالسلام: ت و عبد الع يم عبد  ين ر:  4 

 . 180مرجع ساب   
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ن اللجوء إذ أوجبت هذه المادة انعقاد البرلمان مباشرة بقوة القانون عق  إعلا،   من الدستور16المادة  
  من 7خلال فترة الإنابة لرئيس الجمهورية وهذا ما نصت عليه المادة   كذلا لا يمكنو ، إليها

والحكمة من ذلا ، خابات. ولا يجوز للرئيس حل الجمتية الوطنية خلال السنة التي تلي الانت 1 الدستور
 .  2 منع تكرار حل البرلمان وعدم السماح لرئيس الجمهورية في تع يل عمل البرلمانهو 

يمكنه من شلِ  أعمال ، أن  ح  الحل هو سلاح بيد رئيس الدولة،  3 ير  البعيلذلا  
ويعد  ذلا اعتداء على ، إذا لم يت بع البرلمان منهج رئيس الدولة، البرلمان وتقويي الن ام الديمقراطي

دة في الدستور، ممثلي الأمةحقو   ة محد  فلا ، لأنَّ الشع  يقوم باختيار أعضاء المجالس النيابية لمد 
ة   .يمكن منعها من إتمام عملها قبل انتهاء هذه المد 

فهو في النهاية ، أن  ح  الحل مهما أ ثير حوله من جدل،  4 ير   الرأ  ال ال  في الفقه لكن
نه من  الرئيس إيجاد علاقة مباشرة ومستمرة بين منهالقصد ،  بارة عن استفتاء شعبي وبين ممثليه تمك 

لأنَّ رئيس الدولة لا يلجو له إلاَّ ، وإن  لح  الحل فوائد عملية واضحة لا يمكن إنكارها، مباشرة الحكم
يستعمله بوصفه فإنَّه ، وإذا قام رئيس الدولة باستعمال هذا الح ، إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلا

 .حكماً بين السل ات وليس بوصفه صاح  سياسية شخصية خاصة

البرلمان المنتخ  من قبل الشع  قد لا  أن، نستنتج من خلال صلاحية الرئيس في ح  الحل 
لعودة لرأ  الشع  لفيتسب  بوزمات عدة ت هر فيها الحاجة ، يوتي كمصدا  لما أ ريد له أن  يكون 
هي خيار حل البرلمان ليكون الخيار الأصع  لمواجهة لذا ين، بوصفه صاح  السل ة وشرعيتها

سل ة الدستور هو بموج   الجمتية الوطنية ان حل، ايضاً  يتضي لناو  الأزمات السياسية والدستورية.
 فق  استشارة رئيس الحكومة، طل  رئيس الحكومةإلى  لا يحتاج فهو، تقديرية لرئيس الجمهورية

.  5 ةحل الجمتية الوطنيإلى  ببيان السب  الذ  دفعه غير ملزم وهو، ورئيسي المجلسين التشريعيين
أن المشرد قد حصن مجلس الشيوخ بالحصانة اللازمة التي تؤهله للقيام بعمله بعيدا ، ونلاح  ايضاً 

                                           

، دار 4يحيى الجمل: ن رية الضرورة في القانون الدستور  وبعي ت بيقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، ،ين ر:   1 
 وما بعدها. 26،  2005النهضة العربية، القاهرة، 

 .140ساب ،   ي، مرجسل ة ومسؤولية رئيس الدولة في الن ام البرلمان، عبد ال ني بسيونيين ر:   2 

  100نقلًاعن، ضرغام رشيد نور ، مرجع ساب ،   .355الل يق السيد: مرجع ساب ،  احمد عبد ين ر:   3 
وين ر: في  .وما بعدها 61،  2004دار الجامعة الجديدة، القاهرة: باز، ح  حل المجلس النيابي، البشير علي   4 

دار الثقافة القاهرة، رلمان، المعنى ذاته: علي عبد العال سيد أحمد، الآثار القانونية والو ائف السياسية لحل الب
 . 30،  1990الجامتية، 

 .240السياسية والقانون الدستور ، مرجع ساب ،   تفرجيه: المؤسسا موريس د ين ر:   5 
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 عن أ  توثير ولم ي شير إلى جواز حله.

  .عن الحكومة ال:قة حجبا ثانياً 

كلف ت   دستور  من ال20وفقاً للمادة  ، العامة للدولةن راً لدور البرلمان في إقرار السياسة  
. الأمةتحدد وتقود الحكومة سياسة  : أنه نصت على والتي، الحكومة بوضع السياسة العامة للدولة

البرلمان بالشرو، وطبقا للإجراءات  أماموهي مسؤولة . والقوات المسلحة الإدارةوتتولى تدبير شؤون 
التي يت عي ن  الأهدافتحديد  يعني الأمةتحديد سياسة و  . 50، 49المنصو  عليها في المادتين 

ومن ثم ت بي  البرنامج المحدد من ،  1 الأهدافسائل الكفيلة لتحقي  هذه بيان الو وأيضاً ، تحقيقها
ن م الدستور مسؤولية الحكومة أمام البرلمان في وقد .  2 من البرلمان عليه د الحكومة والمصا

 . 3 ومن رئيس الوزراء،   ويمكن إثارة المسؤولية الحكومة من الجمتية الوطنية49، 50تين الماد

يعلن رئيس الوزراء ، بعد مداولة في مجلس الوزراء : على من الدستور  49نصت المادة   
  عند الاقتضاء عن تصريي يتعلأو ، الجمتية الوطنية تحمل الحكومة للمسؤولية عن برنامجها أمام

على  وتقوم الجمتية الوطنية بوضع مسؤولية الحكومة موضع المساءلة بموج  اقتراد. بالسياسة العامة
 . ...اقتراح بتوجيه لوم

الجمهورية. ولكن الصي ة من قبل رئيس  التعيينبمجرد صدور مرسوم  الحكومة عملهاتباشر  
نو  اعتمادها فضلت الحكومات نيل الثقة على برنامجها والسياسات التي ت، 1958منذ العام  العملية

الفقرة /49طبقاً للمادة في الجمتية الوطنية. رغم عدم وجود نص دستور  يلزمها بذلا. و  وان ت رحها
الجمتية الوطنية تحمل  أماميعلن ، وزراءاء بعد المداولة مع مجلس الفرئيس الوزر ، من الدستور  1

 . 4 الأصوات وتمني الحكومة بالثقة بوكثرية، تها عن برنامجها وسياستها العامةالحكومة مسؤولي
وان ي ل  ، مجلس الشيوخ أمامعن السياسة العامة للحكومة  اً ان يقدم بيان رئيس الوزراء باست اعةو 

يحق  لا  مجلس الشيوخ رفي. علماً أن   الموافقة على بيان الحكومة4الفقرة  /49بالمادة   منه عملاً 
التوثير على سياستها ويقلل من إلى  ولكن من الناحية السياسية يؤد  هذا الرفي .مسؤولية الحكومة

،   من الدستور50، 49فضلًا عن ما منصو  عليه في المادتين  و . الرأ  العام أمامفعاليتها 

                                           

 . 98واقع السل ة التنفيذية، مرجع ساب ،  ، صلاح الدين فوز  ين ر:   1 
 .295مرجع ساب ،  ، مرجع ساب ، 2مجلد زهير شكر، الوسي  في القانون الدستور  اللبناني، الين ر:   2 

 . 175،  ، مرجع ساب عصام سليمانين ر:   3 
 . 449، مرجع ساب ،  2اندريه هوريو: القانون الدستور  والمؤسسات السياسية ج  4 
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  . 1 قد تتخلى عن مناقشتهاأو ، تناقش الجمتية هذه البياناتو تقديم بيانات  تست يع الحكومة
، على الأقل، إن حج  الثقة عن الحكومة يت ل  جمع تواقيع ع شر أعضاء الجمتية الوطنية

الحكومة  يعني ضرورة تقديم هذاساعة  على تقديم ال ل . و  48ولا يجوز التصويت إلا بعد مرور  
وقد . 2 حل الجمتية والدعوة إلى انتخابات مبكرة أن يقرر ولهذا الأخير إما استقالتها لرئيس الجمهورية.

، الانتخابات النيابية الجديدة أغلبية مناوئة له تلد فمن المحتمل أن، لا يلجئ الرئيس إلى هذا الخيار
ما يجعل مركز رئيس م، معها الناخبين ف جمهورو وقب الجمتية وهنا يكون قد أساء التقدير عندما حل

استقالة الحكومة يقبل ، ولتجن  ذلا .وقد يرغماه على الاستقالة من منصبه، الدولة في غاية الحرج
 . 3 منها تصريق الأعمال ريثما يتم تعين حكومة جديدة وي ل 

الداخلي   من الن ام 156وفقاً للمادة ، الثقة بالحكومة نتيجة استجواب كما يمكن حج  
عندما طرح نواب الحزب الشيوعي الثقة  1979للجمتية الوطنية. وهذا ما حد  فعلًا في العام 

تقتضي لحج  الثقة عن ،   من الدستور2الفقرة /49غير أن الثقة لم تحج . لأن المادة ، بالحكومة
لممتنعين عن وبالنسبة لالحكومة أن يكون التصويت بالأكثرية الم لقة لأعضاء الجمتية الوطنية. 

المتعلقة  الإجراءاته التصويت وال ائبين عن الجلسة يعتبرون جميعاً في عداد المؤيدين للحكومة. وهذ
الحكومي. علماً أن طرح الثقة بالحكومة من الوزير الأول  الاستقرارتهدف إلى تقوية  بحج  الثقة

 . 4  1الفقرة /49يجر  وفقاً للمادة 

ناجم  الأول: الجمتية الوطنية وحدها لسببين أمامتنعقد مسؤولية الحكومة ، نستنتج مما تقدم
فهي الوحيدة التي تتمتع بشر ية تمكنها من . عن انتخاب الجمتية الوطنية بالاقتراد العام المباشر

حل مجلس الشيوخ  إمكانيةيعود لعدم ، والسب  الثاني. الحكومة المعينة من رئيس الجمهورية إسقا،
وبالتالي عدم أمكانية مني . حس  نص الدستور أمامهأن الحكومة غير مسؤولة سياسياً  عن فضلاً 

                                           

من  49  من الن ام الداخلي للجمتية الوطنية على: "بموج  الفقرة الأولى من المادة 1الفقرة/152نصت المادة    1 
الدستور لرئيس الوزراء أن يقدم برنامج الحكومة ل رح الثقة بها، ونيوة الرئاسة سوف تن م نقاش بموج  المادة 

 .347  ، مرجع ساب اسماعيل ال زالين ر:  من اللائحة الداخلية للجمتية الوطنية. للمزيد  2الفقرة /132 

  و حد في حالةولا يلجئ الرئيس إلى حل الجمتية الوطنية، إلا . 176،  ، مرجع ساب عصام سليمانين ر:   2 
توتي  ، قدضمن هذا الإطار. و والحكومة حول مساءلة أو سياسة معينه جمتية الوطنيةخلاف حاد بين ال

وهذا يعني إن  تصرفه كان  .الانتخابات النيابية الجديدة بوغلبية تسانده في قرار الحل ويقو  موقفه ويسند خياره
دار النهضة القاهرة: ين ر: علاء عبد المتعال، حل البرلمان في الأن مة الدستورية المقارنة،  للمزيد .اً سليم

  .40،  2004العربية، 
عند إقدامه على حل مجلس النواب وفقاً لدستور  1877" عام McMahonهذا ما حد  فعلًا مع رئيس الفرنسي "  3 

. لانتخابات النيابية بالأغلبية المقالة ذاتها، ما دفعه إلى تقديم استقالتهإذ جاءت ا، 1875الجمهورية الثالثة لعام 
 . 143، مرجع ساب ،  فهمي لتفاصيل أوفى حول الحل الرئاسي وخ ورته السياسية، ين ر: أبو زيدل

 . 176،  ، مرجع ساب عصام سليمانين ر:   4 
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عدم استقرار حكومي ناتج عن إلى  مجلس الشيوخ صلاحية سح  الثقة من الحكومة لأن ذلا يؤد 
 . 1 الحل إمكانيةالخلل بين المسؤولية وعدم 

نتقل ناسي. نفيذية في الن ام الشبه الرئبعد أن بينا طبيعة العلاقة بين السل تين التشريتية والت
جامع لخصائص الن ام الرئاسي ، لبيان طبيعة العلاقة بين هاتين السل تين في ن ام سياسي هجين

وذلا  ة.وفاعلية الحكومة في اعملها التنفيذي أداءسلباً على  مما انعكس البرلماني المجلسي.الن ام و 
 من خلال النموذج العراقي.

 المبحث ال:الث
 النموذج العراق 

يقوم الن ام البرلماني النيابي على أسس عامة تمي زه عن غيره من الن  م السياسية القائمة  
فهو ن ام لتوازن السل ات نتيجة المساواة بين السل تين التشريتية ، على مبدأ الفصل بين السل ات

ة للرقابة والتوثير المتبادل حيث تمتلا كل  من السل تين تجاه الأخر  وسائل متسااوي، والتنفيذية
 .  2 حتى لا تكون إحد  السل تين خاضعة للأخر  ، تستهدف تحقي  التوازن بينهما

: 2005نصت  المادة الأولى  من الدستور العراقي النافذ لعام " جمهورية العرا   " على أنَّ
،  برلماني  ديمقراطي ن ام الحكم فيها جمهور  نيابي، دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة

فإن الن ام السياسي الذ  جاء به المشرد ، وفقاً لهذا النص . وهذا الدستور ضامن لوحدة العرا 
والفصل الم رِن ، هو الن ام البرلماني النيابي من حيث الأخذ بثنائية السل ة التنفيذية، الدستور  العراقي

ة سياج ماد  يفصل فصلًا تاماً بين سل ات وهذا الفصل لا يعني إقام.  3 والنسبي بين السل ات
الحكم ويحول دون مباشرة كل منها لو يفتها بحجة المسا  بالأخر . بل الفصل يقتضي أن تتعاون 

. ومن ثمَّ تتمكن كل  سل ة بما تمتلا من صلاحيات دستورية من السل ات كلٌ في ن ا  اختصاصها
وهذا ما عبَّر عنه "مونتسكيو" بقوله: ، اتهاالتصد  للسل ة الأخر  إذا ما تجاوزت حدود صلاحي

الإطار البنيو  سنوضي في هذا المبحث ، ولتسلي  الضوء على ذلا.  4 "السل ة ت وقف السل ة"

                                           

 . 181، 180يوسف الشكر : ن ام المجلسين في الدول الاتحادية، مرجع ساب ،   يعلين ر:  1 
 .75ضرغام رشيد نور ، مرجع ساب ،    2 

 .27 المرجع نفسه،   3 
،  1991دار الم بوعات الجامتية،  الجزائر: ، 1سعيد أبو شعير، القانون الدستور  والن م السياسية المقارنة، ج  4 

 ؛166 



224 

 

سنبين طبيعة العلاقة بين هاتين ، في الم ل  الأول. أما الم ل  الثاني، للسل تين التشريتية والتنفيذية
 التوثير المتبادل بينهما. ووسائل  السل تين

 المطلب الأو ا الإطار البنيوق للسلط ين ال شريعية وال نفيذية 

الن ام النيابي ن ام توازن السل ات نتيجة المساواة بين السل تين التشريتية والتنفيذية  يعد 
التنفيذية بينما تنبث  السل ة ، فالنواب هم ممثلو الشع  ويستمدون شرعيتهم وصلاحياتهم منه مباشرة

سنبين ، لتوضيي ذلاو .  1  بجهازيها رئيس الجمهورية والحكومة عن البرلمان وليس عن الشع  مباشرةً 
ل. ، لسل ة التشريتيةا لية تكوينآ ، لفرد الثانيفي ا أماوالذ  يتمثل ببرلمان منتخ  من الشع  كفرد أو 

 .لسل ة التنفيذيةا دور مجلس النواب في تشكيلسنبين 

 برلمان من خب من الشعبالفرع الأو ا 

من الت بيقات المهمة للن ام النيابي هو الن ام البرلماني الذ  يقوم أساساً على وجود برلمان  
ِ الن ر عن بنيته. لذا ت عد  السل ة التشريتية  البرلمان  تاريخياً  منمنتخ   الشع  لمدة معيَّنة ب ي 

سة تتشك ل في تلا الن  م. وثانياً: ، السل ة الأهم في الن  م البرلمانية ل سل ة أو مؤسَّ لأنَّها أوَّلًا: ت عد  أوَّ
د إرادة الناخبين بشكل مباشر سة الوحيدة التي تجسِ  سة حجر ، هي المؤسَّ وثالثاً: تشكل تلا المؤسَّ

سة الأم.  إذ يمكن، الأسا  لسائر مؤسسات الدولة وسيلة لا ي ع د الانتخاب  إذنوصفها بونَّها المؤسَّ
 .(2)غنى عنها من أجل تكوين المجالس النيابية

:  أنَّ  نجد ، ن السيادة للقانو  المادة  الخامسة  من الدستور العراقي النافذ نصت على أن 
يمارسها بالاقتراد السر  العام المباشر وعبر مؤسساته ، والشع  مصدر السل ات وشرعيتها

 . الدستورية

الصورة ال البة للممارسة الديمقراطية هي ن ام الديمقراطية  نلاح  أنَّ ، من خلال هذا النص
ِ الن ر عن بنيته، الشع  لمدة معيَّنة منالنيابية الذ  يقوم أساساً على وجود برلمان منتخ   ، ب ي 

                                           

،  2006الناشر: المؤلف، بيروت،  بيروت: ، 2زهير شكر، الوسي  في القانون الدستور  اللبناني، المجلد   1 
 571 . 

،  1999 – 1998من دون ذكر دار ومكان النشر،  ، 2ين ر: عصمت عبدالله الشيخ، الن م السياسية، ،  2 
 134. 
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ن م المشرد الدستور  العراقي تكوين السل ة .  1 مجلسين م منمن مجلس أ ناً سواء أكان البرلمان مكو 
تتكون السل ة    من الدستور على: 48نصت المادة  التشريتية وجعلها تتكون من مجلسين. إذ 

يمثل عموم الشع   مجلس النواب  أما.  التشريتية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد
متفرقة  أخر  فضلا عن مواد ، {64-48}واد من في الم، وتناوله المشرد } بسبع عشرة مادةالعراقي. 

من الدستور وأحال تن يمه إلى  {137، 65}فقد تناوله بمادتين فق  ، وأما مجلس الاتحادفي الدستور. 
 .  2 قانون يسن بوغلبية الثلثين في مجلس النواب

ل اية الأن  لكنو تبنى الثنائية التشريتية. قد الدستور  أنَّ  على الرغم من -ير  الباحث  
وهذا بحد ذاته يعد خللا واضحا. إذ جرت العادة على ان . يعمل وف  ن ام المجلس الواحد 2018

تتكون السل ة التشريتية في الدول الاتحادية من مجلسين احدهما يمثل الشع  والآخر يمثل الولايات 
ح ناه في وهذا ما لا، متساوية ب ي الن ر عن عدد سكانها أصواتومن ثم يكون للولايات 

احدهما على الاخر  علولة ءويمار  المجلسان سل ات حقيقية. ومسا. والفرنسي الأمريكيالانموذجين 
لأنَّ الأن مة البرلمانية تتورجي بشون تن يم ، مختلف فيها بحس  دساتير الدول التي تاخذ بهذا الن ام

للمجلس الذ  يمثل  الأولويةفقد تكون .  3  تكوينها في الأن مة الدستوريةتبعاً إلى اختلاف ، ذلا
قد تكون الأولوية للمجلس و  مجلس الشيوخ .  الأمريكيةالولايات كما هو الحال في الولايات المتحدة 

. لذا أضحى الحديث عن  الجمتية الوطنية  فرنسا في به الشع  مباشرةً كما هو الحالالذ  ينتخ
 النواب.  السل ة التشريتية في العرا  مقتصراً على مجلس

                                           

اد  المجلس، الذ  يقصد به وجود مجلس واحد يستوثر لقد عمدت بعي الدول إلى اعتماد الن ام البرلماني الأح  1 
بالسل ة التشريتية والرقابية منتخ  بالاقتراد العام المباشر من قبل الشع  فالناخبون ينتخبون نواباً عنهم ويشكل 
هؤلاء مجلساً واحداً يمار  الاختصاصات المقررة له في الدستور، ومثل هذا المجلس أخذت به مع م الأن مة في 

البرلمان ثنائي المجلس، إذ يقوم هذا الن ام على دعامتين أساسيتين: الأولى يتم انتخاب  -جمهوريات البسي ة ال
أعضاء مجلس النواب عن طري  الاقتراد المباشر، أما المجلس الثاني تختلف طريقه تكوينه باختلاف ما تنص 

ر أعضائه من قبل الحكومة أو من قبل المواطنين، عليه الدساتير في كل  الدول، فقد يكون وراثياً، وقد يتم اختيا
وقد يكون بعي الأعضاء منتخبين والبعي الآخر معيَّن، والدعامة الثانية هي تساويهما أساساً لقاعدة عامة في 
 القيام بمهمه التشريع إذ يلزم لإقرار القانون موافقه كلا المجلسين عليه لإتمام العملية التشريتية؛ للمزيد ين ر: كلاً 

، 5،، من: سليمان ال ماو ، السل ات الثلا  في الدساتير العربية المعاصرة والفكر السياسي والاسلامي
 . 67،   1986جامعة عين الشمس،  القاهرة: 

على: " يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بمجلس النافذ.  2005أولًا  من دستور العرا  لسنة /65المادة  نصت   2 
عن الأقاليم والمحاف ات ال ير منت مة في إقليم، وين م تكوينه وشرو، العضوية  يه الاتحاد يضم ممثلين 

 واختصاصاته، وكل ما يتعل  به بقانون يسن بوغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب "

، 1دور البرلمان في الأن مة السياسية المعاصرة ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان، ،، دانا عبدالكريم سعيد  3 
 . 20،   2013منشورات الحلبي الحقوقية،  بيروت: 
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ت ذ ، ت رَّ  الدستور بشكل مفصل إلى الآلية التي يتشكل على وفقها هذا المجلس  لمادة ا نصَّ
ن ميتكون مجلس النواب من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائه إلف نسمه  أوَّلًا  منه على: /49 

، شرالعام السر  المبايتم الانتخاب ب ري  الاقتراد ، نفو  العرا  يمثلون الشع  العراقي بوكمله
 .  ويراعى تمثيل سائر مكونات الشع   يه

نفاً. آهذا النص يستند إلى نص المادة  الخامسة  من الدستور التي تم ذكرها  أنَّ ، نلاح 
أن  يتولى عموم المواطنين العراقيين من الذين تتوافر فيهم الشرو، التي تؤهلهم ، ويعني ذلا

ة اختيار من ينوب عنهم في ممارسة السل ة التشريتية المتمثلة مهم، للانتخاب الشع  السياسي 
وأكد النص على أن  تكون عملية الاختيار حرة ونزيهة بعيداً عن أية ض و، ،  1 بمجلس النواب

تمارسها أية جهة حكومية أم حزبية أو أية جهة داخلية كانت أو خارجية وهذا ما نصت عليه المادة 
 2013  لسنة 45خامسا  من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم  ،رابعا، ثالثا -الفقرة/2 

 .  2  2018والمعدل لسنة 
إنَّ تدخل السل ة التنفيذية في العملية الانتخابية لا ينال من ميزة ،  3 ير  بعي الفقه 
الانتخاب لكي تتم من تن يمياً لعملية ، إذا كان هذا التدخل لا يعدو أن  يكون شكلاً  ولاسيما، الانتخاب

ل السل ة التنفيذية أحيا أنَّ ،  4 الآخرالبعي ير  و . دون فوضى وزيق ناً للتوثير الحكمة من تدخَّ
الرغبة في  أو، موالين لها د من الأعضاء في المجلس النيابيتعيين عدتقوم ب حتى، بنتائج الانتخابات

في مستو  كفاءات أعضاء البرلمان وإتاحة التخفيق من آثار الاقتراد العام الذ  يؤدِ   إلى هبو، 
أو ، الفرصة لبعي الكفاءات الممتازة التي تؤدِ   إلى إثراء المجالس النيابية ورفع مستو  كفاءتها

                                           

. للتعرف على 2018المعدل لسنة و  2013لسنة   45رقم  انتخابات مجلس النواب  قانون    من8، 5ين ر: المواد   1 
هو : الاقتراد السر  العام المباشر -الشرو، التفصيلية الواج  توفرها في الناخ  والمرشي لعضوية مجلس النواب

ير ي ل  على الانتخابات الحرة النزيهة التي تتسم بالشفا ية وإخضاعها إلى إشراف هيئة متخصصة مستقلة تعب
منذ بداية وضع جداول الناخبين مروراً بالحملة الانتخابية وصولًا إلى التصويت ومن ثمَّ فرز الأصوات وإعلان 

عبد الفتاح ماضي، الإيديولوجية والبرلمانية؛ : موسوعة المفانيم والمص لحات الانتخابية ين ر النتائج للمزيد
، السياسية للن ام المصر  في الن ام السياسي المصر  بعد تعديل الدستور، تحرير: عمرو هاشم ربيع، القاهرة

 . 64-63 ، 2009، والاستراتيجيةمركز الأهرام للدراسات السياسية 

 -. ضمان حقو  الناخ  والمرشي في المشاركة الانتخابيةثالثا:  -على: يهدف هذا القانون إلى  2نصت المادة    2 
فير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية تو : خامسا -رابعا: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها. 

 . الانتخابية

عصر العولمة  الن م السياسية والقانون الدستور : ن رية الدولة وأن مة الحكم فيها في، سامي جمال الدين  3 
 . 254،  2005منشوة المعارف، الإسكندرية: السياسية والقانون الدستور  المصر  والشر ية الدستورية، 

، 1980منشوة المعاف،  الإسكندرية: المبادئ الأساسية في القانون الدستور  والن م السياسية، ، سعد عصفور  4 
 193. 
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 . بقصد تمثيل بعي الأقليات الموجودة في الدولة
ورة الد -ولكن من خلال متابعتنا للانتخابات التشريتية في العرا   -ونحن نؤيد هذه الآراء 

لاح نا ان الانتخابات قد  -ندون هذه الأطروحة -ونحن، 12/5/2018والتي جرت في -النيابية الرابعة
بالنتائج المعلنة من  المرشحين طعنقلتها اغل  وسائل الأعلام. و شابها عمليات تزوير وبشكل معلن وتنا

 أعضاء مجلس المفوضينوتم عزل . (2)أمام الهيئة القضائية للانتخابات.  1 قبل مجلس المفوضين
ورغم التزوير . والتي استمرت قرابة اكثر شهرين الأصوات لأعاده فرز، وتعيين قضاة بدلًا عنهم

التي أعلنها  مقارنة بالنتائج الأولية بنتائج الانتخابات طفيق لا عن ت يرإفرز اللم تسفر إعادة الواضي 
وتمت  .خارج العرا  في نتائج التصويت وإل اء، الخدمة إلى إعادتهمالذين تم  نالمفوضي مجلس

بتاريخ  سابعا  من الدستور/93دة  المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية العليا وفقا للما
باتة غير قابلة  تكون  بال عون المقدمة إليها للانتخابات لان قرارات الهيئة القضائية. 19/8/2018

 .(3)لل عن بو  شكل من الأشكال
ة تسا لات  ت منها: إذا كان ال ر  من تشكيل ابخصو  هذه الانتخاب أثيرتهناك عد 

أين كان دورها عند تعديل قانون ، المحكمة الاتحادية هو رقابة دستورية القوانين لمنع خر  الدستور
مراجعات  كانت المحكمة تقبل وإذارغم ال عن به في كل تعديل يجر  عليه   ، 2018عام  الانتخابات

 وفقاً  ءةكمحكمة بدا، محكمة استئناف ال اعنين بقرارات مجلس النواب بوصفهالمرشحين الخاسرين ا
لتوكيد ن امية وشر ية وأصولية انتخاب أعضاء ، يجعلها المرجع الأعلىفهذا   من الدستور 52للمادة  

                                           

، مسؤوليةال انتهاكات واسعة خلال الانتخابات، وحمل مفوضية الانتخاباتبحدو   أفاد تقرير حكوميصدر  حيث  1 
النيابية جلسة أستثانية، وأوصى بسح  يد أعضاء مجلس المنتهية دورته  مجلس النوابوعلى اثر ذلا عقد 

وانتداب ، إعادة فرز الأصوات يدويا بعد أن جر  فرزها إلكترونيان التابع للهيئة المستقلة للانتخابات. و مفوضيال
 10/6/2018المنعقدة بتاريخ  شهدت جلسة مجلس القضاء الأعلىحيث ... تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية

تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 
من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإش ال مهمة مدير   4بحس  أحكام المادة 

فين عن العمل لحين انتهاء التحقي  في جرائم يتولون صلاحيات أعضائه الموقو مكات  المفوضية في المحاف ات. 
من قبل الأحزاب المهيمنة على السل ة بشكل علني وواضي، بل وصلت  التزوير التي شابت عملية التصويت

 المرحلة إلى حر  صنادي  الاقتراد قبل البدء بإعادة الفرز اليدو . 

على أن  تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة  2007لسنة  11نصت الفقرة  ثالثاً  من المادة الثامنة من القانون رقم   2 
تسمى الهيئة القضائية للانتخابات، تتولف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للن ر في ال عون المحالة إليها من 

 مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية . 
 . 2007لسنة  11اً   من قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم سابع/8المادة    3 
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  والأغرب من  . فوين الشر ية والن امية بهذه الانتخابات  بحر  صنادي  الاقتراد  1 مجلس النواب
والمحكمة الاتحادية هي  لل عنغير قابلة و باتة  للانتخابات قرارات الهيئة القضائية كيق تكون  -ذلا

  اعلى سل ة قضائية في العرا  
 {2014اتحادية//8}رقم  المحكمة قرار إلى حيثيات نعود"، بدءً ، على هذه التسا لات للإجابة
 2007 عامين" في الاتحادية العليا سب  وان أصدرت نجد أن المحكمة {.13/7/2014}الصادر في 

التشريتية عن السل ة  دستورية قانون الانتخابات الصادرقضي بعدم تمشابها له  تقرارا "2010و
مجلس  نلاح  أن، ذلا رغمو الذ  يسل  أو يقلل من ح  المكون الأيزيد  في التمثيل البرلماني. 

 بين لناوهذا ي .(2) "لقانون الساب  الم عون بعدم دستوريتهسن نفس ايومع كل دورة انتخابية  النواب
، السل تين التشريتية والتنفيذية هي من تتعد  على حقو  الأفراد والأقليات بقصد أنالأو ا  :ينأمر 

: الدور ال:ان السابقة.  وتحاول كذلا عدم الالتفات إلى قرارات المحكمة، وتخالف نصو  الدستور
عدم التصد  لجميع تلا الخروقات الدستورية المتكررة و  عدم الاتحادية العليا فيالبارز للمحكمة 

 عدم وهذه الأمر يؤكد على .على رأيها والوقوف بوجهة س وة السل تين التشريتية والتنفيذية هاإصرار 
  .وحياديتها وتبعيتها للسل ة الحاكمة ةاستقلالية المحكم

المزمع تشريعه  أن يتضمن قانون المحكمة، اولاً  المقامنقترح في هذا ، لتجن  هذه الخروقات 

                                           

  من الدستور نصت على إن يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من 52المادة    1 
الاعترا  بوغلبية ثلثي أعضائه ويجوز ال عن في قرار المجلس إمام المحكمة الاتحادية العليا توريخ تسجيل 

 ل ثلاثين يوماً من توريخ صدوره. خلا
حيث ، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا /13/7/2014الصادر في  2014اتحادية//8قرار رقم  ين ر:  2 

" لد  التدقي  والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي سب  وأن استحصل جاء بحيثيات القرار:
حيث قضت المحكمة  14/6/2010في  2010اتحادية/ /11الاتحادية العليا في الاضبارة حكماً من المحكمة 

قانون تعديل قانون الانتخابات الرقم  2009لسنة  26ثانياً من القانون الرقم /11بموجبه بون الفقرة ب من المادة 
يتناس  مع عدد نفوسه  غير دستور  وبوجوب مني المكون الأيزيد  عدداً من المقاعد النيابية 2005لسنة  16

وحس  الإحصاء السكاني الذ  سوف يجر  في  2014في انتخابات مجلس النواب العراقي لدورته القادمة للعام 
أولًا من الدستور. وحيث أن الموضود المثار أمام المحكمة الاتحادية /49العرا  مستقبلًا استناداً لأحكام المادة 
وأن فصلت المحكمة الاتحادية العليا  يه في الدعو  المشار اليها أعلاه  العليا في هذه الدعو  المن ورة سب 

وقررت المحكمة في تلا الدعو  بوجوب مني المكون الأيزيد  عدد من المقاعد النيابية يتناس  وعدد نفو  
وبموج  إحصاء سكاني تجريه السل ات  2014المكون المذكور وذلا في انتخاب مجلس النواب العراقي لعام 

أولًا من الدستور وأن قرار المحكمة  /94المختصة ويمني المكون الأيزيد  المقاعد التي يستحقها وفقاً للمادة 
من الدستور وحيث أن الدعو  أقيمت قبل  94الاتحادية العليا أصبي باتاً وملزماً لكافة السل ات استناداً للمادة 

موضود هذه الدعو  من هذه المحكمة بموج  قرارها إجراء الإحصاء السكاني وقبل أوانها ولسب  الفصل في 
 أعلاه تكون الدعو  واجبة الرد من هذه الجهة لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد دعو  المدعي شكلًا.

 .176، 177نقلًا عن: مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،  



229 

 

 الرقابة الوجوبية  على القوانين بعد التصويت  أجراء الرقابة السابقةاختصا  ، في مجلس النواب
الدفع بعدم  لرقابتها اللاحقة إضافةمن رئيس الجمهورية.  إصدارهاليها في مجلس النواب وقبل ع

 الأمريكيةي والمحكمة العليا قد سايرت المجلس الدستور  الفرنس المحكمةالدستورية . وبذلا تكون 
. 2018 الهيئة القضائية للانتخابات أن المصادقة على النتائج من قبل - نجد حيث. بصلاحياتها

 ثانيا ، أولا -الفقرة/33 ،  اً سابع -الفقرة/32 ، خامساً ، رابعاً ، ثالثاً  -الفقرة/2 واديتعار  مع أحكام الم
تزييق لإرادة الشع   يعد لأنه.  1  2018المعدل لسنة  2013  لسنة 45من قانون الانتخابات رقم  

كان ، وفي رأينا.  من الدستورالخامسةوخرقا لنص المادة  . ومصادرة لحقوقه وحرياته الأساسيةالعراقي 
التي  الحزبية الجهاتوملاحقة القضائية إل اء النتائج وإعادة الانتخابات.  ةالهيئعلى  الأجدر من

 . 2 من جانبذا ه .بدلا من المصادقة عليها، وحر  صنادي  الاقترادفي عمليات التزوير  أسهمت
وفقا  بون اختصاصها في العملية الانتخابية، تتذردالمحكمة الاتحادية العليا ذا كانت أ، خرآومن جانب 

 المتعلقة بصحة عضوية أعضائه نوابفي قرارات مجلس ال الن ر هو، من الدستورسابعا /93  لمادةل
 .(3 ح  الن ر في تفاصيل العملية الانتخابيةلها دون ان يكون على النتائج فق .  المصادقةيقتصر بو 

                                           

: سابعاً العبث بصنادي  الاقتراد أو سجلات يعاق  بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من:  32نصت المادة    1 
يعاق  بالحبس مدة لا تقل عن سنة  : 33ونصت المادة  . الناخبين أو أية وثائ  تتعل  بالعملية الانتخابية

  خمسة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين 5000000  مليون دينار ولأتزيد على  1000000وب رامة لا تقل عن  
وذ أو أخفى أو أعدم أو اتلف أو افسد أو سر  أورا  الاقتراد أو سجلات الناخبين أو غير استح -أولا : كل من

 أخل بحرية الانتخاب أو بن امه باستعمال القوة أو التهديد.  -نتيجتهما بوية طريقة من ال ر . ثانياً 

 قانون سانت  إذ شرعت القانون الانتخابيالتنفيذية دوراًمباشر في تحديد الن ام الانتخابي، و  تين التشريتيةأنَّ للسل   2 
لي و  الذ  يضمن لها فوز مرشحيها، من خلال الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها في المجلس النيابي. ولا 
يقتصر توثيرها على تحديد الن ام الانتخابي فق . بل أمتد ليشمل التوثير في عمل مفوضية الانتخابات التي تم 

علماً ان مجلس الوزراء هو "مجلس نواب مص ر"، بسب  المحاصصة المقيته في الوزراء، رب ها برئاسة مجلس 
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بهذا الصدد. وجاء في حيثيات القرار أنَّ قد و ادارة دفة الحكم في العرا . 

 يتف  مع اختصاصات المجلس، رب  بعي الهيئات المستقلة، ذات ال بيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب لا
ين ر:  .وهما اختصا  التشريع والرقابة على أعمال السل ة التنفيذية، ويتعار  مع مبدأ الفصل بين السل ات

بناء على طل  ، 2011اتحادية//88بالعدد  18/1/2011قرار المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 
 .2/12/2010  المؤرخ في 110/1086ن/ / مكتبرئيس الوزراء المرقم  م. ر.

وسب  الاتحادية.  على النتائج لا تتم ألا بعد الفصل في جميع طعون الاستئناف من قبل المحكمة المصادقةلأن   3 
لعدد من الفائزين لحين حسم  {2014عام - الدورة النيابية الثالثة }النواب عضوية مجلس لها وان قضت بعدم

 . ين ر  من الدستور94قراراتها باتة وملزمة وفقا للمادة  . وكانت القضايا الجنائية الم لوبين بموجبها للقضاء
 نقلًا عن ، غير منشور.26/6/2014الصادر بتوريخ  2014ت.  //34المرقم  -قرار المحكمة الاتحادية العليا
في  2006اتحادية //18قرار للمحكمة ألاتحادية العليا، رقم ين ر:  وكذلا. 106فائ  زيدان. مرجع ساب .  

"أن اختصاصات المحكمة الاتحادية وجاء في حيثيات قراراها: ، مشار للقرار في موقع المحكمة. 5/3/2006
م يكن   من الدستور ول93" والمادة  2005  لسنة "30  من قانون المحكمة رقم  4العليا محددة بوحكام المادة  

من بين هذه الإحكام صلاحية الن ر في صحة التصويت التي تجر  في البرلمان العراقي، وان ما أشار إليه 
= 
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ان يوخذ  على المشرد الدستور   الأجدرمن  كان عليهو  .اختصا  شكلي أكثر منه عمليفهو 
 .لمجلس الدستور  لهذا الاختصا  التي منحت  فرنساك، ختصا اذا كبالتجارب العالمية لمثل ه

 وإعلانوحتى المصادقة  مني المحكمة صلاحية رقابة صحة الانتخابات التشريتية منذ الشرود بهايو 
صاحبة  هامن الدستور بالشكل الذ  يجعل من سابعا /93المادة  تعديل نص من خلال  النتائج.

لا ، السل تين التشريتية والتنفيذيةلى اعتبارها مستقلة وتمار  الرقابة عببذلا.  الحصر   الاختصا 
شهد كثيراً من الخروقات الانتخابية من قبل ة ات السابقوخلال الدور  في العرا  أن الواقع العمليسيما 

  .الحاكمة للأحزاباديتها وتبعيتها عدم استقلاليتها وحي نتيجة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مني مجلس النواب ي المعقولمن غير ف .من الدستور  52  المادةتعديل ، ذلا إلى إضافة 

، بين صفتي الخصم والحكم في آن واحد جمعفكيق ي، اختصا  الن ر بصحة عضوية النائ 
إضافة إلى نفوذ الاعتبارات ، الموضو ية في ن ر صحة العضوية  يه وافرتتلا  ولاسيما أن هذا الجمع

  .(1)السياسية في عملية التصويت
 ئةكهياحترام مكانتها السامية والعليا ، من الواج  على المحكمة الاتحادية كان، اخيراً و 

إحد  الضمانات الفعالة لتصحيي مسار  بوصفها، وان تمار  اختصاصها الأصيل، دستورية مستقلة
لجهات  وليس مسخراً  حامياً للن ام الدستور   عد  ي   القضاء الدستور   نلأ، المؤسسات العامة في الدولة

  سياسية.

 ف  تشكي  السلطة ال نفيذية مجلس النوا: دورالفرع ال:ان ا 

لذا نجد العلاقة بين ، لكل  ن ام سياسي أركانه التي يقوم عليها وخصائصه التي يتمي ز بها
التنفيذية هو تشكيل السل ة  آلية بيد أنَّ ، التنفيذية تختلف من ن ام سياسي لآخرو  تين التشريتيةالسل 

مبدأ ثنائية السل ة التنفيذية  رئيس الدولة  يعد. لذا  2 احد متبع في جميع الن م النيابيةأسلوب و 
ويقوم على أسا  عدم الجمع بين المنصبين من ، والوزارة  من الأركان المهمة للن ام البرلماني النيابي

                                                                                                                                

ثانياً  من الدستور، /52وكيل المدعي بلائحته، من أن المحكمة الاتحادية العليا مختصة بموج  أحكام المادة  
ل  بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وبينت في فإن ما ذه  إليه غير صحيي، إذ إنَّ أحكام هذه المادة تتع

الفقرة  اولًا  منها: إن مجلس النواب يبت في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً. وفي الفقرة  ثانياً  منها: 
بينت انه يجوز ال عن على هذا القرار أ  قرار صحة العضوية من عدمها  لد  المحكمة الاتحادية العليا وهذا لا 

هذه المحكمة لها صلاحية الن ر على صحة التصويت في مجلس النواب، ومن كل ما تقدم تجد  يعني أن
 .المحكمة أنها غير مختصة بن ر الدعو ، فقارر رد دعو  المدعي 

نقلا عن:  _ 8تعديلات هامة وتعديلات أهم، المسكوت عنه في التعديلات الدستورية بمصر،  : فتحي فكر    1 
 .111ب .  فائ  زيدان. مرجع سا

 .37ضرغام رشيد، مرجع ساب ،    2 
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لأنَّ الجمع بينهما ،  1  رف الآخرقبل شخص واحد. إذ تحكم كل  طرف قواعد دستورية تختلف عن ال
حث في هذا الوزارة. لذا سنباستقلال رئيس الدولة عن  يقتضيمما ، ؤد  إلى الإخلال بهذا الن امي

 . وتشكيل الحكومةدور مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية ، الفرد

 الجم وريةان خا: رئيس اولًا 

تولي منص  رئيس الدولة ي هر من خلال ما يقوم ي لاح  أن  دور البرلمان في تن يم عملية 
إضافة إلى قيامه بالإجراءات ، به من تحديد الشرو، والضواب  الواج  توافرها في المرشي للرئاسة

ت ، القانونية لانتخابه وتبن ى الدستور العراقي النهج البرلماني لاختيار رئيس الجمهورية. حيث نصَّ
هو: رئيس و ،  2 بانتخاب رئيس الجمهورية  يختص مجلس النواب: ثالثاً  منه على أن  /61المادة  

يمث ل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحاف ة على ، الدولة ورمز وحدة الوطن
يجر  اختياره في جلسة و ،  3  استقلال العرا  وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور

: /70وحس  ما تقتضي به المادة  ، ةخاص ت على أن  ينتخ  مجلس النواب من بين  أولًا  والتي نصَّ
. وفي حال عدم حصول المرشي على الأغلبية  المرشحين رئيسا للجمهورية بوغلبيه ثلثي عدد أعضائه

 اذا لم يحصل أ  من ثانياً  عالجت ذلا بقولها: /70فإن المادة  ، الم لوبة في الجولة الأولى
يتم  التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن ، المرشحين على الأغلبية الم لوبة

د ولاية الرئيس بسنوات أربع على .  4  رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراد الثاني تحد 
وعلى ذلا يعد رئيس .  5 من الدستور  72حس  نص المادة  بأن ه يمكن إعادة انتخابه لولاية ثانية 

الشع   ممثلوأعضاء مجلس النواب هم  لان، قبل الشع  بصورة غير مباشرة الجمهورية منتخباً من

                                           

مرجع ساب ، عبد الر وف بسيوني، اتهام رئايس الجمهورياة ومحاكمتاه فاي الن اام الأمريكاي  المحاكماة البرلمانياة ،   1 
 . 499 ،  1937؛ وين ر أيضاً: وحيد رأفت وآخرون، القانون الدستور ،  القاهرة: الم بعة العصرية، 286 

عبد الر وف للاطلاد على خصائص الن  م البرلمانية ومنها خاصية ثنائية السل ة التنفيذية راجع كل  من:   2 
-271 مرجع ساب ، بسيوني، اتهام رئايس الجمهورياة ومحاكمتاه فاي الن اام الأمريكاي  المحاكماة البرلمانياة ، 

شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت،  ، 1، ؛ وكذلا: كمال المنوفي، أصول الن  م السياسية المقارنة،272
؛ وكذلا: حسين عذاب السكيني، الموضوعات الخلا ية في الدستور العراقي، دراسة 245-246،   1987

 وما بعدها.  13،   2009ال دير لل باعة،  البصرة: ، 1، ،4قانونية ور ية سياسية، ج

 فذ. النا 2005  من دستور العرا  لسنة 67المادة    3 

ت   4  : "يعقد مجلس النواب اجتماعاً  2006  من الن ام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 47المادة  نصَّ على أن 
   من الدستور". 70خاصاً لمناقشه ترشيي وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه طبقاً للمادة  

لًا: ا تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، او النافذ على: " 2005  من دستور العرا  لسنة 72نصت المادة    5 
 ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانيةٍ فحس . "
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وتبدأ تنصي  رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب بالصي ة المنصو  ، لكونهم منتخبين من قبله
ولم ،  1 ف  مع الن ام البرلمانيوي لاح  على هذه ال ريقة بونَّها تت  ،   من الدستور50عليها في المادة  

عامة للشرو،  اً حيث أفرد نصوص، يخرج الدستور العراقي النافذ عن الاتجاه العام في الدساتير الدائمة
نص عليها قانون ، كما أفرد نصو  خاصة لآلي ة اختياره، سدة الرئاسة يعتليالواج  توافرها  يمن 

 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية 2012لعام   8أحكام الترشيي لمنص  رئيس الجمهورية رقم  

. إلاَّ أن  الواقع يشير إلى أن  اختيار  2 لا تختلف عن الدستور، 2012شبا،//21  بتاريخ 4231بالعدد 
رئيس الجمهورية خاضع لمبدأ التواف  السياسي من الكتل السياسية وإن  عملية الاختيار من مجلس 

 .  3 عملية شكلية إلاالنواب ما هي 

تبني بعي التشريعات الدستورية ل ريقه  نحو،  4 ونحن نؤيد ذلا -بعي الفقه  يسعىلذا  
طريقة اختيار  تعداختيار رئيس الدولة بواس ة البرلمان مجموعة مسوغات ذات طبيعة سياسية. إذ 

والتي ، لعهد الديمقراطيرئيس الدولة من قِبل البرلمان هي ال ريقة الأمثل والأفضل في الدول حديثة ا
أو في إطار إعادة التوازن السياسي. ، تسودها الاض رابات أعقاب انقلاب على ن ام الحكم القائم

إنَّ هذا الأسلوب يحق   السرعة في اختيار رئيس الدولة في حال انتهاء ولايته أو خلو ، إلى ذلا إضافة
 بما يحق   الاستقرار السياسي. ، المنص  لأ   سب  كان

ففي  ل هكذا ، لم ا كانت الأغلبية لل ائفة الشيتية، 2003بعد ت ي ر الن ام السياسي عام 
إذا ما جر  اختيار ، أوضاد لا يمكن ضمان إسناد رئاسة الجمهورية لل وائف أو القوميات الأخر  

جر  و . ولهذا السب  أ سندت مهم ة الاختيار لمجلس النواب، رئيس الجمهورية من قِبل الشع  مباشرةً 
، حيث أ سندت رئاسة الجمهورية للأكراد، العمل على تقاسم الرئاسات الثلا  بين المكونات وال وائف

على غرار ما  ورئاسة مجلس النواب لل ائفة السنية. كعرف دستور  ، ورئاسة الوزراء لل ائفة الشيتية
 .  5 جر  في لبنان

                                           

 . 61 ،  2011 ، بحث غير منشور، "ر ية دستورية –جهة ارتبا، الهيئات المستقلة "رافع خضر صالي شبر،   1 

 المنشور على الموقع الألكتروني:. 2012  لسنة 8ين ر: قانون احكام الترشيي لرئاسة الجمهورية، رقم    2 

http://arb.parliament.iq  2019تموز//7تاريخ الزيلرة 

 . 34،   2009دار البستان للصحافة والنشر،  ب داد: دراسة ناقدة لدستور جمهورية العرا ، ، فائز عزيز أسعد  3 

،  2006الناشر: المؤلف، بيروت،  بيروت: ، 2زهير شكر، الوسي  في القانون الدستور  اللبناني، المجلد   4 
سة الجامتية  بيروت: ؛ وين ر: أيضاً: سمير الصباغ، الدستور اللبناني من التعديل إلى التبديل، 220  المؤسَّ

 . 379،   2000للنشر والتوزيع، 

 تم الاتفا  بين الأحزاب على -" ونحن ندون هذه الأطروحة2018لعام" لمجلس النواب عةالرابفي الدورة الانتخابية   5 
= 

http://arb.parliament.iq/
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ر رئيس طريقة اختيافي  الذ  يجدو ، لسابقةالذ  ذكرناه في الفقرة ا الفقهي رأ ال إلى بالرجود 
منص  في حال انتهاء ولايته أو خلو ال الاختياريحق   السرعة في  أسلوب، الدولة من قِبل البرلمان

 .للدولة يحق   الاستقرار السياسي مما، لأ   سب  كان

 رئيس فخامة عندما تعر  في العرا  فراغاً رئاسياً حد   2013العام  من في كانون الأول" 
زيد وبقى لمدة ت، الرئيس جلال طالباني آنذاك لجل ة دماغية نقل على أثرها إلى ألمانيا الجمهورية

 على خمسة أشهر في المستشفى حتى ان بعي وسائل الأعلام تناقلت أخباراً عن وفاة الرئيس. 

اً للرئيس طلباً إلى البرلمان لانتخاب رئيس جديد خلف في العرا  قدمت رئاسة الادعاء العام 
رفضت ال ل   في مجلس النوابإلا أن  اللجنة القانونية . الحالي المستمر في غيبوبة منذ خمسة أشهر
نص دستور  أو مادة قانونية في قانون  عدم وجود إلى هذامعتبرة أنه غير دستور  مستندة في رفضها 

: إن هذا معللة السب ، ل ل جهاز الادعاء العام يمني رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا ا
وهذه المادة تتحد  عن خلو ، من الدستور 72ال ل  المقدم من الادعاء العام يتحد  عن المادة 

واستمر العرا  على هذا الحال لحين انتهاء ولاية ، منص  رئيس الجمهورية  وليس الغياب 
 . 1 "الرئيس ال ائ  

 عالج الفرنسي نجد أن المشرد الدستور  ، مع النموذج الفرنسي النموذج العراقي مقارنةعند  
المجلس الدستور  صلاحية رصد عدم إمكانية رئيس الجمهورية للقيام  منيو ، حالة مر  الرئيس
نما يدل أهذا أن دل على شيء و . طل  من الحكومة بناءً علىمن الدستور   7  بمهامه وف  المادة

ة لأنه على قدر كبير من الأهمية في الديمقراطيات البرلمانيو  اً واضح اً دور  الدستور   قضاءلأن ل على
على مثل  المشرد الدستور   نصلم يواضي:  العراقيةمع الحالة  الفار  و  يسهر على احترام الشر ية.

دوار الاستشارية منحت ن الأأبل ، أ  دور استشار  مني تلم و  .محكمة الاتحادية العلياهذا الدور لل
 جميع قرارات مع العلم أن، خصو  هذه المسولةب مع الحكومة الذ  التزم الصمت الدولة لمجلس

تتمتع بصفة الإلزام وليس الاستشارة فق  كما هو الحال في المجلس الدستور  الفرنسي  مجلس الدولة
  .في بعي الأمور

                                                                                                                                

وهو من ال ائفة  {رئيساً لمجلس الوزراء }عادل عبد المهد وانتخاب { رئيساً للجمهورية  }برهم صاليانتخاب 
كر  ، في لبنان - .من ال ائفة السنية {لرئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي }الشيتية، وكذلا جر  انتخاب

م الرئاسات الثلا  في الدولة، حيث أسندت رئاسة الجمهورية لل ائفة المسيحية، ورئاسة يقست العرف الدستور  
 . منذ  الأستقلال وما قبله. الوزراء لل ائفة السنية ورئاسة مجلس النواب لل ائفة الشيتية

 . 260، 261ين ر: مخلص محمود حسين، رجع ساب ،    1 
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  تشكي  الحكومة ثانياًا
الوزارة محور وروح الن ام البرلماني وتتمت ع بخصائص تمي زها عن سائر السل ات في  عدت

وهذه الخصائص تبرز في الوحدة ، الأن مة الدستورية الأخر  كالن ام الرئاسي والن ام المجلسي
اً في وثالث، ورغباتهم السياسية أفكارهموثانياً في التجانس بين الوزراء من حيث ، والتضامن بين الوزراء

وهذا يتشابه .  1 ورابعاً في دور الأحزاب في توليق الحكومة ، مسؤولية الوزارة الجما ية أمام البرلمان
  .إلى حد كبير مع الن ام السياسي الفرنسي  الشبه الرئاسي 

ولكن هذا الح  ، ن  تعيين رئيس الوزراء في الدول البرلمانية ح  معترف به لرئيس الدولةإ
لحزب ، تؤي د الشخص الذ  وقع عليه الاختيار سواء انتمت هذه الأغلبية  2 بوجود أغلبية برلمانية مقيداً 

دة في شكل ائتلاف برلماني أن  في الن ام البرلماني حتى ، إلىوسب  ذلا يعود ، واحد أو لأحزاب متعد 
أن  تكون محل ثقة  تست يع الوزارة من تسل م السل ة الفعلية في البلاد واستمرارها في الحكم يج 

ل جلسة يصوت  بقدرتها ويعب ر عن ذلا، البرلمان على الفوز بالأغلبية الم لوبة حتى تمني الثقة في أوَّ
بتحديد  يعتنيكثيراً بوداة تعيين رئيس الوزراء بقدر ما  يعتنيالن ام البرلماني الأصيل لا لأنَّ ،  3 فيها

أن ها  ما دامتليست إلاَّ وسيلة ذات أثر محدود ، التعيين  يهلأنَّ آلية ، الجهة القادم منها هذا الرئيس
، ستوتي في نهاية الم اف بالشخص الحائز على ثقة البرلمان وبصورة غير مباشرة على ثقة الشع 

 .  4 والوزراء هم أعضاء في البرلمان، يكون رئيس الوزراءوإضافة إلى ذلا. يج  أن  

  76لية اختيار رئيس الوزراء والوزراء في المادة  الدستور قد رسم آ أن   وعلى الرغم من
جعل آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء مشتركة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب الذ  و ،  5 منه

                                           

المسؤسة  بيروت: ، 3، ،1القانون الدستور  والمؤسسات السياسية  الن رية العامة والدول الكبر  ، ج :شكرزهير   1 
 . 206،   1994الجامتية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 في بري انيا رئيس الحزب الفائز في الأنتخابات يكون حكماً رئيساً للحكومة.  2 

د في مجلس الوزراء على خلاف الن ام الرئاسي، وللاطلاد على المزيد حول الحكومة في الن ام البرلما  3  ني تتجسَّ
آليات تشكيل الحكومة في الن ام ، "مفهوم الحكومة وللمقارنة بين الن  م السياسية المختلفة راجع: طه العنبكي

جامعة العرا :  ، 1، العدد  ، مجلة كلية القانون "  من الدستور العراقي النافذ76قراءة في المادة   -البرلماني 
، وين ر: رأفت فودة؛ 379؛ وين ر: في المعنى ذاته: الخ ي ، مرجع ساب ،  15 ،  2012 كركوك، 

دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، ، 1971ثنائية السل ة التنفيذية بين الشكل والموضود في دستور مصر 
2001  ،189 . 

 . 102،  2015 العرا سية، مكتبة السنهور ، الأن مة السيا :حميد حنون خالد  4 

 كثر عدداً ف رئيس الجمهورية مرشي الكتلة النيابية الأيكل  "ولًا: أ: علي  من الدستور العراقي 76نصت المادة    5 
: يتولى رئيس مجلس ثانياً . ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهوريةالوزراء بتشكيل مجلس

ف رئيس : يكل  ثالثاً . المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليقالوزراء 
= 
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 نبين الاتي: أن   نودوهنا مني له الدور الأكبر في عملية الاختيار. 

المساواة  ووجود نتيجة استقلال السل ة القضائية السل ات بين ن ام توازن  هو، الن ام النيابي أن   -1
فالنواب هم ممثلو الشع  ويستمدون شرعيتهم بين السل تين التشريتية والتنفيذية.  والتوثير المتبادل

بينما تنبث  السل ة التنفيذية بجهازيها رئيس الجمهورية والحكومة عن ، وصلاحياتهم منه مباشرةً 
ورئيس مجلس الوزراء  الجمهورية يكون رئيس أن   يشتر، ولاةً. البرلمان وليس عن الشع  مباشر 

  . 1 يابيمجلس النالفي  أعضاء هم والوزراء

من   138 ، اولًا/ثانياً /77 ، اولًا /70 المواد هذا ما أخذ به المشرد الدستور  العراقي في
 -النيابية الحاليةنجد ان مجلس النواب في  الدورة ،  ونحن ندون الأطروحة .  2 2005دستور 
ولم يكن مرشحو لعضوية مجلس  قد مني الثقة للحكومة التي شكلت برئاسة عادل عبد المهد   2018
  .النواب

 رح ال الذ  يوالسؤ ، ر عدداً أن  تشكيل الحكومة تتم  من قبل الكتلة البرلمانية الأكث، اشتر، الدستور-2
ة الدور  من هي الكتلة النيابية الأكثر عدداً  أجابت المحكمة الاتحادية العليا على ذلا في ؛هنا

لت بعد  من خلال تفسيرها للمعنى. بقولها،  2014-2010  النيابية الثانية إن ها الكتلة التي تشك 
ن من قائمه  أو أداء أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية داخل قبة مجلس النواب وهي تتكو 

اسة من تمرير مرشحها لرئ تمكنت لم، تلة البناء  هي الكتلة الأكبران ك على الرغم منو أكثر. 
لم يكن ،   على مرشي توافقي لتشكيل الحكومةالإصلاح  كتلةإلا بالاتفا  معمجلس النواب. 
 الكتلتين.   عضوا في احد

يشير إلى أهمية التواف  السياسي بين الكتل النيابية داخل مجلس النواب. وأن  ، أن  الواقع في العرا -3
بالإضافة إلى ، لا تكون حر ة في تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة، وأن  تم تحديدها الأكبرالكتلة 

                                                                                                                                

خفا  رئيس مجلس الوزراء إ، عند الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً 
: يعر  رئيس من هذه المادة. رابعاً   ثانياً  ة المنصو  عليها في البند في تشكيل الوزارة، خلال المد   فالمكل  

 حائزاً ثقته عند المواف  عد  مجلس النواب وي   أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزار  على، فمجلس الوزراء المكل  
ى رئيس الجمهورية تكليق مرشي آخر : يتول  على الوزراء منفردين والمنهاج الوزار  بالأغلبية الم لقة. خامساً 

 . "ة خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقةبتشكيل الوزار 

،  2006الناشر: المؤلف، بيروت،  بيروت: ، 2زهير شكر، الوسي  في القانون الدستور  اللبناني، المجلد   1 
 571 . 

 . 2005  من الدستور النافذ لعام 138، 70، 77ين ر: في ذلا المواد    2 
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أن  رئيس الجمهورية مقي د في ، وهذا يبي ن لنا. عملية الاختيار دور التدخل الدولي والإقليمي في
أن  دوره شكلي و ، الكتل النيابيةوهذا التقييد واقعي. لأنَّه مقي د بتكليق مرشي توافقي بين ، يارهاخت

  . 1  من الدستور  76  المادة نصب ي الن ر عن  في اختيار رئيس الحكومة

 يةالسلط ين ال شريعية وال نفيذ العلاقة بين ا المطلب ال:ان 

من أركان مبدأ الفصل بين السل ات  اً مهم اً ركن بين السل تين التشريتية والتنفيذية ي عد  التوازن 
لان السل ة من دونه يفقد هذا الن ام جوهره وتت ي ر طبيعته. ف، الذ  يقوم عليه الن ام البرلماني

يختلف و ، التنفيذية ليست بمركز التابع للسل ة التشريتية كما هو الحال في ن ام حكومة الجمتية
جعلا من السل ة التنفيذية في مركز  اللذين، والن ام شبه الرئاسي، مركزها أيضاً عن الن ام الرئاسي
  .لنموذجين الأمريكي والفرنسيوهذا ما لاح ناه في ا،  2 أقو  من مركز السل ة التشريتية

لتي نص السل تين وفقاً للأليات ا العلاقة بين هاتين طبيعة، في هذا الم ل  حثسنب لذا 
 الصلاحيات المشتركة بين هاتين، فرعين: في الأول منه سنبين من خلال. عليها الدستور العراقي

 .بينهماوسائل التوثير المتبادل  سنبين  يه، السل تين. أما الفرد الثاني

 بين السلط ين ال لاحيا  المش ركةالفرع الأو ا 

من الموضوعات  التشريتية والتنفيذيةلسل تين ا صلاحيات اختصاصات أو بشكلٍ عام ت عد  
في لاح  أن  ، سياسيةن مة الالأباختلاف  صلاحياتوتختلف هذه ال .المهم ة في القانون الدستور  

والمجلس الأحاد  ، المجلس النيابي في الن ام البرلماني أكثر صلاحية من مثيله في الن ام الرئاسي
التن يم الدستور  في بعي الدول البرلمانية يميل إلى ن  أإلا أكثر صلاحية من ن ام المجلسين. 

ا في هذونجد ،  3 توسيع الاختصاصات الممنوحة للسل ة التشريتية على حساب السل ة التنفيذية
لت اختصاصات مجلس النواب61إذ ن لاح  أن  المادة  ، الدستور العراقي  إلى إضافة،   منه قد ف صَّ

وعند استقراء ، ن الدستورم  62رية متفرقة بدءاً بالمادة  اختصاصات أخر  في نصو  دستو  ورود
، هذه النصو  نجد أن  صلاحيات مجلس النواب تفو  صلاحيات مجلس الوزراء من الناحية الن رية

                                           

يكلف رئيس الجمهورية مرشي الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء : "علىاولًا  /76المادة   نصت  1 
 ."خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية

 . 329،  1975ثروت بدو : الن م السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،   2 

 . 116،  ، مرجع ساب زهاو  سيروان   3 
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مم ا يؤد  إلى ترجيي كفة السل ة التشريتية على السل ة التنفيذية
 1 . 

سة دستورية تتولى إصدار التشريعات الم لزمة للحكام  -ف  مجا  ال شريع البرلمان هو مؤسَّ
تعد العملية و إذ هو العضو الأصيل للتشريع. ، والمحكومين في الدولة وفقاً لما تت ل  المصلحة العامة
من العمليات المعقدة. إذ تت ل   خبرات ، التشريتية بفعل ضرورات ومت لبات الحياة المعاصرة

وهذا ما ن لاح ه في  ل الدستور ،  2 صة لا تتوافر عادةً لد  أعضاء المجالس النيابية ومؤهلات خا
، الاقتراح}التي تمر بخمسة أدوار:  التشريتية إذ اقتصر دور مجلس النواب في العملية، العراقي النافذ

 .  3 فحس  {لإقراروامرحلتي }المناقشة على {.ومن ثمَّ النشر، والإعلان، والتصدي ، والإقرار، والمناقشة

هي التي تمتلا ح  المبادرة في تحديد الموضوعات التشريتية التي يبحثها مجلس  الحكومة 
بحيث تكون أغلبية مشروعات القوانين التي تتم  مناقشتها بواس ة مجلس النواب هي ذات ، النواب

من خلال تفسير  2011في العام  المحكمة الاتحادية العليا عليه وهذا ما أك دت.  4 مصدر حكومي
  :إذ قضت، ر  من الدستو 60نص المادة  

م من السل ة التنفيذية لتعلقها بالتزامات مالية وسياسية " بون  مشروعات القوانين يلزم أن  تقد 
حس  ما نص عليه الدستور في  حكومةوأن  الذ  يقوم بإيفاء هذه الالتزامات هي ال، ودولية واجتما ية

م من خلالهما 60وحيث إن  دستور العرا  رسم في المادة  ،   منه80المادة     منه منفذين تقد 
وهذان المنفذان يعودان حصراً للسل ة التنفيذية بفرعيها: رئيس الجمهورية ومجلس ، مشروعات القوانين

، الدستور أولًا  من/60وإذا ما قد مت من غيرهما فإن ذلا ي عد  مخالفة دستورية لنص المادة  ، الوزراء
  من الدستور أجاز لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طري  60أن  البند ثانياً من المادة  و 

ومقترح القانون لا يعني مشرود ، عشرة من أعضاء مجلس النواب أو عن طري  إحد  لجانه المختصة
يوخذ المقترح طريقه إلى أحد المنفذين  والفكرة لا تكون مشروعاً ويلزم أن  ، قانون لأنَّ المقترح هو فكرة

المشار إليهما آنفاً لإعداد مشرود القانون بشكلٍ متكامل على وف  ما رسمته القوانين والتشريعات 
 . 5 "النافذة

                                           

 . 117  ،المرجع نفسه  1 

 . 513،  مرجع ساب ، 2زهير شكر، الوسي  في القانون الدستور  اللبناني، المجلد   2 

  .81 مرجع ساب ، دراسة ناقدة لدستور جمهورية العرا ، ، فائز عزيز أسعد  3 

العرا : محمد عبد علي خضير، التوثير المتبادل بين السل تين التشريتية والتنفيذية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،   4 
 . 113،   2012 كلية القانون، جامعة بابل، 

، علماً أنَّ القوانين لا يصي 12/7/2010  في 2010 -اتحادية  -44و 43حكم المحكمة الاتحادية رقم  ين ر:   5 
= 
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الاختصا   ةعتوس، إلىأن  المحكمة الاتحادية اتجهت  -من خلال تحليل هذا القرار نعتقد
 الاختصا  الأصيل لمجلس النواب. عن طري  تفسير المادةالتشريعي للسل ة التنفيذية على حساب 

جعلت الاختصاصات  عندما،   من الدستور. كما فعلت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية60 
عن طري  تفسير الدستور الاتحاد  . ن اقا من تشريعات الولايات أوسعالتشريتية للحكومة المركزية 

 /1وجدت أساسها في المادة  التي و وت بي   ن رية الاختصاصات الضمنية  التي ابتدعتها المحكمة 
اقتراح القوانين لرئيس  فقد جعل صلاحية، الدستور الفرنسيأما  . 1 مريكي  ماان الدستور الأ18-الفقرة

  منه. 39وذلا في المادة  ، ينهما في هذا الاختصا ولا يوجد اختلاف ب، الوزراء وأعضاء البرلمان
 . 2 س الحكومةلرئي الأرجحيةفقد مني ، إلا من حيث القوانين المستعجلة

تصرفات بمهمة تن يم  النواب العراقي يقوم المجلس، يضاً أضمن إطار العملية التشريتية 
اقتراح  ن  م الدستور العراقي عمليةلذا ، الحكومة المالية لمنعها من التسب  بوضرار يصع  معالجتها

أن  إعداد مشرود الموازنة العامة والحساب ،   منه80فبي ن في المادة  ، ضمن نصوصه القوانين المالية
،  3 هو من صلاحية مجلس الوزراء، رابعاً /61حس  ما جاء في المادة  التنمية  الختامي وخ  

ثت ع62وي لاح  أن  المادة   ن الموازنة العامة وضرورة موافقة مجلاس النواب   من الدستور تحد 
 .  5 مجالات المالية الأخر  كما ن  م الدستور أيضاً صلاحية مجلس النواب في ال.  4 عليها

جعل المشرِ د الدستور  تعديل الدستور حقاً مشتركاً ومقرراً  فقد، أما بخ وص تعدي  الدس ور 
وذلا ، للسل ة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس النواب

                                                                                                                                

ه السل ة التنفيذية حصراً. إصادره  ا إلاَّ بناء على  مشرود قانون  تعد 

  ماان الدستور الاتحاد ، على ان: "الكون ر  يملا وضع كافة القوانين التي يراها 18-الفقرة /1  المادة نصت  1 
لحكومة الولايات ضرورية وماسة لتنفيذ سائر الاختصاصات السابقة وسائر السل ات الأخر  التي خولها الدستور 

 المتحدة أو لإحد  هيئاتها".

على أن:" لرئيس الوزراء ولأعضاء البرلمان على السواء،  1958  من الدستور الفرنسي لعام 39نصت المادة    2 
الح  في اقتراح القوانين. وتتم مناقشة مشروعات القوانين في مجلس الوزراء بعد است لاد رأ  مجلس الدولة، 

 إلى احد المجلسين". ويتم تقديمها 

 . 50،   2006دار الرافدين،  بيروت: الن ام السياسي على ضوء الدستور الاتحاد  العراقي، ، جواد الهنداو    3 

ت   4  م مجلس الوزراء مشرود قانون الموازنة العامة والحساب الختامي : يقد  أولا  "على:   من الدستور 62المادة  نصَّ
ثانياً: لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيي  لإقراره...إلى مجلس النواب 

 " يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات مجمل مبل ها، وله عند الضرورة أن  

تجبى، ولا يعفى منها، إلاَّ أولًا: لا تفر  الضرائ  والرسوم ولا تعدل ولا "على:  الدستور   من28المادة  ت إذ نص  5 
ثانياً: إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائ  بما يكفل عدم المسا  بالحد الأدنى اللازم ... بقانون 

 ".للمتيشة، وين م ذلا بقانون 
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ت على: ، أولًا  منه/126بمقتضى المادة   أو ، لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين والتي نصَّ
ومني المشرد العراقي مجلس النواب .  1  اقتراح تعديل الدستور، النواب لس  أعضاء مج1/5لخ مس  

  من 61المادة  إذ منحت ، صلاحيات أخر  يمكن وصفها بالإضا ية أو اختصاصات غير تقليدية
 الدستور مجلس النواب الموافقة على تعيين كبار مو في الدولة.

توتي بناءً على اقتراح من مجلس ، إن  صلاحية تعيين كبار القضاة -مجا  القضاي ف  
خامساً  من الدستور  -الفقرة/61وهذا ما نصت عليه المادة  ، القضاء الأعلى. وبموافقة مجلس النواب

في حين نجد أن المشرد  .كانت مقتبسه من الدستور الأمريكي، اعتقد ان هذه الصلاحية. و  2 العراقي
إلى رئيس ، الأعلى ال ير قابلين للعزلمجلس القضاء أعضاء  مني صلاحية تعيين، الفرنسي

  الجمهورية بوصفه الضامن لاستقلال السل ة القضائية.

كان من الأجدر على المشرد العراقي أن يجعل تعيين كبار القضاة من ، ير  الباحث 
 عزلهم من المنص  إلا لأسباب منهيه لا يجوزبحيث ، صلاحية مجلس القضاء الأعلى حصرا  

 دوراً مهماً في تعيين هؤلاء تؤد الاعتبارات السياسية أن  تحقيقية. حيث نجدبتوصية من لجنة 
، قضائيةولائهم السياسي لا لخبرتهم الل أشخا  وفقاً ومن ثمَّ قد يتبوأ هذه المناص  المهمة ، القضاة
. بلنواعن احتمالية تعر  هذه السل ة للت يير المستمر تبعاً لت ييرات ميزان القو  في مجلس ا فضلاً 

 إلى ابمجلس النو قد تمتد صلاحية ، ايضاً  ونعتقد .يؤد  إلى الإخلال باستقلال السل ة القضائية هذاو 
 ائف و لما تؤديه من ، ة قضائيةأهم هيئ والتي ت عد  ، لعلياتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية ا
 لايزال قانون المحكمة يدور في أرقة مجلس النواب. حيثعلى درجة كبيرة من الخ ورة والأهمية. 

مم ا لا شا  يه أن  رسم السياسة الخارجية للدولة هو  - اما على مس وى الشؤون الخارجية
وهذا ما ،  3 جزء مهم من السياسة العامة التي تختص بها السل ة التنفيذية وبالتحديد رئيس الحكومة 

                                           

من الضرور  أن  يعدل ؛ 85 رافع خضر صالي شبر، فصل السل تين التنفيذية والتشريتية في الن ام البرلماني،   1 
لدستور مع مرور الزمن كلما دعت الحاجة إلى ذلا، حتى يواك  الت ورات التي تحصل في البلاد وتلبى ا

حاجات المجتمع، إذ ليس من المن   أن تبقى القواعد الدستورية إلى أجل مفتوح، وعليه فإن الأن مة الدستورية 
، ا الح ؛ للمزيد ين ر: السيد صبر  متفقة على ضرورة التعديل ولكنها تختلف من حيث السل ة التي تمتلا هذ

 . 25،   جامعة فؤاد الاول، من دون تاريخ القاهرة: القانون الدستور  وموضوعاته،  ئمباد

..."يختص مجلس النواب بما يوتي:  أن  : على من الدستور خامساً /61  ت المادةنص    2   –أ الموافقة على تعيين كل 
الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية رئيس وأعضاء محكمة التمييز 

  الم لقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى

 . 145 ،  2000سعد عصفور، الن ام الدستور  المصر ،  الإسكندرية: منشوة المعارف،   3 
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ت عليه المادة   الوقت أن  المشرِ د الدستور   هولكن ي لاح  في ذات،  1 العراقي   من الدستور78نصَّ
، مني مجلس النواب دوراً مهماً في الإسهام في عملية رسم تلا السياسات والتوثير على توجهاتها العامة

وهذا يبدو جلياً ، إذ أسند له اختصا  تن يم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 .  2 رابعاً  منه/61خلال من المادة   وواضحاً من

 أرادإذ ،   من الدستور الأمريكي2-الفقرة/2نصت المادة  أن  هذا النص مقتبس من  عتقدن
من خلال  للدولة السياسة الخارجية رسم الرئيس في خ معمجلس الشيو مشاركة  الأمريكي المشرد

وكذلا الحال  . 3 المتحدة مع الدول الأخر  وجوب موافقته على المعاهدات التي تعقدها الولايات 
وذلا في  البرلمان إن يواف  عليها على المعاهدة قبل التصدي الذ  اشتر، ، بالنسبة للمشرد الفرنسي

 ى ذلا. ان اشرنا إلو سب  و   من الدستور. 53المادة  

قد ساير النموذجين الأمريكي والفرنسي بخصو   أن  المشرد الدستور  العراقي، يت ضي لنا
ن َّم القواعد الموضو ية والإجرائية ذات الصلة الدولية من قبل الحكومة. و  والاتفاقياتعقد المعاهدات 

مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية  كلٌ من وبين ن ا  اختصا ، بإبرام الاتفاقيات بمراحلها المختلفة
  .  منه80، 73، 61في المواد   لذلاإذ أشار ، ومجلس النواب

تتمث ل في تحقي  مبدأ إسهام السل ات العامة الممثلة  المشرد الدستور  كانت غايةأن ، نعتقد
ن هذا الشر، ين و  على أ، بالإضافة إلى للشع  وتعاونها في أدائها لو ائفها خدمة للصالي العام.

، في رسم السياسية الخارجية للدولة حكومةحرية المنها تقييد ، الكثير من المعاني والدلالات السياسية
 ئةسي حكومةمليها تنود من الرقابة تحول دون تعريي البلاد لمخاطرة سياسية غير حكيمة  إيجادو 

مني هذه الصلاحية لمجلس الاتحاد حال  المشرد العراقي على كان من الأجدر، وفي رأينا . 4 التقدير
                                           

رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذ   لى: "النافذ ع 2005  من الدستور العراقي لسنة 78نصت المادة    1 
المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأ  اجتماعاته، 

 وله الح  باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب. "

ت المادة    2  رابعاً  من الدستور على: "يختص مجلس النواب ب. تن يم عملية المصادقة على المعاهدات /61نصَّ
 والاتفاقيات الدولية، بقانون يسن بوغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب" 

يوخ وموافقته على:  تكون له السل ة، مستعينا بمشورة مجلس الش الأمريكي   من الدستور2-الفقرة/2نصت المادة    3 
 في إن يعقد معاهدات بشر، إن يواف  عليها ثلثا عدد الشيوخ الحاضرين 

 نصت على أن ال ر  منها "2012"وقعتها الحكومة العراقية مع ن يرتها الكويتية عام  -اتفاقية خور عبد الله   4 
لاحي في خور عبد الله بما يحق  التعاون في تن يم الملاحة البحرية والمحاف ة على البيئة البحرية في الممر الم

أثارت جدلًا كبيرًا في " و 22/8/2013وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب في ". مصلحة كلا ال رفين
قد تنازلا برئاسة نور  المالكي ومجلس النواب  أن رئيس الوزراء. حيث رأ  فري  من السياسيين العراقيين. العرا 

= 
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 تشكيله.

العراقي أن خامساً  من الدستور /80نصت المادة   االموظفين كبار على تعيين الموافقة
التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء "يمار  مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: 
ومن هو بمنص  قائد ، ركان الجيش ومعاونيهأورئيس ، الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة

  . 1 "لمخابرات الوطني ور ساء الأجهزة الأمنية الأخر  ورئيس جهاز ا، فرقة فما فو  

إذ ، مجلس النواب هو صاح  الكلمة النهائية في هذا التعيين أنَّ  -نستنتج من هذا النص 
لإش ال تلا المناص  أو  من قبل الحكومة ترك له صلاحية الموافقة على الأشخا  المرشحين

فعل المشرد الدستور  الأمريكي عندما ألزم الرئيس بوجوب أخذ موافقة مجلس الشيوخ في  كما. رفضهم
قد أبعد أ  دور لرئيس الجمهورية في مسولة    العراقيدستور ال وأنَّ المشرد . 2 تعيين كبار المو فين

 . المو فين كبار تعيين

وراً الاعتبارات السياسية تلع  د أنَّ  لاح ن   -لكن ومن خلال متابعتنا للواقع العملي في العرا 
فهي لا تت اب  مع المعايير ، الدرجات الخاصة كبار المو فين وأصحابمؤثراً في ترشيي وتعيين 

. الو يفي وانعكس سلباً على المواطنمما سب  ضعف الأداء ، الأساسية الواج  توافرها في أ  عمل
عيين ني مجلس النواب صلاحية الموافقة على تن لاح  أن  المشرِ د الدستور  عندما م، ومن جان  آخر
خل  و قد خالف الاتجاه العام للدساتير ، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء القادة العسكريين

سة العسكرية والأمنية سة التشريتية والسياسية بعمل المؤسَّ ير ء من غفصلاحية تعيين هؤلا، عمل المؤسَّ
سة العسكالملائم منحها للسل ة التشريتي الأمنية رية و ة لأنَّها تقحم الاعتبارات السياسية في عمل المؤسَّ

 . ليهاإوتؤد  إلى عرقلة عمل هذه المؤسسات في تحقي  المهام المسندة 
ير  "الدكتور زهير شكر" أنَّ الأصي أن  يكون التعيين من قبل الحكومة بعد موافقة أو توصية 

له في الن م الديمقراطية. فالمبدأ الأسا  في الن م الديمقراطية مجلس النواب. فهذا النص لا وجود لمثي

                                                                                                                                

وأن التقسيم جاء الموانئ العراقية،  وهو الممر الملاحي الوحيد المؤد  إلى مع معن جزء من خور عبد الله، 
في حين دافع الفري  . أ  أعم  ممر ي سمي للملاحة البحرية  يه خ  التالوك بالتنصيق، وليس بناءاً على

لسنة  833من رقم "مجلس الأ عن الاتفاقية كونها استكمالًا لترسيم الحدود بناءاً على قرار  كتلة المالكي الآخر
واعتبرت  "26/4/2017" وهذه ما نفته اللجنة التحقيقية المشكلة من اعضاء في مجلس النواب بتاريخ "1990

 .18/12/2014ين ر قرار الاتحادية –المصادقة على الأتفاقية هو تنازل عن جزء من السياد العراقية 
 ة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.   من الماد3  والفقرة  2  من الفقرة  2ين ر: بند    1 
   من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. 3  والفقرة  2  من الفقرة  2ين ر: بند    2 
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، وفقاً لأحكام الدستور والقانون. وبالتالي، الرئاسية أو البرلمانية أن  يكون التعيين من قبل الحكومة
 يج  أن  يمار  البرلمان صلاحية الموافقة على التعيين. 

 ية ط ين ال شريعية وال نفيذالسل بينوسائ  ال أثير الم باد   اال:ان الفرع 

تحر  الأن مة السياسية على إيراد نصو  في صل  الوثيقة الدستورية أو القوانين  عادةً 
 سن بين، ولتسلي  الضوء على ذلا.  1 المكمل ة لها تعالج وسائل التوثير المتبادل بين هاتين السل تين

حل الأخير كوسيلة توثير  وإمكانية، مجلس النواب أماممسؤولية طرفي السل ة التنفيذية  وبإيجاز
 .نقا، ثلا  فيوذلا ، للحكومة عليه

 ا مسؤولية رئيس الدولةأولً 

د لها اختصاصاتها ويرسم   إن  الدستور عندما ينشئ وين م السل ات العامة في الدولة يحد 
، الدولةبما في ذلا سل ة ومسؤولية رئيس ،  2 ن ا  نشاطها ويوضي كيفية ممارستها لهذا النشا،

ر أغل  الدساتير و ،  3 لا توجد إلاَّ بالدستور ولا ت هر إلاَّ بالقدر الااذ  يجيااازه الدستااور وين مه التي تقر 
، انعدام المسؤولية وتمني الرئيس الحصانة القانونية، البرلمانية المعاصرة سواء أكانت ملكية أم جمهورية
، فعلية ت بيقاً لقاعدة التلازم بين السل ة والمسؤوليةلعدم ممارسته لأ   م هرٍ من م اهر السل ة ال

إن يمار  رئيس الجمهورية بعي الصلاحيات ولكنها تحتاج إلى التوقيع الوزار  الاحتياطي  ويمكن
 .  4 المسؤولية وبالتالي تتحمل الحكومة أو الوزير المعني

كان  وانفهو ، في تسيير شؤون الحكم اً إيجابي اً أن  لرئيس الدولة دور ، ير  جان  من الفقه 
إلاَّ أن  هذا الضعف لا يؤد  إلى عدم ، مركزه يت سم بالضعف مقارنة بمركز رئيس مجلس الوزراء

فرئيس الدولة يشترك في ممارسة السل ة مع الوزارة وإن  ، ما في الحياة السياسية بان له دوراً الاعتراف 
ع ى رئيس الجمهورية أ النافذ قد  العراقي الدستور ن  أإلى  شاري  و  . 5 كان هذا الاشتراك مقيد بشرو،

                                           

  . 96 مرجع ساب ، رافع خضر صالي شبر، فصل السل تين التنفيذية والتشريتية في الن ام البرلماني،   1 
، الكتاب الأول، المبادئ الدستورية العامة 1971فتحي فكر ، القانون الدستور ، المبادئ الدستورية العامة ودستور   2 

 . 176،   2007دار الكت  المصرية،  القاهرة: وت بيقاتها في مصر، 

 القاهرة: ة مقارنة، دراس، 1971الموازنات الدستورية لسل ات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دستور ، رأفت فودة  3 
 . 48  ، 2000دار النهضة العربية، 

مين، العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الن ام البرلماني، أطروحة دكتوراه، كلية أل يق مص فى  ين ر:  4 
 . 63 ، 2008، في العرا  القانون، جامعة السليمانية

 . 201،  مرجع ساب ، 1971ثنائية السل ة التنفيذية بين الشكل والموضود في دستور مصر ، رأفت فودة  5 
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نحت لرئيس دولة أخر  ت ب  من الاختصاصات والصلاحيات تفو  أ  اختصاصات م   ةمجموع
رئيس الدستور مني و .   من الدستور73  المادة. ون مت اغلبها في كن ام سياسي يالن ام البرلمان

وذلا ، مجلس النواب لسح  الثقة من رئيس مجلس الوزراءالجمهورية أيضاً صلاحية تقديم طل  إلى 
ر المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ، أن  المشرِ د الدستور  .إلا  1ثامناً/ب//58  بموج  المادة قر 

د نتيجة منحه صلاحيات مهمة.  .ثانياً /138المادة   في، نصوصاً لمساءلته أمام مجلس النواب وحد 
 ول طبيعة هذه المسؤولية هل هي جنائية أم سياسية ح ؛يُ:ار ال ساؤ وهنا 

د نود تلا المسؤولية بصورةٍ مشرد ال نلاح  أن، أعلاهمن خلال تحليل النصو   لم يحد 
فالفكرة ،   من الدستور يمكن أن تكون المساءلة سياسية138وفقاً للمادة  ولكن نعتقد و صريحةٍ. 

من خلال ، تتمث ل في توسعة دائرة مسؤولية رئيس الجمهوريةالجوهرية التي أرساها المشرِ د الدستور  
ع في عدد الحالات التي تسمي بتحريا المسؤولية الرئاسية التوس 
مسوغات  الدستور وقد تضم ن . 1 

في ، من منصبه وإعفاءهاتهام رئيس الجمهورية والحالات التي يسول عنها والتي تستوج  الاتهام 
والخيانة الع مى وحالة قيام الحنث باليمين الدستورية   اوهيحالات سادساً/ب  بثلا  /61المادة  

 رئيس الجمهورية بانتهاك أو خر  الدستور . 

ر توجيه الاتهام لرئيس الدولة له  ذاتية  اإن  انتهاك الدستور بوصفه أحد الأسباب التي تبر 
وعليه فإن حالة انتهاك الدستور تتحق   إذا ما ارتك  رئيس الجمهورية ، مستقلة عن الأسباب الأخر  

.  2   عند مخالفته للقواعد الدستورية أو عند تعلي  العمل بالدستور أو تعديله أحد الأفعال الآتية: 
هل يعد عدم تكليق مرشحاً جديداً لتشكيل حكومة خلفاً للحكومة المستقيلة.  ال ساؤ  الذق ي:ار هنا؛و
من  وإعفاءهوتحريا الاتهام  اً سياسي تهمساءل ستوج يهاكاً للدستور من قبل رئيس الجمهورية. وهل أنت

 من الدستور   سادساً /61للمادة   وفقاً  منصبه

تحليل الواقع السياسي في العرا . وعلى ضوء ذلا ستتضي  إلىنحتاج ، للإجابة على ذلا 
   " انموذجاً  المهد حكومة عادل عبد"استقالة لنا مسؤولية رئيس الجمهورية من عدمها. ولنوخذ 

التي اجتاحت البلاد منذ  الشعبية الاحتجاجاتنتيجة  بعد إستقالة حكومة" عادل عبد المهد "
المشرِ د ة بسب  الخلاف بين الكتل حول تشكيل الحكومة. حدثة أزمة سياسي، أول تشرين الأول

                                           

 ، العدد 6، المجلد  "مضمون الخيانة الع مى المنسوبة لرئيس الدولة، مجلة جامعة بابل، "رافع خضر صالي شبر  1 
 . 116،   2006،   ، العرا 12 

 . 126،  ، مرجع ساب رافع خضر صالي شبر  2 
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 التي يتم بموجبها تكليق المرشي الجديد. فهل يشتر، به أن ينتمي إلى الآليةلم يبي ن لنا  الدستور  
إن  التشريعات المقارنة قد  نجد في حين  عدداً أم إلى الكتلة التي تليها الكتلة النيابية الأكبر نفس

التشريعي على نحو يتيي لمرشي الكتلة التي تلي الكتلة الأكبر من حيث عدد  عالجت هذا النقص
 . 1 حسماً لأ  خلاف أو تعدد في التفسير، المقاعد بتشكيل الحكومة

الأكثر  الكتلة حول، إلى المحكمة الاتحادية العليا وجهه رئيس الجمهورية استعلاماً ، نتيجة ذلا
  فددا" و ع"الكتلة النيابية الأكثر : أن 2010أجابت المحكمة وفقاً لرأيها الساب  والصادر عام  عدداً.

تي تلة الأو الك، يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، الدستور
ت جلس النواب وأصبحودخلت م .كثر من القوائم الانتخابيةأتكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو 

لكتلة ارئيس الجمهورية تكليق هذه  علىو  .مقاعدها بعد حلف اليمين الدستورية الأكثر عددا من البقية
 .  من الدستور76بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة  

، ةالمرشي لتشكيل الحكوم تكليقب الجمهور   مرسومال أن، يتضي لنا عند تحليل رأ  المحكمة 
لسياسي االتواف   . من خلالالكتلة الأكثر عددا حديدبعد ت لا يصدر إلا   من الدستور76  للمادةوفقاً 

ف  و اليمين الدستورية  أعضائه وأداءفي أول جلسة أو التي تليها لانعقاد مجلس النواب  بين الكتل
، ااءً على ذلوبن .بل أنها مهلة حث لتشكيل الكتلة الأكبر  إسقا، ليس نص   من الدستور50المادة 

عدة  فجاءت، لتحديد الكتلة الأكثر عدداً مجلس النواب  اسةإلى رئوجه الرئيس طل  استعلام 
مرشي لا يح ى بقبول  أ  رفي تكليقف لأكبر.مخاطبات تناقي بعضها البعي حول الكتلة ا

لا   يه أن الدستور وأوضيإلى رئاسة مجلس النواب  وجه كتاباً . واستناداً على ذلا الشع  العراقي
رئيس للاستقالة من منص   هضع استعدادوبالتالي و ، يمنحه ح  رفي المرشحين لرئاسة الوزراء

ه يقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشع  ما يرونحتى أمام أعضاء مجلس النواب  الجمهورية
 .مناسباً 

رئيس ك تهالحسبان مسؤوليآخذا ب، أن فخامة رئيس الجمهورية، نستنتج من هذه الإجراءات 
تدل  وهذه أن دلت  على شيء أنما، تجاه شتبه ومسؤوليته الوطنية تجاه استقرار البلد وسلامته دولة

  .لمستو  ت لعات الشع  وتضحياته ليرتقيرشيد الحكم على ال

 الإرادةعن  معبراً  يكون  أن، الحراك السياسي والبرلمانيكان يج  على ، الأهم من ذلا

                                           

 . 215،  2015بيروت، الن ام البرلماني دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، ، سيروان زهاو    1 
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سة الوحيدة التي  بوصفها، ت عد  السل ة التشريتية السل ة الأهم في الن  م البرلمانية لمأف .الشعبية المؤسَّ
د إرادة الناخبين بشكل مباشر في ممارسه  ئهيقوم على استقلال أعضا ن ام، الن ام النيابي وأن  . تجسِ 

من تقييم أداء النواب وتحديد يمكن الناخبين ، وأنَّ التقيد بمدة الدورة البرلمانية، مهامهم النيابية
ولكن من دون  . 1 ن لرقابة الشع  وعليهم التعبير عن طموحات من انتخبهميلانهم خاضع، مصيرهم
 جدو .

 العليا ن ر إلى المصلحة الوطنيةكان يج  عليها أن ت، العليا لمحكمة الاتحاديةأما بالنسبة ل 
ي وتقبل دعو  ال عن بعدم شر ية الانتخابات الت. قبل الن ر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية

لساب  وعدم تعقيد الأزمة السياسية بإصرارها على رأيها ا، كانت سبباً في تشكيل الحكومة المستقيلة
ما ك، يدهابدلًا من تعق وتمني رئيس الجمهورية رأياً دستورياً يمكنه من حل الأزمة، حول الكتلة الأكبر

ا وتكون بذل، تلي الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد بتشكيل الحكومة مرشي الكتلة التي لو منحت
مة المحك وإذا كانت، المصالي العليا للبلاد تفر  اليوم مسؤولية وطنيةف، قد سايرت التشريعات المقارنة

كيق يمكن للقضاء الدستور  ف. ستجي  لإرادة الشع  العراقي الذ  هو مصدر شر ية السل اتلا ت
 .للديمقراطية والشر ية الدستورية واقياً  درعاً يكون  أنَّ 

 مسؤولية الحكومةا ثانياً 

تتجل ى الديمقراطية النيابية القائمة على تكليق نواب من الشع  بممارسة السل ة في الدولة 
نجدها ، السل ة التشريتية على السل ة التنفيذيةعند الحديث عن وسائل توثير و  .نيابة عنه بعدة صور

، تقف في المقدمة منها المسؤولية السياسية، تتوزد على أن مة الحكم المعاصرة متعددة أشكالفي 
حيث توجد " هي: القاعدة الشائعة لد  الفقه الدستور  ف، الأكثر انتشاراً في الن م البرلمانية تعدوالتي 

القانون ارتكابها ارتكاب الكثير من الأفعال التي يمنع  دون المسؤولية تحول ف ".السل ة توجد المسؤولية
وتوتي ، عند مخالفة أ  قاعدة قانونية يج  مساءلة المخالف عن سب  مخالفته هلأنَّ ، بمعناها الواسع

لذا ت عد  صلاحية الرقابة .  2 مساءلته حفا اً على القاعدة الموضوعة لتن يم السلوك الاجتماعي
البرلمانية من الاختصاصات المهمة والرئيسة في الأن مة البرلمانية حتى لو لم يتم  تن يمها بشكل 

                                           

 .66، مرجع ساب ،  وآخرون إحسان المفرجي ين ر:   1 
دار الجامعة الجديدة للنشر،  الإسكندرية: محمد فوز  ل يق نويجي، مسؤولية رئيس الدولة في الفقه الاسلامي،   2 

2005   ،17 . 
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.  1 البرلمان أمام ويترت   على ذلا أن  تكون الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية أو فردية، دستور  
ومساءلتها  الحكومةبمتابعة ومراقبة عمل  انالبرلمقيام  ايق د بمسؤولية الحكومة تجاه البرلمانو 

ومحاسبتها على أ  تقصير أو خلل في أداء وزير معي ن أو مجموعة من الوزراء أو حتى من قبل 
ت عد  المسؤولية لذا .  2 الحكومة  مجلس الوزراء  على وجه الجملة وعلى رأسهم رئيس هذا المجلس

ولتحديد مسؤولية الحكومة تجاه البرلمان ، م البرلمانيالسياسية للحكومة من القواعد الأساسية للن ا
د ، كونها على درجة كبيرة من الأهمية، ينب ي تحريا الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة لأنَّها تجس 

طرح موضود عام } منها:وتوخذ تلا الرقابة آليات وإجراءات عدة ، عن رغباته إرادة الشع  وتعبر
أن  القصد من الرقابة هو الوصول ويتضي لنا  .{الاستجوابو ، التحقي و ، الاستيضاحو ، السؤال للمناقشة

في نهاية الأمر إلى نودٍ من التعاون بين السل تين التشريتية والتنفيذية حتى يمكن بفضل هذا التعاون 
الداخلية ولا تقتصر مهم ة البرلمان في الرقابة على أعمال الحكومة وسياستها ، تحقي  الصالي العام

 وإنَّما تشمل الرقابة سياستها الخارجية أيضاً.

 ح  مجلس النوا:ا ثال:اً 

فيتسب  بوزمات ، قد لا يوتي البرلمان المنتخ  من قبل الشع  كمصدا  لما أ ريد له أن  يكون 
لذا ينهي خيار ، عدة ت هر فيها الحاجة إلى العودة لرأ  الشع  بوصفه صاح  السل ة وشرعيتها

ولا ي عرف حل المجالس  البرلمان ليكون الخيار الأصع  لمواجهة الأزمات السياسية والدستورية.حل 
النيابية إلاَّ في الأن مة البرلمانية التي يعد  التوازن والتعاون بين السل تين التشريتية والتنفيذية من 

 ام حكومة الجمتية ح  كما لا يعرف ن، إذ لا وجود له في الأن مة الرئاسية، الأسس الرئيسة فيها
ر أن  تحله الحل لأنَّ الحكومة تابعة للبرلمان ولا يتصو 
يجمع أغل  الفقه الدستور  على لذلا  . 3 

انعدامه أو ضعفه يؤد  إلى اختلال لأن ، أحد الدعائم الأساسية للن ام البرلماني، ح  الحل اعتبار

                                           

ة سالمؤس بيروت: ، 3، ،1شكر، القانون الدستور  والمؤسسات السياسية  الن رية العامة والدول الكبر  ، جزهير   1 
 599 ،  1994الجامتية للدراسات والنشر والتوزيع، 

؛ 425سقا، الوزارة أو الوزير إذا فقد ثقة البرلمان"؛ يراجع: الع ار، مرجع ساب ،  إعرفها البعي بون ها: "  2 
وين ر: أيضاً: م هر محمد اسماعيل العز ، الت ور الدستور  في الجمهورية العربية اليمنية، أطروحة دكتوراه، 

المسؤولية على وزير  المسؤولية الفردية تتقرر هذه؛ و 409،  1983جامعة عين شمس، كلية الحقو ، القاهرة: 
معين بالذات أو على وزراء محددين، بحيث يكون التصرف الذ  تحركت بسببه منسوباً إليه وخاصاً بالسياسة 
الداخلية لوزارته لا بالسياسة العامة لمجلس الوزراء، سواء كان هذا الفعل صادراً من الوزير ذاته باعتباره رئيساً 

 فين التابعين له. إدارياً للوزارة، أو عن أحد المو 

 . 156،   2010منشوة المعارف،  الإسكندرية: عمال البرلمان، أ رأفت دسوقي، نيمنة السل ة التنفيذية على   3 
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الدساتير ذات التوجه البرلماني على الأخذ بهذا  لذلا تعمل السل تين التشريتية والتنفيذية. التوازن بين
 .  1 ومنها الدستور العراقي النافذ، النهج

التوفي  بين مت لبات الن ام النيابي البرلماني وبين مني مجلس    الدستور  المشردحاول  
 هرت آثاره وهذا الاختلال في التوازن ، النواب مركزاً دستورياً خاصاً بين المؤسسات الدستورية الأخر  

من   64المادة   نصمن خلال ي لاح  و  . 2 واضحة عند تن يم الدستور لموضود حل مجلس النواب
جعل الجهة المختصة في صلاحية الفصل في طل  اقتراح الحل هو  عراقيالالمشرد  أن  ،  3 الدستور

الم لقة لعدد من خلال اشتراطه أن  يكون القرار الصادر بموافقة الأغلبية ، مجلس النواب ذاته
 .وهذا يعني أن  الدستور قد أخذ ب ريقة الحل الذاتي لمجلس النواب، أعضائه

 أن المشرد العراقي تبنى. خلال طبيعة العلاقة بين السل تين التشريتية والتنفيذيةمن ، نستنتج 
والفصل ، التنفيذيةخذ بثنائية السل ة من حيث الأ،  4 الأولى من الدستور المادةوذلا  الن ام البرلماني

، بين السل تين التشريتية والتنفيذيةلتوثير المتبادل ا وسائل من خلاللكن . الم رِن بين السل ات
الدستور  المشرِ د  نلاح  أن، وح  الحل  الوزارية وخاصة  يما يتعل  بالقاعدتين الأساسيتين المسؤولية

عضائه تقديم طل  أ خذ بالحل الذاتي لمجلس النواب حين سمي لثلث أتى بقاعدة جديدة عندما قد أ
صلاحية الحل تمني إلى مجلس الوزراء لا  إنَّ في حين ،  ولاً أ/64 المادة وذلا بموج  ، يتضمن حله

حتى تمتلا الوزارة وسيلة توثير تقابل وسيلة سح  الثقة التي يملكها المجلس النيابي ، للمجلس النيابي
وبذلا يكون  ر المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية.يقر ت إضافة إلى بينهما. لتوازن بهدف تحقي  ا

اعتن  ن ام برلماني و  .سس الصحيحة للن ام البرلمانيلأقد خرج عن الدساتير التي ت ب  االمشرد 
بل  ،بحيث إن رئيس الجمهورية ليس كملكة انكلترا، . إذ اعتمد ثنائية تنفيذية فعلية وليس شكليةمت ور

فضلًا عن تبنيه بعي م اهر الن ام الرئاسي في مجال يمار  عدة صلاحيات مهمة تجاه البرلمان. 
                                           

دار الكت  القانونية،  القاهرة: رافع خضر صالي شبر، فصل السل تين التنفيذية والتشريتية في الن ام البرلماني،   1 
2013   ،135 . 

 . 135 مرجع ساب ، الي شبر، فصل السل تين التنفيذية والتشريتية في الن ام البرلماني، رافع خضر ص  2 

الم لقة لعدد اعضائه، بناءً على طلٍ   بالأغلبيةاولًا ا يحل مجلس النواب   من الدستور على: "64نصت المادة    3 
يجوز حل المجلس في اثناء  من ثلث اعضائه، أو طلٍ  من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا

ثانياً ا يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في .مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء
ا ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلًا ويواصل البلاد خلال مدة اقصاه
 ".تصريق الامور اليومية

:على نصت المادة الأولى   4  جمهورية العرا  دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ن ام الحكم فيها " أنَّ
 ...".جمهور  نيابي  برلماني  ديمقراطي
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بجوار عدد من م اهر الن ام المجلسي في مجال السل ات ، السل ات التي قررها لرئيس الجمهورية
مبدأ الفصل بين  نوعاً من المزاوجة بين الن  م السياسية القائمة على فووجد، التي منحها لمجلس النواب

ه م عم بقواعد من الن امين ولكن  ، وجد ن اماً هجيناً أساسه الن ام البرلمانيوبذلا أ، السل ات
قامه الدستور هو الن ام البرلماني بهيمنة أالن ام الذ   يمكن القول بون  بالتالي و ، المجلسي والرئاسي

 . مجلسيه

، عيَّنةدة بوطر وقواعد مالنصو  الدستورية محدَّ  من المعروف أنَّ ، وتأسيساً على ما تقدم 
. الواقع السياسي ساحة مفتوحة لكل التوقعات والتفسيرات لح ة ت بي  تلا النصو  إنَّ في حين 

ة التي توافقيوهذه تدفع حكماً إلى اعتماد حد أدنى من ال، الن ام النيابي يرتكز على التعددية والمكوناتو 
عن  الحكومة هي  بارة، لأن في كل ن م الديمقراطية التوافقية، رلمانيةتتعار  إلى حدً ما مع الب

يضم كل المكونات وبالتالي ستكون تابعة للأحزاب السياسية والتي قد تتواف  أو ، برلمان مص ر
 تختلف أو تتعار  مصالحها مما ينعكس سلباً على أداء السل تين التشريتية والتنفيذية.

ل ولا يزا، نلاح  أن هذا الن ام طب  في لبنان منذ عقود -(الخطأو  ال جربة وتطبيقاً لمبدأ)
ي ف ت بيقه قد فشلأن هذا الن ام ، نجد ايضاً و -هذا البلد غير مستقر سياسياً واقتصادياً واجتما ياً 

 أربعة الاحتجاجات الشعبية التي تعم البلدين منذ، والدليل على ذلا العرا  على مد  ستة عشر عاماً.
، لعرا اأنموذجاً ت بيقياً معاصراً في ، الن ام السياسي الفرنسينجد في ، رأينا المتواضع وفيأشهر. 

 بعي خصائص الن ام الرئاسي لأنه خلي  يجمع بينالجماهير والمكونات.  وآمالفهو يلبي طموح 
  التوازن والتعاون بين السل تين التشريتية والتنفيذية. أسا والن ام البرلماني. قائم على 

، سل اتين البعد أن بينا طبيعة العلاقة بين السل تين التشريتية والتنفيذية وفقاً لمبدأ الفصل ب 
ينهم. من حيث الإطار البنيو  والو يفي ووسائل التوثير المتبادل ب، في ثلاثة أن مة سياسية مختلفة

في ، ةيتية والتنفيذيالسل تين التشر القضاء الدستور  في الرقابة على صلاحيات  دورننتقل إلى بيان 
 هذه الأن مة المختلفة.
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 الف   ال:ان 

 القضاي الدس ورق ف  الرقابة على صلاحيا  دور
 السلط ين ال شريعية وال نفيذية

وبقدر هذا االألتزام بوحكام ، من المتعارف عليه أن الأن مة الديمقراطية تصونها دساتيرها 
وتتفاعل معها الحياة السياسية في هذه الدولة أو تلا. وبغية ، الدساتير تتفاعل الديمقراطيةهذه 

لابد  للقضاء الدستور  من خلال رقابته الهادفة إلى صون الدستور الذ  من ، تومين هذا التفاعل
ى منارة مهما هرم هذا المبدأ يبق لأنه، من التمسا بمبدأ فصل السل ات، خلاله تبنى دولة القانون 

 . 1 أساسية تهتد  من خلاله دولة القانون إلى غايتها الأساسية الهادفة لحف  كرامة الإنسان وحقوقه
ضمانات توازن العلاقة بين   أحد ي عد دور القضاء الدستور  في الرقابة على الصلاحيات.و 

والذ  يعني ، بالمبدأ المعروف بسمو الدستور جاء الفقه الدستور  ف. السل تين التشريتية والتنفيذية
فإذا ما تعارضت هذه القواعد في روحها أو نصوصها مع ، على سائر القواعد القانونية علو الدستور

 سمو الدستور بمبدأ المشرو ية والذ  مبدأاً عليها. إذ يرتب  حالدستور كان النص الدستور  مرج
التشريتية والتنفيذية والقضائية   ات العامة في الدولة أ  خضود السل . يعني سيادة حكم القانون 

لإحدا  التوازن والتكافؤ بينهم إعمالًا بمبدأ الفصل بين ، لأحكام القانون  في كل تصرفاتها وأنش تها
لكن هذا التوكيد الن ر  على علو القاعدة الدستورية غير كاف لضمان سمو و  . 2 السل ات

 اية من الاعتداءات المحتملة للسل تين التشريتية والتنفيذية علىالدستور. ما لم تتوفر لها الحم
 .  3 لدستورا

آلا وهو الرقابة على دستورية القوانين للحفاس على ، لتوكيد مبدأ سمو الدستور نشو بجانبه مبدأ آخر
. لأن الرقابة الدستورية تقوم على اعتبار قانوني يجد  4 الدستور بوصفه معبراً عن الإرادة الشعبية 

سنده في مبدأ المشرو ية. ويتمثل مجالها الحقيقي والفعلي في تحقي  الدولة القانونية التي تقوم 

                                           

 .174أمين صليبا، مرجع ساب ،    1 

 . 11ساجد محمد كا م، مرجع ساب ،    2 

 . 462منذر الشاو ، فلسفة الدولة، مرجع ساب ،    3 

 . 27محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي، مرجع ساب ،    4 
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. لذلا ت ع د الرقابة  1 ور في قمة الهرم القانوني للدولةعلى تدرج القواعد القانونية. لإبقاء الدست
إذاً وإرجاعها إلى حدودهما الدستورية.لرد تجاوز السل تين التشريتية التنفيذية  هي الوسيلة الدستورية

 طبيعةضرورة وجود قضاء يقوم بوداء مهام ذات ، مبدأ الفصل بين السل اتمن مقتضيات 
السياسية في الن م  الحكومة والبرلمانت بي  التوزيع الدستور  للاختصاصات بين . لأن دستورية
الدستورية  احدوده سل ةضمن التزام كل قضاء دستور  ي وجود إلىبحاجه سليماً  ت بيقاً  المختلفة

. الحفاس على التوازن الذ  يقيمه الدستور الأخر  من اجل السل ةعلى اختصاصات  تجاوزهارد يو 
ويعود السب  في اعتبار القضاء الدستور  إحد  الضمانات الفعالة لحف  توازن العلاقة بين 

لأنه ليس أداة في يد الحكومة ، الذ  يتمتع به والحيادتية والتنفيذية. إلى الاستقلال السل تين التشري
ومن جملة المسائل وهذا ما بيناه في الباب الأول. ،  2 بل هو هيئة دستورية مستقلة، أو البرلمان

الرقابة على توزيع الصلاحيات بين السل تين التشريتية والتنفيذية. هي ، هذه الهيئةالتي تن رها 
لا نريد تناول الرقابة على دستورية ، وفي الحقيقة وهي في مجملها بمثابة ضمانات لحف  التوازن.

من الكت  التي ت رقت  كثيرفي  متناولالقوانين والأن مة النافذة بالتفصيل. لأن هذا الموضود 
 الشيء الكثير. لذلا سنركز بشيء من التفصيل على له ننا سنضيقولا نعتقد أ، إليه

 .قدر تعل  الأمر بموضود دراستناب الاختصاصات التي تدخل ضمن صل  عنوان بحثنا.
 . ثلاثة مباحث علىالفصل تقسيم  المقام يقتضيوهنا

  المبحث الأول

 النموذج الأمريكي

 دستورية القوانين لرئيس قضاة المحكمة يعود الفضل في إرساء دعائم الرقابة القضائية على
  في الحكم الذ  أصدره بشااون قضية  ماربور  ضد ماديسون   جون مارشال  الاتحادية الأمريكية

 ومنذ ذلا الحين أخذت المحكمة الاتحادية العليا ببس  رقابتها على دستورية.  3 3180 عام
إيماناً منها بونَّه . صريي يسمي لها بذلاالقوانين على الرغم من خلو الدستور الأمريكي من نص 

                                           

 . 94ساب ،   محمد علي سويلم، الرقابة على دستورية القوانين وت ور الأن مة السياسية، مرجع  1 

 .105 ، مرجع ساب ، داود الباز  2 

زهير وما بعدها. وللاطلاد على تفاصيل هذه القضية، يراجع:  22احمد كمال ابو المجد، مرجع ساب ،    3 
 وما بعدها. 78مرجع ساب ،  ، 1شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج
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من ح  القاضي بل من واجبه مباشرة تلا الرقابة لأنه يقع على عاتقه الفصل في المنازعات ومن 
ع البعي استناد القضاء الأمريكي في ممارسته رجِ وي  .  1 بينها التعار  بين القانون والدستور

أولها إقرار سيادة نصو  الدستور على مسوغات.  لسل ة الرقابة على دستورية القوانين إلى جملة
مبدأ الفصل وثالثها ، طبيعة الن ام الفدرالي الذ  تبنته الولايات المتحدة الأمريكية وثانيها، القوانين

السل ة  تفو . والتي نصت على:  بين السل ات بالإضافة إلى تفسير المادة الثالثة من الدستور
ما يقرره الكون ر   إلى محكمة عليا واحدة وإلى محاكم أدنى حس  القضائية في الولايات المتحدة
كان لها الأثر في تبني القضاء  وجود سواب  تاريخيةإلى  بالإضافة  وينشئه من وقت لآخر...
ت بي  القوانين غير الدستورية عن لامتناد على دستورية القوانين وا الأمريكي لفكرة الرقابة

 يتعل ، سنقسم هذا المبحث على م لبين: الأول، تي تمارسها المحكمةلتوضيي صور الرقابة الو . 2 
 على بالرقابة فيتعل ، الثاني الم ل  الاتحادية. أما الإدارية والقرارات القوانين دستورية على بالرقابة
لها في  أشرناسب  وأن ، الإدارية. أما طر  ال عن الدستورية وقراراتها الولايات قوانين دستورية

 الباب الأول.

  قوانين دس ورية على الرقابةا الأو  المطلب

على الرغم من كل الكت  والآراء التي طرحت حول موضود الرقابة على دستورية القوانين 
لكنها لم تميز بين حالتين مختلفتين: الامتناد عن ت بي  قانون اتحاد  لعدم ، في الولايات المتحدة

قانون إحد  الولايات مع الدستور الاتحاد . وإذا كان الدستور لم يلح  دستوريته وإعلان تمانع 
بصورة واضحة وصريحة ح  المحاكم الاتحادية في الامتناد عن تنفيذ القوانين غير الدستورية. 
فإنَّه لم يلح  أيضاً بشكل حاسم ح  المحاكم الاتحادية في إب ال قوانين الولايات المنضوية في 

رابعة من الأمر شكل واجباً ملزماً بالنسبة للمحاكم في سبيل ت بي  أحكام المادة الالاتحاد. إلا أن 

                                           

فرنسا والولايات المتحدة  مقدمة للقضاء الدستور  فيالوجيز في الدعو  الدستورية مع ، رفعت عيد سيد  1 
 .140،  2004القاهرة، ، دار النهضة العربية، 1، ،الأمريكية

مائة وأربعة عشر قانوناً  1983بلغ عدد القوانين التي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها في عام   2 
رقابة ، هشام محمد فوز  للمزيد من الاطلاد، ين ر: محلية. اتحادياً وألف وثمانية وثمانين قانوناً وأوامر 

، القاهرة، دار النهضة العربية، دستورية القوانين بين أمريكا ومصر مع تحليل الاحكام الدستورية في البلدين
2007  ،137 ،141. 
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لا يوجد أ  نص دستور  يع ي القاضي الح  في الرقابة على دستورية القوانين. إلا و .  1 الدستور
يبدو طبيتياً أن يقرر ما إذا كان نصاً تشريعي أقر ه و ، قول الح  أن و يفة القاضي هي في

الكون ر  أو برلمان أحد  الولايات أو عملًا تنفيذياً في حالة نزاد مع الدستور أو مع أ  مصدر 
آخر للحقو  ذا مرتبة أعلى من القرار التنفيذ . وتمار  هذه السل ة كل المؤسسات القضائية 

إلا في حالات خاصة ، ذلا المحاكم الفيدرالية تر  من واجبهان والتابعة للولايات. لأالاتحادية 
 . 2 مع دستور الولاية نفسها الولايةتترك لقضاء الولايات صلاحية تقدير دستورية قانون  واستثنائية

 محا 1857 عام  Dred scott V. Sandford  ساندفورد ضد سكوت دريد قضية كانت لقد
 واحداً  فيدرالياً  قانوناً  إلا القضية هذه قبل أب لت قد العليا المحكمة تكن لم القبول. حيث هذا اختبار
 مارشال خلف الذ ، تاني   روجر حرر فقد سكوت   دريد قضية في أما، ماربور    قضية في

 بح ره الدستورية سل اته تخ ى قد الكون ر  أنَّ ، مفاده الذ  المحكمة قرار، العليا للمحكمة رئيساً 
 حول القانوني للجدل حداً  ليضع الحكم هذا صدر ولقد، الأمريكية المناط  بعي في العبودية
 لهجوم العليا المحكمة وتعرضت حدته زادت قد الجدل أنَّ  الحقبة. غير تلا في العبودية مسولة
 واحتف ت الأزمة تخ ت ذلا فإن المحكمة من الرغم وعلى الشمال ولايات جان  من عنيق

ليا تر  أن مهمتها الع الاتحادية المحكمةفإن  وبذلا.  3 حقيقي تهديد دونما الأساسية بسل اتها
 لايات المتحدة للدستور الاتحاد .التوكد من ملاءمة القوانين الفيدرالية وقوانين الو  الأساسية هي
 الدستور تعديل قوانين أما، الجمهورية رئيس ويصدرها الكون ر  يقرها التي القوانين لذلا تراق 
 The  الدستور هو التعديل لأنَّ ، رئيسيين: الأول لسببين المحكمة لرقابة تخضع لا نهافإ الصادرة

amendment is constitution  العليا المحكمة رأسها وعلى المحاكم تمني لا لكي، والثاني 
 .عليه رقيبة وليست للدستور حامية فهي الدستور من أعلى سل ة

                                           

القانون الأعلى في   من الدستور الأمريكي على:" إن دستور وقوانين الولايات المتحدة هي 4نصت المادة    1 
الدولة، والقضاة في كل الولايات ملزمون باحترام ذلا، بالرغم مما قد يبدو مخالفاً في دساتير وقوانين الولايات 

 تبعاً  تصدر التي المتحدة الولايات وقوانين الدستور هذا "أنَّ  نصت على منه السادسة المادة إنَّ  المتحدة". كما
ين ر: جيروم أ. بارون و . توما  دينيس، الوجيز في القانون الدستور   بلاد"لل الأعلى القانون  هي تكون  له

، الجمتية 2، ،البقلِ غنيم ومراجعة هند  مص فى المبادئ الأساسية للدستور الأمريكي، ترجمة محمد 
 . 51-50،  1998المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 

 ، مرجع ساب ،  . 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  2 
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ة تعترف محاكم الولايات بون للقضاء الفدرالي صلاحية تقدير دستوري، على ن ا  معاكس 
سمى. يار الأالقاعدة القانونية والمت بالنسبة للدستور الاتحاد  الذ  يعد  قانون على مستو  الولايات 

قرارتها  . لانوغالباً ما تصدر قرارات الرقابة الدستورية عن المحاكم العليا وخاصة المحاكم الفيدرالية
صدر أالأمريكي. ومع ذلا نست يع أن نلح  أن قاضياً منفرداً الأكثر أهمية في تاريخ القضاء  هي
 . نحكماً يمنع بموجبه على وزير التجارة تنفيذ أمرِ تنفيذ  صادرِ عن الرئيس تروما 1952عام 

لقانون دول الأعضاء في الاتحاد وت بي  القانون  الاتحاديةأما بخصو  ت بي  المحاكم 
الاتحاد  من قبل الولايات. فيوجد إجماد حول ضرورة أن ي ب  قضاء الولايات كل النصو  

الصادرة عن المؤسسات الدستورية الفيدرالية بتفسير هذه النصو   والإجراءات، التشريتية والتنفيذية
حادية. وأن الولايات ملزمة هي الأخر  بت بي  مجموعة وفقاً للتفسير الذ  تعتمده المحاكم الات

 جان  من الدستورية على للرقابة تعرضت . وإلا 1 المبادئ التي تشكل القانون العرفي الفيدرالي
 مد  تفحص على تقتصر لا القوانين دستورية على الولايات قضاء رقابة لان .الولايات قضاء
 مع وقوانينها الولاية دستورم ابقة  تشمل أيضاً مد  الولاية. بل دستور مع الولاية قوانين م ابقة
لا  ذلا وكل، الاتحاد  الدستور مع الاتحادية القوانين م ابقة مد وكذلا ، الاتحاد  الدستور
 في الاتحاد  الدستور ت بي  الاتحاد  ما لم يراق  القضاء الفيدرالي الاتحاد وحدة لضمان يكفي

 مد على منه  25  المادة في 1789 لعام الفيدرالي القضائية السل ة قانون  نص . لذلا 2 الولايات
وسب  .  3 للولايات العليا المحاكم أحكام الاستئناف لمراجعة ب ري  العليا الاتحادية المحكمة سل ة

في الباب الأول عندما بينا اختصا    مارتن ضد هونترز ليسه وأن أشرنا إلى ذلا في قضية 
 المحكمة العليا الاستئنافي كمحكمة تمييز . 

العليا. بموج   الاتحادية المحكمة اختصا  ضي  من قد الكون ر  أنَّ  من الرغم على 
 أمام حائلاً  يقف لم أنَّ ذلا إلا، 1795-1794عشر للدستور والذ  تم عام " الحاد  التعديل
 الاتحادية المحكمة أرستها التي الاستثناءات من العديد الولايات. فهنالا وأعمال قوانين على الرقابة
 عائقاً  عشر الحاد  التعديل عدت، الأولى الاتحاد: مصلحة لحماية رئيسية ثلا  نواح من العليا
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 .ووكالاتها المحلية الحكومات ضد وليس وكالاتهاأو  الولاية ضد ترفع التي للدعاو   بالنسبة فق 
 تتنازل أن   يمكنها التي للولايات شخصية حصانة يمني نهأ باعتبار التعديل هذا عومل، وال:انية
 الفيدرالية. وهذا المحاكم أمام تتقاضى أن   الصريي بقبولها يجوز بحيث، الحصانة هذه عن صراحةً 
 الأكثر الاستثناء، ال:ال:ةو من قي.  غير انه يبدو إلا المحاكم أرضى أنه من الرغم على التفسير
 عندمابونَّه  المبدأ هذا يقضي حيث،  Young 1908 exparte - يونج  بمبدأ يتعل  أهمية

الولاية الرسمي. لأن  يمثل موقف لا التصرف هذافإن  دستورية غير بصورة المسؤولين أحد يتصرف
 القاضي لرقابة ستخضع وبالتالي، دستورية أخ اء ارتكاب يست يع بصفته الفردية المسؤول

 القانون  ت ور هذا في ساهم الدستورية. وقد الحقو   حماية في الأسبقية الفيدرالي الذ  تكون له
تتقاعس في  الملتزمة غير الولايات لكانت  يونج  هذا المبدأ وجود ولو لا الأمريكي الدستور  
 الولاية قوانين على الاتحاد  القانون  أعلويةفإن  وهكذا. الاتحاد  الدستور   للقانون  موحد ت بي 
 ولوائحها وقوانينها الولاية دستور تعار  إمكانية عدمإلى  حتماً  تؤد  التن يمية الإدارية وقراراتها
  . 1 الدستور الاتحاد  مع الإدارية

 الدستورية القوانين لتفحص الدستورية على القضائية الرقابة امتداد أنَّ ، الملاح ة تجدر
 والقوانين الشع  جان  من مباشر بشكل المشرعة القوانين بين فر   لا يعني، بالولاية الخاصة
 ومثال، الرقابة لهذه يخضعان فكلاهما، بوصفه ممثلًا عن الشع  قبل برلمان الولاية من المشرعة

 الاتحادية المحكمة قررت حيث، 1996عام  Romer V. Evans  إيفانس ضد رومر قضية ذلا
. دستور   غير يعد مباشر بشكل المشرد سنه الذ  لورادوو ك ولاية دستور تعديل قانون  أنَّ ، العليا
 بعدم الاتحادية العليا المحكمة حكمت حيث 1989عام   Quinn V. Millsap  قضية في وكذلا
المحكمة  تقتصر رقابة ولا. الاتحاد  الدستور لمخالفته الولايات إحد  في دستور نص دستورية
 الهيئات القرارات الإدارية والأوامر الصادرة عن تشمل بل، القوانين دستورية على العليا الاتحادية
 مقدر   عن الصادرة والقرارات، الولايات بحكومات الخاصة التعيين إجراءات مثل، التنفيذية
  . 2 المدرسية..... الخ  الممتلكات لاستخدام التعليمية الإدارات تضعها التي والقواعد، الضرائ 

 فإن الرقابة على، مهمة الاتحادية القوانين دستورية على الرقابة كانت إذا، نستنتج من ذلا
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 الاتحاد وحدة على تحاف  لأنها، أهمية أكثر تعد الولايات وأعمال سل اتها التنفيذية قوانين دستورية
 الرقابة لادساتيرها. ولكن هذه  وتعديل وضع في م لقة سيادة تملا الولايات تفككه. لذلا لا وعدم
شعبها.  وإرادة دستور الولاية فو   أضحت العليا المحكمة رأسها وعلى المحاكم الاتحادية أنَّ  تعني
شع  الولايات المتحدة  باسمأنشئ وأ قِر   هنلأ، الاتحاد  الدستور احترام بوجوب مقيدة الولاياتبل 

 ولم تقره كل ولاية بصفتها ولاية مستقلة.

  كومية )السلطة ال نفيذية(الأعما  الح على الرقابةا ال:ان  مطلبال

م نة  إلىيشير  هاطبيعة عمل أنفي  الأعمال الحكوميةالرقابة القضائية على  أهميةتبدو 
التجرد  صفتي إلى تفتقد عندما تصدر قراراتها الفردية ٍ  لأنها .القانون  لأحكامانحرافها ومخالفتها 

ان السل ة ، فضلا عن ذلا .يتصف بهما القانون الذ  تضعه السل ة التشريتية اللتين، والحياد
 .تجمع بين و يفة التشريع والتنفيذ بذلاو ، نفسهاب تنفذهاو الن ام  أوتضع اللائحة  التيالتنفيذية هي 

تمثل الرقابة القضائية على ولهذا   1 مبدأ المشرو يةبوحرياتهم ويخل  الأفراديهدد حقو   أمروهو 
جهة مستقلة تتمتع  إلى الأفرادبمقتضاها يلجو  إذ، للأفراد حقيقيةالسل ة التنفيذية ضمانة  أعمال

المخالف للقانون الذ  تتخذه السل ة  الإجراءالتعويي عن  أوتعديل  أول اء بضمانات متينة لإ
 فاعلة الرقابةولكي تكون  الأحوال.التعويي بحس   أو الإل اءوذلا عن طري  دعو  ، التنفيذية

 . 2 تكون السل ة القضائية مستقلة ومحاطة بضمانات كا ية لصيانة هذا الاستقلال أنومنتجة يلزم 

أن عمل المحكمة العليا يتم وف  آليات ومع يات أساسية نص عليها ، ما تقدممن خلال يبدو لنا 
وتها إنما كان وأن عمل هذه المحكمة منذ  نش، الدستور الأمريكي في مواده العامة وبصورة صريحة

فاستقلاليتها عن السل ة التشريتية يتم بشكل يكاد يكون مستقلًا نسبياً عن أ  توثير سياسي. 
ة وحياديتها في اتخاذها الأحكام القضائية بعيدةً عن تدخل السل ة التنفيذي، المتمثلة بالكون ر 

لها من المكانة والخصوصية المتميزة تجاه قضايا الشع   أع ى، الرئيس الأمريكيالمتمثلة ب
بوصفها تمثل قمة الهرم القضائي. ولهذا يمكن إيجاز الرقابة التي تتبعها المحكمة على ، الأمريكي

 أعمال السل ة التنفيذية بما يلي:
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 أولًا المعاهدا  الدولية. 

 لالقوانين. فه دستورية على الرقابة في العليا الاتحادية المحكمة اختصا  ثبت بعد أن
 أيضاً  الدولية المعاهدات دستورية تراق  أن   المحكمة لهذه

 في الاتحاد  الدستورإلى  بالنسبة المعاهدة موقع تحديد أولاً  ينب ي، على ذلا للإجابة 
 المحكمة موقف ذلا بعد نحدد ثم ومن، الأمريكية المتحدة الولايات في القانونية القواعد تدرج سلم
، الأمريكي الدستور من السادسة المادةإلى  الرجود ينب ي الدولية المعاهدات مرتبة ولتحديد .العليا

 جهة واضحة. فمن غير تبدو الدستورإلى  بالنسبة المعاهدات مرتبة أنَّ ، هاخلالوسيتبين لنا من 
 ما دام الدولية المعاهدة على الدستور علوية مفادها قاعدةإلى  تؤد  بونها المادة هذه تفسير يمكن

 المرتبة في الدستور تتساو  المعاهدة مع بونها هاتفسير  يمكن الأول. كما المقام في ورد قد الدستور
 التي الفيدرالية القوانين أ ، المتحدة الولايات قوانين  أنَّ   بارة صراحةً  ذكر النص ما دام، القانونية
 القول ولكن يمكننا . 1 للدستور تابعة المعاهدة بكون  يصرح ولم،  وجميع المعاهدات، له تبعاً  تصدر
 المحكمة رأسها وعلى للمحاكم تفسيرها ترك أمر للدستور بالنسبة الدولية المعاهدة مرتبة بونَّ 

نص على  قد ن الدستورالدستور. لأ بمستو   قانونية مرتبة لها تكون  أن   العليا. دون  الاتحادية
على المعاهدات التي تعقدها الولايات المتحدة مع الدول  ئهثلثي أعضاب قة مجلس الشيوخوجوب مواف

هذا يعني إن المعاهدة لا تصبي قانوناً و  . 2 الثانية منهالمادة  الفقرة الثانية من وذلا في، الأخر  
أشرنا إلى ذلا في وسب  أن .  3 نافذاً مالم يصاد  عليها مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه الحاضرين

 الفصل الساب . 

                                           

: على نصت المادة السادسة من الدستور الأمريكي  1   تبعاً  تصدر التي المتحدة الولايات وقوانين الدستور "هذا أنَّ
ين ر:  للبلاد" الأعلى القانون  تكون  المتحدة الولايات سل ة تحت تعقد التيأو  المعقودة المعاهدات له، وجميع

 149،  1977محمد فتوح عثمان، رئيس الدولة في الن ام الفدرالي، القاهرة، الهيئة المصرية العام للكتاب 
 وما بعدها.

شورة ، مستعينا بم" أ  الرئيس" تكون له السل ة"على:  الثانية من الدستورالمادة  نصت الفقرة الثانية من  2 
ين ر: حميد ."ثلثا عدد الشيوخ الحاضرين مجلس الشيوخ وموافقته في إن يعقد معاهدات بشر، إن يواف  عليها

 .256الساعد ، مرجع ساب ،  

في الن ام السياسي والدستور  للولايات المتحدة الأمريكية، سعيد السيد علي: حقيقة الفصل بين السل ات،   3 
حين لم يقرر مجلس  1979قد يرفي الكون ر  المعاهدة وهذا ما حد  في عام  -. 305،  مرجع ساب 

 للحد من الأسلحة  ين ر، لار  الويتز: مرجع  2الشيوخ شيئا في عهد الرئيس كارتر بصدد معاهدة سولت 
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 رفي بوضوح برز، 1957م عا  Reid V. Covert  كوفيرت ضد ريد قضية في
 الخامس الدستور   التعديل مع متعارضة لكونها دولية معاهدة ت بي  العليا الاتحادية المحكمة
 والقوانين للمعاهدات يجيز الدستور في نص هناك ليس السابقة لهذه الفردية. ووفقاً  بالحقو   المتعل 
 قد العليا الاتحادية المحكمة بونَّ  القول يمكن وبذلا.  1 الدستور أحكام احترام عدم لت بيقها المعتمدة
 فضلاً ، الفردية الحريات مجال في الدولية المعاهدات على الاتحاد  الدستور علوية مسولة حسمت
 الدولية والمعاهدات الفيدرالي القانون  بين الإلزامية القوة تساو   مسولةأيضاً  حسمت قد أنها عن

 الأمريكية المتحدة الولايات يعر  قد ما وهذا الساب  ينسخ اللاح  أنَّ  بحيث، للتصدي  الخاضعة
 المعاهدات بونَّ  تتجسد، الحاضر الوقت في المقبولة والفكرة .الدولية المسؤولية أ باء لتحمل

 تت ل  لا التيأو  الشيوخ مجلس عليها صاد  التي سواء أ ، الأنواد كل من الدولية والاتفاقيات
 القوانين كانت فإذا، عن ذلا دستورية. فضلاً  لقيود تخضع، التنفيذية كالاتفاقات التصدي  هذا مثل

 الداخلي الن ام في نافذاً  يكون  زمنياً  آخرهافإن  المعاهدة نصو  مع تتعار  الفيدرالية العادية
 Whitney V Robertson 1988 اتفا  أ  كان إذا  يما العليا الاتحادية المحكمة تقرر . ولم 

 .  2 بينهما تعار  حد  إذا الفيدرالي العاد  القانون  قوة له يكون  تنفيذ 

 ثانياًا القرارا  الأدارية والأوامر ال نفيذية 

قانون لتثير مسولة دستورية ، كما قدمت للمحكمة الاتحادية العليا، لم تكن قضية ماربور   
أتحاد . فهي مراجعة عادية ضد قرار إدار  ضمني برفي تبليغ ماربور  قرار تعيينه الصادر عن 

في  الرئيس الساب  آدامز قبيل التسل م والتسليم مع جفرسون بصفة قاضي سلم. ويعد الحكم الصادر
ان و  عليه لأن ما ، تلا الدعو  شهادة ميلاد حقيقة للسل ة القضائية في الاتحاد الأمريكي بح 

بل كان مؤشراً واضحاً لدور ، الحكم كان أبعد من مجرد تقرير ح  أحد القضاة في تولي منصبه
 . وبسب  هذا الحكم توكد 3 المحكمة العليا في الرقابة على دستورية القوانين الصادرة من الكون ر 

 أكد القضية هذه القوانين. ففي دستورية على الرقابة في الاتحاد  الأمريكي القضاء اختصا 
 قواعده تعلو ثم ومن العامة الإرادة عن التعبير يعد الدستور بونَّ   جون مارشال  المحكمة رئيس
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القوانين والقرارات الصادرة من  أنَّ  يعني الكون ر . وهذا فيها بما العامة السل ات أعمال كل على
 الذ  الأساسي المبدأ أقرت القضية دستورية. وهذه غير تكون  الدستور تخالف التي السل ة التنفيذية

ما نصت عليه الفقرة  وهذا الدستور في تفسير العليا السل ة صاح  يعد الاتحاد  القضاء أنَّ  مفاده
 جميع في الن ر الفيدرالية القضائية للسل ة يعهد أن    بقولها الدستور من الثالثة المادة الثانية من
 .  1  الدستور هذا أحكام  ل في تنشو التي والعدل بالقانون  المتعلقة القضايا

قبل  من الاعتراضات الأمر بدء في أثار قد العليا المحكمةات جاه  من أن الرغم على 
است اد مارشال تسجيل نقا، ضعف على ، ولكن بمبادرة خلا قة وذكية، السياسية المؤسسات

ريتية والتنفيذية دون خصمه  الرئيس جفرسون  وإعلان سمو المحكمة العليا على السل تين التش
وذلا من خلال اجتهاد المحكمة بإعلانها عدم ، سل ة رقابية عليا باعتبارهاالتعر  لأية مخاطر. 

  من قانون التن يم القضائي لعام 13صلاحيتها بقبول طل  ماربور  بسب  عدم دستورية المادة  
الدستور. والتي تعد المحكمة مبدئياً محكمة لتعارضها مع الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ، 1789

فإنَّه ليس من ، استئناف وإذا كان الدستور قد خص المحكمة الن ر ببعي القضايا كمحكمة بدء
صلاحية الكون ر  إضافة صلاحيات جديدة إلى المحكمة. وبهذا الاجتهاد تمكن مارشال من 

ابة بعي أعمال في رق، ح  المحاكموأهماا تحقي  كل المبادئ التي كان يريد التوكيد عليها 
التنصل من إلزام المحكمة العليا بتنفيذ أحكام قانون التن يم القضائي لعام السل ة التنفيذية. و 

 Stwart V (. رغم إنها سب  ان أكدت على دستوريته في قضية ستيورات ضد ليرد1789

Laird .  الخضود لقانون يتجاوز  وحقها بعدم .ح  المحكمة بالرقابة على دستورية القوانينو
 . 2 الصلاحيات التي أع اها الدستور للسل ات الاتحادية

وبذلا تمكنت المحكمة العليا من تحديد مباد  واضحة لأسس العلاقة بين المحكمة العليا 
 التي الحقو   أصبحت الوقت والسل تين التشريتية والتنفيذية من جهة ثانية. وبمرور، من جهة
 بها تقر أموراً  القرار صنع عملية في البارزة العليا الاتحادية المحكمة كانةمارشال وم بها طال 

                                           

ين ر: جيروم أ. بارون و . توما  دينيس، الوجيز في القانون الدستور   المبادئ الأساسية للدستور   1 
متية المصرية لنشر المعرفة والثقافة ، الج2، ،البقلِ غنيم ومراجعة هند  مص فىالأمريكي، ترجمة محمد 

 . 51-50،  1998العالمية، القاهرة، 
 . 83، 84، مرجع ساب ،  1جزهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ين ر:   2 
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  الأميركيين. الأخر  وعامة الدولة مؤسسات

 تفو  التي التفويضية القوانين، أيضاً  لتشمل المحكمة تمتد رقابة أنَّ إلى  الإشارة تجدر
أو  اللوائي إصدار طري  عن التشريتية الاختصاصات بعي ممارسة الولايات المتحدة في رئيس

 التفويي. فهذه بذلا الدستور تصريي عدم من الرغم على القانون  قوة لها التي الإدارية الأن مة
 عليها التصدي  قبل التفويي لقانون  م ابقتها تفحص حيث من المشرو ية لرقابة تخضع الأن مة

 قوة لها قرارات فتصبي عليها التصدي  بعد أما عادية إدارية قرارات تعد لكونها الكون ر  جان  من
 .  1 الدستورية للرقابة تخضع ثم ومن القانون 

 قضيتي خلال من التشريعي بمرحلتين: الأولى للتفويي بالنسبة المحكمة موقف ةمر 
 Calrk. Field V  1892 لعام  Unites States V Shreveport grainand elevators 

Co  أنَّ  الواضي منبونَّه  .القضيتين كلتا في العليا الاتحادية المحكمة قررتإذ  1932 لعام 
 ن ام وبناء سلامةإلى  بالنسبة حيو   مبدأ فهذا فيها التفويي يمكن لا للكون ر  التشريتية السل ة
 نشا، لازدياد نتيجة ت ور ما سرعان الساب  الوضعفإن  ذلا ومع. الدستور حدده الذ  الحكم
 العليا المحكمة توييدإلى  الحقيقة في أدت التي العملية الاعتبارات من العديد وقيام وتنوعه الدولة
 إذ قررت، 1940عام السابقة المعروفة في بموج  وذلا التشريعي التفويي في الكون ر  لسل ة

 لا حتى ضرورة يعد 1932 عام منذ التشريتية لاختصاصاته الكون ر  تفويي  بونَّ  المحكمة
 دستورية أقرت العليا المحكمةفإن  . وبذلا منه فائدة لا أمراً  التشريتية السل ة ممارسة تصبي

 أ  حال حاله التفويي قانون  بونَّ ، لنا يتضي وهكذا.  2 معينة وضواب  بشرو، التشريعي التفويي
 الاتحادية العليا.  المحكمة تمارسها التي الدستورية على للرقابة يخضعآخر  اتحاد  قانون 

                                           

 . 386ين ر: عصام سعيد عبد أحمد، مرجع ساب ،    1 

 مباشرتها أثناء التنفيذية السل ة بها تتقيد كي الكون ر  يضعها مناسبة ضواب  هنالا يكون  أن   بد لا-1  2 
 التي الخاصة الهيئاتإلى  التشريتية الاختصاصات تفويي إمكانية عدم -2التفويي.  محل للاختصا 

 السل ةإلى  اختصاصاتها بعي بتفويي التشريتية السل ة تقوم أن   يتضمن -3العام. القانون  لأحكام تخضع
 السل ة هذه الأخر  داخل بالتفويضات يتعل   يما قانونية مشكلات التفويي هذا من ينشو لا وأن   التنفيذية
 الإجراءات قانون  بموج  العمل ضرورة -4الآخر.  البعي مع بعضها التفويضات تتضارب لا أنَّ  بمعنى
 السجل التشريعي، في التفوييإلى  استناداً  تصدر القرارات، التي نشر من يت لبه وما الفيدرالي الإدارية

 يج  مقبولاً  ضاب اً  التفويي قانون  في العليا المحكمة تراق  وبذلا. مسبقاً  يحددآخر  سجلأو  لفيدراليا
ين ر: بشار عبد الهاد ، التفويي في للمزيم من الاطلاد . التنفيذية السل ة أساسه على تحاس  حتى توافره

 وما بعدها.  84،  1982الأردن،  -، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان 1الاختصا   دراسة مقارنة ، ،
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 أنَّ  فضلًا عن، الحكومة تصدرها التي الإدارية القراراتإلى  العليا المحكمة رقابة تمتد 
أن   لها لا ينب ي . والتيالاتحاد الرئيس بموج  الدستور والتشريع  يصدرها التي التنفيذية الأوامر

 لها قوة قانونية ملزمة . لأنتخالف القواعد الدستورية والتشريتية التي تصدر بموجبها هذه الأوامر
 وعلى المحاكم ان يكون أمام بهذا الصدد ملاح ته تجدر ومما.  1 وتنشر في السجل الفيدرالي

 بدلاً  القانوني الأسا إلى  بالاستناد الإجراءاتأو  القرارات هذه إب ال خيار العليا المحكمة رأسها
 .  2 الدستور وبين بينها توس  الذ  القانون  القرارات هذه خالفت إذا وذلا الدستور   الأسا  من

بمنع لجوء  يقضي  3 تنفيذياً  اً في الآونة الأخيرة اصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترام   أمر 
المهاجرين الذين يدخلون البلاد ب ريقة غير مشروعة. وأعلن أن المسؤولين سيتعاملون فق  مع 
طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يقدمون أنفسهم عند نقا، دخول رسمية. مما دفع جماعات مدافعة 

في  لجزئيةالمحاكم ا أمام أحد  عن الحقو  المدنية إلى رفع دعاو  قضائية ضد الرئيس ترام 
محكمة في تشرين الثاني من ت الأن قراره ينتها قانون الهجرة. فوصدر  . معتبرةً سان فرانسيسكو

بهذا يقيد مؤقتا قواعد اللجوء على مستو  البلاد. فتم ال عن و  قراراً يؤيد الأمر الرئاسي، 2017العام 
رفضت و ، ر القضائي الصادرنقضت بدورها القرا أمام محكمة استئناف الدائرة التاسعة والتيالحكم 

 القضائي السماح بت بي  أمر الرئيس بشون منع لجوء المهاجرين. ووصفت وزارة العدل الحكم
وطلبت من محكمة الاستئناف السماح بت بي  سياسة ترام  أثناء سير الدعاو  ، بالا"عبثي"

لا سيما ، ، مبادراته السياسيةمتهما إياها بإحبا، القضائية. وقام ترام  مرارا بمهاجمة الدائرة التاسعة
  .بشون الهجرة

يقضي  أمرً تنفيذياً   4 أصدر الرئيس الأمريكي  دونالد ترام  ، 2017في كانون الثاني/  
بمنع مواطني سبع دول مسلمة  العرا  وإيران وليبيا والصومال السودان وسوريا واليمن  من دخول 

أثار احتجاجات دولية وإدانات من من مات الدفاد عن حقو  الإنسان. وبات  مماالولايات المتحدة. 
بإمر الرئيس هذا الأمر محور عدد كبير من دعاو  أمام هيئات قضائية مختلفة. حيث تم ال عن 

                                           

 . 18ين ر: روبرت أ. كارب ورونالد ستيدهام، مرجع ساب ،    1 

 . 371عصام سعيد عبد أحمد، مرجع ساب ،  : ين ر  2 
 .5/8/2019، تاريخ الزيارة:  /https: //arabic. sputniknews. com/world  ين ر: الموقع الالكتروني: 3 
 :الالكتروني الخا  بشبكة النبو المعلوماتية ين ر: الموقع  4 

  https: //annabaa. org/arabic/reports/9774 :10/8/2019، تاريخ الزيارة. 

https://annabaa.org/arabic/reports/9774
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 جيمس  فوصدر القاضي الفيدرالي، المحكمة الفيدرالية في ساتيل محاكم الجزئيةالأحد  أمام  هذا
 عوأصبي قرار المحكمة نافذاً على جمي، ضي بالتعلي  المؤقت لأمر الرئيسحكما يق، روبارت 

الأراضي والولايات الأمريكية. وأكد على السماح لرعايا الدول السبع وكل اللاجئين الذين يحملون 
توشيرات صالحة أو إقامة دائمة  ب اقة خضراء  الدخول إلى الولايات المتحدة. مما دفع الخارجية 

ألف توشيرة  60إلى الإعلان من جهتها عن تعلي  العمل بإمر الرئيس من سح  نحو الأمريكية 
، طعنت وزارة العدل الأمريكية بالحكم أمام محكمة استئناف الاتحادية في العاصمة واشن ن .دخول
لأن الأمر ، وإعادة العمل بالح ر الذ  فرضه الرئيس  روبارت إل اء قرار القاضي ، طالبةً 

من ضمن صلاحياته الدستورية ومن مسؤولية الرئيس حماية الوطن والشع  التنفيذ  هو 
الأمريكي. إلا أن محكمة الاستئناف رفضت ذلا وأيدت قرار المحكمة القاضي بتعلي  العمل 

أعلنت بعي الدول الأجنبية من جانبها إنها تلقت إخ ارا من ، أضافة إلى ذلا .بالأمر التنفيذ 
إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشركات ال يران يفيد بتعلي  قرار الرئيس بح ر سفر 

 مواطني سبع جنسيات والسماح لهم بالسفر على ال ائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة. 

 الأبيي لرئيس الذ  ندد بالقضاء الفدرالي. ووعد البيتمثل هذا القرار انتكاسة أخر  ليعد  
 ن خلالمأ  استئناف  تمييز  هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. . بالرد على هذا الإجراء

 الأهمية من خا  جان  على الجمهورية رئيس يصدرها التي العليا بتفحص الأوامر قيام المحكمة
 ةدستوري عدم بخصو  العليا الاتحادية المحكمة أصدرتها التي الأحكامفإن  ذلا من الرغم وعلى
غالباً ، ولفكما ذكرنا سابقاً في الباب الأالأحكام.  من قليل بعدد وتتجسد نادرة هي الر ساء قرارات

رجة م الدما تؤيد المحكمة الاتحادية العليا الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الاتحادية  محاك
تحادية ة الاالثانية  لأن الأحكام أو الآراء المخالفة التي تصدر عنها هي نادرة بالمقارنة مع المحكم

ستئناف لأن محاكم الايها. لد أن الحسم الحقيقي للنزاعات والدعاو  يتمالعليا. لذلا يؤكد البعي 
 .ملزمة بت بي  السواب  القضائية للمحكمة العليا

 

 على تقتصر لا  Regulations  الأن مةأو  اللوائي إصدار سل ة أنَّ  الملاح ة تجدر 
 الإدارية الوكالاتأيضاً إلى  تمتد بل، الاتحادية للقوانين الأول التنفيذ  المسؤول بوصفه الرئيس
 يعين حيث التنفيذية السل ة من جزء هي التي العادية الإدارية بالوكالات يسمى ما كفهنا .الفيدرالية
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 وكالة مثل المستقلة الإدارية الوكالات ومن أهمها، الجمهورية رئيس قبل من وأعضا هار سا ها 
 بصورة السل ة وتخويلها إنشا ها يتم التي،  Environment protection agency  البيئة حماية
 ما غالباً  الوكالة لعمل السل ة تخول التي القوانين وهذه، الكون ر  يقرها قوانين بموج  صريحة
 الوكالات قبل من بكفاءة تنفيذها يتم حتى، اللازمة التفاصيل من الكثير وت فل مبهمة تكون 

 هذه تعززأو  تكمل للت بي  عامة قواعد تتضمن أن مةأو  لوائي إصدار طري  عن المستقلة
 .وهكذا 1 الإدارية الإجراءات قانون  في مثبتة لإجراءات وفقاً  تصدر اللوائي هذه أنَّ  علماً  .القوانين
 الأن مة تصدر عندما تبتيةأو  فر ية تشريتية و يفة تمار  المستقلة الإدارية الوكالاتفإن 

 تمار ، ذلا عن فضلاً  .تنفيذهاأو  ت بيقها مسؤولية الوكالات تلا تتحمل التي القوانين لإعمال
 يعقد حيث، بلوائحها المتعلقة الأطراف بين الحية المنازعات في قضائية شبه أعمالاً  الوكالات هذه

، درجة أعلى وكالة أمام للاستئناف قابلاً  مبدئياً  قراراً  ويصدر استماد جلسة الإدار   القانون  قاضي
 تخضع التي الاتحادية الاستئنا ية المحاكم أمام غالباً  تبدأ قضائية رقابة ذلا يلح  أن   ويمكن
 دستوريتها مراجعة صلاحية المحاكم لهذه يكون  حيث، العليا الاتحادية المحكمة لمراجعة أحكامها

 غير القانون  لسقو، تبعاً  الن ام  يسق  عليه تستند الذ  القانون  دستورية مراجعة طري  عن 
 القانون  مع ت ابقها مد  تفحص حيث من أ  الضي  بالمعنى مشروعيتها وكذلا،  الدستور  
  :قضية ومن ابرز القضايا التي ن رتها المحكمة العليا.  2 البرلماني

Sawyer Youngstown Sheet. V. and Tube Co . 

 أمراً  أصدر عندما الدستور انتها قد ترومان الرئيس أنَّ  المحكمة أعلنت 1952في العام  
.  3 الكورية  الحرب خلال عمالها أضرب التي الصل  مصانع بالاستيلاء على المركزية للحكومة
 1974 لعام (.Nixon United States V  نيكسون  ضد المتحدة الولايات قضية في وكذلا
 احتجازه في دستورية سل ةإلى  يستند لا نيكسون  الرئيس نَّ وب العليا المحكمة قررت حيث

، الفيدرالية المحاكم إحد إلى  تسليمها ورفضه، يتووترغ بفضيحة المتعلقة، محادثاته لتسجيلات

                                           

 1  See: Susan Welch and others, Understanding American Government, op. cit., pp. 

369-371 . 
 . 99 -98ين ر: توني م. فاين، مرجع ساب ،    2 
 . 184؛ لار  الويتز، مرجع ساب ،  233، 232ين ر: لورانس بوم، مرجع ساب ،    3 
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 يتعر  أن   خشي الذ  نيكسون  باستقالة التسب  في العليا المحكمة مساهمةإلى  ذلا أد  وقد
 القرار. لهذا أذعن لذلا المحكمة قرار بتحد  قام إذا البرلمانية للمحاكمة

 تتلخص التي، 1997 عام  Paula Jones. Clinton V  كلينتون  ضد جونز باولا قضية
 قبل ارتكبوها التي الشخصية أعمالهم عن الحكم سدة في هم الذين الر ساء مقاضاة إمكانية بمد 
 نشوت قدف، مدنية  لدعو   موضوعاً  الر ساء أعمال تكون  أن   يمكن أ  .الرئاسي المنص  توليهم
 ولاية في مو فة وهي، كلينتون  الرئيس ضد جونس باولا وجهتها التي الاتهامات عن القضية هذه

 غير بإعمال القيام ل ر  مالية سلفأو  مبالغ لها قد قدم كانبونَّه  كلينتون  إذ اتهمت، اركنسا 
 أثر عدم على عوقبت وقد الولاية هذه على حاكماً  كان عندما 1991 عام في مشروعة. وذلا

 المحكمةإلى  القضية وصلت وعندما، قا ٍ  بشكل ومعاملتها تر يعها بعدم المبالغ لهذه استلامها
 من حصانة في يكون  لا منصبه في يزال لا الذ  الرئيس بونَّ  بالإجماد المحكمة هذه أقرت العليا

 استندت وقد الرسمية غير أعماله جراء من نشوت التي الأضرار عن الخاصة المدنية الدعاو  
 على .وفضيحة ووترغيت الصل  مصانع على الاستيلاء سابقتيإلى  القضية هذه في المحكمة
 أنَّ  من الرغم على كافة الرسمية الرئيس أعمال تراجع أن   وقت أ  في تست يع المحكمة أنَّ  أسا 
 يكون  أن   البديهي فمن ذلا لها كان فإذا، نفسه عن للدفاد الرئيس طاقة من تستنزف الدعاو   هذه
 . 1 منصبه توليه على السابقة الرسمية غير أعماله على تحكم أن  أيضاً  لها

  .المطلب ال:الثا موقف المحكمة التحادية العليا من مبدأ الف   بين السلطا 

المختلفة في  والأجهزةمبدأ الفصل يهدف إلى توفير نود من الرقابة على عمل السل ات 
ويحق  حالة من ، هذه السل ات لخدمة المجتمع أداءالدولة وهذا يؤد  بدوره إلى ت وير وتحسين 

نصت من الدستور الأمريكي نلاح  ان المادة  السادسة  لذا .  2 فئات المجتمعالتوازن بين مختلف 
على اعتماد مبدأ تسلسل القواعد القانونية لتوكيد التراب  بين السمو الماد  للدستور والرقابة على 

 فهو ي عد  ، لأنَّ هذا التراب  ضرور  جداً في كل  الأن مة السياسية الديمقراطية، دستورية القوانين
                                           

 1  See: George Mckenna, The Drama of Democracy, 3rd edition, McGrawhill, U.S.A., 

1998, p. 267 . 
 Googleموقع  الإنترنيتين ر: على شبكة   2 

.16/9/2019، تاريخ الزيارة:  http // www. Majalisna. Com / showflat. Php, 2005 . 
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وهذا ما دعا ، الضمانة الأساسية للتوازن الدقي  بين السل ات على وف  ما رسمه الدستور الاتحاد 
وإقرار الرقابة على ، الذين كان لهم دورٌ كبيرٌ في إقرار الدستور الاتحاد ، إليه الإباء المؤسسون 

الممكن أن  يسن   منإذ ، غير معصوم من الخ و الكون ر بونَّ ، معلَّلين ذلا دستورية القوانين
 مع الذ  يفتر  أن  تتواف  القوانين، تشريعات خاطئة تتناقي ومبدأ السمو الماد  للدستور

من شونه  سيء التقديررا   سياسية غير حكيمة يمليهاالدستور. وان الرئيس قد يمار   نصو 
السل ات  منعلا بدَّ من وجود سل ة قضائية و يفتها ، ومن أجل ذلا.  1 تعريي البلاد لمخاطرة
كان لها . والتي وتمثلت هذه السل ة القضائية بالمحكمة الاتحادية العليا، من تجاوز صلاحيتها

ت ور الدستور  والديمقراطي والاقتصاد  الذ  شهدته الولايات في ال كبيرةالهمية الأبالغ و الالأثر 
نلاح  انه ، تور الأمريكيوعند التمعن بنصو  الدس.  2 المتحدة منذ نشوء الاتحاد حتى يومنا هذا

العليا  الاتحادية استندت إليها المحكمةواسعة.  ذات صيغ عامة تحمل في طياتها معاني ودلالات
مما ساعدها ذلا على التوسع في التفسير وفقاً لما تقتضي المصلحة ، في تفسيرها لمواد الدستور

ات. زت من مبدأ الفصل بين السل ولهذا نجد ان المحكمة الاتحادية العليا قد عز العامة للبلاد. 
 نماذج لبعي القضايا:  .وهذا واضي من خلال قراراتها

 .  Hamdi V. Ramsfeld , 1243. U. S. 2633 / 2004   3 الأولىا  قضيةال

 : Cold Water v. carter 444. u. s. 996 (1979)ا ال:انيةالقضية 

  اصدر قرار عام كارتر جيمي الرئيس الأمريكي ان  -تتلخص وقائع هذه القضية 
اعتر  على  الذ ر   دون موافقة الكون، مع تايوان المشترك معاهدة الدفاد بونهاء "1979"

وجدت ان المسالة سياسية صرفة  التيالعليا و  الاتحادية للمحكمة الأمروتم رفع ، تصرف الرئيس
المحكمة عن ن ر  فاعتذار.  4 وهي من اختصا  الرئيس وليس هناك مجال للمراجعة القضائية 

                                           

افيد كوشمان كويل. الن ام السياسي في الولايات المتحدة، ترجمة توفي  حسي ، مكتبة المتنبي ب داد،   1 
 144 . 

زهير شكر. الوسي  في القانون الدستور ، الجزء الأول: القانون الدستور  والمؤسسات السياسية  الن رية   2 
 . 58-56،  1994العامة والدول الكبر  ، المؤسسة الجامتية للدراسات والنشر والتوزيع، ال بعة الثالثة، 

رها المحاكم تدخلًا بعمل القضاء وبالتالي يؤثر استناداً لمبدأ استقلال القضاء. يعتبر تحديد القضايا التي تن   3 
سب  وأن أشرنا لهذه القضية في الباب الأول عند بحثنا للاختصا  الاستئنافي للمحكمة على استقلاليته. و 

 العليا.
 .22/9/2019، تاريخ الزيارة: ,http // www. Oyez. Org / oyez/ case الإنترنيتين ر: على شبكة   4 
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 في الن ام الأمريكي.  السل ات بين مبدأ فصل قراراها هذا عززمما  القضية

 :  Insv. chadba. 462. u. s. 919 (1983)  1ا ال:ال:ةالقضية 

وبعاد ب اً ر اقر اصدر  "1983الأمريكي عام " المدعي العامان  -القضية وقائع هذه تتلخص
ولكن هذا القرار جمد على أسا  . قانون الهجرة والجنسيةاستنادا إلى ، شخصاً يدعى  شادها 

. العليا الاتحادية المحكمة الذ  أصدره الكون ر . تم ال عن بالفيتو التشريعي أمام الفيتو التشريعي
ينتها مبدأ  لأنه،   غير دستور  Legislative vetoان الفيتو التشريعي  بأصدرت قرارها والتي 

كبي لتشريتية  أداة هو  بارة عن  -ان الفيتو التشريعي -قراراها هذا . معللةالفصل بين السل ات
قرار متزامن من قبل احد المجلسين أو كليهما غير  إصدارجماح السل ة التنفيذية من خلال 

 .  2 معايير دستورية واضحة  رغم انتهاكهن الكفاءة الحكومية يحسبقصد ت، دستور  

 : Clinton v. city of New york , 524. u. s. 417(1998)ا الرابعةالقضية 

ح   صلاحية خدماست  بل كلنتون  الرئيس الأمريكي  ان -هذه القضية وقائع تتلخص 
الرئيس الح  في يمني بموج  قانون ". 1997وازنة لعام "بعي فقرات قانون الم بإل اء النقي

في  لمؤسساتا لبعي ذلا ضررً  نتج عن. و ل اء بعي الفقرات من القانون الذ  يعر  عليهإ
أمام محكمة الولاية العليا. والتي بدورها  الرئيس مما دفعها إلى الاعترا  على قرار، ولاية نيويورك

، العليا فسرت القانون بونَّه غير دستور . مما دفع حكومة الولاية إلى ال عن أمام المحكمة الاتحادية
يكون بذلا قد عدل القوانين ، لموازنةقانون امن  بعي الفقرات بإل اءالتي رأت ان قيام الرئيس و 

التي . و القسم الثاني من الدستور من  7-الفقرة  الأولى/وهذا انتهاك واضي للمادة أحاد . بشكل 
لرئيس االذ  يمني  قانون . لذا فإن الكلياعلى القانون أو نقضه  ةدقامصال الرئيس ح  نميت

 .  3   غير دستور يكون قانون  من أ  فقراتالبعي  نقي صلاحية

أنَّ الآباء ، يتضي لنا بجلاء، من خلال قراءة متونية لنصو  الدستور الأمريكي 

                                           

، تاريخ http // en. Wikipedia. Org /wiki/ Mississppi v. Johnson قع الالكتروني:المو  ين ر:  1 
 .22/9/2019الزيارة: 

 .22/9/2019، تاريخ الزيارة: ,http// supct. law. cornell. Eduالموقع الالكتروني:ين ر:   2 

، .,http// en. wikipedia. Org / wiki/ clinton. v. city of New York الموقع الالكتروني: ين ر:   3 
 .30/9/2019تاريخ الزيارة: 
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 ن رية اعتنقوا بل إنهم، المؤسسون لم يدر بخلدهم ترجيي أ  سل ة من السل ات على الأخر  
من السل ة التنفيذية نداً للبرلمان. وبذلوا قصار  الجهد من أجل أن   وجعلوا، السل ات بين الفصل

ألا وهي ، فجا وا بن رية أخر  مكملة لن رية الفصل بين السل ات، يحف وا لهذا التوازن ديمومته
والتي تضع في يد كل سل ة بعي الضواب  التي تست يع من خلالها الحد ، ن رية الرقابة والتوازن 

 من تجاوز السل ة الأخر . 
إذ أباح له ، صاتهرية يشارك الكون ر  في اختصانر  أنَّ رئيس الجمهو  -من جان 

فضلًا عن ذلا له دعوة ، لكبي جماح السل ة التشريتية، الاعترا  على القوانين ح  الدستور
جد أنَّ ن -ومن جان  آخرالكون ر  إلى جلسات استثنائية في حالات ترك تقديرها للرئيس. 

تعيين وذلا من خلال وجوب موافقة مجلس الشيوخ على ، يشارك الرئيس في سل اته، الكون ر 
صنع  وهذا يعني مشاركته في، فضلًا عن موافقته أيضاً على عقد المعاهدات، المو فين الفدراليين
د قا، حدةنجد أنَّ الت ور الدستور  الذ  حد  في الولايات المت، إلى ذلا إضافةالسياسة الخارجية. 

ت ورية سواء كانمني للسل ة القضائية سل ة الفصل في المسائل التي تثار حولها شبهة اللادست
 .التشريتيةهذه الأعمال صادرة عان السل ة التنفيذية أو 

إن هذه المحكمة وإن كانت في بعي ،  1 "الدكتور أمين عاطف صليبا الأستاذ: "يقول 
إلا  أن ، الأحيان قد اتجهت نحو تنصي  نفسها قي مة على الدستور بحيث تقرر هي مانية مضمونه

ويجد فيها ، من الرأ  العام الأمريكي الذ  يدعم قرارات تلا المحكمةموقفها هذا كان بدعم كامل 
نص عليها الدستور الأمريكي. وليس أدل على الثقة  التيالتجسيد الحقيقي لضمانة حقوقه وحرياته 

التي تتمتع بها السل ة القضائية في أمريكا من قبل الرأ  العام ولاسيما قضاة المحكمة العليا سو  
سعادتكم أو سيادتا أو فضيلة  Yourhonor- التي ي لقها الشع  الأمريكي تلا التسمية 

  .القاضي 

 المبحث ال:ان 
 النموذج الفرنس  

بعد إن بينا صلاحيات المجلس الدستور  ونود الرقابة التي يمارسها في الفصل الثاني من 
  61المادة ف، مراجعة المجلس الدستور  تختلف وفقاً لمجال صلاحيته الباب الأول. لا ح نا  أن

                                           

 .172، 173أمين صليبا، مرجع ساب ،  ين ر:   1 
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 بحالتين:اختصاصات المجلس الدستور  في مجال الرقابة  حددت، من الدستور

 ا أولًا الخ  اص الوجوب 

رر ليق، تلقائياً على القوانين قبل إصدارها ممارستها المجلس الدستور   على يتعينالتي 
ن مة  الأ وأن مة الجمتية الوطنية ومجلس الشيوخ منها القوانين الأساسية، رمد  م ابقتها للدستو 

 بقاً.وهذا ما بيناه سا فونه يمتنع عن وضعها موضع التنفيذ.، فون تبين له مخالفتها، الداخلية 

  ثانياًا الخ  اص الجوازق 

. لذلا ء نفسهلا يست يع المجلس الدستور  التصد  للقانون غير الدستور  وفحصه من تلقا   
بعد إقرار القانون في ، للمجلس الدستور  للن ر في القوانين العادية يجوز أن ينعقد الاختصا 

أو ، أو رئيس الوزراء، من قبل رئيس الجمهورية، البرلمان وقبل إصداره. حيث يمكن المراجعة بشونه
  من الدستور. 61المادة وقد بينت الفقرة الأولى من  أو ستين نائباً أو شيخاً.، مجلسي البرلمان

أما بشون الانتخابات التشريتية يمكن مراجعة  . 1   للمجلس الدستور  الجواز   حالات الاختصا  
وفي الانتخابات الرئاسية  يمكن مراجعة المجلس ، المجلس الدستور  من قبل الناخبين والمرشحين

حين. وفي الاستفتاء تتم المراجعة من قبل الناخبين من قبل المحاف ين والناخبين والمرش
والمحاف ين. أما بخصو  التعار  فتتم المراجعة من قبل الجمتية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو 

المختص فتتم مراجعة المجلس الدستور  من قبل اللجنة ، وزير العدل. وبالنسبة للنفقات الانتخابية
. أما الحكومة فتست يع مراجعة المجلس للن ر في تجاوز  2 بمراقبة حسابات الحملة الانتخابية

بيد أن الذ  يهمنا في .  3 والدخول في مجال صلاحيات السل ة التنفيذية، القانون مجال التشريع
، هي الرقابة التي يمارسها المجلس على صلاحيات السل تين التشريتية والتنفيذية، هذا المبحث

 ت الدولية وهذا ما سنبحثه من خلال م لبين. والرقابة على دستورية المعاهدا
                                           

 .55، 56عبدالعزيز محمد ساليمان ن م الرقابة، مرجع ساب ،   ين ر:  1 
 .183عصام سليمان، الأن مة البرلمانية، مرجع ساب ،   ين ر:  2 

للن ر  يما إذا كان قانون من القوانين الدستور ،  ي ل  انعقاد المجلس يجوز لرئيس مجلس الوزراء أنحيث   3 
  34يدخل في المجال التشريعي أم في المجال اللائحي طبقاً لنص المادة  1958الصادرة بعد العمل بدستور 

 سجليجوز للحكومة أثناء مناقشة مشرود أو اقتراح قانون أمام البرلمان أن تلجو إلى المكما  من الدستور.
اختصا  البرلمان، وإنما في اختصا  الحكومة،  الدستور  ليحدد ما إذا كان مشرود القانون لا يدخل في

عبدالعزيز محمد  للمزيد من الاطلاد ين ر: لاف بين الحكومة والمجلس النيابي.خوعلى المجلس أن يحسم ال
 .56ساليمان: ن م الرقابة، مرجع ساب ،  
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 . ا الرقابة على توزيع ال لاحيا  بين الحكومة والبرلمانالأو المطلب 
 العلاقة بشون وقانوني دستور   بانقلاب جاء قد 1958 لعام الخامسة الجمهورية دستور إنَّ  

 الاختصاصات لتقسيم جديداً  نم اً  استحداثه خلال من والتنفيذية. وذلا التشريتية السل تين بين
 وغير م لقة سيادية سمة والرابعة ذا الثالثة الجمهوريتين  ل في القانون  كان أن   بينهما.  بعد
 ذا الخامسة الجمهورية دستور من  1  1فقرةال/37  المادة بموج  فإنَّه أضحى، معين محددة بمجال

 مسائل من عداها ما وترك، الدستور من  2  34  المادة مع مها ذكرت معينة بمسائل محددٍ  مجالً 
 العاد  من التدخل في المجال المشرد منع الفرنسي الدستور   المشردفإن  اللائحي. وبذلا للتن يم

يؤمن المجلس الدستور  رقابته على توزيع الصلاحيات ليس  حيث،  3  التن يمي المستقل للحكومة
بل وأيضاً من خلال المادة ،  4   فحس 41  والمادة  37استناداً إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة  

 61  5  . 

ة هذه المواد الثلا  وكونها تشكل ثلا  وسائل تمكن الحكوم عدألا أنه من غير الدقي  
 من ن ا  محدد. فالحقيقة هي أكثر غموضاً وتعقيداً كما سنلاح  من خلالمن إبقاء القانون ض

  .دراستنا في المواد الثلاثة

                                           

تكون المسائل غير تلا التي تدخل في ن ا  اختصا  القانون مسائل "   على: 1الفقرة /37  نصت المادة  1 
يجوز تعديل الأحكام ذات المنشو القانوني والتي صدرت في مثل هذه الأمور بموج  مرسوم يصدر  .للوائي
 ر حيز التنفيزالتشاور مع مجلس الدولة. يجوز تعديل أ  أحكام من هذا القبيل صدرت بعد دخول الدستو  بعد

 "..بمرسوم إلا إذا وجد المجلس الدستور  أنها مسائل للتن يم على النحو المحدد في الفقرة السابقة

   من الدستور الفرنسي.34  المادة ين ر نص  2 

 . 110،  1990، م بوعات جامعة، الكويت، 1ين ر: بدرية جاسر الصالي، مجال اللائحة في فرنسا، ،  3 

إذا ما تبين، أثناء العملية التشريتية، أن مشرود قانون ما أو أن   من الدستور على: " 41  نصت المادة  4 
، 38تعديلًا ما لا يدخل ضمن ن ا  اختصا ، القانون أو أنه يتعار  مع تفويي مني بموج  المادة 

ف بين وفي حال حدو  خلا .المختص أن يقول بعدم القبول به يجوز للحكومة أو لرئيس مجلس البرلمان
طل  أيا منهما، في هذا الخلاف  الحكومة ورئيس مجلس البرلمان المعني يفصل المجلس الدستور ، بناء على

ويمكن للمجلس الدستور  أن  يراق  توزيع الاختصاصات بين القانون واللائحة  ".وذلا خلال ثمانية أيام
  من الدستور إلا أنَّ هذه ال ريقة وخاصة  يما يتعل  بالفقرة الثانية منها لا تكون وسيلة 61بموج  المادة  

داماً من جان    التي تعد أكثر استخ2   فقرة 37للحكومة قياساً بالمادة   التن يميفاعلة لحماية المجال 
 . التن يميالحكومة لحماية مجالها 

تكفل السل ة القضائية،  .لا يجوز حبس أ  شخص ب ريقة تعسفية"   من الدستور على:66  المادة نصت  5 
لا يحوز الحكم .في القانون  باعتبارها حامية الحرية الفردية، احترام هذا المبدأ وف  الشرو، المنصو  عليها

  ." ة الإعدامعلى أ  شخص بعقوب
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  من الدس ور( 2فقرة ال/37)أولًا الرقابة وفقاً للمادة 

يمكن تعديل النصو    :على أنمن الدستور الفرنسي   1  2الفقرة /37نصت المادة   
ذات الشكل التشريعي الصادرة في المواد ذات ال ابع اللائحي بمرسوم بعد است لاد رأ  مجلس 
الدولة وما يصدر من هذه النصو  بعد بدء العمل بهذا الدستور لا يمكن تعديله بمرسوم إلا إذا 

هذا النص  خلال من لنا يتضي.  لائحياً بموج  الفقرة السابقةأعلن المجلس الدستور  أنَّ له طابعاً 
هي رقابة لاحقة على صدور القوانين وإنها تنص  على  الدستور   أن الرقابة التي يمارسها المجلس

  وكيق يتم تفسير القرينة   لتشريعي. ولكن ماهي هذه النصو الشكل ا اتالنص ذ

بصورة م لقةً. وهي في الواقع  إنَّ الدستور أورد مص لي النصو  ذات الشكل التشريعي -1
نصوصاً  تعد، التي لها الصفة التشريتية. واستناداً إلى اجتهاد المجلس الدستور  النصو  

الأوامر و ،  41الأوامر التشريتية الخاصة بالمادة    :شكل تشريعي: القوانين البرلمانيةذات 
الخاصة بقانون مصدقة والأوامر التشريتية ال،  38التشريتية المصدقة الخاصة بالمادة  

يصع  أضفاء الشكل  ، تقر في مجلس الوزراء التيالأوامر التشريتية  أما. 2   3/6/1958
إلا ، يع يها هذا الشكلأن  يمكن التصدي  عليها من قبل البرلمان كان أنو ، التشريعي عليها

.   من الدستور41للمادة  رة طبقاً دالأوامر التن يمية الصا . أماغالباً  اً ضمني اً تصديقه يعد نأ
ذات شكل تشريعي منذ قراره  عدهاومع ذلا فإن المجلس الدستور  ، لا تخضع للمصادقةفهي 

قرينة ال ابع التشريعي: لا يمكن توكيد أو  -2.  3  37الأول ت بيقاً للفقرة الثانية من المادة  
ذلا ألا  عكس انرهبمكن ولا ي فهي قرينة بسي ة، رينة إلا من قبل المجلس الدستور  نفي الق

، ام التي يحتويها النص وليس بعضهاتشمل القرينة مجمل الأحكو  .بواس ة المجلس الدستور  

                                           

  على: " يجوز أن تتضمن القوانين واللوائي أحكاماً تصدر على أسا  تجريبي  يما 2الفقرة /37  نصت المادة  1 
  محدودة". يخص موضوعاً معيناً ولمدة

يجوز للحكومة أن ت ل  تفويضاً من البرلمان، لمدة محددة، "  من الدستور الفرنسي على: 38  المادة نص  2 
عادة في ن ا  اختصا  القانون، وذلا من أجل تنفيذ  الإجراءات بموج  المرسوم، والتي تدخللاتخاذ 
تصدر المراسيم في مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة. وسوف تدخل حيز التنفيذ فور  .برنامجها

ا بحلول الموعد نشرها، ولكنها تسق  في حال الفشل في عر  مشرود القانون أمام البرلمان للتصدي  عليه
بعد انتهاء المدة المذكورة في الفقرة  .حدده قانون التمكين. يتم التصدي  عليها فق  بتبارات واضحة الذ 

قانون من البرلمان وذلا في المواضيع التي  الأولى من هذه المادة لا يجوز تعديل المراسيم مجدداً إلا بمقتضى
 .335، 336: عصام سعيد عبد، مرجع ساب ،  للمزيد ين ر.ن "تدخل في ن ا  اختصا  القانو 
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ية التي يمكن أن وطالما أن المجلس لم ينفيها فونها تحتف  بقوتها وتمتد لتشمل الأحكام المواز 
 يل ي القرينةذات الشكل التشريعي أل اء النص  وفي المقابل أن تصدر في نص جديد.

وفي بعي الحالات لا يمكن للمجلس الدستور  أن تالي ينتفي دور المجلس الدستور . وبال
قرة الثانية من يسق  القرينة ذات ال ابع التشريعي أذا ما تمت مراجعته استناداً للف

من الدستور. فمن جهة ثمة نصو  ذات شكل تشريعي تستند على قرينة   2الفقرة /37المادة 
أ  القوانين الاستفتائية التي اعتبر المجلس الدستور  إقراراها من قبل ، وليس بسي ةصلبه 

الشع  صاح  السيادة يجعلها غير معرضة للأب ال بو  شكل من الأشكال. ومن جهة ثانية 
  من الدستور والمنشئة للقوانين العضوية والتي 41مية الخاصة بالمادة   يقرارات التنالتوجد 

 .  1 تجاج بعدم ملاءمتها للدستورلا يمكن الاح

 ذات النصو  بين مي زت قد الدستور من  2 فقرةال/37  المادة أنَّ إلى  الإشارة تجدر 
 الدستور . إذ يمكن المجلس لفحص تخضع لا فهي، الدستور نفاذ قبل التشريعي. الصادرة الشكل

 درةالصا النصو  بشون الدولة. أما لمجلس الاستشار   الرأ  أخذ بعد بمرسوم تعدلها أن   للحكومة
 لسالمج يقوم أن   بعد إلا الحكومة جان  من بمرسوم تعديلها يمكن لافإنَّه  الدستور نفاذ بعد

 مجال دتحدي يعود إلى أنَّ ، ذلا لا. وسب أو  بالتعديل بالقيام للحكومة بتفحصها.  يسمي الدستور  
 من غيره دون  1958 عام دستور بوساطة مرة لأول تم قد ذلا على والرقابة واللائحة المشرد
 . السابقة الدساتير

 العضو   الأمر التشريعي  من 24المادة   أما عن آلية نزد الصفة التشريتية: فقد أكدت 
 الدستور من  2 فقرةال/37  المادة في عليها المنصو  الحالات في على أنه الدستور   للمجلس
 أمراً  يعد، رأينا في . 2 الدستور   المجلس أمام ال عن بتقديم يقوم الذ  هو الوزراء رئيس  فإنَّ 

 .اللوائي هذه بت بي  يقوم عندما التن يمية السل ة يمار  هو الذ  الحكومة رئيس لأنَّ  طبيتياً 
، اللائحي أو التن يمي المجال في تدخل التي التشريتية النصو  أحد تعديل مشكلة ت هر عندماو 

  34ي ل  من المجلس الدستور  تقدير ال بيعة القانونية للأحكام المعروضة أمامه استناداً للمادة  
من الدستور. ويحدد القاضي ن ا  القانون أخذاً بعين الاعتبار الحالة المحددة المحالة إليه. ثم 
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لقانون امر ضرور  يستخلص النتائج مؤكداً أو نا ياً القرينة ذات ال ابع التشريعي. وتحديد ن ا  ا
كما تدل على ذلا الفقرة ، يشمل كل ما هو غير تشريعي لأنهلأنه يتعذر تحديد ن ا  التن يم 

 هذه وتخفي شهررأ  خلال  إعلان الدستور   المجلس   من الدستور. وعلى37  الأولى من المادة
  من 25  استناداً للمادةوذلا ، استعجال حالة وجود عن الحكومة تعلن عندما أيام ثمانيةإلى  المدة

 المجلس يتحق  أن  إلى  أشارت ذاته القانون  من  26  المادة أنَّ  عن القانون العضو . فضلاً 
بعد تحديد . إليه المحال للنص التن يميةأو  التشريتية السمة من مسب  إعلان بوساطة الدستور  

لإعلان أن اب أما، الوزراء رئيس طل  في ن ا  القانون يستخلص المجلس نتائج ملاح اته ويبت
 الحكومة وبقيام . 1 نزد الصفة التشريتية أو التوكيد على القرينة التشريتيةوي للنص صفة تن يمية

 يتضمن لا مستقلة. وهذا تن يمية قيمة ذا ليصبي التشريتية قيمته يفقد النص هذافإن  الإسقا، بهذا
مرسوم.  بواس ة تعديلهأو  النص بإل اء الح  الحالة هذه في وحدها للحكومة لأنَّ  النص إل اء
 على التشريتية بقيمتها محتف ة النصو  تبقى بحيث التصرف هذا عن بالامتناد الح  وكذلا
 . 2 الدستور   المجلس جان  من الإعلان هذا صدور من الرغم

 صها النيمكننا تلخيص هذه النتائج بالمعادلة التالية: أمكانية ت بي  المعايير التي يتضمن
ى لا تل و أ  أن القواعد القانونية التي يتضمنها تبقى ، وإمكانية تعديلها بمراسيم في مجلس الدولة

 المتعل  الرقابي الاختصا فإن  من الن ام القانوني ما لم يتوكد ذلا بواس ة مرسوم. وبذلا
، لمانالبر  اعتداء من للحكومة التن يمي المجال بحماية يسمي، الدستور من  2 فقرةال/37  بالمادة
نزد ب وهذا يسمي للحكومة، للنص التن يمية ال بيعة عن إعلانه عند الدستور   المجلس بقيام وذلا

  .مرسوم بوساطة النص عن  Delegalisation  الصفة التشريتية

يسمي للمجلس الدستور  بالتدخل للحد من الإمكانية المع اة للحكومة ، أخر من جان 
نستنتج و  التي يمكن أن تصدر في المجال التن يمي. "كل لح ه" لكي تعدل النصو  التشريتية

 ما بقدر للحكومة التن يمي المجال بحماية يقوم لا الحالةهذه  في الدستور   المجلس أنَّ ، من ذلا
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 من الأسلوب هذا أنَّ و . الدستور أحكام بموج  للمشرد المخصص المجال على بالحفاس يقوم
 إقرار قبل التجاوز لذلا تنتبه أن   يفوتها عندما خا  بشكل الحكومةإليه  تلجو ال عن أسالي 
ومنذ العام  . 1 الدستور من  61للمادة   وفقاً  إصدارها قبلأو  الدستور من  41  للمادة وفقاً  القوانين
استناداً للمادة ، اعتمد المجلس الدستور  هذا التفسير من دون التبا . وقد أكد على ذلا 1965

وأن هذا ، لدستور فإن الموضوعات التي لا تدخل في ن ا  القانون لها طابع تن يمي  من ا37 
، 72المواد   في أيضاً بموج  أحكام الدستوربل ،   فحس 34الن ا  ليس محدداً في المادة  

  والمواد 34. ثم وسع المجلس الدستور  اجتهاده حيث عد بالأضافة إلى المادة   2  47، 37
  تشكل 7  المادة حقو  الأنسان والمواطن إعلانو ،   مقدمة الدستور76، 74، 73، 72، 66 

  . 3 مصادر محتملة للصلاحية التشريتية
أن هذه ال ريقة تسمي للحكومة أن تراق  بدقة ن ا  اختصاصها وإخضاد ، ير  البعي 

كل التجاوزات التي يمكن ان تصدر عنه في الن ا   الحد منالبرلمان لوصاية تهدف إلى 
. فهي  4 فهذه ال ريقة ليست سلاحاً بيد الحكومة ضد البرلمان، التشريعي. وهذا غير صحيي

. أحد الحواجز الصلبة التي تسمي بتحديد صلاحيات البرلمان تعدتستخدم لأسباب تقنية صرفه. ولا 
ففي أول مراجعة ،   لمواجهة الحكومة41ا إلى المادة  وفي المقابل فإن النواب من جهتهم لو يلجؤو 

س ة اقتراح قانون يهدف إلى إل اء هذا المرسوم عن بدستورية مرسوم بوا قدمت من النواب لل
 . 5 استخدمت الحكومة ح  الاعترا 

هذه ال ريقة أحد  وسائل الدفاد عن ن ا  القانون في مواجهة الم ال   أن، لنايتضي  
مما دفعها إلى ممارسة رقابة ذاتية على صلاحياتها بهدف تجن  رقابة ، المت رفة للسل ة التنفيذية

يوضي بشكل دقي  بما تؤمن انت اماً غير مباشر في اتخاذ المراسيم. و المجلس الدستور  
عندما تكون  ال ريقةهذه تلجىء الحكومة لو التشريتية والتنفيذية.  صلاحيات كل من السل تين

                                           

قيمة الاعتراف الدستور  بحقو  الانسان، بحث منشور مؤلف محمود شريق ين ر: نفيس صالي المدانات،   1 
، دار 1بسيوني وعبدالع يم وزير ومحمد السعيد الدقا ، حقو  الانسان دراسات ت بيقية في العالم العربي  ،
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وكذلا عندما تكون هنالا حالة يراد منها اتباد  .هنالا إصلاحات مهمة تعتزم الحكومة إجراءها
لتحديد اختصاصات  طريقةأن نزد الصفة التشريتية هي  مع تسليمنا، وأخيراً  .سياسة جديدة

خاصة عندما تتم بناءً على مراجعة قبل التقنين. ولكنها ليست التقنية ، يةالسل تين التشريتية والتنفيذ
   من الدستور وهذا ما سنوضحه في الفقرة التالية. 41الوحيدة. فهناك تقنية المادة  

 ( من الدس ور41ثانياًا الرقابة وفقاً للمادة )

أن ، ع قانون ما  من الدستور الفرنسي على انه: "أذا تبني خلال تشري41  تنص المادة
 دةأو أنه مناقي لتفويي مع ى بموج  الما، اقتراحاً أو تعديلًا لا يدخل ضمن ن ا  القانون 

،   يمكن للحكومة أن تثير الاعترا . في حال الخلاف بين الحكومة ورئيس المجلس المعني38 
 أيام .  ين ر في الموضود خلال مدة ثمانية، بناءً على طل  أحدهما ،فإن المجلس الدستور  

أنَّ رقابة المجلس تنص  على القوانين أثناء سير الإجراء ، يتضي من هذا النص 
 Laالتشريعي أ  قبل الإقرار أو التصويت على القوانين أو بمعنى أد  ترد على مقترح القانون  

loi proposeاعتراضاً بعدم القبول     ويسمى الدفع أوD' opposer l'irrecevabilité    الذ
 :  1 تبديه الحكومة أثناء سير الإجراءات التشريتية وذلا لسببين

 على أحد يتعل  بونَّه إذا استبانت الحكومة من خلال مناقشة اقتراح قانون برلماني م روحالأو ا  
ثناء أ طرح  Amendment  أو تعديلًا  Propositionإنَّ ثمة اقتراحاً  ، مجلسي البرلمان

 يتضمن اعتداءو ، بمقتضى الدستور المجال التشريعي المحدد للبرلمان الجلسة لا يدخل في
 ديل. على المجال اللائحي للحكومة فإنَّه يجوز لها أن  تدفع بعدم قبول الاقتراح أو التع

إذا رأت  يكمن  يما، يجيز للحكومة أن  تتمسا بهذا الدفع أو الاعترا  الذ المسوغ ال:ان ا 
أثناء المناقشة البرلمانية بخصو  أحد القوانين  طرحالحكومة أنَّ ثمة اقتراحاً أو تعديلًا 

  من 38بونَّه يتعار  مع ما ورد في تفويي تشريعي منحه لها البرلمان بموج  المادة  
الدستور فالبرلمان لا يمكنه سن أو وضع القوانين في المجال المفو  به خلال مدة 

، أحد المجلسين التشريعيين، تدخل فيها الحكومة، . وتمر هذه ال ريقة بعدة مراحلالتفويي
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 : 1 ورئيس المجلس المعني وأخيراً المجلس الدستور  

أو حتى  الوزراءمن خلال الوزير الأول نفسه أو أحد ، حيث تكون المبادرة حكومية 
يت على المادة أو المواد سكرتير الدولة. والدفع يمكن أن يتم في أ  لح ة إلى حين التصو 

ن اقتراح أو تعديل لا يدخل في ن ا  قانو  في مواجهةالمعتر  عليها. ويمكن أستخدم الاعترا  
  من الدستور. ونلاح  بشكل عام أن 38أو يتناقي مع تفويي مع ى للحكومة بموج  المادة  

 آليةاستخدام أن  الدفع هو اكثر استخداماً في معر  تعديل نص منه في معر  اقتراح قانون.
 في الأن مة مشروطةلأنها ، يؤد  إلى اض راب السير ال بيعي للعملية التشريتية  41المادة  

به وفي حالة غيا، الن ر في الموضود إذ يتوقف على رئيس المجلس التشريعي، الداخلية للبرلمان
 تاركاً  دراسة بقية البنودأو يستمر المجلس في ، تعل  الجلسة حتى يتخذ الرئيس قراراً بهذا الشون

، ي ل  الموضود الحكومة اعترا  قبلالاعترا  لرئيس المجلس. فإذا  أمر البت بالمادة موضود
 رفع النزاد إلى المجلس الدستور  للبت  يه. احتج عليه وإذا 

 وقف، الدستور  بعد أن تتوفر شرو، الإحالة المجلس على المسولة عر  على يترت 
 دةمخلال  وذلا. دستورياً  المسولة في المجلس يفصل حتى الفور على التعديلو أ الاقتراح مناقشة
را  بهدف عدم توخير المناقشة البرلمانية. فإذا أكد المجلس الدستور  على الاعت، أيام ثمانية

كام المعتر  وفي حالة عكس ذلا تعاد دراسة الأح. مسب  استبعد القانون أو التعديل بإعلان
 تم قد  كثيراً وبالتالي فإن مداها محدود. و 41ولم تستعمل طريقة المادة   البرلمان.عليها إلى 
مرة. إذ أحال رئيس الجمتية  عشرة   أحد 1979، 1959  ما بين عامين ال ريقة هذه استعمال

ورئيس مجلس الشيوخ أربعة. وتعد هذه الأرقام متواضعة خاصة ، الوطنية سبعة مشاريع قوانين
   قانون تتضمن الكثير من التعديلات. 1500ن المجلس أقر خلالها حوالي  عندما نعلم أ

 لمدة لإهمالهأو  الاستعمال بعدم سق  قد ال عن من الأسلوب ان هذا العملي الواقع ا هر 
 مجلسي أحد رئيس  يه يقوم الذ  الإجراء ضمن وبذلا  Tombée en desuetude  طويلة
الحكومة لم وهذا لا يعني أن  . القبول عدم مسالة أ   فيها المختلف المسولة في بالفصل البرلمان

ولكن بدلًا من ذلا بدأت الحكومة تفضل الاستعانة ،  41المادة   لاستعمالتتوفر لها فرصة 

                                           

 ..422، 423مرجع ساب ،  ، 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، جين ر:   1 
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بالمجموعات البرلمانية التي تمثلها أو تدعمها للحصول على سح  النص الم روح للمناقشة أو 
، أضافة إلى ذلا لقانون أو التعديل في جدول أعمال المجلس البرلماني.تعديله ومنع تسجيل اقتراح ا

  يلاح  أن أغل  القوانين التي يقرها البرلمان تتضمن أحكاماً ذات 2الفقرة/37من خلال المادة  
 .  1 طبيعة تن يمية

   لا تعد سلاحاً بيد الحكومة لإبقاء البرلمان داخل ن ا 41أن المادة  ، نستنتج مما تقدم
  لمواجهة الحكومة. ففي أول 41لم يلجؤوا إلى المادة  ، ضي . وبالمقابل فإن النواب من جهتهم

مراجعة قدمت من النواب لل عن بعدم دستورية مرسوم بواس ة اقتراح قانون يهدف إلى أل اء هذا 
 .  2 المرسوم استخدمت الحكومة ح  الاعترا 

 من الدس ور( 2الفقرة /61ثال:اًا الرقابة الدس ورية وفقاً للمادة )

يح  للمجلس الدستور  أن يراق  توزيع الصلاحيات عند ال عن أمامه بالقوانين العضوية 
 يتضي .من الدستور  61المادة   من استناداً للفقرة الثانيةبالقوانين العادية و ، الأولى استناداً للفقرة

 أن   وقبل البرلمان يقرها أن   بعد القوانين مشروعات على تمار  وقائية أنَّها رقابة، ذلا خلال من لنا
 قبل من إلا يتم أن   يمكن لا المجلس أمام ال عن تقديم أنَّ  عن فضلاً  الدولة. رئيس يصدرها
 أمام ال عن تقديم في الحرية تمتلا السل ات فهذه المادة هذه في حصراً  المحددة العامة السل ات
 . 3 قانونياً  المحدد والإجراء للشكل وفقاً  المجلس

الدستور  أن يراق  توزيع الصلاحيات بين الحكومة والبرلمان من خلال  إذ يجوز للمجلس
لم يكن الأمر بديهياً في البداية. إلا أن و ، خاصة بالقوانين العضوية{ وال1  }الفقرة /61المادة  

  للدستور. في ملاءمة القانون العضو ، المجلس اعتبر أن مهمته هي التحق  من مختلف الوجوه
لذلا يست يع الحد من عدم احترام القواعد الدستورية للصلاحية من قبل المشرد. وهذا يفسر القوة 

ولا يمكن أعادة الن ر به من خلال ، الم لقة لقرار المجلس الدستور  في ملاءمة القانون للدستور

                                           

 . 33، 34ين ر: عبد الحفي  الشبمي، مرجع ساب ،    1 
 . 27/11/1959قرار المجلس الدستور  الصادر بتاريخ   2 
إلى المجلس يجوز لذات ال ر  إحالة القوانين قبل إصدارها " :على أنه من الدستور  61نصت المادة    3 

الدستور  من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمتية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ستين 
  ."نائباً أو ستين شيخاً 
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الصلاحيات بين الحكومة  أن يراق  توزيع، ويست يع أيضاً  . 37{ من المادة  2اللجوء إلى }الفقرة/
 للإجراءات وفقاً  البرلمان يقرها وهي التي،   الخاصة بالقوانين العادية2والبرلمان من خلال  الفقرة /

 الناحية من واضي بشكل يعزز الدستورية للرقابة القوانين هذه العادية. وأن خضود التشريتية
 . 1 الحقو  والحريات بحماية المتعلقة المسائل في الدستور   للمجلس القضائية الأحكام النو ية

 1974 عام أكتوبر 29 في الدستور   الإصلاح بعد إلا واضي بشكل التعزيز هذا يتجسد لم
 الجمهورية والوزير الأول ورئيس المجلسين التشريعيين  لرئيس  إلا يمكن لا الإصلاح هذا فقبل

 على تواطؤهاإلى  يؤد  قد مما .الدستور   المجلس أمام إصدارها قبل العادية القوانين في ال عن
 على الرقابة من وإفلاتها الدستورية غير العادية القوانين من العديد وقد تصدر ال عن عدم

 مرات تسع إلا المجلس أمام يقدم لم الدستور   الإصلاح هذا قبل ال عنفإن  وبالفعل، الدستورية
 ولا الجمهورية رئيس يستعمل ولم الشيوخ مجلس رئيس قبل من وثلاثة الوزراء رئيس قبل من ستة
 ال عن ح  وسع الذ  1974 عام الدستور   الإصلاح بعد.  2 ال عن هذا الوطنية الجمتية رئيس
 وسيلة منيلأنه ، العادية القوانين مواجهة في ال عون  عدد زيادةإلى  أد  شيخاً أو  نائباً  لستين
المجلس  على أصبي من السهلو  .البرلمان في الأقلية تمثل التي للمعارضة إضا ية مقاومة

 قاعدة تتضمن الدستور من  61الفقرة الثانية من المادة  أنَّ  القول ويمكن .ذلا الدستور  أن  يراق 
 الفقه من جان  حاول .الدستور   المجلس لرقابة القوانين مشروعات جميع خضود مفادها عامة

 اعتبارات على ال عون  توسيسإلى  يؤد  أنه بحجة الإصلاح هذا أهمية من التقليل الدستور  
 في نجاحه أثبت الدستور   الإصلاح أنَّ  إلا .مت ور تجديد كل ضد سيقف أنه عن فضلاً ، سياسية
 .  3  الأساسية والحريات الحقو   وحماية العادية القوانين دستورية على الرقابة تفعيل

 العادية القوانين جميع الثانية تشمل وفقاً للفقرة الدستور   المجلس رقابة أنَّ ، الملاح ة تجدر
 البرلمان يقرها التي التفويي قوانين مثلفئة معينه.  على تقتصر لاو ، قبل إصدارها من البرلمان

 مجلس لرقابة تخضع فإنها، التفويضية الأن مةإلى  بالنسبة أما .الدستور من  38  للمادة وفقاً 
 لهذه الإدارية التن يمية بال بيعة 1961عام الصادر بقراره اعترف الذ و ، تصديقها قبل الدولة

                                           

 .424ين ر: زهير شكر، الن رية العامة للقضاء، مرجع ساب ،    1 
 وما بعدها  325  ين ر: عصام سعيد، مرجع ساب ،  2 

 . 45 -39ين ر: عبد الحفي  الشيمي، مرجع ساب ،    3 
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 تشريتية رسمية قرارات تصبي البرلمان قبلمن  القرارات هذه على التصدي  بعد ولكن، القرارات
  . 1 يراقبها أن   الدولة لمجلس يمكن لا القانون  بقوة تتمتع

 لرقابة التصدي  قوانين عن فضلاً  القرارات هذه تخضع أن   يمكن هل ؛التسا ل يثار هنا
 قبل يلزم الحكومة،   من الدستور38المادة   نص نجد أن، على ذلالإجابة ل الدستور   المجلس

القرارات التي اتخذتها خلال المدة المحددة بقانون  أن  تودد، القانون  لبرلماني علىالتصدي  ا
، والقرارات بين قانون التصدي  يفصل أن   الدستور   لمجلسيمكن ل لاف . 2 لد  المجلس التفويي

 القاعدة يحمل الذ  هو القرار أن فضلًا عن، تشريتية قيمة القرار يمني قانون  رقابة بصدد وهو
 .  3 بالتصدي  الخا  القانون  وليس الت بي  محل

 قوانين على الدستور من  2 الفقرة/61  للمادة وفقاً  الدستور   المجلس رقابة امتدت 
 لرقابة إصدارها قبل تخضع أن   يمكن عادية قوانين بوصفها، الدولية المعاهدات على التصدي 
  .وهذا ما سنبينه في الم ل  القادم، الدستور   المجلس

 الدولية المعاهدا  دس ورية على الرقابةا ال:ان  المطلب

السل ات الدبلوماسية يمارسها رئيس الجمهورية بصفة خاصة فهو يتكفل شخصيا بإدارة 
. دستورالن   م14المادة   عليه وهذا ما نصت الأعمال الخارجية ويشارك شخصيا بمؤتمرات القمة

: 1958  من الدستور الفرنسي لعام 52نصت المادة   كما رئيس الجمهورية يتفاو   على أن 
ويصد  على المعاهدات. وتج  إحاطته بكل مفاوضة ترمي إلى إبرام اتفاقية دولية لا تخضع 

ن رئيس الجمهورية ي لع على كل مفاوضة تهدف أ نصهذا المن خلال ، يتضي لنا . للتصدي 
إلى عقد اتفا  دولي غير خاضع لتصدي  الجمتية الوطنية وهذه الأحكام تدل دلالة أكيدة على 

                                           

 1977پناير  12وأول القرارات التي راق  فيها المجلس الدستور  القوانين التفويضية هو القرار الصادر في   1 
 حيث أقر بعدم دستورية قانون التفويي. 

ت المادة مرة لمد رقابته إلى قرارااتجه لأول ، 1983مايو  28قرار المجلس الدستور  الصادر في  يلاح  أن  2 
 على فق  يقتصر أن   يمكن لا الدستور   المجلس لأنَّ  من قي أمر وهذا التصدي  لقانون  رقابته بمناسبة  38 

 مجدية. غير الرقابة هذه عدت وإلا التصدي  قانون  دستورية فحص

 . 397- 395ين ر: عبد الحفي  الشيمي، مرجع ساب ،    3 
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  . 1 رغبة رئيس الجمهورية في مراقبة السياسة الخارجية إلى أقصى حد ممكن

: لا يجوز التصدي  أو الموافقة   من الدستور نصت53بيد أن المادة   إلا ، على أن 
والمعاهدات أو الاتفاقيات الخاصة ، والمعاهدات التجارية، على معاهدات السلام، بمقتضى قانون 
، وتلا التي تعدل أحكاما ذات طبيعة تشريتية، وتلا التي تلزم مالية الدولة، بالتن يم الدولي

تنازلا عن الأراضي أو تبادلا أو ضماً لها. ولا تصبي  وتلا التي تتضمن، المتعلقة بحالة الأشخا 
لا يكون صحيحا أ  تنازل  .هذه المعاهدات والاتفاقيات نافذة إلا بعد التصدي  أو الموافقة عليها

  من 53. هذا يعني أن المادة   2  عن الأراضي أو تبادلها أو ضمها بدون رضاء السكان المعنيين
 . 3 قبل التصدي  عليهالبرلمان موافقة ا إلى تحتاجو معاهدات. الدستور نصت على طائفة من ال

أن الن ام الداخلي للجمتية الوطنية لا يسمي بمناقشة المعاهدة التي تحتو  على فقرة مخالفة وبما 
لذا يتم تعلي  المناقشة لإحالة المعاهدة إلى اللجنة الدستورية أثناء التشريع. واذا تبين ، للدستور

 .  4 نشرها في الجريدة الرسميةبللجنة بان المعاهدة غير مخالفة للدستور فونها تصرح 

عر  ، لجهات معينة حددها على سبيل الحصر المشرد الدستور   ترك، إضافة إلى ذلا
رقابة  المجلسيمار  حيث  س الدستور  أولًا ليقرر مد  توافقها مع الدستور.المعاهدة على المجل

                                           

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فو  العادة لد  الدول :"دستور علىال  من 14نصت المادة    1 
هوريو:  أندريهين ر  "الأجنبية، كما يتولى رئيس الجمهورية اعتماد السفراء والمبعوثين فو  العادة الأجان  لديه

 . 9، مرجع ساب ،  1القانون الدستور  والمؤسسات السياسية، ج
  ولا سيما الفقرة الثانية سل ة تقرير 53ذه  جانبا من الفقه الفرنسي إلى ان لرئيس الجمهورية بموج  المادة    2 

يعتمد : "على نصت  التي 14  والمادة  52واسعة في السياسة الخارجية خصوصا اذا تم الجمع بين المادة  
السفراء  اعتمادكما يتولى رئيس الجمهورية  الأجنبيةرئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فو  العادة لد  الدول 

هوريو: القانون الدستور   أندريهين ر: للمزيد من الاطلاد: . "لديه الأجان والمبعوثين فو  العادة 
 . 409، مرجع ساب ،  2 المؤسسات السياسية ، ج

لائحة قانون للمصادقة على  قدمت  من الن ام الداخلي للجمتية الوطنية بان الحكومة اذا 128نصت المادة    3 
  من المادة 10  و 5الفقرة   أحكاماتفاقية غير محتاجة للتصدي ، فلا يمكن التصويت عليها، وعندئذ تسر  

يشتر، عر  بعي المعاهدات على المصادقة البرلمانية، وهي    من الن ام الداخلي للجمتية الوطنية.91 
عبد ال ني ين ر:  .1، 2الفقرة//128الثالثة والرابعة. ين ر: ن المادة  الحالة التي جرت عليها الجمهوريتان 

 339ادمون ربا،: مرجع ساب ،  . وكذلا: 158بسيوني: سل ة ومسؤولية رئيس الدولة، مرجع ساب ،  
 1992عام   ما حد  من الن ام الداخلي للجمتية الوطنية. وهذا 129  من المادة  3- 2- 1ين ر: الفقرة    4 

البرلمانية، مرجع ساب ،  الأن مة. ين ر: عصام سليمان: الأوروبياجل التصدي  على معاهدة الاتحاد من 
 183 . 
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بناء على مراجعة  . 1 الدستور من  54  على دستورية الالتزامات الدولية قبل أبرامها وفقاً للمادة
فإذا أعلن المجلس ، القوانين وهذه الرقابة تختلف عن الرقابة على دستورية .البرلمانيين أو الر ساء.

أما  االدستور  عدم ملاءمة التزام دولي لأحكام الدستور يكون أمام السل ات المعنية أحد الخيارين
بذلا أراد المشرد الدستور  التوفي  بين و  صرف الن ر عن الاتفاقية الدولية أو تعديل الدستور.

تها الدستور بحيث لا يتم تبني التزام دولي ين، سمو القانون الدولي وحماية المؤسسات الدستورية
 . 2 والسيادة الوطنية

تثير المعاهدات والاتفاقيات الدولية سؤالًا صتبا حول مد  اعتبارها ضاب ة للعمل  
. وقد صرح  3   من الدستور الفرنسي تنص على سمو المعاهدة على القانون 55التشريعي. فالمادة  

المخالف لمعاهدة نافذة لا يعني أن يكون الا أنه اعتبر القانون ، المجلس الدستور  بذلا عدة مرات
. ولكن يتجلى سمو المعاهدة على القانون بون تشريعاً جديداً لا يل ي مفعول  4 مخالفاً للدستور

 . 5 معاهدة نافذة في حين أن معاهدة جديدة دخلت الن ام القانوني تل ي مفعول قانون ساب 

بالضرورة وجود فر  بال بيعة بين ان تجسيد القواعد القانونية يت ل  ، هناك من ير  
 لأن القانون ينفذ الدستور وليس المعاهدة.، مراجعة دستورية القانون ومراقبة دستورية المعاهدة

يدفع  . في حين  من الدستور55القانون للمعاهدة كما ورد في نص المادة   يج  إلا يخضعو 
السل ة التوسيسية التي وضعت أنها أولوية إرادتها ، غير من   خضوعه للدستور، من   آخر
، وهذه الأولوية المتعلقة بدمج المعاهدة الدولية في الن ام القانوني وفي وجودها الداخلي، شروطاً لها

ن هذا الإكراه المن قي هو الذ  يجعل لأ .وليس كما هو الحال بالنسبة للقاعدة القانونية الدستورية

                                           

اذا اعلن المجلس الدستور  بناء على إحالة من رئيس الجمهورية أو  "  من الدستور على ان:54نصت المادة    1 
يخا، ان تعهدا دوليا يتضمن شرطا مخالفا رئيس الوزراء أو رئيس أ  من المجلسين أو ستين نائبا وستين ش

صلاح ين ر:  ."للدستور فإنَّه لا يجوز الإذن بالتصدي  أو بالموافقة على التعهد الدولي إلا بعد تعديل الدستور
. دعاء الصاو  يوسف، القضاء الدستور ، 86الدين فوز : المجلس الدستور  الفرنسي، مرجع ساب ،  

 .47، مرجع ساب ،  2009 القاهرة دار النهضة العربية
 . 414مرجع ساب ،  ، 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، ج  ين ر: 2 
من الدستور  المعاهدات والاتفاقيات المصد  أو المواف  عليها وفقا للقانون يكون لها، منذ  55نصت المادة   3 

 نشرها، نفوذا اعلى من ذلا المقرر للقوانين... . 
  . 18/1/1978 -20/7/1977قرار المجلس الدستور  بتاريخ:   4 

  . 472مرجع ساب ،  ، 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، جين ر:   5 
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  . 1 اً   ضروري54الإجراء المنصو  عليه في المادة  

 لىع الدستور   المجلس رقابة أنَّ ، من خلال ال اية التي قصدها المشرد الفرنسي نستنتج 
 نص ت الرقابة أنَّ  يعني وهذا، ونفاذها تصديقها على سابقة رقابة وقائية هي الدولية المعاهدات

 كاليةالإش تثير لا نهالأ، كبيرة أهمية لها تكون  السب  الدولية. ولهذا الالتزامات مشروعات على
 إذ لا، ةالدولي المعاهدة على تصدي  اللاحقة الرقابة من العكس وعلى، الدولية بالمسؤولية المتعلقة
 يقضي الدستور   القضاء من حكم صدور بحجة الدولية التزاماتها من تتخلص أن   الدولة تست يع
 جزئياً." أو كلياً  المعاهدة بب لان

 ةاختياري رقابة هي، الدستور من  54  المادة بموج  الرقابة نجد أنَّ ، إضافة إلى ذلا
 ومما، المادة هذه في محددة رسمية جهات قبل من طل  على بناء إلا تمار  لا لأنها مباشرة
 في بال عن الح  كان 1992 العام في المادة هذه تعديل قبل أنه المجال هذا في ملاح ته تجدر
 لم يثحالتشريعيين.  المجلسين ورئيسي والوزير الأول الجمهورية رئيس على مقتصراً  الالتزامات هذه
ستور  في الدولي. إلا أن المجلس الد الالتزام أحكام في مباشرة ت عن أن   البرلمانية للمعارضة يكن

رام أوضي أنه يقبل ال عن من قبل البرلمانيين ضد قانون يجيز أب، 29/12/1976قراره الصادر في 
 ال عن زيجو  عاد  قانون  هو القانون  هذا لأن الدستور. من  2 الفقرة/61  للمادة اتفا  دولي. وفقاً 

 ن قانو  مشرود في مباشرة غير بصورة الإصدار. وبذلا أصبي للمعارضة القدرة على ال عن قبل  يه
 الدولي. الالتزام على التصدي 
 لستين الالتزامات هذه في ال عن ح  وسع، 1992 عام الدستور   الإصلاح صدور بعد 

 أنَّ  يعني وهذا. الأساسية الإنسان حقو   يحمي بما الرقابة هذه فاعليةإلى  أد  مما، شيخاأو  نائباً 
 أحكام على ترد التي وهي مباشرة رقابة، نوعين على فرنسا في تكون  الدولية المعاهدات على الرقابة

 تصدي  قانون  على ترد التي وهي مباشرة غير ورقابة،  54  ذاتها بموج  المادة الدولية التعهدات
 . 2 من الدستور المعدل  2 الفقرة /16  الدولي بموج  المادة التعهد

ة تسا لات المقصود بالالتزام ما  -1: منها الدستور من  54  المادة اتثيره هناك عد 

                                           

بيار موزيه: العلاقة الدستورية، دور الجمهورية الخامسة، مجلة القانون العام وعلم السياسة العدد الرابع،   1 
2007  ،95 . 

 . 344، 345صام سعيد عبد احمد، مرجع ساب ،  ين ر: ع  2 
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هل تمتد الرقابة لتشمل القرارات التي  -2وهل تخضع كل الالتزامات للرقابة الدستورية  ، الدولي
 تتخذها مؤسسة دولية وتتضمن التزاماً على فرنسا 

 الفرصة يمني الدستور من  54  للمادة المقيد التفسير نجد إنَّ  بخصو  المسولة الأولى:
 التي  Une engagement international  الدولية بالالتزامات يتعل  فق  الأمر بونَّ  للتفكير
الدستور   المجلس قرار بونَّ  المادة صرحت هذه امتلموافقة البرلمان والمصادقة عليها. ما د تخضع

 يتم لم إذا المعاهدة على الموافقةأو  بالتصدي  الإذن دون  يحول تعار  وجود يعلن الذ  هو
 هي الخاضعة للرقابة الدستورية المعاهداتفإن  وبذلا. التوسيسية السل ة جان  من الدستور تعديل
 ويصد  على يتفاو  الجمهورية رئيس الدستور. بونَّ  من  1 فقرةال/52  المادةإليها  أشارت التي

 وجوبإلى  تشير، التي تم ذكرها سابقاً ، الدستور من  53  المادة أنَّ  عن فضلاً ، المعاهدات
 الدولية. الالتزامات بعي على الموافقةأو  بالتصدي  للترخيصأو  للإذن برلماني قانون  إصدار
أو  معاهدة كل تتضمن الدستور   المجلس لرقابة الخاضعة الدولية الالتزامات بونَّ  يتضي وهكذا
 البرلمان قبل من المصادقة عليها قانون  صدور قبل الدولة رئيس لمصادقة تخضع دولية اتفاقية
 قانون  صدور قبل الحكومة لموافقة تخضع التي الدولية الاتفاقياتأو  المعاهداتإلى  بالنسبة وكذلا
 .  1 البرلمان جان  من بالموافقة

بمناسبة ، ذلا أكثر من مرةالمجلس الدستور  أكد  أما بخصو  المسولة الثانية: لقد
، 19/6/1970قرارات صادرة عن مجلس وزراء المجموعة الاوربية. المرة الأولى كانت في 

بخصو  قرارالمجموعة الدولية الذ  أبدل المساهمات المالية للدول الأعضاء بمصادر مالية 
، 20/9/1976بمناسبة قرار صادر في، 30/9/1976-29بها. المرة الثانية كانت في خاصة 

والذ  لح  أنتخاب البرلمان الأوربي بواس ة الانتخاب الشعبي المباشر. في المرة الأولى تبع قرار 
لس المج فلقد عد  ، ولذلا عد المجلس القرار ثانوياً. أما في الحالة الثانية، المجموعة توقيع المعاهدة

قرار المجموعة الأوربية يشكل بحد ذاته التزاماً. ولكن تجدر الأشارة إلى أن القرارين اتخذ بوجماد 
الوزراء ممثلي الدول. ولذلا تبدو القرارات وكونها تشكل فئة خاصة داخل قرارات المؤسسات 

                                           

ين ر: هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسيل يوسف ومراجعة وتقديم أكرم الوتر ، بيت الحكمة،   1 
 . 40-39،  2004ب داد، 
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 .  1 عليها مفهوم الالتزامات الدوليةوبالتالي يمكن أن ي ب  ، الدولية

 نم  54  للمادة وفقاً  الدولية المعاهدات على الدستور   المجلس رقابة وضحناأ أن   بعد 
 عاهدةالم بين ومتداخلة مشتركة علوية الحقيقة في تثير المادة هذه أنَّ ، القول  يمكننا الدستور
 على الموافقة عدم تفر  طالما المعاهدة على الدستور بعلوية تسلم ناحية من فهي، والدستور
 لمأخر  تس ناحية الدستور. ومن مع تعارضها الدستور   المجلس إعلان حالة في الدولية المعاهدة
 شر،ب الدولية المعاهدة على ذاته الموافقة الوقت في تجيز طالما الدستور على المعاهدة بعلوية
  الدستور. لأحكام مسب  تعديل إجراء

 ترتب  لا وكذلا، البرلمانية تحتاج إلى الموافقة لا معاهدات كهنا ذلا من الرغم على 
 الدستور   المجلس لرقابة خاضعة تكون  لا ثم ومن الدستور من  53  المادة في الواردة بالمجالات

 يتم . التي Les accords en forme simplifiée  المبس  الشكل ذات الاتفاقات وهي
إلى  تشير التيو  .الدستور من  2 فقرةال/ 52  المادة في عليه المنصو  المفهوم من استنباطها
 تخضع لا دولية اتفاقية إبرامإلى  مفاوضات ترمي بكل علماً  الجمهورية رئيس إحاطة وجوب

 التي المراحل بجميع تمر لاإذ  عقدها بسرعة المبس  الشكل ذات الاتفاقيات وتمتاز.  2 للتصدي 
 من توقيعها بمجرد ملزمة وتصبي والتوقيع المفاوضة على تقتصر فهي المعاهدات بها تمر

الاتفاقات بعد  وهذه. الحاضر الوقت في الاستخدام شائعة أصبحت البساطة لهذه ون راً  الحكومة
 الاحتجاج ويمكن الداخلي القانون  في تدمج النشر ومنذ الرسمية الجريدة في بمرسوم تنشر إبرامها
 . 3 بها

 الدولية المعاهدات عن كثيراً  تختلف لا الاتفاقات هذه أهمية أنَّ ، القولإلى  يقودنا ما هذاو  
 الإلزام حيز ودخولهما عقدهما طريقة في يختلفان أنهما إلا دولية التزامات يرتبان الأخر  فكلاهما

بالتصدي   للإذن تخضع التي الدولية المعاهدات والاتفاقيات تكون  أن   الممكن من كان إذاو  والنفاذ.

                                           

ات على قرار بالمقابل يبدو من الصعوبة الذهاب أبعد من ذلا وعد المجلس الدستور  صاح  صلاحية للرقابة   1 
 لمزيدل. المؤسسات الدولية. وحتى في الحالتين المذكورتين أعلاه لم يقر المجلس بصلاحيته ألا بصورة ضمنية

 . 414مرجع ساب ،  ، 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، جمن الاطلاد ين ر: 
 . 64، 63ين ر: عصام الع ية، مرجع ساب ،    2 
في الن ام السياسي والدستور  للولايات المتحدة حقيقة الفصل بين السل ات، ، عليسعيد السيد ين ر:   3 

  . 305،  الأمريكية، مرجع ساب 
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 معه. متوافقة غير أن  تكون  يمكن المبس  الشكل ذات الاتفاقاتفإن ، الدستور مع متوافقة غير
 الدستور   للمجلس الوقائية للرقابة الاتفاقات هذه بإخضاد الدستور   المشرد على كان، وفي رأينا

 .ملزمة تصبي أن   قبل بها ال عن يجيز الدستور. كون من  54  المادة صياغة بإعادة وذلا

تن م  المناس  التمييز بين المعاهدة الدولية التيفمن ، في حال وجود توجهات أوروبيةأما 
بية لأورو وبين المن ومة القانونية ا .العلاقات بين الدول ولا يترت  عليها حقو  للمواطنين مباشرة

 اءالتي يترت  عليها حقو  للمواطنين داخل الدول الأعض، ماسترخت  معاهدة الاتحاد الأوروبي 
 ل.في الباب الأو  اأشرنا أليه والتي

 يما خص العلاقات بين ، حاسمة إسهاماتأع ى المجلس ، في موضود البناء الأوروبي 
حيث أشار إلى أنَّ ال بيعة القانونية للمجموعة الأوروبية لا  .القانون الأوروبي والقانون الداخلي

إذ ، وبالتالي ليس للمجموعة صفة السيادة، قومية –تتمتع بالصفة الاتحادية ولا بالصفة الما فو  
 إطلاقاً  توجد ولا  Souverainetés nationales  بالسيادات الوطنية يعرف ما سو   هنالا ليس
وفي هذا الموضود نشير إلى أن المجلس قد  . Souveraineté européenne  أوروبية سيادة

نقل أما ، فتحديد السيادة يمكن أن يتم من خلال معاهدة، " ميز بين " تحديد السيادة ونقل السيادة
 يحاول الدستور   المجلسفإن  ذلا من الرغم على.  1 السيادة فإنَّه يحتاج إلى تعديل مسب  للدستور

 السيادة. نقل ووسائل السيادة على القيود بين مقنع تمييز إدراج خلال من الصي ة من يخفف أن  
 الخا  فالمتيار، الثانية على الصارمة الدقيقة نحو الرقابة ويوجه الأولى بصحة يقر أنه بمعنى
 على الاعتداء خفف قد الوطنية السيادة لممارسة الجوهرية الشرو،إلى  الموجه بالاعتداء المتعل 
 . المبس  الداخلي العام على الن ام الحفاس ل ر  الدولي العام الن ام قبل من الوطنية السيادة

 Reserve de  الدستورية على التحف  مضمون  أوجز قد الدستور   المجلسفإن  لذلا

constitutionnalité   للمعاهدات ينب ي لا بحيث، السيادة مفهوم على أساسية بصورة يقوم الذ 

                                           

 ي تدويلفلقد كان لقرارات المجلس الدستور  التي تقضي بعدم توافر تواف  بين الدستور والمعاهدة، أثر كبير   1 
برز أي ومن الدستور الفرنسي أ  بدفع السل ة التوسيسية إلى تعديل الدستور ليتكيق مع القانون الدولي الاتفاق

صدر بعد قرار المجلس الدستور  المتعل  الذ   1992حزيران  30هذه التعديلات التعديل الدستور  في 
  4-1ف  88بمعاهدة الاتحاد الأوروبي فقد أضاف هذا التعديل الباب الخامس عشر من الدستور  أ  المادة 

  الذ  صدر بعد 4ف 88، م2ف 88 المتعل  بالمادة  1999يناير  25فضلًا عن التعديل الدستور  في 
 : 1997ديسمبر  31عاهدة أمستردام في صدور قرار المجلس الدستور  المتعل  بم
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 المؤسسات احترام يعني الوطنية. وهذا السيادة لممارسة الجوهرية الشرو، تقييدإلى  تؤد  أن   الدولية
 للدستورية الصلبة النواة  أنَّ  يبدو وبذلا، وحرياتهم المواطنين حقو   وضمان الأمة حياة واستمرار
 فالقاضي الدولية. المعاهدات قبل من حال بو  انتهاكها يمكن لا الأوربية الدول في المشتركة
 والأفراد العامة السل ات بين بالعلاقات المتصلة النصو  الدستورية باحترام يكلف الدستور  
 كان مهما العامة السل ات أمام ضرورية الأفراد بحقو   المتعلقة الدستورية القيود تكون  بحيث
  . 1 اختصاصاتها  يه تمار  الذ  المجال

 دستورية على الدستور   المجلس يمارسها التي الوقائية الرقابة أنَّ ، مما تقدمنستنتج 
 خا  نود من دستورية رقابة هي الدستور من  54  للمادة وفقاً  الدولية والاتفاقيات المعاهدات

 constitutionnalite d' un type particulier Contrôle de . المجلس أعلن إذا لأنه 
 الذ  هو الدستور   النصفإن ، الدستور أحكام مع الدولية الاتفاقية مشرود م ابقة عدم الدستور  
 الدستور   المشرد رغبة شاءت فقد م ابقته. عدم تقدير جر   الذ  النص وليس تعديله ينب ي

 دون  يحول أمني فاصلأو  حاجز بإنشاء والاهتمام، العام الدولي القانون  علوية مبدأ بين بالتوفي 
 .  2 الوطنية السيادة مبدأ وخصوصا الدستور تعار  التي الدولية والمعاهدات الاتفاقيات تبني

 لتدارك هي الدستور   المجلس يمارسها التي الوقائية الرقابة معنى أنَّ ، القول يمكنلذلا 
 الرقابة هذه موضود إنَّ  الداخلي. فضلًا عن القانون  في الدستور مع متعارضةدولية  معاهدة إدخال
 الن امين بين التواف  وضمان، دولية بنصو  الدستور أحكام تعديل بتدارك يتمثل الوقائية

 المجلس يعلن عندما التوسيسية السل ة لد  مراجعة تحد  الهدف هذا ولتحقي القانونيين. 
 النهاية في لتقرر الأمةإلى  العودة تكون  لذلا ونتيجة الدستور. مع المعاهدة تواف  عدم الدستور  
 بونها الدولية المعاهدة تكييق يمكن وبذلا .الوضعي القانون  في تدخل التي الدولية القواعد وتحدد
 .  3 سيادة ذات أمة بوساطة صياغته تمت جديد دستور   لن ام ماد  مصدر

 
 المبحث ال:الث
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 العراق نموذج ال
إن مبدأ أعلوية الدستور الذ  يعد ضمانة للديمقراطية ولمبدأ الشر ية يحتاج هو الآخر إلى 

الوسيلة لتبيان  تعدلأنها ، وهذا الضمان هو الرقابة على دستورية القوانين، ضمان لتحقي  معناه
أهميتها في ترسيخ مبدأ الفصل بين السل ات الذ   فضلًا عن، هاعدم أومخالفة القوانين للدستور 

يهدف يعد من المبادئ الدستورية الأساسية التي تقوم عليها الأن مة الديمقراطية بشكل عام والذ  
 . (1)لاستبدادها اً عدم تركيز السل ة في يد واحدة درءإلى 

المحكمة لذا احتلت الرقابة على دستورية القوانين موقع الصدارة ضمن اختصاصات 
 ة النافذةلأن م. إذ جعل الم شرد الدستور  الرقابة على دستورية القوانين وافي العرا  الاتحادية العليا

حكمة ن ام ونود الرقابة المتبعة التي تمارسها الموالتي تتمثل با: الاختصا  الرئيس للمحكمة. 
 راراتقعلى  . والرقابةالرقابةون ا  الرقابة من حيث التشريعات المشمولة ب، الاتحادية في العرا 

 من خلال ثلاثة م ال .  القضاء الإدار . وهذا ما سنبحثه

 نظام ونوع الرقابة القضائيةالمطلب الأو ا 

  لسنة 30رقم   ثانيا  من قانون المحكمة الاتحادية/4نلاح  من خلال نص المادة   
شارة واضحة إة القوانين...  وهي أنها أوردت  بارة  الفصل في المنازعات المتعلقة بشر ي، 2005

  من 44. وهذا ما نصت عليه المادة   2 إلى اختصا  المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين
  منه على: 93ونجد إن الدستور النافذ نص أيضاً في المادة  ، قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية

 .  الرقابة على دستورية القوانين والأن مة النافذةا أول. تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يوتي 

أن الن ام المتبع في الرقابة على ، بشكل واضيو هذين النصين  خلال من، لنا يتبين 
تحديدا المحكمة  تمثلهاالتي و دستورية القوانين هو الن ام بوسلوب المحكمة الدستورية المختصة 

الن ر في دستورية القوانين والأن مة وإصدار الأحكام في هذا  ح  التي لها وحدهاو ، العليا
المحاكم ح  ممارسة الرقابة بما في ذلا الهيئة القضائية العليا ضمن  من ل يرهافليس ، الخصو 

                                           

 . 41 ، 1978ة، القاهر ، الرقابة على دستورية القوانين في مصر دراسة مقارنة، علي السيد بازين ر:   1 

 . 2005  لسنة 30  من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  4المادة    2 
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استنادا و ، من جان  أخر. محكمة التمييز الاتحادية والمتمثلة با في العرا  التن يم القضائي العاد 
وهذا ما ،  رقابة امتناد وليست   رقابة الإل اء إن هذه الأخيرة هي من نود ف، لمركزية الرقابة

وإل اء التي    من قانون المحكمة التي وردت فيها  بارة 4يتضي بشكل لا لبس  يه من المادة  
تشير إلى التي  1 نصو  كل من الدستور وقانون المحكمة  وكذلا، تتعار  منها مع أحكام... 

وهذا يعني إلزامها . المحكمة الاتحادية العليا هي باتة وملزمة للسل ات كافة قرارات وأحكام إن
والمعروف أن هذا من خصائص الرقابة عن ، للسل ة القضائية بجميع المحاكم والهيئات القضائية

ملزمة  بخصو  عدم الدستورية القضائية هالا تكون قرارات   التيالامتناد وليس  الإل اء طري  
  والمحاكم الأخر .للحالات 

أن البعي أخ و عندما استنتج من نصو  الن ام الداخلي ، على هذا الأسا  يبدو لنا
أ  رقابة الدفع  الامتناد  ورقابة الدعو  ، تبنى نوعي الرقابة المشرد العراقي قد للمحكمة بون

، ري  الامتنادلم يقرر الرقابة عن ط، المشرد العراقيلأن وهذا غير صحيي. ، الأصلية  الإل اء 
ويبدو أن هذا البعي لا يدرك الحدود الفاصلة ومتيار التمييز الرئيسي بين نوعي الرقابة 
المذكورين. فليس المقصود برقابة الدفع مجرد أن يكون تحريكها بناء على دفع من أحد الخصوم 

كون ح  الن ر ذلا هو أن ي فيوإنَّما النق ة الأكثر أهمية ، في دعو  قائمة أمام إحد  المحاكم
أما . أن تحسم المسولة في هذا الن ا لها في الدستورية وعدمها عائدا للمحكمة المرفود إليها الدفع و 

ممارسة  يعدفلا  ذلا مجرد استئخار الدعو  من قبل المحكمة وال ل  من المحكمة الاتحادية العليا
، قانون معينر في دستورية وإنَّما مجرد جهة من الجهات التي لها ح  طل  الن ، لح  الرقابة

ومحاولة منه لرفع جان  من الخل  بين  طريقتي الدفع والإل اء   للمحكمة وحتى أن الن ام الداخلي
المتيار  وبذلا يكون .  2 ألزم المحكمة المرفود لها الدفع بون ت ل  من صاحبه تقديم الدفع بدعو  

ن في طبيعة الجهة التي تعود لها الكلمة الموضوعي الفاصل بين الن امين المركز  واللامركز  يكم
والأثر الذ  يترت  على الحكم بعدم ، عدم دستوريته أو ما قانون الفصل في إقرار دستورية 

                                           

  من الدستور العراقي الاتحاد  على أن: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة 94نصت المادة    1 
  على أن: الأحكام 30ثانيا  من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  /5للسل ات كافة. كما نصت المادة  

 والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة. 

 . 56، 46ر: مكي ناجي، مرجع ساب ،  ين   2 
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 .  1 ابةوليس مجرد آليات تحريا الرق، الدستورية

تثار مسولة أخر  بخصو  ن ا  الرقابة  الأن مة الاتحاديةأن في ، تجدر الإشارة إلى
بمعنى ثمة تعدد في السل ات التي هي من ، لجهة أن السل ات مقسمة بين أكثر من مستو  للحكم

سل ات تشريتية توجد وكذلا ، اتحاديةتشرد قوانين  اتحاديةفهناك سل ة تشريتية . طبيعة واحدة
صدار الأن مة بإ  يما يتعل تنفيذية بالنسبة للسل ة ال مر نفسهوالأ، في المستويات الأدنى

توجد في المستويات الإقليمية للحكم دساتير حيث ، والتعليمات واللوائي... الخ. لا بل أكثر من ذلا
ن ا  الرقابة ف .الاتحاد وبذلا تثار مسولة توافقه أو تعارضه مع الدستور ، إقليمية تسن وتعدل

لأن الحكمة ، الاتحاد ي ب بيعتها أدنى من الدستور يشمل التشريعات الدستورية والقانونية التي ه
الأساسية من الرقابة الدستورية في أ  ن ام سياسي هي حماية نصو  الدستور كونه القانون 

 .(2)  من الدستور العراقي النافذ13وهذا ما نصت عليه المادة  ، في البلاد والأعلى الأسمى

لا المحكمة الاتحادية  رقابة يتضي لنا أن،   من الدستور13المادة  نصمن خلال هذا 
بل تمتد لتشمل القوانين والأن مة التي ، تقتصر على القوانين والأن مة النافذة الاتحادية فحس 

أولًا  من /121 المادة  هذا ما أك دتهو ، م ابقتها لأحكام الدستور الاتحاد و تصدرها الأقاليم 
، لذلا يمكن القولن يتعار  مع هذا الدستور ي عد باطلًا. وبالتالي فإن أ  قانو .  3 الدستور العراقي

فضلًا ، وأن متها الإقليم والمحاف اتتشمل قوانين التي تمارسها المحكمة العليا  الرقابة الدستورية إن
هذا ما نصت عليه المادة و التي يج  أن  لا تخالف الدستور الاتحاد . ها إن وجدت. و دساتير  عن
، وصلاحياته، يحدد نيكل سل ات الإقليم، يقوم الإقليم بوضع دستور له من الدستور:   120 

 .  على أن لا يتعار  مع هذا الدستور، وآليات ممارسة تلا الصلاحيات

أوج  النص الدستور  رقابة المحكمة الاتحادية على دستورية القوانين والأن مة النافذة  إذاً 

                                           

 . 492ين ر: عبدالرحمن سليمان زيبار ، مرجع ساب ،    1 
دُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في أولا:   من الدستور العراقي النافذ على: 13نصت المادة    2  "ي ع 

جوز سن قانون يتعار  مع هذا الدستور ثانياً: لا ي. العرا ، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء"
  .وي عد باطلًا كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أ  نص آخر يتعار  معه"

"لسل ات الأقاليم الح  في ممارسة السل ات : العراقي النافذ على من الدستور  أولاً  /121 نصت المادة   3 
الدستور، باستثناء ما ورد  يه من اختصاصات حصرية التشريتية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا 

 .للسل ات الاتحادية"
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ن الأمر خلاف ذلا فالمحكمة الاتحادية العليا تمار  إلا إ.  الاتحادية والإقليمية  على حدٍ سواء
لأن هنالا الكثير من القوانين  . إقليم كردستان رقابتها على القوانين والأن مة الاتحادية دون الأقاليم

ويكون ، الذ  ي عد القانون الأسمى والأعلى في العرا ، "2005"والأن مة تخالف نصو  دستور
من قانون مجلس شور  إقليم   أولاً  /16 المادة استثناء. مثلًا  دون من ، ملزماً في أنحائه كافة

 من  100 يخالف نص المادة ، هذا القانون نلاح  أن  حيث، 2008 لسنة  14 كردستان رقم 
 . 1 سب  وأن اشرنا أليها في الفصل الساب  التيو  الدستور الاتحاد  النافذ

لنافذة الاتحادية على دستورية القوانين والأن مة اوبناء على ذلا نجد إن رقابة المحكمة  
بضمنة تشمل القوانين والأن مة التي تدخل حيز الت بي  في كافة أنحاء العرا  و ، هي رقابة لاحقة

" يكون خاضعاً لرقابة 2005إقليم كردستان. ومعنى ذلا إن جميع ما شرد قبل وبعد دستور "
  .ور  من الدست130لمادة  استناداً ل وسار  المفعول.المحكمة الاتحادية العليا مادام نافذاً 

أم ا مشاريع القوانين والأن مة فهي غير خاضعة لرقابة المحكمة. وهذا ما نصت عليه 
اختصاصها في الن ر بصحة التصويت على   يهالمحكمة الاتحادية في قرارها الذ  رفضت 

ثانياً  التي  /52دعين إلى نص المادة  استناد الم رغم، مشرود قانون تشكيل الأقاليم في العرا 
نصت على انه "يجوز ال عن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً 

بينت المحكمة أن هذا البند متعل  بصحة عضوية أعضاء مجلس النواب ولا إذ من تاريخ صدوره ". 
 .  2 ريع القوانيندخل له بإجراءات التصويت في مجلس النواب على مشا

ي ... ومن ت بيقات المحكمة الاتحادية العراقية بهذا الشون أيضاً قرارها الذ  جاء ف
يها حيثياته: لا يمتد اختصا  المحكمة ليشمل مشاريع القوانين والأن مة ولا مرحلة التصويت عل

لا بل أن المحكمة يقتصر دورها على ما أصبي نافذاً من ت، ومد  سلامتها من العيوب الدستورية
 القوانين والأن مة. هذا ما جاء في حيثيات قرارها: 

                                           

"لا تختص محكمة القضاء الإدار  بالن ر في ال عون المتعلقة بوعمال السيادة، وتعتبر من أعمال السيادة   1 
. 2005  لسنة 1من قانون رئاسة الإقليم الرقم    10صلاحيات رئيس الإقليم المنصو  عليها في المادة  

ي ح ر النص في القوانين على تحصين أ  عمل أو قرار "من الدستور الاتحاد  على   100 نصت المادة 
  ."إدار  من ال عن

، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا، مرجع 5/3/2007الصادر في  2006/اتحادية/18قرار رقم   2 
 ساب . 
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... "أن هذه المحكمة غير مختصة بإل اء التصويت على مشروعات القوانين التي تجر  
  من قانون المحكمة 4في مجلس النواب العراقي لأن اختصاصها منصو  عليه في المادة  

  من دستور جمهورية العرا  وليس من 93وفي المادة   2005  لسنة 30لاتحادية العليا رقم  ا
ضمنها إل اء التصويت على مشروعات القوانين لد  مجلس النواب العراقي فتكون الدعو  واجبة 
الرد شكلًا وموضوعاً للأسباب المتقدمة واستنادا لما تقدم أعلاه قررت المحكمة الحكم برد دعو  

 .  1 المد ية  عضو مجلس النواب العراقي  مع تحميلها كافة مصاريق الدعو .."

هي  أن رقابة المحكمة على القوانين والأن مة، رات المحكمة أعلاه يتضي لنامن خلال قرا
ن رقابة على كل ما يعي  النص القانوني شكلًا وموضوعاً. متى ما اعتر  النص القانوني عي  م

ا   التزام السل ة التشريتية وهي تضع القانون بالإجراءات المنصو  عليهالعيوب الشكلية كمد
ة التي والأغلبي، التي واف  فيها مجلس النواب على مشرود القانون  الجلسةوبصحة انعقاد ، بالدستور

انون والتواف  بين السل تين  التشريتية والتنفيذية  لإصدار الق، عدمها أوحصل عليها القانون 
شر والن، بالمصادقة على مشرود القانون من قبل السل ة التنفيذية  رئيس الجمهورية والمتمثلة 

م لأحكاأو عيوب موضو ية كالتزام المشرد للقانون العاد  با لإعلام وغيرها من الأمور الشكلية.وا
لي أو أن انحرف المشرد عن ال اية الأساسية من إصدار القانون وهي الصا، الواردة في الدستور

 ه. دة  يفإن للمحكمة صلاحية إب ال هذا النص القانوني والحكم بعدم دستوريته للعيوب الوار  .امالع

تناداً نين اس... ومن ت بيقات المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها الحكم بعدم دستورية القوا
 126الرقم قرارها الذ  تضمن حكمها في قانون الانتخابات ، الواردة  يه إلى العيوب الموضو ية

  منه على:   1/3وقد نصت المادة   2009لسنة  26الم عدل بالقانون الرقم  2005لسنة 

 لمحاف اتهم"مني المكونات المذكورة فيها حصة  كوتا  تحتس  من المقاعد المخصصة 
من  على أن لا يؤثر ذلا على نسبتهم في حال مشاركتهم في القوائم الوطنية". ونص البند خامساً 

ائرة الأولى من ذلا القانون على أن "تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين ضمن د المادة
كل  انتخابية واحدة". وقد اغفل هذا النص المكونات الأخر  كالصابئة المندائيين المنتشرين في

 محاف ات العرا  والأزيدية المتواجدين في نينو  ودهوك وأماكن أخر . 

                                           

 ، منشور على موقع المحكمة، مرجع ساب . 2/7/2007الصادر في  2007اتحادية//3قرار رقم   1 
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ي يشير إلى أن ن ا  الرقابة القضائية قد يمتد ليشمل الن ر في أن البع، ويلاح  أخيرا 
ان لاقا من أن هذه ، دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها السل ات المختصة

فالقضاء ملزم بالتحق  من ، من القانون الداخلي للدولة المعنية ءاً المعاهدات تشكل في النهاية جز 
وهذا  1 توافقها مع المبادئ الأساسية للدستور وأنها لا تشكل خرقا لها وللحقو  الفردية للمواطنين. 

 ذلا.  إلىما أخذ به كل  من المشرد الأمريكي والفرنسي. وسب  أن أشرنا 

عدم دية بهل سمي المشرد العراقي بال عن أمام المحكمة الاتحا هنا؛ الذق يُ:ار السؤا 
 دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة العراقية  

لابد من القول لنفاذ المعاهدة وإلزاميتها للحكومة العراقية. لابد من ، للإجابة على ذلا 
. وعليه فإن إجراءات سن  2 المصادقة عليها بقانون يسن بوغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب

تكون حاضرة وواجبة الإتباد حتى بموجبه تدخل ، د  للمصادقة على المعاهداتالقانون العا
المعاهدة حيز التنفيذ. لهذا تقر المحكمة الاتحادية العليا بجواز رقابة دستورية المعاهدات 

 جراءات التي نص عليها الدستور. والاتفاقيات الدولية شري ة أن تكتمل الإ

 ائية نطاق الرقابة القضالمطلب ال:ان ا 

يلاح  بجلاء عدم الانسجام والت اب  بين ما ورد في النص الدستور  من جهة والنص  
القانوني الوارد في قانون المحكمة بخصو  ن ا  الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليا 

رقابة ونود وطبيعة التشريعات والأعمال المشمولة بالرقابة. ففي الوقت الذ  يذكر الدستور بون ال
التعليمات ، الأن مة، القرارات، يشير قانون المحكمة إلى  القوانين، تجر  على  القوانين والأن مة 

أوسع مما هو مقرر في النص  وهذا يعني ببساطة أن ن ا  الرقابة بموج  القانون ، والأوامر 
انون القديم الدستور . ويضاف هذا الأمر إلى المشاكل والمساوئ الناجمة على الإبقاء على الق

  . 3 للمحكمة وعدم استبداله بقانون جديد وف  ما ينص عليه الدستور

                                           

أن في هذا الصدد بالتفصيل: هيلين تورار. تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسيل يوسف، من منشورات بيت   1 
 ، وما بعدها. 255،  2004ب داد،  -الحكمة

تن يم عملية المصادقة  -  من الدستور العراقي على: يختص مجلس النواب بما يوتي: رابعاً 61نصت المادة    2 
 على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يسن بوغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. 

ة يتحد  عن إل اء ثانيا  من قانون المحكم/4من المشاكل والث رات الأخر  في هذا المجال، أن المادة    3 
= 
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. إن المن   يقضي بالقول بإتباد النص اتباعهالتسا ل عن النص الواج   يثارهنا  
: ان والسب  بسي  لل اية وهو، الدستور  وإهمال النص القانوني بالقدر الذ  يتعار  مع الدستور

ى من أجل حماية الدستور والذ  يعد القانون الأعل أقرت دستورية القوانينأقرت الرقابة على 
كون أن ت، إن صي التعبير، وسيكون من ال رائف وربما من العجائ  القانونية، البلادوالأسمى في 

 النصو  التي تحكم الرقابة الدستورية وتن مها هي بنفسها غير دستورية. 

السل ة التشريتية الخاصة  عنلقرارات الصادرة ا تعدهل هنالا تسا ل ي رحه البعي: 
أم  لعليابتسيير أعمالها وتن يم دورها من ضمن الأن مة وبالتالي تخضع لرقابة المحكمة الاتحادية ا

 لا 

لا يدخل ضمن ن ا  اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا نقول انه ، للإجابة على ذلا
، وامر الصادرة من جهات منحها القانون ح  إصدارهاالن ر في دستورية القرارات والتعليمات والأ

. والمقصود بالأعمال لان لها قوة القانون الأعمال البرلمانية  بها وهنا لا جدال إذا كان المقصود
البرلمانية جميع الأعمال القانونية والمادية التي تصدر عن البرلمان أو نيوته أو أعضائه في أداء 

بصورة قانون. مثل القرارات والإعمال الصادرة عن البرلمان وعلاقته  و ائفهم عدا تلا التي تصدر
كما تشمل القرارات الصادرة عن البرلمان ، بالسل ة التنفيذية كالسؤال والاستجواب وإجراء التحقي 

بشون أعضائه كالفصل بصحة النيابة والعضوية وإسقا، العضوية ورفع الحصانة البرلمانية. إن 
التي تصدر عن البرلمان هي قرارات إدارية لا تختلف عما تصدره السل ة جميع هذه الأعمال 

 .أم ا عن عدم إضفاء وصف القانون عليها، التنفيذية أو السل ة القضائية في شون العاملين لديها
. لذا نجد هذه  1 يعود إلى أنها لا تصدر وفقاً للإجراءات الشكلية المنصو  عليها بالدستور

ن البرلمان تكون خاضعة لرقابة المحكمة الاتحادية العليا في العرا . وهذا ما الأعمال الصادرة م
 ذهبت إليه المحكمة في قرارها الذ  جاء في حيثياته: 

                                                                                                                            

التشريعات التي تتعار  "مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، هذا في الوقت الذ  أل ي 
 يه قانون إدارة الدولة. وعلى الرغم من أن المن   يقضي بون يكون المعني بعدم مخالفة أحكامه هو الدستور 

التبارة على حالها بعد إل اء الدستور الانتقالي يثير بحد ذاته الدهشة الاتحاد  الدائم، فإن الإبقاء على هذه 
والاست راب، فكان المفرو  على أقل تقدير إصدار قانون بتعديل قانون المحكمة من هذه الجوان  لحين 

 صدور القانون الجديد. 
 . 13،  2007بية، القاهرة، هشام محمد فوز ، رقابة دستورية القوانين بين أمريكا ومصر، دار النهضة العر   1 
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. من الدستور التي خولت المحكمة الاتحادية العليا  1 ثالثاً  /93"استنادا إلى المادة   
سل ة الاتحادية المتكونة بموج  المادة صلاحية الفصل في القرارات والإجراءات المتخذة من ال

  من الدستور من السل ة التشريتية والتنفيذية والقضائية. وبناء عليه تجد المحكمة الاتحادية 47 
مجلس النواب برفع الحصانة عن النائ     ومنعه من السفر ومن  العليا أن القرار الذ  اتخذه  

يتعار   14/9/2008لسته المنعقدة بتاريخ حضور جلسات المجلس للأسباب التي أوردها في ج
مع أحكام الدستور ومع الن ام الداخلي لمجلس النواب. ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا 
إل اء القرار الصادر من مجلس النواب المتضمن رفع الحصانة عن النائ  ومنعه من السفر ومن 

 .  2 حضور الجلسات صدر القرار بالاتفا "

هناك جهات لها الح  بإصدار القرارات الإدارية الفردية وأن خضود  إن، (3)البعيير  
الجهات التي  إن، . والسب  في ذلا يعود إلىيعد أمراً غير دقي  العليا تلا القرارات لرقابة المحكمة

وهذا الرأ  ين و  على ، تتملا ح  إل ائها لاحقاً هذه القرارات أو التعليمات  تملا ح  إصدار
صدرت تعليمات معينة من أحد ،  4 لو افترضنا على سبيل المثال، لا. أضافة لذكثير من الصحةال

ففي هذه ، الوزراء وتبين أنها تتعار  مع نص دستور  أو كان هناك شا في هذا الخصو 
وإنَّما لا بد من حل الإشكالية ، الحالة ليس الأمر بحاجة لل عن بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا

  :أمام احتمالين نكون وهنا ، في ن ا  علاقة تلا التعليمات بالقانون أو الن ام الذ  صدرت بموجبه

، الة. ويفتر  وفي هذه الحالتعليمات متعارضة مع الن ام أو القانون ان تكون إما ، الأو 
  .ال عن بعدم المشرو ية وليس بعدم الدستوريةأن يتم 

مخالفة ولكنها  التعليمات  ، الن ام أو القانون  أن التعليمات لا تتعار  مع، ال:ان 
ر. وفي هذا يعني أن القانون أو الن ام الذ  صدرت التعليمات بموجبه مخالف للدستو . و للدستور

                                           

 الفصل في القضايا  -  من الدستور على: تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يوتي: ثالثاً 93  نصت المادة  1 
التي تنشو عن ت بي  القوانين الاتحادية، والقرارات والان مة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السل ة 

 الاتحادية.... . 

احكام وقرارات . 24/11/2008الصادر بتاريخ   2008/اتحادية /34 رقم  المحكمة الاتحادية ارقر ين ر:   2 
 . 55،  2009 ، من اصدارا مجلة التشريع والقضاء. لعامالمحكمة الاتحادية العليا

. وين ر: 25غاز   يصل، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشرو ية، مرجع ساب ،    3 
 . 63، 62أيضا: غاز   يصل مهد : نصو  دستور جمهورية العرا  في الميزان،  

 . 494عبدالرحمن سليمان زيبار ، مرجع ساب ،    4 
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وإنَّما في ، الرقابة الدستورية ليس في ن ا  علاقة التعليمات بالدستور مساءلة تثار هذه الحالة
 . التعليمات بموجبهالذ  صدرت ، ن ا  القانون أو الن ام

بالإمكان معالجة التعليمات والأوامر في مستويات أخر  غير مستو   نجد إنه، وهكذا 
 ا  نسل ة دستورية ذات أهمية خاصة تتعل  بحماية الدستور في  ت ع دالتي و ، دستوريةالالرقابة 

ل ة مثل هذه الس وإن حشر مسائل كالتعليمات والأوامر في .ؤسسات والسل ات العليا في البلادالم
ن ر تمؤسسة قضائية  فقده الان باد السائد بشون كونهوي، من شون القضاء الدستور   تقليلاً يمثل 

 في الاختصاصات الدستورية التي تتسم بالأهمية البال ة والمؤثرة على مستو  سل ات الدولة
 والمساهمة في حماية الدستور خصوصا من تلا السل ات. 

نه لأ، يثير الكثير من الإشكاليات ثالثاً  من الدستور/93المادة   إن نص، لهذا نعتقد 
، ومحكمة القضاء الإدار   العليا سيولد تعار  وتقاطع بين اختصاصات المحكمة الاتحادية

ا فالمحكمتان ستمارسان نفس الاختصا  كونهما يملكان سل ة الرقابة على دستورية الأن مة. لذ
هذا الاختصا  بالقضاء الإدار  وحصر اختصا  المحكمة  إن الاتجاه الصائ  هو حصر نجد

مر أ يفيوبذلا ، دستوريةالدون إن يمتد ذلا إلى رقابة ، الاتحادية في مراقبة دستورية الأن مة
تختص المحكمة  ثالثاً  والتي نصت على:  /93المادة   الذ  أوجدته في الاختصا  التنازد

، يةت بي  القوانين الاتحاد لفصل في القضايا التي تنشو عنا -ثالثاً "الاتحادية العليا بما يوتي: 
 والإجراءات الصادرة عن السل ة الاتحادية.... . ، والقرارات والأن مة والتعليمات

 ا الرقابة على القضاي الإدارق لثال:ا المطلب
" أصبي يوخذ 1979قبل الخو  في هذا الموضود لابد من الإشارة إلى أن العرا  ومنذ" 

 القضاء العاد  والقضاء الإدار  . القضاء الإدار  بدأ يمار  صلاحيته   ام القضائي المزدوجبالن
حيث أن ، بت بي  رقابة الإل اء على القرارات التن يمية أو الأن مة الإدارية المخالفة لنص الدستور
تدرج القواعد محكمة القضاء الإدار  وعند بحثها في مشرو ية الن ام الإدار  واستناداً إلى مبدأ 

القانونية يج  أن  تكون تلا الأن مة متفقة مع أحكام الدستور والقوانين الصادرة عن الم شرد وإلا  
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 .  1 كانت عرضة لل عن

أضاف ، " الذ  مازال سار  العمل به2005  لسنة "30رقم   إن قانون المحكمة، نلاح 
الن ر بال عن في الأحكام والقرارات الصادرة وهو ألا للمحكمة الاتحادية العليا  اً جديد اً اختصاص

وهذا الاختصا  يتعل  بالرقابة على ، منه  3، 2، البند /4المادة  بموج  ، عن المحاكم الإدارية
، منه  44ولا سند له في قانون إدارة الدولة عندما حدد اختصاصاتها في المادة  ، القضاء الإدار  

أد  هذا الأمر ب بيعة الحال  . 2  الدولة وقانون المحكمة مما يعني وجود تعار  بين قانون إدارة
إلى ازدواج عمل المحكمة بين الرقابة الدستورية  ال عن بدستورية القوانين  وبين الرقابة الإدارية 

وبذلا ساير المشرد العراقي المجلس  . ال عن بالقرارات والأحكام الصادرة عن القضاء الإدار  
  لسنة 17بصدور القانون رقم   ىبحكم المل  أصبيهذا الاختصا   إن ألا.  3 الدستور  الفرنسي

". ومجلس 1979سنة"  ل65قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شور  الدولة رقم   "2013"
 وقد م ني مجلس الدولة هو الجهة التمييزية للقرارات والأحكام الصادرة عن القضاء الإدار .، الدولة

كما هو الحال  .حيث جميع القرارات تتمتع بصفة الإلزام وليس الاستشارة فق الأدوار الاستشارية 
 منييلم و ، في المجلس الدستور  الفرنسي في بعي الأمور التي ي ستشار المجلس  الدستور  

وكذلا مجلس الانضبا، العام في مجال . 4 لمحكمة الاتحادية العليال دور استشار   الدستور أ 
الصادرة من والإحكام الذ  جعل الن ر في ال عون المقدمة على القرارات . و  5 الخدمة المدنية
العليا  الإداريةومحاكم قضاء المو فين من ضمن اختصاصات المحكمة  الإدار  محكمة القضاء 

أنا، عندما  العراقي حسناً فعل المشرد. و إلى وزارة العدل الإداريةفي ب داد والتي تتبع من الناحية 
                                           

وله وطبيعته القانونية ورقابة القضاء عليه"، بحث منشور في ماهر صالي علاو ، "الن ام القانوني العراقي مدل  1 
 . 32،  2004مجلة العلوم القانونية، جامعة ب داد، كلية القانون، العدد الأول، 

غاز  مهد   -. 26، 25ي ن ر: عصمت عبد المجيد بكر، دستورية القوانين في العرا ، مرجع ساب ،    2 
السنة الثالثة،  2149محكمة الاتحادية العليا"، جريدة الزمان، العدد  يصل، "مقترحات لتعديل اختصاصات ال

 . 4،  2005حزيران 

عن القضاء المزدوج: الدكتور يوسف سعدالله الخور ، القانون الإدار ، الجزء الثاني، منشورات صادر،   3 
 . 120،  1998بيروت، 

  260، 261ين ر: مخلص محمود حسين، رجع ساب ،    4 

رابعاً/أ منه على تشكيل المحكمة الادارية العليا في ب داد وتتبع ادارياً لوزارة العدل وتنعقد /2المادة نصت   5 
  مستشارين 4  مستشارين و 6برئاسة رئيس مجلس شور  الدولة أو من يخوله من المستشارين وعضوية  

لى القرارات والاحكام مساعدين ومن بين الاختصاصات التي تمارسها هي الن ر في ال عون المقدمة ع
 الصادرة من محكمة القضاء الادار  ومحاكم قضاء المو فين. 
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من قانون  ثالثاً /4الاختصا  الوارد في المادة   لأن، الإدارية العلياالمحكمة بالاختصا   هذا
. فهو غير دستور  لمخالفته للقاعدة الأعلى بموج  مبدأ تدرج القواعد  30  المحكمة الاتحادية رقم

وبذلا لا يوجد  الانتقاليةثانياً  من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة /44جاء مخالفاً لنص المادة  
  . 1 أحكام قانون إدارة الدولة مع ر عايتوهذا  له سند قانوني

أن ال عن بالأن مة أمام القضاء الإدار  يحق  فوائد للمدعي تفو  ما قد ، أضافة لذلا
وذلا من حيث إجراءات إقامة الدعو  ، يحصل عليه  يما لو طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا

، قضاء الإدار  لأن الإجراءات المتبعة أسهل وأيسر منها في المحكمة الاتحاديةوالسير بها أمام ال
عكس ، أن الحكم الصادر من القضاء الإدار  يكون قابلا لل عن  يه استئنافاً وتمييزاً ، فضلًا عن

ما هو صادر من المحكمة الاتحادية العليا الذ  يكون باتاً وملزماً. كما أن ال عن أمام القضاء 
ن ال اعن إضافة إلى الإل اء طل  التعويي وهذا غير منصو  عليه في قانون الإدا ر  ي مكَّ

 .  2 المحكمة الاتحادية العليا

بخصو  اختصا  المحكمة الاتحادية الوارد في ، كلمة بما يقتضيه المقام هنا لنا 
هذين  ان فنقول، المحكمةرابعاً  من قانون /4والمادة  ، من قانون إدارة الدولة  3ب//44المادتين  

ين م ذلا  إنوعلى  استئنا يةالنصين قد منحا المحكمة الن ر بالدعاو  المقامة أمامها بصفة 
من درجات  ةثانيدرجة يجعل المحكمة الاتحادية العليا محكمة  بالاستئنافوال عن  .اتحاد بقانون 

، تجديد النزاديراد به عادية من طر  ال عن ال والاستئناف هول عن في الأحكام. عند االتقاضي 
وهذا الاختصا  محل البحث ينقل النزاد   3 حكم جديد يختلف عن الحكم الم عون به  واستصدار

 . إلى محكمة الاستئناف بوصفها درجة ثانية الأولىمن محكمة الدرجة 

نه يضيق إلى المحكمة الاتحادية العليا اختصاصات لأ، صحييهذا الاتجاه غير ، في رأينا
ومنازعتها في  الأولىومن ثم نزولها إلى مستو  محاكم الدرجة الأخر  ي من اختصا  المحاكم ه

                                           

 يصل مهد ، التعديلات    غاز من الفقه،  الاتجاهأيد هذا . وقد 247مخلص محمود أحمد، مرجع ساب ،    1 
، 2007آذار، السنة الثالثة،  –الدستورية  يما يخص رقابة القضاء، مجلة المستقبل العراقي، العدد التاسع 

 46 . 

 . 32غاز   يصل مهد ، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشرو ية، مرجع ساب ،    2 

 –وت بيقاته العملية، ال بعة الثانية1969لسنة  83مرافعات المدنية رقم القاضي مدحت المحمود، شرح قانون ال  3 
 . 257،  2008ب داد، 
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وليتم اص فاء  الأسمىفالمقتضى أن تبقى هذهِ المحكمة في المقام ، ممارسة تلا الاختصاصات
حول وقد انقسم الفقه . وهذا ما اشرنا إليه سابقاً . (1)القصو  وأناطتها بها الأهميةات ذالمنازعات 

 :اختصا  المحكمة ألاستئنافي إلى رأيين
يجد أن اختصا  المحكمة ألاستئنافي هو من صميم عملها خاصة بعد أن الرأق الأو ا 

تبنى الدستور الجديد الن ام الاتحاد  ونص على إنشاء أقاليم. وأصحاب هذا الرأ  يذهبون في 
حاكم العليا للأقاليم وبدرجة معنى اختصا  المحكمة ألاستئنافي في حالة صدور قرار من الم

 . 2 استئنا يةبصفة نهائية  بالإمكان ال عن بتلا القرارات أمام المحكمة الاتحادية 
بل الذ  يقدم أمامها ، أن  الدعو  لا تقام أمام المحكمة بصفة استئنا ية ير  الرأق ال:ان ا 

أمام  استئنافهويراد  ىأولوهذا معناه أن هناك حكماً صدر من محكمة بدرجة ، طعن بالاستئناف
، مارست المحكمة الاختصا  المذكور باعتبارها محكمة استئناف فإذا، المحكمة الاتحادية العليا

 . 3 فومام أية جهة يتم ال عن بوحكامها تمييزاً 

هذا الاختصا  المشار إليه  ولكن أود أن  أنوه على إن، راجحانأن الرأيين  يمكننا القول 
لعدم صدور لحد أعداد هذه الأطروحة.  على صعيد الت بي  العملي للمحكمة الاتحادية لم تمارسه

والواقع إن هذا الاختصا   محل البحث   يه ، هذا الاختصا  الذ  ين م الاتحاد القانون 
يكية وهذا ما اشرنا إليه الأمر العليا  المحكمة الاتحاديةغمو  وي هر أنه أقتبس من اختصاصات 

 . (4)في الفصل الأول من الباب الأول
أضاف إليها ، 2008  لسنة 21كما أن قانون المحاف ات غير المنت مة في إقليم رقم  

اختصاصات جديدة منها ال عن أمام المحكمة الاتحادية العليا بقرار إقالة المحاف  وقرار حل 
الصدد قضت المحكمة بتصدي  قرار مجلس محاف ة وبهذا . (5 كضمانات لهممجلس المحاف ة 

المحكمة  إن ألا، (6)بإقالة المحاف  لارتكابه عدة مخالفات تستوج  ذلا القاضي صلاح الدين

                                           

 . 44ين ر: غاز   يصل مهد ، مرجع ساب ،    1 
 . 89فرمان درويش حمد، اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العرا ، مرجع ساب ،    2 

 . 82مخلص محمود حسين، مرجع ساب ،    3 

ي الن ام القضائي الامريكي لاوجود لقضاء دستور  مستقل فالمحكمة العليا هي محكمة دستورية ومحكمة   ف4 
 ومحكمة استئناف بالنسبة لمحاكم الجزاء.  تمييز بخصو  الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنا ية الاتحادية

ين ر: القاضي مدحت المحمود، القضاء في العرا ، دراسة إستعراضية للتشريعات القضائية في العرا ، مرجع   5 
 . 71ساب ،  

 ، غير منشور. 12/10/2009في  2009اتحادية//58ين ر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم   6 
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  15الاتحادية العليا لم تعد مختصة بن ر ال عن بقرار إقالة المحاف  بعد صدور القانون رقم  
  من 7من البند /ثامناً من المادة    5و 4   منه الفقرتين2بموج  المادة   أل ىحيث  2010لسنة 

 .(1)الإدار  ذلا من اختصا  محكمة القضاء  وأصبيالقانون 

عاشراً  /5ان مشرود قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد نص في المادة  ، (2)يلاح 
ذلا  أثاروقد ، قوانين الاتحاديةترد في ال أخر  منه على اختصا  المحكمة بوية اختصاصات 

اختصاصات جديدة إلى الاختصاصات المنصو  عليها في الدستور  إضافة كانت أذاجدلًا  يما 
تعديل الدستور يج  أن  يكون  لانمخالفة دستورية  أماموهنا سوف نكون  .يعد تعديلًا للدستور

في حين ذه  رأ  آخر  .من الدستور  126 المنصو  عليها في المادة  الإجراءاتعلى وف  
اختصاصات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا بموج  قوانين لاحقة على صدور  إضافةإلى ان 

وإنَّما ضرورة يقدرها المشرد بون يكون للمحكمة الاتحادية العليا ، الدستور لا يعد تعديلًا له
فالمادة  لأسلماهو  الأولونر  ان الرأ  ، اختصا  في في نزاد يثور بخصو  قانون جديد

الرأ  الثاني اذا ما اعتمد فإنَّه يمكن  أما  حددت حصرياً صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا. 93 
دور  بما يعزز السل تين التشريتية والتنفيذية.ان يؤد  إلى ت يير فعلي في توزيع السل ات بين 

المشرد الدستور  التفسير الثاني لنص صراحةً في المادة  أرادعلى حساب الحكومة. ولو  نوابال
 . المذكورة بونَّه يمكن إضافة صلاحيات جديدة للمحكمة الاتحادية العليا بموج  قانون 

 في، بعد أن بينا دور القضاء الدستور  في الرقابة على السل تين التشريتية والتنفيذية 
 وأثارها.ان طبيعة أحكامه . ننتقل إلى بي، الأن مة السياسية المختلفة

                                           

بون  22/12/2014والصادر بتوريخ  2014اتحادية//135قضت المحكمة الاتحادية العليا بموج  قرارها المرقم   1 
قانون التعديل الاول لقانون المحاف ات غير المنت مة في اقليم  2010  لسنة 15  من القانون رقم  2المادة  
  من القانون وحلت محلها ما 7من البند /ثامناً من المادة  4، 5قررت ال اء الفقرتين   2008  لسنة 21رقم  
  يوم من توريخ تبل ه به 15لمحاف  ان ي عن بقرار الاقالة لد  محكمة القضاء الادار  خلال  ل -4يلي  

  ثلاثين يوماً من توريخ استلامها ال عن وعليه ان يقوم بتصريق 30وتبت المحكمة بال عن خلال مدة  
لى الولاية العامة اعمال المحاف ة خلالها  لذا فإن القانون المذكور قد أنا، صلاحية الن ر في ال عن ع

  4للقضاء وليس إلى المحكمة الاتحادية العليا لان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة في المادة  
  من الدستور ولم يكن من بين 93وفي المادة   2005  لسنة 30من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  

محاف  إلى التقاعد لذا تكون المحكمة الاتحادية العليا تلا الاختصاصات صلاحية الن ر في قرار إحالة ال
 غير مختصة بن ر ال عن.... 

 . 25، مرجع ساب ،  : فائ  زيدانين ر  2 
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 الف   ال:الث
  اوأثاره طبيعة أحكام القضاي الدس ورق  

صادر عن محكمة مشكلة تشكيلًا صحيحاً في خصومة القرار ال، الحكم القضائييقصد ب 
بما ، شونه شون أ  حكم قضائي، وهو بهذه يخضع لقواعد الأحكام في قانون المرافعات. رفعت إليها

أنَّ الحكم الصادر في الدعو  الدستورية هو إعلان  بيد. الدعو  الدستوريةلا يتعار  وطبيعة 
ال عن الموجه إلى  رديكون بوحد أمرين: إما و ، لفكر القاضي الدستور  إزاء المسالة الدستورية

وهو  النص التشريعي وإما قبول ال عن والقضاء بعدم دستوريته، إقرار دستوريتهو  النص التشريعي
 .  1 المحكمة ولايتها بشون ما فصلت  يه ذره تستنفحكم ق عي بصدو 

تنتمي الدعو  الدستورية إلى طائفة القضاء العيني لتوجه الخصومة فيها إلى النصو   
أو إلى الحكم بدستوريتها ، التشريتية الم عون فيها بعي  دستور  توصلًا للحكم بعدم دستوريتها

الصادرة عن القضاء وتكون الأحكام أو القرارات  . 2 من جميع المثال  وأوجه الب لان براءتهاو 
. ن راً لما لها من  3 ستبداليةا موسي ة أ مبسي ة أ أما الدستور  في أغل  الأن مة الدستورية

إيجابيات كبيرة إلى حد أنها في تزايد مستمر عند مختلف المحاكم الدستورية دون أن تثير حساسية 
 :  4 والعام لهذه القرارات يمكن تفسيره بسببين رئيسيينالبرلمانات. وهذا اللجوء المتكرر 

يمكن ، الجزئي أوي لحتى الك، تجن  زيادة النزاعات مع المشرد: فالرقابة والإل اءا الأو 
أنه إدانة موجهة إلى الأكثرية النيابية تست لها المعارضة سياسياً. فعندما تفسر  الن ر إليه على

                                           

 . 399،  2009ين ر: رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعو  الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة،   1 

، 2عو  الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، ،ين ر: محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الد  2 
؛ عبد الحميد حسن محمد، حماية الحقو  والحريات في أحكام المحكمة الدستورية 12،  2004/2005

 . 407،  1999العليا، أطروحة دكتوراه، كلية الحقو ، جامعة القاهرة، 

، 657،  1980، منشوة المعارف، الإسكندرية، 13ين ر: أحمد ابو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ،  3 
  32،  1985، منشوة المعارف، الإسكندرية، 5وللمؤلف نفسه ن رية الأحكام في قانون المرافعات، ،

 ويذه  الاستاذ ضياء شيت خ اب إلى وجوب توافر شرطين في الأحكام القضائية: 
 أن تصدر الأحكام من قبل السل ة القضائية، المشكلة على وف  القانون.  .1
 أن تكون هذه الاحكام صادرة في منازعة بين الخصوم رفعت إلى المحكمة على وف  قانون المرافعات.  .2

، لمزيد من التفصيل في ن رية الاحكام راجع ضياء شيت خ اب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية
 وما بعدها 262،  1973لعاني، ب داد، م بعة ا

 .370مرجع ساب ،  ، 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، جين ر:   4 
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 ملائماً للدستور فإنها تستبعد معارضة البرلمان ومواجهته. المحاكم القانون ب ريقة تجعله 

د هو لتجن  الصعوبات القانونية التي تنتج عن الإل اء. ففي الن م التي تعتمال:ان ا 
عنه أثار وحقو   فإن إعلان عدم دستورية قانون طب  لسنوات طويلة وينتج، الرقابة اللاحقة

ع ملقانون بإعلانها دستورية ا، لمكتسبة. لذلا فإن المحاكميمكن أن يثير مسولة الحقو  اوالتزامات. 
قات فإنها تؤمن في نفس الوقت الأمان في العلا،  تعديله  من خلال تفسيره بواس ة تفسير توجيهي
 القانونية والت بي  الدستور  في المستقبل للقانون. 

الدستورية من خلال بالمقابل تؤد  طريقة القرارات البسي ة التفسيرية إلى جعل المحكمة 
التفسير الذ  يع ى للقانون شريكة في التشريع. فالقانون الذ  تعلن المحكمة دستوريته شر، 
التفسير المحدد من قبلها هو غير القانون الذ  أقره البرلمان. بل هو القانون الذ  أعيد تفسيره 

من حيث الشرح أو الإضافة وتعديله من قبل المحكمة ولو ب ريقة غير مباشرة. وبدون هذا التفسير 
 .  1 أو الحذف من القانون لا يمكن ت بيقه

ء لابد من البحث في الأسباب التي تدفع القضا، لتوضيي طبيعة أحكام القضاء الدستور   
ج لنتائسنبين  يه ا، للحكم بعدم الدستورية. وهذا ما سنوضحه في المبحث الأول. أما المبحث الثاني

 م الدستورية والأثر القانوني له. المترتبة على الحكم بعد
 

 المبحث الأو 
 أسبا: الحكم بعدم الدس ورية 

ن ألبيان الأسباب التي تدفع القضاء الدستور  للحكم بعدم دستورية قانون ما. لابد من 
رية وهذا ما سنتناوله في الم ل  الأول. أما حجية الحكم بعدم الدستو ، نوضي مبدأ سمو الدستور

 سنتناولها في الم ل  الثاني. 

 مبدأ سمو الدس ورالأو ا المطلب 

الدساتير في الأن مة القانونية جاء الفقه الدستور  بالمبدأ  ن راً للأهمية التي تحتلها 
                                           

 .325مرجع ساب ،  ، 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، جين ر:   1 
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فإذا ما تعارضت  .سائر القواعد القانونية على والذ  يعني علو الدستور، المعروف بسمو الدستور
 مبدأاً عليها. ويرتب  حهذه القواعد في روحها أو نصوصها مع الدستور كان النص الدستور  مرج

  خضود السل ات العامة في أ. يعني سيادة حكم القانون  سمو الدستور بمبدأ المشرو ية والذ 
يكون الخروج عن بحيث ية. الدستور ينص عليها في صل  الوثيقة قيود معينة إلى ،  1 الدولة

  : 2 لا ثالث لهما أمرينوهذه القيود تتمثل في . غير دستور  و مخالفاً  القانون الصادر

و، يبين الشر  هو الذ  الدستورلان ، الذ  يت لبه الدستور في القانون يتمثل في الشكل ا الأو 
 . تهاوالإجراءات الشكلية التي يج  مراعا

 مخالفاً  في موضود القانون وفحواه والذ  يج  أن  يكون متفقاً مع الدستور وإلا عد يتمثلا ال:ان 
 . في الموضود

والتي قد تكون إحد  السل تين التشريع ب الجهة المختصةحتى يكون القانون الصادر من  
 يراعي الشكل الذ  يت لبه الدستور إنيكفي  لا لدستورلبمنو  عن مخالفته ، التشريتية أو التنفيذية

فإن موضود عدم  على أسا  ذلاو . وإنَّما يج  أن  يكون متفقاً مع موضوعه وفحواه ، فق 
تمَّ إصداره على الوجه الذ  يت لبه  انه أ ، الدستورية لا يتحق  ما دام النص التشريعي منضب اً 

نهي إلا  عندما يتحق  سبٌ  من يعني أن الرقابة على النصو  التشريتية لا ت . مماالدستور
أسباب عدم الدستورية. ولا شا أن موضود عيوب الدستورية يمثل ل  الدراسة في مجال دستورية 

، أوجه عدم الدستوريةبيان فعند ال عن بدستورية قانون ما لابد أن يتضمن هذا ال عن ، القوانين
لذا فإن .  3 ه عدم الدستورية فالقاضي وهو يبحث في هذا ال عن لابد أن ينص  بحثه على أوج

 . موضو ية اتمخالفو ، شكليااة اتمخالفإلى:  أوجه الرقابةالمقام هنا يقتضي تقسيم 

 المخالفة الشكليااةالأو ا  فرعال

واعد قأمرين. إما مخالفة قواعد الاختصا  أو مخالفة تتمثل المخالفة الشكلية للدستور في 
 الشكل الواج  أتباعه. 

                                           

 . 11ساجد محمد كا م، مرجع ساب ،    1 

 .  – 2004. دراسة مقارنة. م ابع دار النشرة القاهرة. لقوانينرقابة دستورية ا. ين ر: رمز  الشاعر  2 

 . 275،  2004، 3محمد صلاح عبد البديع، قضاء الدستورية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ،  3 
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 قواعد الخ  اص مخالفةا أولً 

، يقصد بعدم الاختصا  هو: عدم المقدرة من الناحية القانونية على اتخاذ تصرف معين 
نتيجة لانتهاك ومخالفة القواعد المحددة لاختصا  السل ة صاحبة التصرف. وترتب  هذه الفكرة 

ن حيث يهدف هذا المبدأ إلى توزيع الاختصاصات بين السل تي، بمبدأ الفصل بين السل ات
التشريتية والتنفيذية على نحو يكفل تحديد المسؤوليات وعدم التداخل في ما بينها. وتستمد هذه 

بحيث انه لا يجوز إن يباشر الاختصا  إلا من قبل الجهة التي ، السل ات مصدرها من الدستور
غيرها وبالتالي لا يجوز للسل ة التي منحها الدستور اختصاصاً معيناً إن تفو  ، حددها الدستور

في ممارسة هذه الاختصاصات إلا بناء على نص صريي  يه. وعلى ذلا يرتكز عي  عدم 
الاختصا  في المجال الدستور  على مخالفة السل ة المختصة بالتشريع لقواعد الاختصا  التي 

 .  1 أو مكانيا زمانياً وهذا العي  قد يكون عضوياً أو موضو ياً أو ، رسمها الدستور

  اص العضوق عدم الخ   -1

يتمثل العنصر العضو  أو الشخصي في الاختصا  بصدور القانون من السل ة التي 
ولا يجوز الخروج على هذا الأصل ألا بنص صريي في ، منحها الدستور ذلا الاختصا 

الدستور. وعلى أسا  ذلا لا يجوز للسل ة التنفيذية إن تتدخل في أعمال التشريع ألا أذا تضمن 
. لذلا  2 يمنحها هذا الح . لارتبا، فكرة الاختصا  بمبدأ الفصل بين السل اتالدستور نصاً 
بعي الدساتير قد وزعت الو يفة التشريتية بين السل تين التشريتية والتنفيذية.  لاح نا أن

ولكن ،   منه34مثلا. إذ حدد  اختصا  البرلمان بموج  المادة   1958كالدستور الفرنسي لعام 
وبهذا النص لا يجوز للبرلمان ،  37عامة في التشريع للحكومة بموج  المادة  أع ى الولاية ال

 وبذلا أصبي دور البرلمان، تجاوز اختصاصه وتن يم مسولة تدخل في ن ا  اختصا  الحكومة
ما يصدر عنه غير  عدمحدداً بحيث أذا شرد في غير المجالات المحددة له دستورياً  التشريعي

 ر العضو  أو الشخصي في الاختصا . دستور  لمخالفته العنص

أشرك ثلا  جهات إذ ، أخذ بوسلوب الاقتراح المشترك فقد المشرِ د الدستور  العراقيأما  
                                           

 . 464  2003ين ر: رمز  الشاعر. القضاء الدستور  في مملكة البحرين. م بعة الأوائل. البحرين.   1 

 وما بعدها.  438،  مرجع ساب ، الحدود الدستورية، عادل ال باطبائيين ر:   2 
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ت ذ ، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الوزراء، : رئيس الجمهورية 1 في ممارسة ذلا وهي  نصَّ
م من أولا  من الدستور على: /60المادة   رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء؛  مشروعات القوانين تقد 

.  ثانياً: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب أو من أحد لجانه المختصة
منه يمار  مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: "ثانياً: اقتراح مشروعات   80 وجاء في المادة 

 القوانين".

 قتصريإن مجلس النواب على  تؤكد  يه اً قرار  أصدرت، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا 
 .  2 المناقشة والإقرار :ن منها فق  همادوره في العملية التشريتية على مرحلتي

الأولى من المادة نص في الفقرة الأولى من قد ، المشرد الأمريكيفي حين نلاح  أن  
متحدة ر  للولايات ال بكونتنا، جميع السل ات التشريتية الممنوحة هنا  على: الدستور الاتحاد  

 لكون ر  بمجلسيها من اختصا وبذلا يكون التشريع .  يتولف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب
نص عليه ي ما إلاولا يقيده في ذلا ، الاتحاديةالقوانين  تشريع. وللكون ر  الحرية الكاملة في فق 

 سا  بها. التي لا يجوز الم الدستور من حقو  أساسية للأفراد وللولايات

 عدم الخ  اص الموضوع  -2

يتعين بعدها التوكد من ، المختصةمن السل ة  التشريع قد صدر إنالتوكد من  بعد 
مارست اختصاصها  بالتشريع قد المختصةالسل ة  : إنيقصد بهالذ  و ، الاختصا  الموضوعي

 ملانعدار وإلا كان التشريع مخالفاً للدستو ، رإليها الدستو  أسندها تيال وفقا للاختصاصاتالتشريعي 
يتوج  على  اتيرنص عليها الدستقيود موضو ية فهناك العنصر الموضوعي في الاختصا . 

 . مراعاتها عند سن القوانين المختصة بالتشريعالسل ة 

 عدم الخ  اص الزمن  -3

التشريتية  تينر قيداً زمنياً على ممارسة اختصا  التشريع من قبل السل يتاضع الدست
                                           

  58،  ين ر: ضرغام رشيد، مرجع ساب   1 

، علماً أنَّ القوانين لا يصي 12/7/2010  في 2010 -اتحادية  -44و 43حكم المحكمة الاتحادية رقم    2 
ه السل ة التنفيذية حصراً.  أصادرها وسوف نشير لنص القرار بشي من إلاَّ بناء على  مشرود قانون  تعد 

 التفصيل في الفقرة القادم ثانيا: مخالفة قواعد الشكل . 
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يكون التشريع ، االقيد وأصدرت تشريعالتشريع ذلا مهمة بالسل ة التي تقوم  تجاوزتفإذا ، التنفيذيةو 
تحق  فيها يومن الفرو  التي الدستور.  لقيد الزمني الذ  جاء بهالصادر غير دستور  لمخالفته ا

في حالة التفويي  رئيس الجمهورية تشريعاً ر أن يصد. تخلف القيد الزمني في الاختصا 
التشريعي بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لممارسة هذا الاختصا  الاستثنائي من جان  السل ة 

 إقرار من هذه الحلات ايضاً  . أوأو انتهاء فترة ولايته المنصو  عليها في الدستور التنفيذية
تشريع  يه مخالفة صريحة ال هذامثل صدور  لان، البرلمان لقانون بعد حله أو انتهاء دورته النيابية

 . 1 للقيد الزمني الذ  ورد بالدستور

من واقعنا اليوم ونحن ندون هذه الأطروحة. نجد قيام مجلس النواب العراقي رغم انتهاء  
تم نشره في جريدة الوقائع  الذ و  2018  لسنة 13بتشريع قانون مجلس النواب رقم  ، دورته النيابية

رئيس  أصدربعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه. إذ  61/7/2018 بتاريخ  9449العراقية بعددها  
 المنتهية  نائباً برلمانياً من نواب الدورة البرلمانية 328جمهورية مرسوماً جمهورياً يقضي بإحالة  ال

أصدرت وبناء على هذا ال عن وتم ال عن بهذا القانون من قبل رئيس الوزراء.  .إلى التقاعد
  القاضي بوقف 2018اتحادية//140قراراها المرقم   7/2018/ 23الاتحادية العليا بتاريخالمحكمة 

 عند تحليلنا لهذا القانون نلاح  ما يلي: . و  2 تنفيذ القانون لحين حسم الدعو  الدستورية

ت إذ تم، أن هذا القانون لم يتم ذكر أ  تفاصيل عنه في مراحل دراسته وإعداده ومناقشته -أ
الدليل على و ، قانوني مسوغوبسريةٍ ليس لها من ، فاصيل في  روفٍ غامضةٍ كل هذه الت

جاء  ما دورته النيابية الممتدة لأربع سنوات. وهذامجلس النواب إصداره أثناء  ميق لمذلا 
أ  بعد . 7/2018 /1 في أشارت إلى أن تاريخ صدوره كان حيث، ه  من3في المادة  

ابات ضمن الدستور. وانتهاء عملية الانتخ التشريتية المخولة للمجلس صلاحيةال مدةانتهاء 
 . والتي تم ال عن بنتائجها أمام المحكمة الاتحادية. 12/5/2018التي جرت بتاريخ 

خلافا ، من القانون تقرر إتاحة الحرية للنائ  في العودة إلى و يفته  8 أن المادة نجد  -ب
ومعنى ذلا إن ، وتخصيص مالي، ة و يفية شاغرةللقاعدة العامة التي تشتر، وجود درج

                                           

 . 466ين ر: رمز  الشاعر. القضاء الدستور  في مملكة البحرين.    1 

  https: //arabic. sputniknews. com -2/8/8201. تاريخ الزيارة الموقع الالكتروني يراجع  2 
 

https://arabic.sputniknews.com/
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يعود إلى و يفته السابقة أو يحصل على درجة و يفية شاغرة  المادة هنائ  بموج  هذال
 وتخصيص مالي. 

، يةلنائ  ح  التقاضي أمام الهيئات القضائلأع ت من القانون   6ادة  أن المنلاح   -ج
مية وليس شخصية. لان هذا الح  ونعتقد إن المشرد مني لنفسه ح  التقاضي كجهة رس

  15 ثالثا  من الدستور. ونلاح  أيضاً إن المادة /19مكفول لجميع العراقيين في المادة  
خلافا ، في الدولة الدوائر الرسميةجميع ومخاطبة  ح  إصدار كت  منه منحت للنائ 

ن عن لمانية تكو والتي تشير إلى أن الكت  والمراسلات البر ، للقاعدة العامة في البرلمانات
 خا  به. وليس لكل نائ  مكت  ومراسلات ، فق  البرلمانطري  مكت  رئاسة 

، يكون غير دستور  ويج  إل ا ه 2018لسنة  13رقم نجد القانون ، وفي رأينا المتواضع
 : الآتيةوللأسباب 

ع الفقرة وهذا ين ب  م .متياراً موضو ياً  ذاتها باعتبارها القانون الرجود إلى طبيعة عند  -أ
 لان السل ة.في استعمال  الانحرافمعيباً بعي   يعدهذا التشريع  ان نجدالسابقة. حيث 

مجلس جاء  فإذا، تحقي  مصلحة عامة.ة تهدف إلى التشريع ب بيعته قاعدة عامة مجرد
ية د ب  إلا على حالة فر ني تشريعاً معيناً لا روهو يمثل السل ة التشريتية واصد النواب

أعضاء مجلس النواب في مني امتيازات يتحق  هذا الانحراف. وهذا واضي من خلال غاية 
 لأنفسهم وليس تحقي  مصلحة عامة. 

 الذ  تم ذكره أنفا. هو تحق   يه تخلف القيد الزمني في الاختصا علاه تأ إن القانون  -:
 أشار دق القانون لذا نجد إن ، الدورة النيابية انتهاء قيام السل ة التشريتية بسن قانون رغم

 صلاحيةال مدةبعد انتهاء . إ  1/7/2018كان في ه إلى أن تاريخ صدور  في احد فقراته
ضمن الدستور. والذ  يفتر  بهذا التاريخ إن يكون  التشريتية المخولة لمجلس النواب

يخ موعدا لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد الذ  جرت عملية انتخابه بتار 
مما يعني . لولا ال عن بتزوير الانتخابات الذ  شاب هذه العملية بوضوح. 12/5/2018

 . رصريحة للقيد الزمني الذ  ورد بالدستو   يه مخالفةأن القانون 

التي  - التشريتية قتصر دور مجلس النواب في العمليةي، في  ل الدستور العراقي النافذ -ج
 -والتصدي  والإعلان ومن ثمَّ النشر، والإقرار، والمناقشة، : الاقتراحمراحلتمر بخمسة 
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هي التي تمتلا ح  المبادرة في  الحكومة لان .الثانية والثالثة فق . هي على المرحلتين
بحيث تكون أغلبية مشروعات ، تحديد الموضوعات التشريتية التي يبحثها مجلس النواب

دته وهذا ما أك  ، اب ذات مصدر حكوميمناقشتها بواس ة مجلس النو  القوانين التي تتم  
  من الدستور النافذ سنة 60المحكمة الاتحادية العليا من خلال تفسير نص المادة  

2010 1 . 

م من السل ة التنفيذية لتعلقها بالتزامات مالية   إذ قضت بون  مشروعات القوانين يلزم أن  تقد 
هذه الالتزامات هي الأخيرة وذلا حس  ما نص وأن  الذ  يقوم بإيفاء ، وسياسية ودولية واجتما ية
م 60وحيث إن  دستور العرا  رسم في المادة   .  منه80عليه الدستور في المادة     منه منفذين تقد 

وهذان المنفذان يعودان حصراً للسل ة التنفيذية بفرعيها: رئيس ، من خلالهما مشروعات القوانين
مت من غيرهما فإن ذلا ي عد  مخالفة دستورية لنص المادة وإذا ما قد  ، الجمهورية ومجلس الوزراء

 .  2 أولًا  من الدستور/60 

والذ  أجاز لمجلس النواب تقديم ،   من الدستور60أما  يما يخص البند ثانياً من المادة  
، مقترحات القوانين عن طري  عشرة من أعضاء مجلس النواب أو عن طري  إحد  لجانه المختصة

والفكرة لا تكون مشروعاً ويلزم أن  ، لأنَّ المقترح هو فكرة، يعني مقترح القانون مشرود قانون فهنا لا 
يوخذ المقترح طريقه إلى أحد المنفذين المشار إليهما آنفاً لإعداد مشرود القانون بشكلٍ متكامل على 

تمتلا الحكومة  لاني وذلا بفعل ما يفرضه الواقع العمل. وف  ما رسمته القوانين والتشريعات النافذة
 . 3 مؤسسات دستورية ولها من الإمكانات ما يؤهلها للأعداد مشرود القانون 

ولايته تتضمن مخالفة شكلية  مدةإن مصادقة رئيس الجمهورية على القانون رغم انتهاء  -د
شرو، الاختصا  والشكل  حولعادة ما تدور المخالفة الشكلية  لأنهلأحكام الدستور. 

التي يكون المشرِ د الدستور  قد فرضها وأوج  مراعاتها عند صناعة القرارات ، والإجراءات

                                           

 .49 ضرغام رشيد، مرجع ساب ،   1 

، علماً أنَّ القوانين لا يصي 12/7/2010  في 2010 -اتحادية  -44و 43حكم المحكمة الاتحادية رقم    2 
ه السل ة التنفيذية حصراً.  أصادرها وسوف نشير لنص القرار بشي من إلاَّ بناء على  مشرود قانون  تعد 

 التفصيل في الفقرة القادم  ثانيا: مخالفة قواعد الشكل . 

   .58جع ساب ،  ضرغام رشيد، مر   3 
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فالقرار أو التصر ف حتى يت سم بالمشرو ية يج  أن  يصدر ممن ، أو ممارسة الصلاحيات
يملا طبقاً للقواعد الدستورية ولأي ة إصداره وهذا هو شر، الاختصا . لان الأصل في 

وكذلا ، اختصاصاته السعي إلى تحقي  المصلحة العامةرئيس الجمهورية عندما يمار  
فلا يتوخى غيرها ولا ينحرف عنها إلى غاية ، ال اية المخصصة التي رسمت لعمل معي ن

بإحالة  اً جمهوري اً أخر  وهذا هو ما يج  أن  ي هره الرئيس. لكنه عندما أصدر مرسوم
لبحث عن الحقيقية لرئيس وعند ا، كان يتضمن غاية غير مشروعة، النواب إلى التقاعد

يعد ذلا انتهاكا للدستور  ومن ثمالجمهورية ت هر ال اية التي كان يسعى إلى تحقيقها. 
ر توجيه الاتهام له   . 1 لخرقه للدستور. وسب  وإن أشرنا لذلا ويبر 

  يتعار  مع إحكام قانون 13لأن القانون مجلس النواب رقم ، وجود تعار  بين قانونين -ه
  من القانون نصت على 13حيث نجد إن المادة  . 2014  لسنة 9التقاعد الموحد رقم 

احتساب خدمة عضو مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية با اخمسة عشرة سنة  بصرف “
لف لأحكام قانون التقاعد المنشور وأن هذا مخا”. الن ر عن مدة الخدمة الفعلية في الدولة

والذ  يشتر، أن لا تقل سنوات الخدمة الفعلية ،  4314في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 
سنة  من العمر لمني  خمسينبحدها الأدنى عن خمسة عشرة سنة  على إن يبلغ المو ف 

يقرر صرف نصف في حين أن القانون الجديد .  2  التقاعد والحصول على الرات  التقاعد
أما إذا بلغ هذا العمر فإنَّه يستح  ، الحقو  التقاعدية حتى ولو لم يبلغ العضو هذا العمر

يشمل جميع النواب من الدورات ، الحقو  التقاعدية كاملة. علما بان قانون التقاعد الموحد
النواب  إما، قبل ش لهم المقعد النيابي، السابقة ممن يمتلكون خدمة فعلية بدوائر الدولة

الذين لا توجد لديهم خدمة سابقة في دوائر الدولة فهم مشمولون بقانون اتحاد البرلمانيين 
، 8/1/2017والذ  نشره في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ  2017لسنة   86  العراقيين رقم

لمجلس النواب. وفي تاريخ  مالية مقابل كل استشارة تقدم مكافئاتوهو  بارة عن 
وعلى ، هعلاأ بعدم دستورية بعي مواد القانون  الاتحاديةقضت المحكمة ، 23/12/1820

  محل البحث التي منحت امتيازات وروات  تقاعدية لرئيس 13وجه الخصو  المادة  

                                           

 91، 90 نفس المرجع،   1 
 8/8/2018تاريخ الزيارة   .iq/Documentswww. mof. gov/يرجى زيارة الموقع الالكتروني:   2 
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 . 1 وأعضاء مجلس النواب تختلف عن الروات  التي يشملها قانون التقاعد الموحد

 عدم الخ  اص المكان   -4

وتكون ، مكاناً معيناً تمار   يه السل ة التشريتية و يفتها التشريتية تحدد بعي الدساتير
عادة عاصمة الدولة. وبموج  هذا التحديد فإن ممارسة المشرد لصلاحياته خارج الن ا  المكاني 

التشريع الصادر في هذه الحالة غير دستور  لمخالفته  ينتج عنه ان يكون المحدد في الدستور 
 .  2 انيقواعد الاختصا  المك

 ا مخالفة قواعد الشك  الواجب أتباعه. ثانياً 

هنالا إجراءات شكلية جوهرية يت لبها الدستور إتباعها عند سن قانون ما من قبل السل ة 
وعدم مراعاة ذلا من قبل المشرد يترت  عليه أن يكون للقضاء الدستور  كلمة الفصل ، التشريتية
انين والأن مة هي رقابة على كل ما يعي  النص القانوني لأن الرقابة الدستورية على القو بذلا. 

شكلًا وموضوعاً. كمد  التزام السل ة التشريتية وهي تضع القانون بالإجراءات المنصو  عليها 
والأغلبية التي حصل ، وبصحة انعقاد جلسة البرلمان التي واف  فيها على مشرود القانون ، بالدستور

السل تين  التشريتية والتنفيذية  لإصدار القانون والمتمثلة بالمصادقة والتواف  بين ، عليها القانون 
 . 3 على مشرود القانون من قبل السل ة التنفيذية والنشر والأعلام وغيرها من الأمور الشكلية

لكن هذا لا يعني إن اختصا  القضاء الدستور  يمتد ليشمل مشاريع القوانين والأن مة  
عليها. بل يقتصر دوره على ما تم  مرحلة المناقشة أو مرحلة التصويتوهي في مهدها. أ  في 

التصويت عليه داخل البرلمان ونشره. فنجد إن المجلس الدستور  الفرنسي يمار  رقابة سابقة قبل 
وهذه الأخيرة اخذ بها كل من القضاء ، وبعد نفاذه أيضاً إ  رقابة لاحقة، دخول القانون حيز التنفيذ

 . 4 مريكي والعراقيالدستور  الأ

                                           

 الخا  بالمحكمة الإتحادية العليا، مرجع ساب . يرجى زيارة الموقع الالكتروني:   1 

 660.  ساب ين ر: رمز  الشاعر. مرجع   2 
المتحدة  م الحكم ودستور الإمارات: دراسة تحليلية مقارنة لدستور الإمارات العربية ن. محمد كامل عبيدين ر:   3 

. كلية شرطة دبي. الأمارات العربية المتحدة. 1. ،على ضوء المبادئ الدستورية العامة ون م الحكم المعاصرة
1994  .190  

  ، منشور على موقع المحكمة، مرجع ساب . 2/7/2007الصادر في  2007اتحادية//3قرار رقم   4 
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..... من ت بيقات المحكمة الاتحادية العليا في العرا  بهذا الشون: في طعن تقدم به 
الاتفاقية  بخصو ، للمحكمة الاتحادية  2018-2014/ الدورة النيابية الثالثةفي النواب بعي

ت عليها مجلس النهرية في خور عبدالله. والتي صو  ةتن يم الملاحلالمبرمة بين العرا  والكويت 
. 2013آب عام  22  بالموافقة على الاتفاقية في 2014-2010/النواب في  الدورة النيابية الثانية

الكويتية. مجلس الوزراء  الدورة  –وصاد  على محضر اجتماد اللجنة العليا المشتركة العراقية 
   1 هو:  وكان فحو  قرار المحكمة 2014كانون الثاني عام 27النيابية الثالثة  في 

رد دعو  أقامها بعي ، 18/12/2014أن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة في  ... 
يم ن تن النواب تتعل  بإل اء قانون تصدي  الاتفاقية بين جمهورية العرا  وحكومة دولة الكويت بشو

على وأن قرار رد الدعو  استند إلى أن التصويت ، الملاحة النهرية في ميناء خور عبد الله"
 . الاتفاقية داخل البرلمان جاء وف  الدستور بالأغلبية البسي ة... 

أ  في ، ت ر  إلى جوهر الموضودتلم  إن المحكمةنجد ، لد  التدقي  في نص القرار 
شر ية أو عدم شر ية التنازل عن السيادة الوطنية على أراضي وسواحل البلد على الرغم من ذكر 

وعلى الرغم من كل الإثباتات التي ،  2 الدستور في حيثيات الدعو   من المادة الدستورية الحاسمة
قدمت من قبل النواب حول عائديه الخور للعرا . نر  إن دور المحكمة قد اقتصر على مناقشة 

عمدا في الن ر  توتجنب. الآلية التي اعتمدها مجلس النواب في المصادقة على القرار من عدمه
أ  .  3   من الدستور أيضاً 50نص المادة  لفضلًا عن تجاهلها طنية. إليها من زاوية المصلحة الو 

المحكمة  ولم تناقش، من حيث العدد والأغلبيةأنها ناقشت الآليات والسياقات النافدة في التصويت 
بدليل أنها لم تستعن بو  ، الأضرار الناجمة عن ت بي  هذه الاتفاقية ولا آثارها السلبية على البلد

في هذا المضمار. إذ تجنبت المحكمة توجيه كتاب  المتخصصينولم تستونس برأ   ،خبير بحر  
هذا التصرف يشير إلى إن المحكمة الاتحادية و توضيحي تعنونه إلى المؤسسات البحرية العراقية. 

                                           

 .4/10/2019، تاريخ الزيارة: /https: //www. iraqfsc. iq/news. 2646ين ر: الموقع الالكتروني:   1 
  من الدستور العراقي النافذ على: جمهورية العرا  دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة 1نصت المادة    2 

 لدستور ضامن لوحدة العرا . كاملة، ن ام الحكم فيها جمهور  نيابي  برلماني  ديمقراطي، وهذا ا
  من الدستور العراقي النافذ على: يؤد  عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام 50نصت المادة    3 

المجلس.......... وان احاف  على استقلال العرا  وسيادته، وارعي مصالي شتبه، واسهر على سلامة أرضه 
 ومياهه وثرواته..... . 

https://www.iraqfsc.iq/news.2646/
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قد خضعت لض و، سياسية دولية وإقليمية ل ر  خروج قرارها برد ال عن بهذا الشكل. وإلا فهل 
   ذلا من تفسير آخر ل

 مريكيةأمام المحكمة الاتحادية العليا خا  بالاتفاقية الأمنية العراقية الأ، في طعن أخر 
 لانسحاب القوات الأمريكية من العرا  والمعروفة باسم  صو يا . 

جد إن : لد  التدقي  والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا و إذ جاء في حيثيات القرار 
وطل   يه أب ال الاتفاقية التي ، 1/12/2008الدعو  ودفع الرسم عنها في المدعي أقام هذه 

العرا  ادة و أبرمت بين العرا  وبين الولايات المتحدة الأمريكية بحجة إن الأخيرة هي دولة كاملة السي
 غير كامل السيادة. ولد  اطلاد المحكمة على الاتفاقية موضود الدعو  وجد إن المقصود فيها

 "تصدي  اتفا  جمهورية العرا  2008  لسنة 51ية التي صدقت بموج  القانون رقم  هي الاتفاق
لال والولايات المتحدة الأمريكية بشان انسحاب القوات الأمريكية من العرا  وتن يم أنش تها خ

 وجودها المؤقت". وكان فحو  القرار الصادر من المحكمة يتلخص بما يوتي:

ذكور صدر من رئاسة الجمهورية في جلسته المنعقدة بتاريخ وجدت المحكمة ان القانون الم"
ثانياً  من دستور جمهورية العرا  /73وف  صلاحياته المنصو  عليها في المادة   4/12/2008

. وتوسيساً على ما تقدم 1/1/2009وتعد نافذة من تاريخ  2008 /12/ 4  بتاريخ 4102بالعدد  
موضود الدعو  ما زالت في دور التشريع وغير معمول بها  يكون المدعي قد أقام دعواه والاتفاقية

وغير نافذة ولم تصبي قانوناً وف  الإجراءات الدستورية ما لم يتم تشريعها وتكتس  المرحلة النهائية 
وقد لا يتم في ذلا الوقت. عليه تكون دعو  المدعي قد أقيمت قبل أوانها. قرر الحكم برد الدعو  

 . 1 وصدر القرار بالاتفا  

نلاح  أن بعي الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي قد صوتت  5/1/2020بتاريخ  
ايران  نتيجة الصراد المحتدم بين ، القوات الأجنبية من العرا  وإخراجعلى أل اء هذه الاتفاقية 
ا، بض واغتيالبسب  فر  الأخيرة عقوبات اقتصادية على الأولى. ، والولايات المتحدة الأمريكية 

 .الجلسةوقد قاطعت الكتل الكردية والسنية هذه  في ب داد. الإيرانيفي الجيش 

                                           

للأعوام  المحكمة الاتحادية العليا احكام وقرارات، 9/2/2009الصادر في  2009اتحادية/ /44رار رقمق  1 
2008-2009 ، 60 . 
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أن قرار ، في المناقشة والتصويت داخل مجلس النواب نجد تالتي اع تمد الآليةخلال  من
إضافة ، وترك الأمر للحكومة لأنه لم يقيد تنفيذه بمدة زمنية، قانونيمجلس النواب ليس له أ  أثر 

في  فضلًا إن دوره، مجلس النواب ليس من صلاحياته أن يصدر قرارات سياسية إن، إلى ذلا
 وسب  وأن أكدتهما المناقشة والإقرار.  :على مرحلتين منها فق  يقتصر العملية التشريتية

مجلس  عن إن القرار الصادر، وبناءً على ذلا نعتقد . 1 في احد قراراتها  المحكمة الاتحادية ذلا
ن الحكومة الحالية هي حكومة تصريق لأ .للحكومة القادمة " اقتراحتوصية أو "  بمثابة هو، النواب
مهمتها تسيير الأمور اليومية للبلد وليس اتخاذ قرارات بإل اء الاتفاقية الأمنية مع الولايات و ، أعمال

  .المتحدة الأميركية

يز الاتفاقية قد دخلت حطالما أن  :صو يا" باتفاقيةالخا  "قرار المحكمة  بالرجود إلى
در وهذا ما جاء في أسباب رد ال عن في قرار المحكمة الساب . إلا يج، سنوات  10التنفيذ منذ 

 ب السا بالمحكمة أن تعدل عن قراراها. وأن تصدر قراراً بعدم دستورية المعاهدة ع فاً على قرارها
تي   من الدستور وال1للمادة   واستناداً ، 9/2/2009 بتاريخالصادر و   2009/اتحادية /44  رقم

ا ن ام الحكم فيه، ذات سيادة كاملة، جمهورية العرا  دولة اتحادية واحدة مستقلةنصت على:  
مجلس  ولاسيما أن   وهذا الدستور ضامن لوحدة العرا ، جمهور  نيابي  برلماني  ديمقراطي

 النواب قد صوت على ذلا.

قد ترد في الدستور ، المصاحبة لعملية التشريعوالإجراءات قواعد الشكل إن ، يلاح  لهذا 
  : 2 اتجاهينبشان مخالفتها إلى  انقسم الفقهولهذا الداخلي للبرلمان.  الن امقد ترد في و ، ذاته

كلية يتحق  عند مخالفة التشريع للقواعد الش إنعي  الشكل يمكن ان  ير  ، التجاه الأو 
 مالن ا في مسواء كانت تلا القواعد قد وردت في الدستور أإصداره. أو  أو إقراره المتصلة باقتراحه
 . الداخلي للبرلمان

 كانت أذا ألا، تحق ي الشكلية لافي الإجراءات  عي ال ير  إنهو ف، ال:ان  التجاهأما 

                                           

، علماً أنَّ القوانين لا يصي 12/7/2010  في 2010 -اتحادية  -44و 43حكم المحكمة الاتحادية رقم    1 
ه السل ة ال أصادرها وسوف نشير لنص القرار بشي من تنفيذية حصراً. إلاَّ بناء على  مشرود قانون  تعد 

 التفصيل في الفقرة القادم ثانيا: مخالفة قواعد الشكل . 

 . وما بعدها471  ، مرجع ساب ،رمز  الشاعرين ر:   2 
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الأخر  ضمنه النصو  القانونية تت ماأما ، الدستورنص  في إجراءاتما ورد من لما  مخالفة
 . ةدستوريالمرتبه فإن مخالفتها لا تؤد  إلى عدم  الأقل

ن الإجراءات الشكلية التي تتضمنها هذه النصو  لا -الاتجاه الثاني -هنا نتف  مع و 
 مخالفةان مخالفتها لا تؤد  إلى و ، عادة ما تنصرف لوضع قواعد تن يمية شكلية وليس موضو ية

 دستورية. 

ة حكمها الصادر بعدم دستوري، في العرا  العليامن ت بيقات المحكمة الاتحادية ..... 
 القانون للعيوب الشكلية الواردة  يه والتي رسمها الدستور النافذ حيث جاء في قرارها: 

وجد أنه مقترح تقدمت بهِ لجنة العمل والخدمات ، من متابعة القانون موضود هذه الدعو  " 
ن مشرود قانون تقدمت بهِ السل ة التنفيذية في مجلس النواب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب ولم يك

وحيث إن إقرار هذا القانون من مجلس النواب ومجلس الرئاسة ونشره ، واستنفذ مراحله قبل تقديمه
في الجريدة الرسمية دون ان تبد  السل ة التنفيذية الرأ  ضمن التزاماتها السياسية الداخلية منها 

لإصدار القوانين من الناحية الدستورية حيث أن رئيس  وهذا مخالف لل ري  المرسوم، والدولية
مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذ  المباشر عن السياسة العامة للدولة وذلا وفقاً لنص المادة 

  من الدستور ويمار  صلاحيته الدستورية في تخ ي  وتنفيذ هذه السياسة والخ   العامة 78 
لذا ، أولا  من الدستور /80ير المرتب ة بوزارة وفقاً للمادة  والإشراف على عمل الوزارات والجهات غ

فإن من حقه إضافة لو يفته ال عن بعدم دستورية القانون موضود الدعو  لعدم إتباد الشكلية التي 
أولًا  من الدستور قررت  /60للمادة   2010  لسنة 20رسمها الدستور ولمخالفة القانون رقم  

ا الحكم بإل ائه وإل اء الآثار المترتبة عليه وتحميل المدعى عليهما رئيس المحكمة الاتحادية العلي
 . 1 مجلس النواب إضافة لو يفته ورئيس مجلس الرئاسة إضافة لو يفته مصاريق الدعو "

 . الموضوعيةا المخالفة ال:ان  فرعال

وإنَّما ، لدستورطبقاً ل إتباعهيكون مستو ياً للشكل الواج   إنالتشريع دستورياً  لعديكفي  لا
 إطاريج  أن  يكون ذلا التشريع متفقاً من حيث الموضود مع المبادئ التي حددها الدستور في 

                                           

، مجلة التشريع والقضاء، العدد الاول، السنة الثالثة، 12/7/2010الصادر في  2010اتحادية/  /43قرار رقم   1 
 بعدها.  وما 160 ، 2011
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في غاياته  وان يصدر ذلا التشريع غير متجاوزٍ  .وضعها لاستعمال السل ة التشريتيةالقيود التي 
 . لروح الدستور

 ا مخالفة القيود الموضوعية الواردة بالدس ور. أول

، نهاتخرج ع إنالتشريتية  سل ةالعديد من القيود التي لا يجوز للعادة  تتضمن الدساتير 
ن ا  آخر جعله الدستور التشريع نصوصا وردت في الدستور أو خرج عن ن اقه إلى  خالف فإذا

  : 1 ثلا  حالات هي. ويتحق  ذلا بغير دستور   التشريع يكون و  أخر .سل ة من اختصا  

 على قاعدت  العمومية وال جريد ف  ال شريع.  خروج القانون  -1

انعدام صفتي العمومية والتجريد في ة. و قاعدة عامة مجرد انه التشريع هوالأصل في  
  لسنة 13قانون مجلس النواب رقم  ، مثال ذلاو . تجعله غير دستور  لعي  المحل عالتشري
 اً. سابقاشرنا إليه  . الذ 2018

 المقيدة.  خروج المشرع على السلطة -2

لتي وا، الدستور في الواردةعندما يباشر المشرد اختصاصه فإنَّه يج  أن  يراعي القيود  
ملًا فقد يتولى الدستور صراحة تحديد ن ا  موضود معين تحديداً كا، ي يتتراوح بين السعه والتض

 . بحيث يحرم المشرد عند مباشرة اختصاصه من أية سل ة تقديرية

 ية للمشرع. السلطة ال قدير  -3

 لبعي عند سنهاعلى السل ة التشريتية  تفرضها الدساتير اً هناك قيود إنعلى الرغم من 
حالة ى المشرد في هذه اليج  علالأمور. و من  رسل ة تقديرية في كثيأنها تمتلا إلا ، التشريعات

 . للدستوريكون مخالفاً  حتى لا يهدف إليه القانون الح  أو المبدأ الذ   بوصل عدم المسا 

حرية المفاضلة بين بدائل وخيارات موضو ية بالنسبة للتن يم يقصد بالسل ة التقديرية:  

                                           

 م . وكذلا ين ر: محمد كامل عبيد. ن684رمز  الشاعر. رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة.   ين ر:  1 
الحكم ودستور الإمارات: دراسة تحليلية مقارنة لدستور الإمارات العربية المتحدة على ضوء المبادئ الدستورية 

 .19.  1994طة دبي. الأمارات العربية المتحدة. . كلية شر 1. ،العامة ون م الحكم المعاصرة
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، أتباعهيج  عليه  معيناً يفر  الدستور عليه طريقاً  أندون ، المشردالتشريعي الذ  يهدف إليه 
 المسائل التي يج  بحثها أد السل ة التقديرية من  لا تعدولذ. أو توجيهاً محددا يتعين عليه التزامه

هدف إلى تحقي  مصلحة ي كانكان المشرد باستعمالها  أذالمعرفه ما من قبل القضاء الدستور . 
نتيجة الاحتجاجات ، وعلى سبيل المثال.  1 عامة أم لتحقي  أغرا  أخر  بجان  الصالي العام

 قانون  صوت علىراقي مجلس النواب الع نلاح  أن، الحكومية للإصلاحاتواستجابةً ، الشعبية
، 2019  لسنة26بموج  القانون رقم   ٢٠١٤لسنة   9 التعديل الجديد لقانون التقاعد الموحد رقم 

هذه  ونشرت. إل اء الامتيازات المالية للمسؤولين إلىالذ  يهدف ، 2019  لسنة 28قانون رقم  و 
 .9/12/2019" بتاريخ 4566في جريدة الوقائع العراقية بالعدد"  القوانين

 ثانياًا خروج ال شريع على روح الدس ور 

يج  أيضاً وإنَّما ، يصدر التشريع مرا ياً لما جاء في الدستور من قواعد وقيود إنيكفي  لا
 .  2 وما استهدفه من مقاصد وغايات يكون هذا التشريع متلائماً مع روح الدستور إن

على أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي في جميع الأحوال ، وقد استقر الفقه 
النص التشريعي  ةإذ تقتصر على التحق  من م ابق، ملاءمةرقابة مشرو ية وليست رقابة 

ولم يتمسا الفقه بالبواعث التي دفعت المشرد على إقرار ، مع النصو  الدستورية بهالم عون 
 .  3 من الملائمات التي يج  تركها للمشرد لأنها نص تشريعي

إنَّ صدور الحكم القضائي بعدم دستورية قانون ما مرهون بإثبات  -نستنتج مما تقدم 
سواء تعل  هذا التناقي بمخالفة القانون لقواعد ، تناقي هذا القانون مع أحكام الدستور

أم أن ، تراح القانون أو إقراره أو إصدارهأم للقواعد الشكلية التي رسمها الدستور لاق، الاختصا 
أم لخروجه عن ، أم لانحرافه عن ال اية التي يهدف إلى تحقيقها، يكون محله مخالفاً للدستور
 .  4 السب  الذ  حدده الدستور

                                           

 .478 ، مرجع ساب ، رمز  الشاعرين ر:   1 

 .193  ،مرجع ساب  ،محمد كامل عبيد: ن ري  2 

 .708 ، مرجع ساب ، رمز  الشاعر ين ر:  3 

القضاء الدستور  في مصر، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس،  –عادل عمر شريق، قضاء الدستورية   4 
 . 286،  1988كلية الحقو ، 
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 المطلب ال:ان ا حجية الحكم بعدم الدس ورية

لذ  اانون هو مهماً. لأنَّ القأن الأحكام الصادرة في القضايا الدستورية ترت  أثراً قانونياً  
 يصبي بمقتضاها حجة في المسائل التي فصل فيها. و  يعترف للحكم بقوة أو فاعلية معينة

أن الحكم القضائي إذا صدر فإنَّه يكون حجة  يما فصل  يه من ، الحكم حجيةيقصد ب 
يد الخصوم برأ  حجية الشيء المقضي  يه تؤد  إلى تقي على انستقر الفقه الحديث لذا االحقو . 

ولهذا يلتزم أ  قا  في إجراءات لاحقة بون  يحترم ، القاضي عن مركزهم الموضوعي المدعى به
 اً إيجابي اً وأثر  اً سلبي اً هذا الرأ  وأن  يمتنع عن الفصل  يه مجدداً. ويمكن القول أنَّ لهذه الحجية أثر 

 ان الحكم بمعنى أن، فيذ ما قضي بهيتمثل بضرورة احترام أو تن، في الوقت ذاته. فالأثر الإيجابي
عادة إ المحاكم الأخر  بما يمنع من  أمام مأ أصدرتهالمحكمة التي  أماميحوز الاحترام والإلزام سواء 

 .  1 أخر  ن ر النزاد في المسولة المقضي فيها مرة 

فيتمثل بعدم جواز طرح ذات الموضود الذ  فصل  يه مرة ثانية أمام ، أما الأثر السلبي
كان للخصم ، المحاكم أمامالقضاء. فإذا أقدم أحد الخصوم على أثارة النزاد المقضي  يه مجدداً 

وهو دفع من الن ام العام يجوز ، الآخر أن يدفع بعدم جواز ن ر هذه الدعو  لسب  الفصل فيها
.  2 كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، مراحل التقاضيإبدا ه في أ  مرحلة من 

فلو أجيز لكل خصم خسر الدعو  أن  ، المصلحة العامة هوتعود الحكمة من هذه الحجية لما تقتضي
مما يؤد  إلى ، يجددها مرة أخر  لتوبدت المنازعات ولتعددت الأحكام الصادرة في نفس النزاد

 .  3 عما يج  أن  تتوافر له من قدسية واحترامتناقضها وابتعاد القضاء 

                                           

، 1989، منشوة المعارف بالإسكندرية، 1: نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، ،ين ر  1 
 333 ،336 ،354 . 

بناء على ما  لأصحابهاة هو منع تضارب الأحكام والعمل على استقرار الحقو  الهدف من تقرير الحجيأن   2 
القانون من حجية في حكم القضاء عندما يقول كلمته ممثلا للعدالة، وفي الحجية أيضاً ضمان انتفاء  فرضه

تصل المنازعات ومنع الخصومات وجميعها أغرا  يهدف المشرد إلى تثبيتها في الحياة الاجتما ية وانها ت
. للمزيد اتصالًا وثيقاً بالن ام العام فتستمد منه قوتها في الالزام بحكم قوة القانون الذ  اصبحت جزءاً منه

القاضي مهد  صالي محمد أمين، الاثبات بالقرائن امام القضاء، مجلة القضاء، العدد الثالث، السنة ين ر: 
والي، قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، فتحي :  ر. وكذلا ين126،  1987الثانية والاربعون، 

 . وما بعدها 160،  1980القاهرة، 

 . 392ين ر:  با  العبود ، مرجع ساب ،    3 
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 فان، ذات حجية نسبية أنها، وإذا كانت القاعدة العامة في الأحكام القضائية بوجه عام 
. وإنَّما هناك تفصيلات  1 الأحكام الصادرة بعدم الدستورية لا تشملها هذه القاعدة على إطلاقها

المقارن. إذ يتوقف تحديد أثر الحكم وحجيته على تختلف باختلاف الن م الدستورية في القانون 
 :  2 ضوء السل ات الممنوحة للجهة المختصة بالرقابة الدستورية

 تسمي للجهة القضائية، الن ام الم ب  في الولايات المتحدة الأمريكية مثلبعي الن م  -1
لى دستوريته ع المختصة برقابة الدستورية بالامتناد عن ت بي  التشريع الذ  يتبين لها عدم

جية حوهنا تكون الحجية التي يحوزها الحكم الصادر بعدم الدستورية ، أمامهاالنزاد الم روح 
ها المحكمة التي أصدرت الحكم ولا يمتنع مع أمامالنزاد المعرو   أطرافلا تتجاوز ، نسبية

 . أخر  ات بعدم دستوريته في مناسب ىمن الناحية الن رية إمكان إعادة ت بي  القانون المقض

 لكما هو الحا، قد تصل سل ة الجهة القضائية المختصة بالرقابة الدستورية في بعي الن م -2
 ةومثل هذا القضاء يحوز حجي، في العرا  إلى إل اء القانون الذ  تقضي بمخالفته للدستور

تالي وبال، مما يؤد  إلى تصفية النزاد حول دستورية القانون مرة واحدة وبصفة نهائية، م لقة
 لا يسمي في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد. 

محل  بعدم الدستورية في الأن مة الدستورية المقارنة الصادر ولبيان طبيعة وحجية الحكم 
 . فرود ةثلاثسيتم توضيي ذلا في ، الدراسة

  الأمريكيةالمحكمة التحادية العليا  أحكامالأو ا حجية  الفرع

قضاء امتناد عن ت بي  بونَّه ، في الولايات المتحدة الأمريكية ستوريةرقابة الدالتسم ت
بينت قد وهو ما حر  القضاء على توكيده منذ بدأ ممارسته للرقابة. ف، القانون المخالف للدستور

 بإل ائهاالمحكمة العليا في العديد من أحكامها "ان القوانين المخالفة للدستور لا يقضى بب لانها ولا 
، لا يرت  على مخالفتها للدستور أ  جزاء عام يمسها في كيانها. و جر  به التعبير دائماً  على ما

                                           

عزيزة الشريق، دراسة في وكذلا ين ر: . 814، 813ين ر: عبد ال ني بسيوني عبدالله، مرجع ساب ،    1 
 . 192، 191الرقابة على دستورية التشريع، مرجع ساب ،  

، ررمز  الشاع. وكذلا ين ر: 456، 455عادل عمر شريق، قضاء الدستورية، مرجع ساب ،  ين ر:   2 
 . 153، 143القضاء الدستور  في مملكة البحرين، مرجع ساب ،  
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تعارضها مع الدستور أن يمتنع عن ت بيقها في خصو   القاضي وإنَّما كل ما يفعله إذا اكتشف
مؤثراً طاعة النصو  الدستورية على التزام أوامر المشرد التي تخالفها ، النزاد المعرو  أمامه

ويترت  على ذلا أن تقضي المحكمة في الخصومة الموضو ية متجاهلة ، تخرج على حدودهاو 
العليا الأمريكية في عام  وهو ما رددته المحكمة الاتحادية.  1 تماماً وجود القانون المخالف للدستور"

يساء فهم مهمة المحكمة في  إلا  من انه "يج  United States v. Butler  في قضية 1936
إذ كثيراً ما يقال إن المحكمة تب ل القوانين المخالفة للدستور وهو ، الرقابة على دستورية القوانين

تضع النص الدستور  إلى جوار النص القانوني  أنهاكل ما تفعله المحكمة  لأن، مردودقول 
ذا فصلت في هذه المشكلة ورتبت فإ، الم عون  يه لتحدد حقيقة ما بينهما من تواف  أو تعار 

 .  2 فقد انتهت مهمتها بالنسبة للقانون" أمامهاعليها نتيجتها في خصو  الدعو  المعروضة 

ان الحكم بعدم الدستورية في الن ام الأمريكي . وقد رت  الفقه على ذلا نتيجة مؤداها 
ومن الممكن اختلاف الوضع في دعو  ، فق يحوز حجية نسبية يقتصر أثرها على طرفي النزاد 

وبالتالي فإن هذا الحكم لا يلزم المحكمة التي ، على الرغم من الاستناد إلى القانون نفسه أخر  
المحاكم  عنإذا كانت هذه النتيجة تنصرف إلى الأحكام الصادرة و .  3 ولا المحاكم الأخر   أصدرته

المحكمة  عنلحكم الصادر لإلا ان . ي الأمريكيالقضائ التن يمودرجاتها في  أنواعهاعلى اختلاف و 
وهي صاحبة قول  القضائي الهرمهذه المحكمة تحتل قمة  نلأ، الاتحادية العليا له خصوصية معينة

الأحكام  حجيةغيرها من المحاكم تخضع لمبدأ و  أنها . فضلًا عنالفصل في دستورية القوانين
الذ  يعني ترك ما سب  الفصل  يه من جان  و . (Principle of stare decisis)السابقة 

                                           

 .Shephard v. wheeling, 30 W. V. A بولاية فرجينيا ال ربية في قضية: الخا  حكم المحكمة العليا   1 

أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصر ،   ،479
، وشتبان أحمد رمضان، ضواب  وآثار الرقابة على دستورية القوانين، مرجع ساب ، 221مرجع ساب ،  

 575 

أحمد كمال ؛  United States v. Butler, 297 U. S. 1/ 1936حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية:   2 
، 31، السنة 2أبو المجد، التاريخ الدستور  للولايات المتحدة الامريكية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 

رمز  الشاعر، الن رية العامة للقانون الدستور  والن ام الدستور  للجمهورية كذلا ين ر: و . 17،  1961
 . 265،  1970العربية، القاهرة، العربية المتحدة، دار النهضة 

ين ر: أيضاً . و 87عبد العزيز محمد سالمان، ن م الرقابة على دستورية القوانين، مرجع ساب ،  ين ر:   3 
حرية التنقل والإقامة في القضاء الإدار  المصر   -أحمد جاد منصور، الحماية القضائية لحقو  الانسان 

دار  والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا حتى عام وفقا لأحد  أحكام محكمة القضاء الا
 .312،  1997جامعة عين شمس، ، ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقو  1997
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 ت بيقها على القضايا ذات الوقائع المشابهة يعد واحداً و السواب  القضائية  اً.  باستخدامالقضاء قائم
 . (Common law) من العناصر المميزة لن ام القانون العام

نونية التي أنشوتها تتبع المحكمة المبادئ والقواعد القا هذا المبدأ يت ل  أن  فإن ، باختصار
 من وراء اتباد مبدأ ل ايةوا.  1 محكمة مماثلة أو محكمة أعلى منها درجة في ذات الاختصاصات

كالمساواة والأمان والاقتصاد والاعتبار ، ر عدة مسائل مهمةيوفتتمثل في ت السواب  القضائية
متتابعة متماثلة يضمن المساواة بين في قضايا نفسها ت بي  القاعدة  فهو يوفر المساواة لأنَّ . وغيرها

بالنسبة إلى  الرجود المعتاد للسابقة يشكل ضماناً  لأنَّ ، يوفر الأمان. و المتقاضين كافة أمام المحاكم
استعمال المعايير المع اة لحسم المنازعات  يوفر الاقتصاد القضائي لأنَّ . و المنازعات التالية

ر الاعتبار لأنه باستخدام الأحكام السابقة يمكن للقاضي يوفو ، الجهد والوقت الجديدة يسمي بتوفير
هذا المبدأ يساعد على  عن أنَّ  فضلاً . ي هر احترامه للمحكمة واختصا  القضاة الذين سبقوه أن  

أنه يوفر العدالة و ، كبير ومستقر وقابل للتنبؤ بنتائجه إلى حدٍ  مرصو  تكوين بنيان قانوني
 .  2 ضب  السلوك التحكمي للقضاةعن  المكتسبة بين الخصوم وفضلاً 

 رأيان في هذا المجال: ويوجد 

ان الحجية التي يتمتع بها الحكم الصادر عن ،  3 هذا الرأ  أصحاب يجدا الأو الرأق  
الساب  إذا ما ت يرت  قراراهالأن المحكمة قد تعدل عن ، المحكمة العليا لا يحوز سو  حجية نسبية

ال روف فتقر دستورية بعي القوانين التي سب  وان حكمت بعدم دستوريتها. ويستدل هذا الرأ  
عندما قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية عقوبة  1972ما حد  عام ، على صحة قوله

مع فكرة الحجية  يتف  وهذا العدول، 1976عام  ذلا ثم عادت وقررت دستوريتها بعد، الإعدام
ون أحكام المحكمة الاتحادية العليا عملياً تتواف  مع القول الذ  يجد أن ف وكذلاالنسبية لا الم لقة. 

الرغم من الحكم بعدم  فعلى، المحكمة ليست لها سل ة أن تل ي أو تفسخ أو تنقي التشريع

                                           

  ذلا الن ام الذ  يعول بصي ة أساسية على السواب  القضائية common lawيقصد بن ام القانون العام    1 
  الذ  يوجد في الدول الأوربية civil lawعكس من ن ام القانون الخا   للفصل في المنازعات على ال

والشرقية وغيرها والذ  يعتمد بصفة أقل على السواب  القضائية وبصفة أكثر على التشريعات المكتوبة للفصل 
 . 41،  28في المنازعات. ين ر: توني م. فاين، مرجع ساب ،  

 . 70، 69 ين ر: آلان فارنثور ، مرجع ساب ،   2 
 578–577ين ر: شتبان أحمد رمضان، ضواب  وآثار الرقابة على دستورية القوانين، مرجع ساب ،  . .   3 
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تمتع تعلى أن هذه الأحكام  يد ل وهذا، إلى أن يلغيه الكون ر  نافذاً القانون بقاء  نلاح ، الدستورية
 م لقة.  وليستبالحجية النسبية 

التزام ، القضائي الأمريكي أن السائد في الن ام،  1 هذا الرأ  أصحاب: يجد لرأق ال:ان ا 
وهذا ، أحكامها تتمتع بحجية السواب  القضائية لانأحكام المحاكم العليا  باحترامالمحاكم الدنيا 

دستورية الفي الرقابة الفصل صاحبة كلمة  هي الناحية العملية المحكمة الاتحادية العليا يجعل من
ما يعادل إب ال أو إل اء ، يترت  على قضائها بعدم الدستورية في مواجهة قانون ماو ، القوانينعلى 

وهذا ما ، ىالمل  بمثابةذلا القانون  يصبي، على الرغم من عدم إب اله نهائيا بحيث. ذلا القانون 
وبذلا تتحول الحجية . عديم الفاعلية لأنهالإشارة إليه  إلى عدم مجموعات القوانين الأمريكيةيدفع 

النسبية إلى حجية م لقة من الناحية الفعلية. ويستدل هذا الرأ  على صحة قوله بقرار المحكمة 
لمحكمة إلى حيث تذه  ا،  Norton v. Shelby countryالعليا الأمريكية نفسها في قضية  

 القول: 

، فهو لا ينشئ حقوقاً  الإطلا "إن التشريع المخالف للدستور ليس في الحقيقة قانوناً على  
، وهو من الناحية القانونية منعدم القيمة تماماً ، ولا ينشئ و يفة، ولا يمني حماية، أو يرت  واجبات

 .  2 وكونه لم يصدر أصلًا"

لكافة  ةالمحكمة الاتحادية العليا ملزم عن ةالصادر نستنتج أن الأحكام ، استناداً لهذا الحكم 
عن  لإل اءقراراتها ل وإلا تعرضت تهامخالفوعلى مستويي الحكم. ولا يجوز لأ  محكمة  المحاكم

. وهذا ما أشرنا إليه في الباب الأول. وبذلا  3 أمام المحكمة العليا طري  ال عن استئنافاً  التمييز 

                                           

، 386،  1988ين ر: سليمان ال ماو ، الن م السياسية والقانون الدستور ، دار الفكر العربي، القاهرة،   1 
 .147، 146، ساب ،  ورمز  الشاعر، القضاء الدستور  في مملكة البحرين، مرجع 

ن ملعليا اويقول يحيى الجمل بهذا الصدد "من الناحية العملية فإن التزام سائر المحاكم بما قضت به المحكمة 
 ، امتناد ت بي  نص قانوني معين يؤد  في النهاية إلى الحكم بالموت الفعلي على هذا النص القانوني"

 66ب ،  يحيى الجمل، القضاء الدستور  في مصر، مرجع سا
 Norton v. Shelby country, 118. U. S. 425 (1886)حكم المحكمة العليا في قضية   2 

لمصر ، اقليم نقلا عن أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والا
 223مرجع ساب ،  

السنوسي  ، وصبر  محمد146ين ر: رمز  الشاعر، القضاء الدستور  في مملكة البحرين، مرجع ساب ،    3 
 15محمد، اثار الحكم بعدم الدستورية، مرجع ساب ،  
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الراجي  الرأ  هو الحجية الم لقة على أحكام المحكمة الاتحادية الرا  الذ  أضفى يكون هذا
 : الآتية وللأسباب

بما تصدره المحكمة  الالتزام جميع المحاكم على الذ  يوج بمبدأ السواب  القضائية  الأخذ -1
تناد عن العليا من أحكام ومنها الأحكام بعدم الدستورية. إذ يتعين على جميع المحاكم الام

 .  1 أو القانون الذ  قضت المحكمة بعدم دستوريته، ت بي  النص

 Erga) نتقص من افتقار الحجية الم لقةابذلا فإن مبدأ السواب  القضائية قد حد أو 

omnes)تفسير المحكمة الاتحادية العليا  يعدلهذا المبدأ  لأنه وفقاً . للأحكام القضائية الدستورية
لكافة المحاكم الأدنى منها. وبذلا فإن مبدأ حجية الأحكام السابقة  اً للدستور والقوانين الفيدرالية ملزم

حكام القضائية في المسائل للمحكمة الاتحادية العليا يقلل أو يضي  من ن ا  الحجية النسبية للأ
 بعدمالحكم  صحيي أنَّ ف، لحجية الم لقةل ا بالنسبة لافتقارهاأمو . الدستورية والقانونية الفيدرالية

لأ  شخص  يمكنالوقت ذاته  في فق . ولكنالخصوم في الدعو  المن ورة يقتصر على  ةالدستوري
يتمسا بالحكم الساب  أمام المحاكم ما دامت هذه الأخيرة  مشابهة أن     في دعو و آخر في المستقبل 

بشكل فاعل في وحدة  يسهممبدأ حجية الأحكام السابقة  مما يعني أنَّ . ملزمة بإتباد تلا السواب 
 .  2 ءت بي  الدستور الفيدرالي والقوانين الفيدرالية أمام جهات القضا

، ال بيعة المركبة للدور الذ  تؤديه المحكمة الاتحادية العليا في توجيه الن ام الأمريكي كله-2
والخصومات الفردية التي يحتاج الفصل  لهرم القضائيافإلى جان  و يفتها القضائية على رأ  

لها فو  ذلا دوراً دستورياً خ يراً في توطيد . فإن فيها إلى تفسير الدستور والقوانين الاتحادية
. وتحقي  التوازن بين السل ات، مبدأ الشر ية والحكومة المقيدة بحماية الحقو  والحريات الفردية

وإلزامهما ، التشريتية والتنفيذية السل تينوذلا بما تقرر لها أو قررته لنفسها من ح  مراقبة 
وان هذا الدور المهم . على الدستور وناطقة باسمه مة  حدودهما الدستورية حتى صارت بذلا قيِ 

بل ، للمحاكم فق  على أحكامها طابع الإلزام ليسالذ  تؤديه المحكمة الاتحادية العليا أضفى 
 وجميعر  والولايات والشع . أ  امتد ليشمل جميع سل ات الدولة  امتد ليشمل الرئيس والكون

                                           

ين ر: مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، أطروحة   1 
 . 55،  2006ن جامعة ب داد، دكتوراه، كلية القانو 

 .521ين ر: عصام سعيد أحمد عبد، مرجع ساب ،    2 
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 .  1 لا ينتج أثره إلا إذا كانت حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا م لقة الإلزاموهذا . الأفراد

ا عن بعي حول عدول المحكمة الاتحادية العلي، أن ما أثاره أصحاب الرأ  الأول من الفقه-3
سباغ الحجية النسبية على أحكامها. لأن مسولة إأحكامها السابقة. فهذا العدول ليس دليلًا على 

العدول عن الأحكام بعدم الدستورية بات اتجاهاً مولوفاً لد  الكثير من المحاكم الدستورية حتى 
. نتيجة ت ير بالنسبة للدول التي ت قر دساتيرها الحجية الم لقة لأحكام القضاء الدستور  

 .  2 ولم يددِ احد إلى نزد صب ة الحجية الم لقة عن أحكامها، والأوضادال روف 

 حجية أحكام المجلس الدس ورق الفرنس ال:ان ا  الفرع

تكون قرارات المجلس الدستور  على غرار كل المحاكم الفرنسية ثلاثة أقسام: النصو  
حيثيات القرار المكونة من مجموعة من المقترحات ، ةالقانونية المعنية بالمسولة القانونية المثار 

لذ  يت ير وفقاً أ  مضمون القرار ا، والقواعد القانونية وقواعد الصلاحيات وأخيراً النتيجة النهائية
 .  3 ل بيعة القضية

لفقرة ا تكون  بالنسبة للقرارات المتعلقة بدستورية القوانين وفقاً للرقابة السابقة أو اللاحقة 
 حياناً إما بإعلان الملاءمة أو عدم الملاءمة. والقرارات الأولى تكون أحياناً بسي ة وأ الحكمية

 مشروطة بتحف  التفسير مع الإحالة إلى بعي الحيثيات. وفي هذه الحالة الأخيرة تنص الفقرة
 الحكمية على ما يلي: 

... فإن القانون أو المادة أو المواد "مع مراعاة التحف ات الواردة في الحيثية... أو الحيثيات
 .  4 ملائمة للدستور

على: " لا  التي نصت   من الدستور الفرنسي2الفقرة /62نص المادة  بالرجود إلى  
وهي تفر  نفسها على السل ات ، تخضع قرارات المجلس الدستور  لأ  طري  من طر  المراجعة

 العامة وعلى كل السل ات الإدارية والقضائية". 

                                           

  98، 97عزيزة الشريق، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مرجع ساب ،  ين ر:   1 

 . 56،  ين ر: مها بهجت يونس الصالحي، مرجع ساب   2 
 . 521عصام سعيد أحمد عبد، مرجع ساب ،  ين ر:   3 
 .614مرجع ساب ،  ، 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، جين ر:   4 
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عن المجلس الدستور  أن الحكم الصادر ، أعلاه النص منالذ  يمكن أن نستفيد منه 
رارات  يما يتعل  بمد  تمتع الق تأراء الفقه الفرنسي تباينيكون ملزماً للسل ات كافه. ألا أن 

 . فكانت كما يوتي الصادرة عن المجلس الدستور  بحجية الشيء المقضي  يه

المادة  الفقرة الثانية من أنَّ هؤلاء  إذ ير  ،  1  سياسيةال الن ريةوهم أنصار الرأق الأو ا  
، حجية قرارات المجلسبولأجل الاعتراف .  يه ىعلى حجية الشيء المقض صراحةً  لم تنص  62 

ما ذكرته هذه  . وجل  وليس قرارات فق   أحكام تعبير  ىيتبن الدستور  أن   المشرد ينب ي علىكان 
هذه ل أنَّ  يعني ضمناً  مما، العامة كافة ارات المجلس الدستور  على السل اتالمادة بونها تفر  قر 

تساو  في  هذه القوة هي من نود خا  ولا يمكن أن  . و القرارات قوة قانونية ملزمة بحكم الدستور
المجلس  . لأنلقضاء الدستور  احكام أ يه الذ  تتمتع به  ىالأحوال قوة الأمر المقض حال من كل

 . الأحكامدستورية مار  رقابة وقائية ومجردة على تالدستور  يعد هيئة شبه قضائية 

،   من الدستور62 المادة  أنَّ  ير  هؤلاء، القضائية الن ريةوهم أنصار ا الرأق ال:ان  
. وهذا ما أكد  2 هذه الحجية هي سمة كل جهة قضائية وإنَّ .  يه ىتتضمن حجية الشيء المقض

 اً هذه الحجية القانونية الم لقة المعلن عنها ذاتي وإنَّ ، العديد من قراراته فيلمجلس الدستور  ا عليه
وتكمل الأسا   اً ضروري اً ترتب  بمن و  القرار على وجه التحديد وكذلا أسبابه التي تمثل دعم

الدستور  ولهذا فإن قرارات المجلس  . 1988تموز  20وقرار  1962يناير  16القانوني له  قرار 
التشريع الذ   يصدر بحيث لا يست يع البرلمان أن  ، في الدولة تفر  على كافة السل ات العامة

 لا يست يعالصادر. و  لقرارل اً خالفم جديداً  نصاً  يشرد أن   لا يست يعو ، قرر المجلس عدم دستوريته
 يعني أنَّ  . وهذاتور  قرارات المجلس الدسل اً يصاد  عليه ويصدره مخالف رئيس الجمهورية أن  أيضاً 

يدخل حيز النفاذ  لا يمكن أن   النص القانوني الذ  يقرر المجلس الدستور  عدم م ابقته للدستور
 اطلاقاً.

 وتر  الم لقة.  حكمةِ لقرارات المجلس الدستور  قوة القضية الم   نَّ إ، الرا  هذاستنتج من ن
بل تمتد لتشمل ، رة الحكميةقعلى الف لا تقتصر حكمةِ كل المحاكم الدستورية أن قوة القضية الم  
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 يلاح  إن، عن ذلا . فضلاً  1 حيثيات القرار من حيث أنها تشكل مرتكزات جوهرية للفقرة الحكمية
منشورات تدعو فيها بشكل ثابت الوزراء ومساعد  ، 1988منذ أيار ، الحكومة قد أصدرت

، القوانين التي يتم تحضيرها من قبلهمالسكرتير العام للحكومة ومجلس الدولة للتحق  من دستورية 
 .  2 مع الأخذ بن ر الاعتبار قرارات المجلس الدستور  الصادرة بشون ذلا

ارات ما موقف الجهات القضائية العادية والإدارية من تنفيذ قر ي رح هنا: السؤال الذ  و  
ت فر  قرارا على نصت صراحةً   من الدستور 2فقرة ال/92 المادة  أنَّ لاسيما المجلس الدستور  

  المجلس في مواجهة هذه الجهات 

القانوني  قمة الهرم علىالمجلس الدستور   نقول انه نتيجة عدم تربع، للإجابة على ذلا
فمحكمة النقي ، القضاء العاد  والإدار   قبل من تواجه صعوبة الت بي  هقرارات إنَّ نلاح  ، للدولة

هذه  إنَّ ، . أضافة لذلاقع في قمة القضاء الإدار  تقع في قمة القضاء العاد  ومجلس الدولة ي
أمامها. فضلًا  ثار الرقابة على دستورية القوانين في إطار المنازعات المن ورةآفي  تسهمالجهات لا 

على عدم تنفيذ قرارات المجلس الدستور . وقد أثبت الواقع  لا تفر  جزاءً   62 المادة  أنَّ  عن
قرارات المجلس الدستور  على الرغم من قيام المجلس  اً الجهات القضائية لا تتبع دائم العملي أنَّ 

إقراره لمبدأ ، ومثال ذلا. من خلال اختصاصه الرقابي بحماية اختصاصات تلا الجهات القضائية
وكذلا إقراره لمبدأ السل ة . 1980تموز  22استقلال القضاء الإدار  في قراره الصادر في 

 .  3 1989 تموز 25الحارسة على الملكية العقارية ضمن قراره الصادر في القضائية 

موقف الجهات القضائية من قرارات المجلس الدستور  يتحدد من  إنَّ ولكن يمكن ملاح ة  
التي ترتب  بتفسيرات المجلس الدستور   (l’autorité morale) خلال التمييز بين القوة الأدبية

الم لقة التي تحمي من و   (l’autorité Juridique) والقوة القانونية. ريةللقواعد والمبادئ الدستو 
 عندما يعلن المجلس الدستور  ت اب  نص قانوني مع الدستور دون أن  . و وأسبابها هذه القرارات

يقوم بت بي   في هذه الحالة القاضي. فإن إلى تحف ات تفسيرية تتعل  بضرورة تفسير النص ي شير
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إيراد هذه عندما يتم المشكلة ت هر  . ولكنيتحق  من شرو، الدستورية دون أن  النص القانوني 
يعلن المجلس م ابقة النص القانوني مع  أ  عندما، الملائمةالتحف ات التفسيرية في إعلان 

. في هذه الحالة يج  على القاضي الرجود إلى حيثيات  1 الدستور بشر، تفسيره على وجه معين
تفسير م اير للقانون. لأن  أ القرار للتبين من الن ا  المحدد للقضية الم حكمة. بهدف استبعاد 

كمية. علماً أن  هذه التحف ات والشرو، التفسيرية موجودة في حيثيات القرار وليس في الفقرة الح 
والا فإن بإمكان ، ا قوة القضية الم حكمة بمعزل عن الفقرة الحكميةحيثيات القرار لا تعد بحد ذاته

المحاكم عدم الالتزام بها على اعتبار أن الحيثيات سل ة معنوية. وهذا ما حصل في موضود 
 تفسير عدم مسؤولية رئيس الدولة. 

اعتبر المجلس الدستور  ، 1999كانون الثاني 22في قرار المجلس لدستور  الصادر في  
وبالتالي لا يمكن إبرامها ، المعاهدة الخاصة بالمحكمة الجزائية الدولية تتضمن مخالفة للدستور أن

قبل تعديل الدستور. وهو بقراره هذا ارتكز على أنه لا يمكن ملاحقة رئيس الجمهورية طيلة ولايته 
وبعد سنتين كان . جزائياً باستثناء حالة الخيانة الع مى حتى عن الأفعال التي لا تمت بصلة لولايته

على محكمة التمييز أن تبت في مسولة معرفة ما إذا كان بالإمكان ملاحقة رئيس الجمهورية جاك 
أمام المحكمة الجزائية في باريس بتهمة اختلا  أموال عامة عندما كان رئيساً ، شيراك في حينه

سؤال لي رح أمام محكمة لبلدية باريس. فلو كانت حيثيات قرار المجلس الدستور  ملزمة لم يكن ال
التمييز التي رأت أن القضية الم روحة أمامها لا علاقة لها بحيثيات القرار الصادر عن المجلس 
الدستور  الخا  بالمحكمة الجزائية الدولية. لذلا رأت محكمة التمييز أنها حرة في تفسير المادة 

وبالتالي فإن ، المجلس الدستور   من الدستور. وهذا ما فعلته مبتعدة بعي الشي  عن تفسير  68 
 .  2 قرارات المجلس الدستور  لا تؤد  عملياً إلى منع السل ات القضائية من تفسير الدستور

حيث عدل . الدستور   المجلس قرارات ىتبنيالقضاء الإدار  الفرنسي  أن، ايضاً  نلاح 
وهذا العدول ، نون الماليعن اتجاهه القضائي المتعل  بالقا 1985ديسمبر عام 10مجلس الدولة في

للمادة  يعود بشكل صريي إلى القرار الذ  اتخذه المجلس الدستور  قبل ثلا  سنوات وفقاً 

                                           

 1  Voir: Simone veil, Les Relations Entre le Conseil Constitutionnel Français et Les 

Cours Supremes, La Cour de Cassastion et le Conseil d’Etat, op. cit., p. 9.  
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 يه ليس فق  لمن و   ىحيث أقر مجلس الدولة بقوة الشيء المقض، من الدستور  2فقرة ال/37 
محكمة  واعترفتوتمثل الدعم الضرور  له.  اً وثيق اً بل لأسبابه أيضاً التي ترتب  به ارتباط .القرار

 ا يه لقرارات المجلس الدستور  ضمن القرار المعروف ب ىبقوة الشيء المقض النقي الفرنسية لاحقاً 
(Tallagnon)  ذكرت المبدأ إذ ، 2001أكتوبر  15وقرار الهيئة الموسعة في ، 1998آذار  12في

الشيء المقضي  يه لا يلع  دوره إلا إذا كان هنالا  مبدأ بحيث بينت بونَّ ، والقيود المفروضة عليه
هذه القرارات لا تفر  على كافة السل ات  بحيث أنَّ ، تحديد لهوية الموضود بالمعنى الضي 

طبقت محكمة النقي في  . كذلاما يتعل  بالنصو  الخاضعة لتفحص المجلس العامة إلا في
يعلن فيها م ابقة النص للدستور من دون وجود العديد من القضايا قرارات المجلس الدستور  التي 

التي  1999شبا،  23ومثالها قرار الهيئة الجنائية في محكمة النقي في ، ةتحف ات تفسيري
 أشارت فيها إلى ان با  النص القانوني المالي على القضية المن ورة أمامها تحت باعث أنَّ 

للدستور  م اب هذا النص  قد أعلن أنَّ  1989ديسمبر  29المجلس الدستور  من خلال قراره في 
المجلس الدستور  أيضاً كان قد استخلص من خلال  وأنَّ ، ةيحدد أثره بتحف ات تفسيري دون أن  
الأمر يعود إلى القاضي العاد  لإع اء الأثر الكامل لهذا النص  القانوني المحي بونَّ  السب 
 .  1 القانوني

 ية أكثرإن نتائج القرار تكون موجودة في الفقرة الحكمف، أما في حالة قرارات عدم الملاءمة
ع لى منإمنها في الحيثيات. فإذا تعل  القرار بمراجعة مجردة وسابقة لصدور القانون فإن ذلا يؤد  

أ  ،  1الفقرة /61صدوره أو صدور المواد التي أعلن المجلس عدم ملاءمتها. أما في حالة المادة  
لتي المواد فإن قرار المجلس يحدد تاريخ إب ال القانون أو ا، نين النافذةالرقابة اللاحقة على القوا

حتى  أعلن مخالفتها للدستور. وغالباً ما يع ي المجلس الدستور  مهلة لا تقل عادة عن ستة أشهر
 يصبي القانون ملغياً لكي يتمكن المشرد من سن قانون جديد. 

جلس الدستور  باتباد التقليد الفرنسي. أما  يما يخص شكل صياغة القرار فقد اكتفى الم
إن القرارات هي ، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كثير من الدول الأوربية، في حين نلاح 

أقرب ما تكون إلى بحث أو مقالة فلسفية قانونية منها إلى حكم وفقاً للنموذج الفرنسي. فالقرارات في 
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فهو يدر  المسولة المثارة من زاوية ، ونية وتقييمهاهذه الدول لا يقتصر على عر  الحجج القان
قرارات مع بعي الاست راد الأمر الذ  يبين المقاربة. وبسب  هذا الشكل الحر تسهل قراءة ، أوسع

 .  1 المحاكم ويجد فيها القارئ متعة نادرا ما يجدها في قرارات المجلس الدستور  الفرنسي

مع الدستور بشر،  بالملاءمة ةلس الدستور  المتعلقأنَّ قرارات المج -نستنتج مما تقدم  
إنَّ  ولاسيما .تعتمد في قوتها ووجوب احترامها على حسن نية الجهات القضائية، التحف  التفسير  

فر  الجزاء في حالة عدم احترام قرارات المجلس  لم تنص على،   من الدستور62المادة  
المجلس الدستور  بشكل كامل يج  أن  يمني لضمان ت بي  قرارات أضافة لذلا و الدستور . 

الأشخا  الذين سيفر  في مواجهتهم بواس ة الإدارة أو القضاء تفسيراً تشريتياً للقانون الخاضع 
ح  ال عن أمام القضاء بعدم  -بما لا ي اب  القرار الصادر عن المجلس الدستور  ، للرقابة

مكن القول بونَّ التوثير أو النفوذ الفكر  عدم مني الأشخا  هذا الح  يوفي حالة ، الدستورية
والأدبي للمجلس الدستور  هو الذ  يشكل الضمانة الأكيدة والمهمة لقوة قراراته التي تتضمن 

 .  2 تحف اً تفسيرياً 

  . ف  العراقال:الثا حجية أحكام المحكمة التحادية العليا  الفرع

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا  ،2005 لعام يدستور العراقال  من 93بينت المادة  
  94المادة   أماوكان أول هذه الاختصاصات هي الرقابة على دستورية القوانين والأن مة النافذة. 

.  قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسل ات كافة  :من الدستور فقد نصت على ان
، أخذ بن ام مركزية الرقابة الدستورية العراقي أن المشرد الدستور  ، المادتين ونستفيد من نص

ضمان وحدة  وذلا من أجل، ان تمار  هذا الاختصا  أخر  وبذلا لا يمكن لأ  محكمة 
التقاضي  الدستور   ثم جعل المشردومن الأحكام القضائية المتعلقة بدستورية القوانين والأن مة. 

  الصادرة في الدعاو  قراراتأن البمعنى ، المحكمة الاتحادية العليا يتم على درجة واحدة أمام
ولا . بو  وجه من أوجه ال عن العادية وغير العادية بهايجوز ال عن ولا ق تية و باتة  الدستورية
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. وهذا ما أكدته المحكمة كافةسل ات للجعلها ملزمة و ،  1)يقبل تعقيباً ولا توويلًا من أ  جهة كانت
لد  أمعان الن ر في القرار الم عون  يه الصادر من  "...ه الاتحادية العليا في قرار لها جاء  ي

الأحكام والقرارات ن لأوذلا هذه المحكمة وجد أنه غير قابل لل عن به عن طري  طل  التصحيي 
 للبند ثانياً من المادة الخامسة من قانون  استناداالتي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا تعتبر باتة 

ومن ثم يكون طل  طالبة التصحيي واج  الرد شكلًا لذا قرر رد  2005  لسنة 30رقم   المحكمة
  . 2 "ال ل ...

 الاستقرارإن القضاء الدستور  ي عبر عن صورة واضحة عن ، ير  الدكتور قبلان قبلان 
 لا التشريعي في البلدان. ومن بديهيات تن يم هذا القضاء إن أحكامه لا تقبل ال عن. وبالتالي

عن. ة لل يمكن لأ  بلد يعتمد المحاكم الدستورية للن ر في دستورية القوانين إن يجعل أحكامها قابل
وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في العرا  في قراراها رقم ، ونحن نؤيده بذلا

بعدم رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرارها القاضي    عندما ردت طعن2019اتحادية//38 

 .والذ  تم ذكره سابقاً ، 2005( لسنة 30( من قانونها رقم )3دة )دستورية الما

ان موجبات اعتبار الحكم الصادر في الدعو  الدستورية غير قابل ،  3 ير  البعيلذا 
 لل عن مرده عدة أمور: 

جعل الرقابة الدستورية رقابة مركزية خلال من ، طبيعة الن ام الذ  تبناه المشرد العراقي-1
هيئة قضائية ، بالمحكمة الاتحادية العليا وحدها ممثلة بقضاتها باعتبار هذه المحكمةتنحصر 

ن القول بجواز ال عن لأ، ونهائية الحكم الصادر عنها ق تيةيدعم  وهذا، مستقلة وقائمة بنفسها
في الحكم سيجعل كلمة الفصل في المسالة الدستورية من نصي  محكمة ال عن وليس المحكمة 

 بمسولة  من الدستور التي حصرت البت أولا/93نص المادة  ل مخالفوهو ، العلياالاتحادية 

                                           

التي نصت  قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة  2005  من دستور جمهورية العرا  لعام 94ين ر: المادة    1 
حكم ق عي، بصدوره تستنفذ المحكمة الدستورية  فالحكم في الدعو  الدستورية هووملزمة للس ات كافة . 

لدستورية كان من قاً ان ينص ولايتها بشون ما فصلت  يه، ولضمان فعالية الحكم الصادر في الدعو  ا
   منه على الزاميته. 94الدستور في المادة  

 . 149، مرجع ساب   28/3/2009في  2006اتحادية/ تمييز//7  ين ر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 2  
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 .  1 لمحكمة الاتحادية العلياباالرقابة على دستورية القوانين 

فإن هذا الحل قد يؤد  إلى ، اذا قلنا ان الحكم الصادر في الدعو  الدستورية يقبل ال عن  يه-2
فالحكم ، الأصليةوقت الذ  تستمر  يه الخصومة ل اء هذا الحكم من محكمة ال عن في الإ

انه غير  إلا، الصادر في الدعو  الدستورية وان كان حكماً فاصلًا في المسالة الدستورية
ل اء الحكم الصادر في إن أ، ويترت  على ذلا، قاضي النزاد أمامالمرفوعة  الأصليةلخصومة ا

ح  عليه يفتر  إلى زوال أ  حكم آخر لايؤد   -بجواز ذلا -اذا قلنا -الدعو  الدستورية 
 .  2)يترت  على ذلا من إضاعة الوقت والمصاريقوما ، صدوره

ت أحكام المحكمة الاتحادية العليا ذات حجية م لقة وليس أن، أعلاه الآراءستنتج من ن
ة لأن نص الماد. بالرفي الموضوعي مبعدم الدستورية أ متعلقةهذه الأحكام سواء كانت ، نسبية

 ةان هذه الأحكام هي ملزمة للسل ات العامة وللكاف . فضلًا عن  صريي وواضي وورد م لقاً 94 
 وعلى الجميع احترامها وت بيقها.

 

 

 المبحث ال:ان 

 ية الن ائج الم رتبة على حجية الحكم بعدم الدس ور 
  والأثر القانون  ل ا

يعلو ويسمو على الأوجه هو كان الدستور هو أصل كل نشا، قانوني تمارسه الدولة فلما 
القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها الن ام القانوني. فال بيعة الخاصة التي يتميز بها  لأنه، كافة

أسا  لحريات وعماد الحياة الدستورية و الحقو  واكافل  لأنه، تضفي عليه صفة السيادة، الدستور
ي التي تصدرها السل ة التنفيذية واللوائن امها. لذا تع د القوانين التي تقرها السل ة التشريتية 

ومن ثم ، باطلة وليس لها أية قوة إلزامية لمخالفتها للمشرو ية .القوانين أوالمخالفة لأحكام الدستور 
                                           

تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يوتي: اولًا: الرقابة  / اولًا منه  93م – 2005دستور جمهورية العرا  لعام   1 
 على دستورية القوانين والان مة النافذة . 

  .412 ، مرجع ساب ، رفعت عيد سيد  2 
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 .  1 يمكن للقضاء الدستور  أن يحكم بعدم دستوريتها

فيذه ية تنألا إن مشكلة حجية الحكم بعدم الدستورية والأثر القانوني المترت  عليه وكيف 
لأمور كثر اأتعد من ، بالنسبة للمراكز القانونية السابقة على صدوره والمراكز القانونية اللاحقة عليه

 مة واختلاف الأن، أهمية وإثارة للجدل. وذلا للمشاكل العملية المترتبة على صدور هذه الأحكام
لتي اوال مو  الذ  قد يعتر  النصو  الدستورية والقانونية ، الدستورية المختلفة بشون تن يمها

ئج النتا، م لبين: نبين في الأول منه علىتتولى هذا التن يم. ولتوضيي ذلا سنقسم هذا المبحث 
 ت  علىسنبين الأثر القانوني المتر ، المترتبة على الحكم بعدم الدستورية. أما في الم ل  الثاني

 الحكم بعدم الدستورية.

 الن ائج الم رتبة على حجية الحكم بعدم الدس ورية. مطلب الأو ا ال

ل ان أهمية إسباغ الحجية الم لقة على الأحكام الصادرة بعدم الدستورية ت هر من خلا 
 والتي تتمثل بما يوتي: ، دراسة النتائج المترتبة على حجية تلا الأحكام

 . كافة والأشخاص  لسلطالأولًا اع بار الحكم بعدم الدس ورية ملزماً 

ولا يقتصر حجيته على ، الجميعان الحكم بعدم الدستورية يحتج به في مواجهة ، هذا يعني 
لم  موإنَّما يتعد  لل ير سواء كانوا أطرافاً في الدعو  أ، حقهم فق بأطراف الدعو  أو من صدر 

إلى تصفية النزاد حول  بدوره . وهذا يؤد  2 العامة في الدولةسل ات البل وفي مواجهة ، يكونوا
أو التناقي ، . ولا يسمي لأ  احتمال باختلاف الاجتهاد في شونهاً دستورية النص التشريعي نهائي
قانون أو قرارٍ يثير مستقبلًا نزاعاً أو شكاً حول  لأ  شخص أن يمكنبين الآراء حوله. وبالتالي فلا 

ودرجاتها ملتزمة  أنواعهاتلاف تكون المحاكم على اخ، قضي بعدم دستوريته. فضلًا عن ذلا
أم  أمامهابالامتناد عن ت بي  النص الذ  قضي بعدم دستوريته. سواء تلا التي قد أبد  الدفع 

لغيه فتعيد الن ر في النص تأن  السل ة التشريتيةغيرها من المحاكم. بل لعله يصبي من واج  
 هعن ت بيق الامتنادلتنفيذية السل ة ا يج  على كذلامع الدستور.  ملائمتهعدله ليحق  تأو 

                                           

  ان ر سامي جمال الدين، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، منشوة المعارف، الاسكندرية، 1 
1975  ،161. 

 532 - 531ين ر: جورجي شفي  سار ، أصول وأحكام القانون الدستور ، مرجع ساب ،  . .   2 
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 .  1 الذ  قضي بعدم دستوريته يمكن أن يحكمها النص التي قد حالاتالعلى  مستقبلاً 

بالرقابة القضائية على  أخذتنست يع القول ان جميع الدساتير التي ، بناءً على ما تقدم
ففي النموذج  نص تشريعي. دستورية القوانين قد أخذت بإلزامية الحكم القاضي بعدم دستورية

نهائية وملزمة  بعدم الدستورية الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليانلاح  أن الأمريكي 
كما ان الت بي  العملي لمبدأ .  2 محاكم ولايات ماتحادية أمحاكم لجميع المحاكم سواء أكانت 

العليا والمبادئ الدستورية الرقابة على دستورية القوانين أثبت أن الأحكام التي تصدرها المحكمة 
 .  3 السل تين التشريتية والتنفيذية وتشملالتي تقرها عن طري  تلا الأحكام تكون ملزمة للجميع 

حيث لاح نا أن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة ، العراقي نموذجللكذلا الحال بالنسبة  
على جعل قرارات المحكمة الاتحادية العليا الفقرة د  منه /44نص في المادة   2004الانتقالية لسنة 

  من الدستور النافذ على أن " قرارات المحكمة الاتحادية 94المادة  ايضاً نصت على ذلا و  ملزمة.
على المشرد الدستور   الأجدرانه كان من ،  4 وملزمة للسل ات كافة ". وير  البعي باتةالعليا 

 ال بيتية والاعتبارية . ونحن نر   الأشخا والكافة  أ   العراقي أن يجعلها ملزمة للسل ات العامة
، أحكام المحكمة العليا ملزمة للسل ات كافه فهي ملزمة أيضاً لجميع الأشخا  كانتطالما ، انه

 فمن غير المعقول أن تكون السل ات تحت م لة القانون والأشخا  خارجها. 

 ن للمنطوق والأسبا: المرتبطة به. ثانياًا الحجية المطلقة للأحكام بعدم الدس ورية تكو

أم ، يةعما إذا كانت الحجية الم لقة تثبت لمن و  الحكم بعدم الدستور  ؛هنا يثار التسا ل 
 تمتد كذلا إلى أسبابه 

                                           

، 31ين ر: محمد عبد الواحد الجميلي، آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مرجع ساب ،    1 
ب السيد، الحماية الدستورية ، وأحمد عبد الوها287وطتيمة الجرف، القضاء الدستور ، مرجع ساب ،  

  249لح  الانسان في قضاء طبيعي، مرجع ساب ،  

اذ انها المخولة بتفسير الدستور والقوانين الاتحادية، وبذلا تتوحد جهة التفسير ولا تتعدد. ين ر: روبرت بو    2 
، الدار الشرقية 3وكارل فريدريا، دراسات في الدولة الاتحادية، ترجمة وليد الخالد  وبرهان رجائي، ج

 201،  1966لل باعة والتوزيع والنشر، بيروت، 

المبادئ الأساسية في الدستور  –جيروم أ. بارون و . توما  دينيس، الوجيز في القانون الدستور    3 
، 1998ترجمة محمد مص فى غنيم، الجمتية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، ، الأمريكي

 52 

 . 64ين ر: مها بهجت يونس الصالحي، مرجع ساب ،    4 
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ولا ، فإن القاعدة المقررة بهذا الخصو  تكون العبرة بمن و  الأحكام، للإجابة على ذلا
 بحيث تكون معه وحدة، المن و  جزءاً منه إلا بقدر ارتباطها بهتعد الأسباب التي حمل عليها هذا 

. وهذا ما استقر عليه رأ  الفقه والقضاء.  1 منها عناصره الأساسية  تتكون لا تتجزأ أو  واحدة
يكون هناك س لاإو ، أن يكون هناك تراب  وثي  بين المن و  والأسباب .ويشتر، لقيام هذه القاعدة

. ويدلل الفقه على هذه  2 تعار  فإنَّه قد يفضي إلى ب لان الحكم ذاتهوأن وجد هذا ال، تعار 
 القاعدة بما يوتي: 

الحكم  متد إلى الأسباب إذا ارتب  من و  قد تو ، ان حجية الحكم تكون لمن وقه وهذا هو الأصل-1
 .  3  ارتباطاً وثيقاً بحيث تصبي هذه الأسباب مكملة ومفسرة للحكم بها

-يتضمن من و  الحكم  إلاإذ يحد  كثيراً ، الحكم على ما ورد في المن و  لا يقتصر ن ا  أ-2

سو  جزء مما قرره القاضي ويرد الجزء الآخر في الأسباب  يكون حينئذ جزءاً من قضاء 
 .  4 الحكم

 قاعدة أصولية تقضي بوجوب أن تكون ، ينت م الحكم الدستور  ك يره من الأحكام القضائية-3
اقي والا يقع الحكم في تن. الأسباب غمو  أو إبهام هذه ينب ي إلا يشوب كما، الأحكام مسببة

أ  يج  أن  يتقيد ، أو بين الأسباب والمن و   مع بعيأو تضارب بين الأسباب وبعضها 
 . الواردة  يه بالأسبابمن و  الحكم 

تسبي  إذا كان اشترا، التسبي  في الأحكام الدستورية يخضع للأصل العام الذ  يسر  على -4
انه يتميز بجواز أن يكون التسبي  عن طري  الإحالة إلى أحكام  إلا، الأحكام القضائية الأخر  

ويكمن الهدف من وراء ،  5 ينتسب  صدورها عن ذات المحكمة في حالة تماثل موضود الدعو 
                                           

 1991لسنة  34وفي ذلا تقول المحكمة الدستورية العليا في مصر "إذ قضى الحكم الصادر في الدعو  رقم   1 
بتعديل بعي أحكام قانون التومين الاجتماعي  1987لسنة  107بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 

، فإن حجية هذا الحكم تمتد إلى الأسباب التي ارتب  بها ارتباطاً لا يقبل 1975لسنة  79الصادر بالقانون رقم 
، مجموعة أحكام م. 1995أبريل  15قضائية " دستورية "، جلسة  16  لسنة 1التجزئة ". راجع القضية رقم  

 وما بعدها  763د، الجزء الساد ،  

 198تورية التشريع، مرجع ساب ،  ين ر: عزيزة الشريق، دراسة في الرقابة على دس   2 

 68ين ر: صبر  محمد السنوسي محمد، آثار الحكم بعدم الدستورية، مرجع ساب ،     3 

 424ين ر: رمز  الشاعر، القضاء الدستور  في مملكة البحرين، مرجع ساب ،     4 

لقاضي بتسبي  الحكم عن طري  وهذا في الواقع مخالف للأصل العام في تسبي  الأحكام إذ لا يجوز أن يقوم ا  5 
الإحالة إلى حكم آخر صدر عنه، ولو في الجلسة نفسها. ين ر: عزيزة الشريق، دراسة في الرقابة على 
= 
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 . التوكيد على الحجية الم لقة للأحكام الدستورية فيهذا الاستثناء 

تتجاوز المحكمة  ألا، إلى من و  الحكم بالإضافةالم لقة للأسباب  يشتر، لثبوت الحجية-5
لأن ما يرد في أسباب الحكم زائداً عن حاجة . الدستورية في قضائها حدود النزاد الم روح عليها

زائدة عن حاجة القانونية  المسوغاتوبالتالي فإن . الدعو  لا يحوز حجية الشيء المحكوم به
بل وليس لها حتى حجية نسبية في الدعو  التي ، لها حجية م لقة يكون يمكن أن الدعو  لا 

 .  1 أثيرت بشونها الدعو  الدستورية

 . ثال:اًا عدم جواز العدو  عن الحجية المطلقة للأحكام بعدم الدس ورية  ل ف  حال  محددة

تثار المسولة الدستورية التي  إلا، الحكم بعدم الدستورية في مقتضيات الحجية الم لقةمن  
ت يرت ال روف والأوضاد أو  ألا في حالالدستور .  القضاء أمامتضمنها هذا الحكم من جديد 
تؤد  إلى إمكانية  جديدة وقيمٍ  رٍ أفكاكما لو تم اعتنا  ، لمجتمعا حدثت مستجدات وت ورات في

العدول حالة يمكن للقضاء الدستور  ففي هذه ال.  2 ت يير الاتجاه في الحكم في المسولة الدستورية
عدم دستوريته. وهذا ما أتبعته بعي أو  بدستورية القانون الحكم  تعل  سواء السابقة أحكامهعن 

 القانوني الذ  ان هذ الاتجاه لم يح  بالقبول لد  غالبية الفقه . إلا 3 المحاكم الدستورية في أوروبا
  : 4 أمرينهذا الصدد بين بفر  

. عامله على أنه دستور  يبعدم دستورية قانون معين   حكمهعن  القضاء عدولأن  الأو ا
الجزاء المترت  على الحكم  كما في العرا . لأن في الدول التي توخذ برقابة الإل اء ةغير وارد حالة

كونه لم يشرد  القيمة عديم يصبي هذا القانون ، إل اء القانون المخالف للدستور هوبعدم الدستورية 
ومن ثم فليس هنالا من سبيل إلى إعادة العمل بوحكام ذلا القانون إلا عن طري  سن . اصلاً 

 من الممكن أن العدول عن الحجية . ولكن هذاقانون جديد يحل محله من قبل السل ة التشريتية

                                                                                                                            

 199دستورية التشريع، مرجع ساب ،  

، 36ين ر: محمد عبد الواحد الجميلي، اثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مرجع ساب ،    1 
 425 - 424لشاعر، القضاء الدستور  في مملكة البحرين، مرجع ساب ،  . . ورمز  ا

 33، 32ين ر: صبر  محمد السنوسي محمد، آثار الحكم بعدم الدستورية، مرجع ساب ،    2 

 315ين ر: احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقو  والحريات، مرجع ساب ،    3 

 . 68مرجع ساب ،   ين ر: مها بهجت يونس الصالحي،  4 
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 لأنقائماً  يبقى القانون الذ  حكم بعدم دستوريتهلأن ، يصادف محله في الولايات المتحدة الأمريكية
 عن ت بي  القانون.  خذ برقابة الامتنادوي الن ام

قضي بعدم يبدستورية قانون معين   الساب  عن حكمه القضاء الدستور   عدولأن  ال:ان ا
وما يترت  على ذلا ، جدد بوعضاء أن يحد  عند ت ير أعضاء المحكمة . من الممكندستوريته

ين حول دستورية قانون أو عدم دستوريته. أو من احتمال اختلاف أراء هؤلاء عن أراء القضاة السابق
على نحو يحمل المحكمة على العدول عن حجية  في المجتمع أن ال روف قد ت ورت وت يرت

أحكامها. وحقيقة الأمر أن مثل هذه المسولة يحكمها حينئذ مبدأ توازن الأضرار الناتجة من هذا 
الأخذ ثم اختيار أخفهما ضرراً مع ومن ، الناتجة عن استمرار ت بي  القانون  بالأضرارالعدول 
من وذلا ، الاعتبار إمكانية التخلص من ذلا بوسيلة أخر  أيسر وأهدأ من طري  العدول بن ر
 .  1 سن تشريع جديد يعالج المشكلة القانونية خلال

أن ثبات المحكمة على حكمها الساب  بدستورية ، ونحن نؤيده بذلا  2 غالبية الفقهلذا ير   
. لأن هذا من العدول عنه بحكم يقرر عدم دستوريته وينقي ما كان له من حجية أفضلالقانون 

 المعاملات وعدم استقرار من الاستمرار القانون العدول تترت  عليه نتائج خ يرة تتمثل بمنع 
المشكلة ليس هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة  إن العدول عن الحكم الساب  إلىالقانونية. إضافة 

يحاف   المشكلة على نحو سليم هذه السل ة التشريتية سن تشريع جديد يعالج بإمكان ، القانونية
الجمهور  لد  واحترامهاهيبة المحكمة  ويحاف  أيضاً على، التي أنشئت سابقاً  مراكز القانونيةال على

 . لا يلزمها اليوم عندما يعلم أن شيئاً مما قالته بالأمس

 دس ورية الالمطلب ال:ان ا الأثر القانون  الم رتب على الحكم بعدم 

حجية الشيء أن . معر  تناولنا لموضود حجية الحكم بعدم الدستورية فيسب  أن أشرنا  
ماذا  -لكن التسا ل الذ  ي ثار هنا؛الأحكام. الهامة التي تترت  عليها  الآثارالمحكوم  يه تمثل احد 

يتعار  مع نصو   هأن جزءاً منلم عون به. ا للقانون بعد فحصه لو وجد  القضاء لدستور  

                                           

 ين ر: عثمان عبد الملا الصالي، الرقابة القضائية امام المحكمة الدستورية في الكويت، مرجع ساب ،   1 
  98 ،99 
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  حينئذ  قرارهفكيق يكون ، بينما تتف  باقي أجزائه مع الدستور، الدستور

محل  لتوضيي الأثر القانوني المترت  على الحكم بعدم الدستورية في القضاء الدستور  
 بين حالتين: ينب ي التمييز ، الدراسة

 الحالة الأولىا حالة البطلان الكل  للقانون. 

للتشريع الصادر عن أحد مجلسي  الكليمن الب لان  الأمريكيموقف القضاء  لمعرفة
ن القضاء حر  منذ بداية عهده على توكيد موقفه السلبي من القوانين التي يقرر أ، الكون ر  نقول

لا يرت  على مخالفتها و ، يقضي بب لانها ولا بإل ائهافبين انه لا ، رتعارضها مع نصو  الدستو 
وإنَّما كل ما يفعله إذا أكتشف تعارضها مع الدستور أن يمتنع ، للدستور أ  جزاء يمسها في كيانها

وقد رددت المحكمة الاتحادية العليا هذا .  1 عن ت بيقها في خصو  النزاد المعرو  أمامه
 .United States v في القضية المعروفة با 1936الصادر سنة منها حكمها . المعنى في أحكامها

Butler  ،  يساء فهم مهمة المحكمة في الرقابة على دستورية  إلاحيث أوضحت  يه أنه يج
إذ كل ما ، مردودفكثيراً ما يقال أن المحكمة تب ل القوانين المخالفة للدستور وهو قول ، القوانين

لدستور  إلى جوار النص القانوني الم عون  يه لتحدد حقيقة ما تفعله المحكمة أنها تضع النص ا
فإذا فصلت في هذه المشكلة ورتبت عليها نتيجتها في خصو  ، بينهما من تواف  أو تعار 

 .  2 الدعو  المعروضة أمامها فقد انتهت مهمتها بالنسبة للقانون 

صدور حكم بعدم الدستورية على ان الأثر القانوني المترت  على ،  3 الفقهاءويكاد يجمع  
يتمثل في الامتناد عن ت بي  القانون المخالف للدستور حيث لا ، الولايات المتحدة الأمريكيةفي 

عند حد إهمال  صلاحيتهاقف توإنَّما ، إب ال مثل هذا القانون أو إل ائهح  تملا المحاكم الأمريكية 

                                           

، عزيزة الشريق، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مرجع 221احمد كمال ابو المجد، مرجع ساب ،    1 
 234ساب ،  

.نقلا عن احمد كمال ابو المجد، التاريخ United States v. Butler 297 U. S. 1 (1956)قضية   2 
شاعر، الن رية العامة للقانون الدستور  ، رمز  ال17الدستور  للولايات المتحدة الأمريكية، مرجع ساب ،  

 .265والن ام الدستور  للجمهورية العربية المتحدة، مرجع ساب ،  

، صبر  محمد السنوسي 146ين ر: رمز  الشاعر، القضاء الدستور  في مملكة البحرين، مرجع ساب ،    3 
، وسعد عصفور، ومحسن خليل، ، عبد الحميد متولي15محمد، آثار الحكم بعدم الدستورية، مرجع ساب ،  

 .54القانون الدستور  والن م السياسية، القسم الثاني، مرجع ساب ،  
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 . أمامهقه في القضية المعروضة القاضي لحكم القانون غير الدستور  والامتناد عن ت بي

 تتوقف عند حد الامتناد عن ت بي  القانون  ة القضاء الأمريكيأن سل ، ذلامن نستنتج 
 عن الصادرفإن الحكم ، لما كان القضاء يوخذ بن ام السواب  القضائيةو المخالف للدستور. 

 لمحاكميكون ملزماً ل، المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون معين والامتناد عن ت بيقه
ذا . وهدستوريةال الرقابة الفصل في كلمةالقضائي وصاحبة  الهرمها تمثل قمة أن لأنها، الأخر  

 ءأل ا بمثابةالأمر الذ  من شونه ان يجعل الامتناد عن ت بي  القانون من الناحية العملية وكونه 
 الكون ر . لقانون الصادر عن ل

فيتلخص بإصدار ، حالة الب لان الكلي للقانون  من موقف المجلس الدستور  الفرنسيأما  
وبذلا ، لدستورل ملاءمتهعدم  أ إب ال القانون لعدم دستوريته قرارات مسماة بسي ة يعلن فيها عن 

 .  1 بدون أثرو  أو باطلاً  اً أما ملغييكون القانون 

أن ، فنلاح  والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا بالنسبة للقضاء الدستور  العراقيأما  
الأثر القانوني المترت  على الحكم بعدم دستورية قانون  " لم ينص على2005لعام " النافذ دستورال

لسنة   30 قم  من قانون المحكمة ر 2الفقرة ً /4إلا أن المادة  ، أو ن ام لمخالفته لأحكام الدستور
  ل والذ ، الفقرة ج  من قانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية/44" والصادر استناداً للمادة  2005"

تتولى المحكمة الاتحادية الفصل في المنازعات . نصت على " 2 ردستو ال على الرغم من نفاذ نافذاً 
 إصدارهاوالتعليمات والأوامر الصادرة من أية جهة تملا ح   والأن مةالمتعلقة بشر ية القوانين 

 الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية".  إدارةل اء التي تتعار  منها مع أحكام قانون إو 

ما استقر عليه قضاء المحكمة على أن الحكم بعدم دستورية قانون يترت  عليه إل اء وهذا  
عدم ب هار اقر ، . ومن ت بيقات المحكمة بهذا الشونمعدوماً كون لم يكن  ي دو  وعده، هذا القانون 

 توكان، 2010  لسنة 20دستورية قانون فا ارتبا، دوائر وزارة البلديات والأش ال العامة رقم  

                                           

 .323، 324مرجع ساب ،  ، 1زهير شكر، الن رية العامة للقضاء الدستور ، جين ر:   1 

سار  المفعول لحين صدور قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا تنفيذاً  –بشكل مؤقت  –هذا القانون يبقى   2 
، والتي نصت على أن "تتكون 2005  من دستور جمهورية العرا  لسنة 92من المادة   –ثانيا  -لنص الفقرة 

سلامي، وفقهاء القانون، يحدد عددهم، المحكمة الاتحادية العليا، من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإ
 وتن م طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بوغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". 
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 :فحو  القرار تتلخص

حيث تمَّ إقرار هذا القانون من مجلس النواب ومجلس الرئاسة ون شر في الجريدة الرسمية " 
سل ة التنفيذية الرأ   يه ضمن التزاماتها السياسية الداخلية منها والدولية وهذا دون أن تبد  ال

قررت المحكمة الحكم بإل ائه لذا مخالف لل ري  المرسوم لإصدار القوانين من الناحية الدستورية... 
 .  1 "وإل اء الآثار المترتبة عليه... 

  27مجلس الوزراء رقم   كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون روات  ومخصصات 
قانون روات   2011  لسنة 27حيث أن القانون رقم  " قد جاء في قرارهاو ، 2011لسنة 

رد دون إتباد السياقات المر ية لتشريع القوانين لذا فإنَّه جاء ، ومخصصات مجلس الوزراء قد ش 
 .  2 "الحكم بعدم دستوريته وإل ائه تق رر فمخالفاً للدستور 

نون أو بعدم دستورية قاالعليا  الاتحادية المحكمة الحكم الصادر من أن، تقدمنستنتج مما  
 آثاره وزوال، إل اء القانون أو الن ام لمخالفته لأحكام الدستور قانونها النافذ. هون ام في  ل 
 ذهن القارئ التسا ل الآتي: ألا يع دقد يتبادر ل -ذا الاستنتاجهوبناءً على  -. المادية والقانونية

 ثانياً  من الدستور /92قانون المحكمة النافذ مخالفاً لنص المادة  

 ردتقد  المحكمةأن ، سب  أن بينا في الفصل الثالث من الباب الأول، هذا الجدل لحسم
مؤسسات الدولة تبقى قائمة وتمار  مهامها المنصو  عليها  انه طالما أن،  3 على ذلا بقرارها

  من 130المادة   أحكامتل ى قوانينها أو تعدل استناداً إلى  في قوانينها وفي الدستور حتى
  130بحكم الامتداد الدستور  الذ  نصت عليه المادة   نافذاً  . لذا يبقى قانون المحكمةالدستور

  30. وبناءً على ذلا نجد أن قانون المحكمة رقم ر قانون جديد للمحكمةيصد لموان  من الدستور

                                           

، وين ر: أيضاً قراراها رقم 12/7/2010في  2010اتحادية//43قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم   1 
لمعلومات العالمية  الإنترنت  عبر موقع المحكمة من منشورات شبكة ا12/7/2010في  2010اتحادية//44

، 198نقلًا عن القاضي فائ  زيدان، مرجع ساب ،  . /http: //www. iraqfsc. iqالاتحادية العليا: 
197 . 

، وقرارها رقم 25/2/2013في  2012اتحادية//48قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم   2 
، من منشورات شبكة المعلومات العالمية  الإنترنت  عبر موقع 6/5/2013في  2013اتحادية/إعلام//19

 . /http: //www. iraqfsc. iqالمحكمة الاتحادية العليا: 

موقع ين ر:  -14/4/2010الصادر بتاريخ  2010اتحادية //37ين ر: قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد   3 
 . /http: //www. iraqfsc. iqالالكتروني:  المحكمة الاتحادية العليا

http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
http://www.iraqfsc.iq/
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 ثانياً  من الدستور. /92ف لنص المادة  النافذ حالياً غير مخال

 الحالة ال:انيةا حالة البطلان الجزئ  للقانون 

 أنهنلاح .  من الب لان الجزئي لبعي نصو  القانون  الأمريكيموقف القضاء  لمعرفة
المحكمة الاتحادية العليا منذ أول عهدها بالرقابة على تقرير قاعدة بديهية في هذا  العادة في جرت
، لا تملا إلا القضاء بعدم دستورية الأجزاء المتعارضة مع الدستور المحكمة نأن، مفادها، الشون

دون ان يمس حكمها سائر أجزاء القانون أو يتعر  لها. والواقع أن هذا المسلا هو وحده 
المحكمة وسيلة قانونية مقبولة يمكن أن تستند إليها  أمامليس . إذ هذه الحالات مثلالمتصور في 

الأجزاء المتفقة مع الدستور. على أن المحكمة تشتر، لإعمال هذه القاعدة أن تكون الأجزاء  للأب ا
وأن يتصور ، بحيث يمكن الإبقاء عليها وحدها، المتفقة مع الدستور مستقلة عن الأجزاء المخالفة له

ويدل .  1 بعد ذلا تنفيذها على نحو يحق  ال ر  الأساسي من التشريع ولو تحقيقاً جزئياً ناقصاً 
على أن المحكمة تعتمد في بحثها عن ،  2 استقراء الأحكام الكثيرة التي تعرضت لهذه المشكلة 

إمكان الفصل بين أجزاء التشريع على متيار مزدوج ذ  شقين: أحدهما موضوعي يتصل بنصو  
 والآخر ذاتي متعل  بنية واضعي هذا القانون. ، القانون نفسها

حكمها الصادر ، عبرت فيها المحكمة عن هذا المتيار المزدوج ومن أوضي الأحكام التي 
حيث قالت: "إن الجزء السليم من القانون لا   Dorchy v. Kansas في قضية  1924في عام 

يعتبر ممكن الانفصال عن الأجزاء المخالفة للدستور إلا إذا تحق   يه شرطان: أولهما: أن يتضي 
. ثانيهما: أن ي هر ان المشرد لو علم بسقو، الأجزاء المخالفة انه يست يع وحده إنتاج أثر قانوني

 . 3 للدستور لاختار مع ذلا بقاء هذا الجزء"

                                           

، إبرانيم حسنين، الرقابة 238ين ر: عزيزة الشريق، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مرجع ساب ،    1 
  280القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، مرجع ساب ،  

  Allen v. Louisiana, 103 U. S. 80 (1880)ين ر: حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية   2 
 ه تقول المحكمة: و ي 

".. if the parts are wholly independent of each others، that which is constitutional may 

stand while that which is unconstitutional will be neglected. ”  

م لاقلييكية واأحمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمر  :نقلًا عن
 . 1هامش   225المصر ، مرجع ساب ،  

نقلًا عن أحمد كمال أبو ، Dorchy v. Kansas 264 U. S. 288 (1924)حكم المحكمة العليا في قضية   3 
= 
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، هذا المتيار الذ  وضعته لنفسهاب القضاياكثير من البيد أن المحكمة لم تلتزم في  
لتي الواسعة اذلا السل ة التقديرية بنية المشرد الحقيقية مست لة  الأحيانفوغفلت في كثير من 

ن بحيث تتوصل إلى إب ال ما تر  إب اله من نصو  القانو ، منحتها لنفسها بهذا المتيار المرن 
ر إذ يكفيها لذلا أن تتصيد تعار  جزء ص ي، التي لا تتف  مع اتجاهها السياسي أو الاقتصاد 

 عليه كله بالب لان.  لتحكمالقانون مع الدستور  أجزاءمن 

لخ ر الذ  يتهدد قوانينه من جراء سل ة المحكمة الواسعة في تقدير ر  با وقد شعر الكون
 مد  الارتبا، بين أجزاء التشريع فلجو إلى تضمين تشريعاته المهمة بما يسمى بشر، التجزئة 

 Clause of separability or severability)  القانون منفصل بعضها  أجزاءوهو ما يعني أن
.  1 منها على باقي أجزاء القانون الأخر   بعدم دستورية بعيٍ بحيث لا يؤثر الحكم ، عن بعي
، المن   يقتضي طبقاً للمتيار الذ  وضعته المحكمة بصدد تحر  حقيقة نية المشردوبذلا فإن 

. السليمة من القانون  الأجزاءوأن تبقى على  في  ل وجود شر، التجزئة أن تلتزم حكم هذا الشر،
 ذا الشر، بدوره للفحص والتقدير. هوأخضعت  ذلا بيد أنها لم تفعل

 عامالحكمها الصادر في  " نص ال جزئة "التي أهدرت فيها المحكمة قيمة  القوانينمن 
 وهو الحكم الذ  قررت  يه عدم دستورية قانون الفحم المسمى،  Carter Coal في قضية  1936

من  جزائينيتضمن كان أن القانون وتتلخص وقائع القضية:  (The Guffy Act  بقانون جوفي
 أما للقيام بذلا.إنشاء لجنة خاصة  من خلال، الفحم أسعاربتحديد  يتعل ، الجزء الأولالنصو : 

لعمال حماية اوالمتضمنة بصناعة الفحم  بالأفراد العاملين فتتعل  القانون  الثاني من نصو  جزءال
على الفصل بين  ر  وقد حر  الكون... الخ. وتحسين شرو، العمل كتحديد ساعات العمل

القانون لا يؤثر  بعي موادصرح بان القضاء بعدم دستورية و ، القانون  هذا النصو  في صياغة
 الأخر .  على المواد

المتعلقة إلى عدم دستورية النصو   خلصتعر  القانون على المحكمة  عندما 
هذا و ، بارتباطها بالجزء الأولفاقتنعت المحكمة ، الأسعاربتحديد بالعمال. أما في الجزء المتعل  

                                                                                                                            

 .226المجد، مرجع ساب  نفسه،  
 .206ين ر: شتبان احمد رمضان، ضواب  واثار الرقابة على دستورية القوانين، مرجع ساب ،    1 
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ولم . الارتبا، يكفي لإسقاطها جميعا وي ني المحكمة عن الدخول تفصيلًا في مناقشة دستوريتها
وإنَّما ، تستند المحكمة في تقريرها لقيام الارتبا، بين جزئي القانون إلى استحالة الفصل بينهما

، رالمخالفة للدستو  الأجزاءمة مع سقو، ر  ما كان يقصد إبقاء النصو  السلي الكون عتقدت بونا 
وب يرهما معاً ، بحجة أن جزئي التشريع ليسا سو  دعامتين متكافئتي القيمة لبرنامج تشريعي واحد

وانتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية القانون في .  1 لا يمكن أن تقوم لذلا البرنامج قائمة
إلى كتابة   هيوز الأمر الذ  دفع رئيسها القاضي  وهو، مجمله على الرغم من وجود شر، التجزئة

 .  2 برمته إب ال القانون بالمحكمة  قيامرأ  مستقل يستنكر  يه 

ولم تحكم بعدم دستورية ، "نص ال جزئة"قيمة ب أخذت المحكمة العليا، في قضية أخر  
وقائع هذه . وتتلخص  3 1941  من العام Watson v. Buch في قضية  وذلا، القانون بوكمله

قضت بعدم دستورية تشريع صادر في ولاية فلوريدا بعد أن محكمة الاستئناف الاتحادية  القضية:
السليمة  الأجزاءرتبا، بين ا وجودإلى  بذلاواستندت ، إلى عدم دستورية جزء منه خلصتان 

ه عند على الرغم من أن القانون قد تضمن نصاً على تجزئة نصوص، المخالفة للدستور والأجزاء
استناداً نقضت هذا الحكم  . وبعد الاستئناف  التمييز  أمام المحكمة الاتحادية العليا 4 سقو، بعضها

ذكرناها آنفاً.  في قضية كارتر التي  لقاضي هيوزإلى الرأ  المخالف والذ  سب  وأن أبداه  ا
ذ  تع يه المحكمة بالتفسير ال وجوب الالتزام الاتحادية الاستئناف محاكممؤكدة في حكمها على 

                                           

، شتبان 241-240ين ر: عزيز الشريق، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مرجع ساب ،  . .  1 
 607، 606أحمد رمضان، ضواب  واثار الرقابة على دستورية القوانين، مرجع ساب ،  . .

المحكمة بشون  كت  القاضي هيوز رأياً مستقلًا يقرر  يه أنه مع موافقته على النتيجة التي انتهت إليها  2 
النصو  "العمالية" إلا أنه لا يقرها م لقاً على مسلكها في معاملة الأجزاء الباقية من التشريع، كما أنه ير  
في النص التشريعي الصريي على استقلال أجزاء القانون ما يج  أن  يمنع المحكمة من كل محاولة اخر  

مه بالقيمة الم لقة للنص على التجزئة في الكشف للكشف عن نية واضعي القانون. على أن هيوز مع تسلي
عن نية المشرد، فإنَّه لا ير  مع ذلا أن هذه النية هي العنصر الذ  يج  أن  تعول عليه المحكمة في 
تقديرها لقيام الارتبا، بين أجزاء القانون، إذ يج  أن  تصان النصو  القانونية عن مثل هذه المعايير 

التخمين والرجم بال نون. وإنَّما الواج  ان تفحص المحكمة نصو  القانون  الم اطة التي تعتمد مجرد
تحتمل الفصل بين اجزائها أو لا تحتمله. نقلًا عن أحمد كمال  –ب بيعتها  -فحصاً موضو ياً لتر  ان كانت 
 229-228ابو المجد، مرجع ساب ،  . .

 ,U. S. 387 (1941 ،Waston v. Buch 313حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية    3 
 .229مرجع ساب  نفسه،  احمد ابو المجد،  :نقلًا عن

لقد أشرنا في الباب الأول أن محاكم الاستئناف الاتحادية تكون ملزمة بت بي  السواب  القضائية في الأحكام   4 
 الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا. 
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 . 1 العليا في الولاية لقوانين تلا الولاية
الحرب  سل اتقانون  فانه على الرغم من أن ، Tilton v. Richardson في قضية 

" اذا حكم بعدم دستورية أ  جزء من هذا القانون  النص الخا  بالتجزئة ، تضمن 2 1973لعام 
تجاه أ  شخص أو في  ل أ   رف معين فإن المتبقي من هذا القانون المرك  لا يتوثر با  

بعدم دستورية القانون    قضتBurgerمحكمة  ال إلا انحال بالجزء المحكوم بعدم دستوريته". 
 .   3 بوكمله

ن القانون مني الرئيس صلاحية شن لأ ،هذا كان صائباً  ووفقاً لرأينا، نجد أن قرار المحكمة
 دون موافقة الكون ر  عندما تكون  خارج أراضي الولايات المتحدة أ  عمل عسكر  محدود
رد القانون من أجلها، إلا وهي  . 4 رالمصالي الأمريكية في خ  وهذا نجده بخلاف ال اية التي ش 

سي رة لعسكرية. ولابد من الإشارة هنا، الى أن الحد من سل ات الرئيس في استخدام القوات ا
، بينما يتولى الرئيس قيادة جميع “الاعتماد والتخصيص“با تتمحور الكون ر  على القوات المسلحة

                                           

، ابرانيم حسنين، الرقابة 242عزيزه الشريق، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مرجع ساب ،    1 
 .285-281القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، مرجع ساب ،  . .

إعلان الحرب،   من المادة الأولى من القسم الاثامن من الدستور الأمريكي الكون ر  صلاحية 11تمني الفقرة    2 
وفي الوقت نفسه يستمد الرئيس من المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، سل ته في توجيه الجيش في 

والصلاحيات الدستورية للرئيس واسعة جداً في . جميع الأوقات، سواء بصدور إعلان رسمي عن الحرب أم لا
يكمل  1973الذ  أ قره الكون ر  عام “ سل ات الحرب”سيا  العمل العسكر  المحدود. ومع ذلا فإن قانون 

وكان الهدف من هذا القانون هو . صلاحيات الرئيس المنصو  عليها في الدستور كقائد عام للقوات المسلحة
نص وقد  الحد من سل ة الرئيس في توجيه القوات العسكرية، بحيث يكون القرار بالاشتراك مع الكون ر ،

ئد العام، يع ي الرئيس سل ة لصد الهجمات ضد الولايات المتحدة ويجعله مسؤولًا عن القانون على أن: القا
قيادة القوات المسلحة. ولا يمكن للرئيس أن يرسل القوات إلى العمل العسكر  خارج الولايات المتحدة إلا بإعلان 

لايات المتحدة سواء الحرب من جان  الكون ر ، أو في حالة ال وارئ الوطنية التي تنشو عن هجوم ضد الو 
على أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة. كما ي ل  من الرئيس عند إلزام القوات المسلحة بالعمل العسكر  

ساعة ، ويمنع بقاء القوات المسلحة  48أو اعلان الحرب دون إذن الكون ر  أن يخ ر الكون ر  في غضون  
. ين ر الموقع الالكتروني: يوماً  30انسحاب إضا ية مدتها  يوماً  خارج البلاد، مع فترة 60لأكثر من  

https://www.eremnews.com/news/world ، :14/7/2019تاريخ الزيارة.  
 . 80مها يونس الصالحي، مرجع ساب ،    3 
بحجة أن    .ساعة 48 أن يخ ر الكون ر  في غضون يس اشترا، القانون على الرئ نلتمس ذلا من خلال  4 

انتهى  العمل في هذه الحالة قديكون و  قد تست ر  وقت طويل، موافقة لكل عملية عسكريةاللحصول على ا
خمسة إلا في  . ولم يسب  للكون ر  وان أعلن الموافقة على الحرب،قبل أن يقرر الكون ر  شن الحرب أم لا

التي كانت بين الولايات المتحدة  1812تاريخ الولايات المتحدة، وهي حرب في   تدخلات عسكرية  حالات
. ين ر الثانيةو الأولى  تينالأمريكية وبري انيا الع مى، والحرب المكسيكية والحرب الإسبانية، وحرب العالمي

 .14/6/2019تاريخ الزيارة: ،  https://www.eremnews.com/news/world : الموقع الالكتروني

https://www.eremnews.com/news/world
https://www.eremnews.com/news/world
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نذاك آ الجمهور  والديمقراطي من الحزبينأغل  اعضاء الكون ر   أن . لذلا نجدالقوات العسكرية
ت الحربية كان غير دستور . ونلاح  اليوم، أن هناك كانوا على قانعة تامة بون قانون السل ا

مشرود قانون في مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطين لتعديل قانون صلاحيات الحرب 
، من خلال تقويي سل ات الرئيس من استخدام العمل العسكر  في كلٌ من 1973الصادر عام 
                          . العرا  وايران

مما تقدم، أن السل ات الدستورية في أمريكا غير متراب ة بشكل متسلسل إلى حدٌ  نستنتج
كبير. والدليل على ذلا، قيام الرئيس دونالد ترام  بتوجيه ضربه جويه لمواقع الحشد الشعبي في 

. وهذه مسولة ليست بجديدة  2020العرا  وأغتيال ضبا، كبار في الجيش الأيراني في بداية عام 
.على اعتبار أن  1 دارات الأمريكية السابقة تصرفة بما تشاء بدلًا من الأمتثال لقانون فجميع الإ

المحاكم الأمريكية أيدت منذ فترة طويلة ح  الرئيس في أن يكون هو الصوت الوحيد للأمة  أغل 
 يه. الخارج تهاوالمسؤول عن تسيير سياس

فهو يتجه ، موقف المجلس الدستور  الفرنسي من حالة الب لان الجزئي للقانون  عن أما
إعلان عدم الدستورية الجزئي. وهي هو  القرارات هذه أول فئة منو نحو اتخاذ قرارات وس ية. 
يها ئرتيتفاد  الحكم بعدم الدستورية لأسباب يريد فيها أن يالتي  الأحوالالأحكام التي تصدر في 

وهذه الأحكام تعد بمثابة استراتيجية خلاقة وفي ،  2 ها المحاف ة على الأمن القانونيمن، قدرهايو 

                                           

المهمة لإنقاذ الرهائن المهمة الفاشلة  ،جيمي كارتر }و {فيتنام وبنما حرب ،جيرالد فوردعلى سبيل المثال:}  2 
، جورج بوش الأب}و{1982عام  بنانيبيا ولغرينادا ول، رونالد ري ان{ و}1979عام  الأمريكيين في ايران

جورج بوش { و}1993عام  كوسوفو، هايتي،{ و}بيل كلينتون، 1991ضرب العرا  وتحرير الكويت عام 
وال ارة لقتل  2011ليبيا ضرب أوباما}بارك و {2003واحتلال العرا  عام  ،2001، احتلال اف انستان الابن

الجوية في  قاعدة الشعيرات ات بقصفقرار  هإصدار  }دونالد ترام "،{.2016في باكستان  أسامة بن لادن
 ، من بينهم2020قصف مواقع واغتيال قادة ميدانيين للحشد الشعبي في العرا  عام و  ،2018سوريا عام 

تاريخ الزيارة: ، https://www.eremnews.com/news/world ين ر: {. للمزيدايرانيين ضبا،
22/7/2019. 

 تعني فكرة الأمن القانوني ضرورة التزام السل ات العامة بتحقي  قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد  2 
ادنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن وال مونينة بين أطراف العلاقات القانونية 

الامن القانوني باربع صور هي: عدم رجتية القوانين، اشخا  قانونية عامة وخاصة. وتتمثل فكرة  من
وضرورة احترام الحقو  المكتسبة للافراد التي استمدوها ب ري  مشرود من القوانين القائمة، ووجوب التزام 

بعدم مفاجئة الافراد أو مصادمة توقعاتهم المشروعة، والصورة الرابعة  –في التشريعات التي تصدرها  –الدولة 
جوب تقرير ضواب  للاثر الرجعي للاحكام الصادرة من القضاء الدستور  وهو بصدد ممارسة الرقابة تتعل  بو 

 .اللاحقة على دستورية القوانين
= 

https://www.eremnews.com/news/world
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لرقابة الدستورية المتمثل في لمن خلالها الإطار التقليد   المجلسيتجاوز . و غاية الخصوبة والثراء
من  المجلس بحيث يست يع، الحكم بدستورية القانون إلى خل  مستويات متدرجة لعدم الدستورية

من دون ، خلال تلا الأحكام إلزام المشرد بإعادة فحص القانون وتنقيحه بما يتف  وأحكام الدستور
تفحص بدقة وبالتفصيل أحكام القانون ي جلس في هذه الحالةفالم.  1 الحاجة لإعلان عدم دستوريته

وبين الأحكام الملائمة التي تبقى ، لا يمكن إصدارهاو خالفة للدستور التي تل ي مميز بين المواد اليو 
 . ممكن إصدارهاو سارية المفعول 

مؤلفة من فهي ، وهي الأحكام المسماة الاستبدالية، من القرارات الوس ية الفئة الثانيةأما  
وهذه المجلس. قوله يالدستورية شر، اعتماد التفسير الذ   الملاءمةالقرارات التفسيرية أو قرارات 

 لأنها. أحكاماً مكملة للنصو  التشريتية إذ هي أقرب إلى أن تكون ، خا الأحكام لها طابع 
مع بقاء مبنى ، ما تن و  عليه هذه النصو  من نقص تشريعيو قرره يتكمل بالتفسير الذ  

ويكتمل بالتفسير الذ  يجعل النص يقرأ ، النصو  قائماً فكون المبنى يبقى والمعنى هو الذ  يت ير
وتتعدد .  2 تجنباً لوقود النص في عدم الدستورية ، ديد الذ  وضعه له الحكممحمولًا على معناه الج

فهي قد تهدف إلى استبعاد تفسير معين للقانون يؤد  إلى جعله ، أهداف ومقاصد هذه القرارات
أو إضافة بعي ، مخالفاً للدستور. أو إلى حرمان بعي الأحكام التشريتية من أ  معنى قانوني

العامة على أو أن تدل السل ات ، اً ة إلى القانون الم عون به ليصبي دستوريالتوضيحات الضروري
، كيفية الت بي  الدستور  للقانون. وتفضل المحاكم عر  هذه التفسيرات في حيثيات القرار وأسبابه

مؤكدة عليها مرة ثانية في الفقرة الحكمية بقولها:  إن القانون غير مخالف للدستور شر، اعتماد 
 التفسير الوارد في حيثيات القرار . 

الب لان الجزئي لبعي نصو  حالة موقف القضاء الدستور  العراقي من للوقوف على  
ومع كثرة القضايا ، نفسه ج المتقدمالنه علىالمحكمة الاتحادية العليا قد سارت ان ، القانون نقول

إلا  أنها لم تبحث ، التي قررت فيها المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية النصو  التشريتية
                                                                                                                            

ين ر: يسر  محمد العصار، الحماية الدستورية للأمن القانوني في قضاء المحكمة الدستورية، مجلة 
 .52-51،  . .2003الدستورية، العدد الثالث، السنة الاولى، يوليو 

 .455شتبان أحمد رمضان، ضواب  واثار الرقابة على دستورية القوانين، مرجع ساب ،    1 

ين ر: إبرانيم حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء، دار الكت  القانونية، القاهرة،   2 
2003  ،459. 
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ومن ثم فإنها لم تقيِ بعدم دستورية مواد أخر  أو أحكام أخر  ترتب  ، شر، الارتبا، فيها
 .ت بيقات المحكمة بخصو  هذا الشون. ومن بالنصو  الأصلية

 افالإشر سابعاً  من قانون نيوة /أولا/3ثانياً  و /2 بعدم دستورية المادتين قضت أنها 
 فوالإشراالقضائي بمهام الرقابة  الإشرافلعدم جواز قيام هيئة ، 2016  لسنة29القضائي رقم  

 . ذلا من اختصا  رئيس تلا المحكمةف، محكمة التمييز الاتحادية أعمالعلى 

مجلس النواب بعمل القضاء لمخالفة ذلا مبدأ الفصل بين السل ات  كذلا عدم جواز تدخل
وقررت المحكمة رد دعو  المدعي بخصو   .  من الدستور47المنصو  عليه في المادة  

طل  تعديل تلا المواد لان ذلا لا يدخل ضمن اختصا  المحكمة الاتحادية العليا المنصو  
  لسنة 30  من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 4  من الدستور والمادة  93عليه في المادة  

  .(1)لان ذلا من اختصا  مجلس النواب، 2005

قد تقضي بعدم دستورية نص معين في العرا  أن المحكمة الاتحادية العليا ، لنا بهذا يتضي
يقبل  أو كان الارتبا، القائم بينها، إذا لم يكن هناك ارتبا، بين النصو ، من دون بقية النصو 

، غير المتفقةبمعنى أن تكون الأجزاء المتفقة مع الدستور مستقلة عن الأجزاء ، الفصل أو التجزئة
 . (2)على وجه يحق  ال ر  من القانون ، بحيث يمكن الإبقاء عليها وحدها

 الخاتاامااة
من خلال دراستنا والبحث في المسائل التي تتعل  بالقضاء الدستور  في هذه الدول 

ومن ثم المقارنة ما بينها والتجربة العراقية على ، ة من حيث نشوتها وطبيعة ن امها السياسيالمختلف
وبكل تواضع مع احترامي وتقدير  لمن كت  بهذا الموضود ، أقولها كلمة ح  اعتبارها حديثة العهد.

أنها قد قلبت  من أنني لا أزعم م لقاً ولا أدعي عبثاً أن النتائج التي توصلت إليها كانت مبتكرةً أو
وإنما تمكنت بعون من الله ورعايته. من تقييم ، توجهات القضاء الدستور  وأحكامه رأساً على عق 

لدوره المفتر  في ضمان التوازن بين السل تين ، ممارسة القضاء الدستور  في بعي الأحيان
نصاً وروحاً. وع فاً  يقهاواحترام هاتين السل تين لأحكام وقواعد الدستور وت ب، التشريتية والتنفيذية

                                           

 ، غير منشور. 8/11/2016والصادر في  2016اتحادية//85المرقم  ين ر: قرار المحكمة الاتحادية العليا  1 

 . 196ين ر: القاضي فائ  زيدان، مرجع ساب ،    2 
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على ما تقدم أضع هذه التوصيات نص  أعين السادة من القراء والدارسين آملًا أن أكون قد وفقت 
 في هذا الأمر أو كنت من سديد  الرأ .

 فيما ي علق بالنموذج الأمريك ا أول

 . الن ائج -1

ها وإن  كانت تحكم، ير  في الن ام السياسي الأمريك إنَّ العلاقة بين الرئيس والكون 
ؤد  إلى قد ت القواعد الدستورية المدونة والعر ية إلا أنها تتوثر إلى حد بعيد بعوامل داخلية وخارجية

ياسي وذلا وفقاً ل بيعة تلا العوامل ومد  توثيرها في المشهد الس .التقارب أو التباعد بينهما
 سل ةكل  كانوا يهدفون إلى مني ون مؤسسالآباء اليبدو أنَّ ، دستور بإمعانالعند قراءة و  الأمريكي.

ي ويتجلى ذلا بتجنبهم الأخذ بخصائص الن ام البرلمان، الحاكمة استقلال شبه تام سل اتمن ال
 . المعروفة

درجاتها  اختلافمحاكم الولايات وعلى  مأ اتحاديةجميع المحاكم سواء أكانت محاكم  
هو الرقابة عن طري  الدفع بعدم دستورية القانون  ن ح لأ .تباشر الرقابة على دستورية القوانين

لمحكمة العليا كمؤسسة دستورية أما عن دور ا .لجميع المحاكم على اختلاف درجاتهامقرر  ح 
ان لاقا من ممارستها ، فاعلة بما لها من السل ات والصلاحيات الواسعة بموج  الدستور الاتحاد 

وسع اجتهادها لي ال الن ر في ما إذا كانت بعي القوانين وت، الرقابة الدستورية على القوانين
ك ماً بين  أصبحتتتواف  مع المصالي القومية العليا للبلاد. نجدها ، المتوافقة مع الدستور ح 

 أن قضائها فريداً في نوعه وخصوصيته وآلية عمله. فضلًا عن السل تين التشريتية والتنفيذية.

 المق رحا . -2

ن تنص الفقرة الثانية م، بالاختصا  الأصيل والاستئنافي للمحكمة العليافي ما يتعل  
للمحكمة العليا في جميع القضايا الأخر   "-المادة الثالثة من الدستور الأمريكي على ما يلي:

ما  مراعاة أو الواقع مع، سواء من ناحية القانون ، المشار إليها آنفاً السل ة القضائية الاستئنا ية
 ون ر  من استثناءات أو قواعد". يضعه الك

نجد من الممكن الت ل  على المعوقات أو المسببات التي تؤثر في عمل المحكمة العليا 
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المفتر . عن طري  تعديل دستور  يقوم به المشرد الأمريكي ويجعل للمحكمة العليا اختصا  
لاستثناءات التي يضعها أصيل أو إستئنافي غير قابل للإل اء وغير محكوم بالضواب  والقواعد وا

 الكون ر  وحده.

 في معر  قيام المحكمة العليا بالن ر في المنازعات المعروضة أمامها من أجل إصدار 
ن لحاضريفإنه يستلزم بالضرورة أن يكون الحكم صادراً بالأغلبية الم لقة لأصوات ا، حكمها النهائي
، أو المداولة، المنصة عند التصويت وليس ضرورياً أن يجتمع القضاة التسعة على، من القضاة

 مشكلة يكفي أن يتواجد ستة قضاة حتى تعتمد أعمال المداولات والتصويت وفقاً للقانون. وتثور ال
يار هنا عندما تكون الأغلبية العددية اللازمة لإصدار الحكم في الدعو  المعروضة تنتمي إلى ت

 سياسي بعينه أو تعتن  أفكار معينة.

 ي علق بالنموذج الفرنس  فيماثانياًا 

  .الن ائج -1

يفتر   التوثير المتبادل بين السل تين التشريتية والتنفيذيةلاح نا إن ، من خلال الدراسة
بحيث لا ، وجود سل ات متساوية ومستقلة مع وجود صيغ للتعاون والتداخل في الاختصاصات

من ن ام في ن ام سياسي واحد تكون كل سل ة تابعة للأخر . إلا أن الخل  بين م اهر أكثر 
ح ناه ما لا فوختل التوازن بينهما وهذا، أد  إلى وجود قواعد متباينة للتوثير المتبادل بين السل تين

بجلاء إذ مني المشرد الدستور  السل ة التنفيذية اختصاصات عديدة على حساب السل ة 
 التشريتية فوختل التوازن لصالحها. 

أوجد المشرد ، توازن العلاقة بين السل تين التشريتية والتنفيذية أما  يما يتعل  في ضمان 
هيئة دستورية تسمى المجلس الدستور . مهمته كمؤسسة من مة لنشا، السل ات العامة. والبت في 

الرقابة على دستورية القوانين من اهم مرتكزات وبذلا أصبحت النزاعات بين الحكومة والبرلمان. 
على عكس ولكنه ده على سمو القاعدة الدستورية على القاعدة القانونية. الدستور. من خلال توكي

 للمحاكم القضائية أو الإدارية التن يم القانونيفي أعلى  ة. لا يقعالعليا الأميركي الاتحادية المحكمة
 كل المؤسساتلملزمة  ولم ين ر إليه كسل ة قضائية بالرغم من سل ة قراراته التي هي. في فرنسا
أن و  ي عتبر هو ثمرة لل روف التاريخية التي مرت بها فرنسا.، على الرغم من طريقة تكوينهو  .العامة
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فعلى الرغم من الانتقادات التي  مسولة كونه  هيئة سياسية قضائية  لم تعد اليوم موضود نقاش.
  .تكون شبه أجماد على أن المجلس يقرر كسل ة قضائية وجهت إليه

 المق رحا .  -2

 واحتكارهاالسل ة ب التمساية من مبدأ الفصل بين السل ات منع ساسال اية الأ لما كانت
. لذا نقترح تعديل الدستور. بالشكل الذ  يجعل الوزارة مسؤولة أمام شخص أو هيئة واحدة قِب لمن 

البرلمان وليس أمام رئيس الدولة. وان لا تكون الوزارة في مركز التابع للرئيس. ونر  من الضرور  
رئيس الجمهورية تفعيل صلاحيته الم لقة والمجردة من كل قيد في استعمال حقه في حل  على

إلاَّ إذا  ذا الح لأنَّ رئيس الدولة لا يلجو لهالبرلمان حال تعذر التعاون بين البرلمان والحكومة. 
تعديل نصو  الدستور المحددة لاختصاصات  بالإضافة إلى .كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلا

صدار أ  قرار أو رأ  يتعل  بمنع إوجعلها غير مقيدة بحيث يست يع المجلس ، لس الدستور  المج
 السل ات من تجاوز صلاحياتها.

 فيما ي علق بالنموذج العراق  ثال:اًا

 .الن ائج -1

من حيث ، الأولى من الدستور المادةوذلا  الن ام البرلماني أن المشرد العراقي تبنى 
لتوثير المتبادل ا وسائل من خلاللكن . والفصل الم رِن بين السل ات، التنفيذية خذ بثنائية السل ةالأ

 الوزارية وخاصة  يما يتعل  بالقاعدتين الأساسيتين المسؤولية، بين السل تين التشريتية والتنفيذية
خذ بالحل الذاتي لمجلس أتى بقاعدة جديدة عندما الدستور  قد أالمشرِ د  نلاح  أن، وح  الحل 

حتى تمتلا الوزارة وسيلة ، صلاحية الحل تمني إلى مجلس الوزراء لا للمجلس النيابي . وإنَّ لنوابا
 إضافة إلى بينهما. توثير تقابل وسيلة سح  الثقة التي يملكها المجلس النيابي بهدف تحقي  التوازن 

اتير التي ت ب  قد خرج عن الدسوبذلا يكون المشرد  ر المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية.يقر ت
بعي م اهر الن ام الرئاسي في مجال السل ات التي  ىتبن . إذسس الصحيحة للن ام البرلمانيلأا

بجوار عدد من م اهر الن ام المجلسي في مجال السل ات التي منحها ، قررها لرئيس الجمهورية
نوعاً من المزاوجة بين الن  م السياسية القائمة على مبدأ الفصل بين  فووجد، لمجلس النواب

ه م عم بقواعد من الن امين ولكن  ، وجد ن اماً هجيناً أساسه الن ام البرلمانيوبذلا أ، السل ات
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قامه الدستور هو الن ام البرلماني أالن ام الذ   يمكن القول بون  بالتالي و ، المجلسي والرئاسي
  .هبهيمنة مجلسي

وتخالف ، السل تين التشريتية والتنفيذية هي من تتعد  على حقو  الأفراد بقصدأن  
 لمحكمةاتصد   وعدموتحاول كذلا عدم الالتفات إلى قرارات المحكمة السابقة. ، نصو  الدستور

ل تين على رأيها والوقوف بوجهة س وة الس هاإصرار عدم لجميع تلا الخروقات الدستورية المتكررة و 
 لسل ةلوحياديتها وتبعيتها  ةاستقلالية المحكم عدم وهذه الأمر يؤكد على .تشريتية والتنفيذيةال

  الحاكمة.

 المق رحا  -2

نتيجة التدخلات ، على مد  ستة عشر عاماً  في العرا  الن ام ذاه نتيجة فشل ت بي  
. صادياً ياً واقتغير مستقر سياسلا يزال البلد و  بسب  الولاءات الحزبية لهذه الدول.، الدولية والإقليمية

 معاصراً  ونموذجاً ت بيقياً ك، الن ام السياسي الفرنسي من الضرور  ت بي  نجد، وفي رأينا المتواضع
 لكون رئيس الدولة يستمد شرعيته منالجماهير والمكونات.  وآمالفهو يلبي طموح ، في العرا 

خلي  يجمع بين بعي خصائص ا عن أنهويبتعد عن الولاءات الخارجية. فضلًا ، الشع  مباشرةً 
يتية التوازن والتعاون بين السل تين التشر  أسا الن ام الرئاسي والن ام البرلماني. قائم على 

 وهذا يضمن تمثيل جميع المكونات. والتنفيذية.

نجد من الضرور  أن يتضمن ، بعد تعديل الن ام السياسي، أما بخصو  المحكمة 
ن هذه من الأمور العمومية التي لا تحتاج أصلًا إلى لأ، شكيل المحكمةالدستور الجديد تفاصيل ت

تسعة ، من حيث عدد الأعضاء تشكيل المحكمة على النحو الآتي: تم  على أن ي .تفصيلات كثيرة
فتكون تسع ، أعضاء ويكون بذلا ساير المشرد الأمريكي والفرنسي. أما مدة العضوية في المحكمة

وبذلا يكون قد ، المحكمة كل ثلاثة سنوات أعضاءسنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد ثلث 
يعينهم مجلس القضاء  أعضاءثلاثة ، فتكون ، أما عن آلية تعيينهمساير المشرد الفرنسي فق . 

 قتصريأن على  البرلمان.يعينهم  أعضاءوثلاثة ، يعينهم رئيس الجمهورية أعضاءوثلاثة ، الأعلى
ونكون بذلا قد  بوصفهم ذو خبرة من خلال تدرجهم الو يفي.، على قضاة محكمة التمييز التعيين

التوازن بين تجنبا خر  مبدأ الفصل بين السل ات وحاف نا على مبدأ استقلال القضاء. وحققنا 
وحياديتها السل ات الثلاثة في تعيين أو اختيار أعضاء المحكمة العليا بما يضمن استقلاليتها 
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الدفع بعدم  لرقابتها اللاحقة إضافةالسابقة  من خلال ممارستها للرقابة والجدية في عملها
 الأمريكيةالدستورية . وبذلا تكون المحكمة قد سايرت المجلس الدستور  الفرنسي والمحكمة العليا 

ية منذ الشرود مني المحكمة صلاحية رقابة صحة الانتخابات التشريتبالإضافة إلى  بصلاحياتها.
  النتائج. وإعلانوحتى المصادقة  بها

 ونسأ  الله ال وفيق
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